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رارال|ضواء 


سعرايبت> © ا لسكسان 


الطب الثانية 
١16‏ ه - ١980‏ 1 


1م 
رارال|صوار 
النجي . مسشحاركعبّد الله لهات بكاية اليّرشَة 
ضّ.ءيت. 7 - برقي ١‏ النبيره - تان 


كلفة الناشر 


كتاب ٠‏ تلخيس الحصّل » من تر اثنا الثمين الذي كلا تطاولت الأيام كل 
ازداد ية وتقديناء وهو كاخوته من الكتب التي رعفت بها يراعد الفكر 
الجلبل الخواجه نصبر الدين الطوسي . فأناقت على ما سواها فى الاإحاطة 
والثمول؛, وحففت ل الامل في كل عم وفن طرقه ذلك العم ار الذي 
أغنى الفحر وغذى العقل وجعل اللكتبة الإسلاسة مزدهرةٌ بشْتّى البحوث 
الفريدة التي امتازت بالدقة والعمق ٠‏ وبالعم الزاخر والعقل النيّر المبتدع. 

وه كتاب يكشف القناع عنًا استبهم في بابه من عم أصول الدين وقواعد 
الفلسعة العلبا التي تتناول الخلاء في ها وراء الطبيعة, ما اشتمل على أنحكام 
الأصول والقواعد بأسلوب يكاد يكون جديداً حتى أيامنا هذه. ويسهّل القتصد 
لملوغ الناية من هذا العم الذي هو ا سن العلوم الدينية والرأي المقائدي 
الذي بدونه لا يكون العارف عارفاً ولا العال عالاً ولا حامل المقيدة مؤمناً : 
بل مقلداً أو بانياً على غير أساس كمن يستنسب ويحكم بالقياس. 

وقد رات دارنا نشراه تعمما لفائدته وسيرا للحصول علية ككئْرٍ دفينِ 
يحتوي المقدّمات التمهمدية والقواعد الاستدلالبة الأساسبة بأوضح بيان 
وأصدق برعان ..علها: فكون قد فدهت خحدفة للمكمية الإعلاية اأخامةف) 
وللمئكنبة العربمة في مختلف الأوطان وسائر الجامعات العالمية عامةً , والله تعالى 

هو الموفق ا فيه الخجير.. 


الدار 


فه رست تلخيص المحصل 
عنوان 


مقدمه تلخيص المغصل 
مقدمة المحصل 
الر دن الاول 
فى المقدمات و هى ثلاث 
المقدمة الاولى ق العلوم الاولية 
القول ف التصورات 
القول ف التصديقات 
انظار الفرق الاربعة ف التصديقات 
الفرقة الاولى المعترفون بالحسيات و البدسبيات 
الفرقة الثانية القادحون فى الحسيات 
الفرقة الثالثة المعترفون باحسيات والقادحون فالبدمبيات و لهم حمس حج 
الحجة الاولى لمنكرى اليدمبيات 
الحجة الثانية لمنكرى البدمبيات 
الحجة الثالئة انكرى البدمبيات 
الحجة الرابعة لمنكرى البدبيات 
الحجة الخامسة لمتكرى البد-بيات 
الفرقة الرابعة السوفسطائية 


- 
1. 


مفحه 


ل تلخرض المحصل 


اسم اجا ل عجوو عع مسيم جسوصيد لع ١‏ بويد ووه يوسو و تسوس مده يود راجيال ليد لرمم ‏ مسيست 00000 الاي ي بيبييي ‏ ال ‏ ال سل 22 ا ا ل 5 


عنوان صفحه 

المقدمة الثانية ى احكام النظر 14 

مسألة : النظر و الفكر 48 
مسألة : الفكر المفيد للعلم موجود 145 
مسألة : لاحاجة ف معرفةاللد الى المعلم ؟! ١ه‏ 
مسألة : الناظر تجب ان لايكون عالما بالمتللرب اه 
مسألة : وجوب النظر 3 
مسألة : وجوب النظر سمعى مه 
مسألة : اول الواجيات المعرفة اوالتفار اوالقصد 6 
مسألة : حول العلى بالعادة ام بالتولد ؟ 56 
مسألة : النظر الفاسد يولد الجهل و يستازمه ام لا؟ ك3 
مسألة : الفكر الصحيح والفكر الفاسد َه 
مسألة : حضور المقدمتين يكى لول النتيجة 
مسألة : العلم بوجود دلالة الدليل عين العلل بالمدلول ام لا ؟ 514 
المقدمة الثالثة فى الدليل و اقسامه 55 

مسألة : الدليل و الامارة اما عقلى او سمعى أو مركب 4 
مسألة : الدليل اللفظى لايفيداليقين الا بامور عشرة 4 
مسألة : النقليات مستندة الى صدق الرسول (ص) ب" 
مسألة : الاستدلال قياس و استقراء و تمثيل 14 

الركن الثانى 
فى تقسيم المشلومات وهى ثلاث مسائل ١ن‏ 


المسألة الاولى فى الحكام الموجود ف 


فهرس المطالب 


عنوان 
المسألة الثانية فى المعدلوم 
تفصيل قول الفلاسفة و المعتزلة ق المعدومات 
المسألة الثالئة فى الخال 
التفريع علىالقول بالحال 
تقسم الموجودات الى الواجب والممكن 
خواص الواجب لذانه وهى عشرة 


مسألة : الواحد لايكون واجبا لذاته ولغيره معا 
مسألة : الواجب لذاته لايتركب عن غيره 
مسألة : الواجب لذاته لايتركب عنه غيره 
مسألة : وجود الواجب لايكون زائدا على ماهيته 
مسألة : وجوب الواجب لايكون زائدا عليه 
مسألة : الوجوب بالذات لايكون مشتركا بين اثندن 
مسألة : الواجب لذاته و لغيره مشكرك لفغلى 
مسألة : الواجب لذاته واجب من حميع جهاته 
مسألة : الواجب لذاته لايصح عليه العدم 
مسألة : الواجب لذاته له صفات لازمة لذاته 

خواص الممكن لذاته وهى 
مسألة : الممكن مالايلزم من وجوده و عدمه مهال 
مسألة : الممكن لايوجد ولابعدم الا بسبب متفصل 
معارضات اربع على بداهة لزوم المرجبح 
الجواب عن المعار ضات الاريع على بداهة لزوم المرجح 
مسألة : الممكن لايكون احد طرفيه اولى من الأخدر 


طْ تلجيعن المحسل 


ةير سس 000008022 


عنوان صفح 
مسألة : رجحان الممكن مسبوق بوجوب و ملددوق بوجوب حل 
هسألة : علة الحاجة الى المؤثر الامكان لااليدوث ١‏ 
مسألة : الممكن حال بققائه لايستغنى عن المؤثر ١‏ 
تقسم الموجودات على رأى المتكلمين يف3 

الموجود اما قديم و اما يدث فد 
خواص القديم و المعدث 74 
مسألد : القديم يستحيل استناده الى الفاعل ا 
مسألة : القدماء عند اهل السئة والقدماء الخمسة عند ادر نانيين 1 
مسألة : زم ابن سعيد ان القدم صفة والكرامية ان الحدوث سغة 5ى) 
مسألة : كل محدث سبوق بمادة و مدة على زعم الفلاسفة لف 
مسألة : العدم لايصح على القديم 18 
تقسم الممكئات على رأئ الحككاء. الجواهر و الاعراض 4 
تقس المعدثات على رأى المتكلمين ا 
المتحيز هوالجسم والجوهر الفرد و غير المتتحيز «هوالعرض ١‏ 
الاعراض فق غير الحى الا"كوان و المحسوسات بالحواس 1١‏ 

مسألة : المرودة و الحرارة ١‏ 
مسألة : الرطوية واليبوسة ل 
مسألة : الثقل و الخفة ل 
مسألة : اللين و الصلابة ك١‏ 
مسألة : الملاسة و الخشونة ل 
مسألة : امحسوسات تبق بعد مفارقة ممالا 145 


مسألة : حصول الجوهر فى الحيز هل هو معلل /43 ١‏ 


فهرس المطالب يِ 


عنزوات صفحه 
مسألة : الحركة و السكون 114 
مسألة : الاجماع و الافتراق ل 
مسألة : المحوى حال استقراره فى الخاوى المتحرك متحرك 6 
مسألة : الاكوان بأسرها منضادة ليل 
مسألة : الاعراض التى لايتصف مها غير الحى اجناس ل 

الاول الحياة ل 
مسألة : هل الموت صفة وجودية ١‏ 
مسألة : البنية ليست شرطأ لوجود الحياة ١‏ 
الثاني الاعتقادات ١64‏ 
مسألة : اححتلفوا ف -حد العلم هه ١‏ 
فنالة : العلم سلى او انطباع الصورة او الاضافة و التعلق هه ١‏ 
مسألة : العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين 0 
مسألة : المعلوم معلوم من وجه و مجهول من وجه | 
مسآلة : العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة محتلفة 0 
مسألة : العلوم كلها ضرورية ا 
مسألة : اعتقاد الضدين بمنع اجتاعه| "١‏ 
مسألة : المعدوم غير معلوم 1 
مسألة : العقل المناط للتكليف هوالعم بالوجوب و الاستحالة 3 
الثالث القدرة بن 
مسألة : القدرة مع الفعل ام لا 5 
مسألة : القدرة لاتصلح للضدين خلافآً للمعتزلة 72 


مسألة : العجز صفة وجودية عند الاصعاب وهو مشكل لعدم الدليل 1 


عنوان صفحه 
الرابع الارادة و الكراهة 1584 
مسألة : ارادة الثىء يلزمهاكراهة ضده بشرط التفطن للضد 8 
مسألة : العزم و المحبة والرضا والرحمة والولاية والتوفيق والبغض والعداوة 
والسسخط والاخحتيار و المشية ١‏ 
مسألة : المنافاة بين ارادتى الضدين ذاتية او للصارف 13 
مسألة : الارادات تنتهى الى ارادة ضروريئّة بلاواسطة او مع واسطة 18 
الخام س كلام النفس 1 
كلام النفس هو الفكر الذى يدور ى الخلد ١‏ 
قول الىهاشم و الىالحسين فى الكلام 348 
السادس الالم و اللذة ش 018 
قول الفلاسفه و اءنزكريا الرازى ١/١‏ 
تفسير قطبالددين المصرى للأْلم فق 
السابع الادراكات ف 
مسألة :» الابصار ختروج الشعاع او الانطباع ول 
٠‏ مسألة : الادراك عند حضور الشرايط غير واجب 1 
مسألة : يعتبر فى السمع وصول الواء ام لا 342 
احكام الاعراض ا 
مسألة : انتقال الاعراض ممتنع يف 
مسألة : قيام العرض بالعرض متنع ا ١/1‏ 
مسألة : بقاء العرض ممتئع باتفاق الاشاعرة 1 
مسألة : العرض الواحد لاحل فى مملين 16١‏ 
النظر فى مقو مات الاجسام نك 


مسألة : زعي ابنسينا ان الجسم مركب من الهيولى والصورة لا 


فهرس المطالب ل 


اا هلالد 53000001111 


عنوان صفحه 
مسألة : زعم ضرار والتّجاران الجسم م ركب من لون و علعم و رائحة | 
النظر قى عوارض الاجسام 14 

مسألة : احتلف اهل العالم ى حدوث الاجسام 1/8 
قول المسلمين والنصارى والهود والمجوس 2١‏ . م1 
قول ارسطو و المتأخرين 14 
قول قلماء الفلاسفة قبل ارسطو 3 
قول الذين زعموا ان تلكث المادة جسم ل 
قول الذين زعموا ان اصل العالم ليس جسم 15 
الفرقة الاولى الكرنانية كل 
الفرقة الثانية أصعاب فيثاغورس 144 
قول الذين قالوا العالم قديم الصفات محدث الذات لحل 
دليل الملصئف على ان العالم محدث الذات و الصفات ا 
ان قيل الدعوى متناقضة لوجهين 115 
الجواب عن ان الدعوى متناقضة 111 
بيان الفلاسفة ق امتناع حدوث العالم ١.‏ 
االحواب عن امتناع -حدوث العالم "١‏ 
الصحيح مما قالوه فى مسألة الحدوث 14 
مسألة : الاجسام متائلة حلاف للنظام 00 
مسألة : الاجسام باقية خلافاً للنظام 11 
مسألة : التداخل محال فى الاجسام خخلافاً للنظام ”7 
مسألة : الاجسام يجوز خلوها عن الالوان و ... خف 


مسألة : الاجسام مرئية خلافا للفلاسفة رذق 


عنوات 
مسألة : الخلاء جابز خلافآ لارسطو و اتباعه 
مسألة : الاجسام متناهية نخلافاً للهند 
مسألة : العالم ليس ابديا خلافاً للفلاسفة والكرامية 
فب السام 
الجوهر الفلكية و العنصرية و المركبة 
طبايع الفلكية و ح ركتبا الارادية 
العناصر الارضية و الماثية و الحوائية و النارية 
المركيات العنصرية 
الجواهر الروحانية و الملائكة و الجن و الشياطين 
القول فى الملائكة و الجن و الشياطدن 
خاتمة فى احكام الموجودات 


النظر الاول فى الوحدة و الكثرة 
مسألة : كل موجودين متباينان بتعينهما 
مسألة : الغيران اما مثلان او متتخالفان 
مسألة : جمع المثلين مستحيل خلافاً للمعتزلة 
مسألة : الغيران و المثلان و الضدان و المختلفان 
النظر الثانى فى العاة و المعلول 
مسألة : العدم لايعلل و لا يعلل به 
مسألة : المعلول لاجتمع عليه علتان 
مسألة : المعلولان يجوز تعليلهما يعلتين 
مسألة : الواحدة يصدر عنها اكثر من واحد 


ارق 


خرف 
ضف 
يضف 
ردن 
نارق 
يرن 
لحرن 
ضف 
ضفن 
لا 


فهرس المطالب 


عنوات 
مسألة : العلة يتوقف انجاسها على شرط منقفصل 
مسألة : العلة العقلية يجوز ان تكون مركبة 


الركن الثالث 

فى الالهيات 

والنظر ف الذات و الصفات و الافعال و الاسماء 
القسم الاول في الذات 

الاستدلال حدوث الاجسام و امكانها و يحدوث الاعراض وامكاتبها على 

وجودالله تعالى 
مسألة : مدير العالى واجب او منتهى الى الوجوب 
معارضة دليل وجود مدبر العالم بوجوه 
معارضية دليل ورجود الواجب بوجهين آخرين 
للجواب عن معارضة دليل وجود مدبر العالم 
مسألة : صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة 

القسم الثانى فى الصنات 
الصفات السلبية 

مسألة : ماهيةالله تعالى تخالفة للباهيات 
مسألة : ماهيةاللّه تعالى غير م ركبة 
مسألة : الله تعالى غير متحيز خلافاً للمجسمة 
مسألة : الله تعالى لايتنحد بغيره 
مسألة : الله تعالى لانحل ى شى» 
مسألة : الله تعالى ليس فى شىء من التهات 


/اه؟ 


م4" 
لض 


سس تلخيص المحصل 


عنوات 

مسألة : لايجوز قيام الحوادث بذاتالله تعالى خلافاً للكرامية 

مسألة : استحالة الالى و اللذات العقلية على الله تعالى 

مسألة : الله تعالى غير موصوف بالالوان و الطعوم و الروائح 
الصفات الثبوتية 

مسألة : الله تعالى قادر باتفاق الكل نخلافاً للفلاسفة 

معارضة على اثبات قدرة صانع العالم بوجوه 

جواب المعارضة على قدرة مدبر العالم 

مسأثة : الله تعالى عالم باتفاق العقلاء الا قدماء الفلاسفة 

معارضات على ان الله تعالى عالم 

جواب المعارضات على اذالله تعالى عالم 

مسألة : الله تعالى سحى باتفاق العقلاء 

مسألة : الله تعالى مريد باتقاق المسلمين 

الاشكال فى اثبات ارادةالله عزوجل 

الجواب عن الاشكال ق ارادةالله تعالى 

مسألة : الله تعالى سميع بصير باتفاق المسلمين 

مسألة : الله تعالى متكلم باتفاق المسلمين 

مسألة : الله تعالى باق ببقاء يقوم به ام لا 

مسألة : الله تعالى عالم بكل المعلومات بقول الاكثر 

مسألة : الله تعالى قادر عل ىكل المقدورات 

مسألة : اتفق اصحابنا على انه تعالى عالم بالعلم قادر بالقددرة حى بالحياة 

مسألة : البارى تعالى ليس مريدا لذاته 

مسألة : الله تعالى مريد لا بارادة سحادثة 


فهرس المطالب 3 

عنواث صفحه 
مسألة : كلام الله قديم خلافاً للمعتزلة و الكرامية دس 
مسألة : الصفة القديمة المسماة بالكلام واحدة ون 
مسألة : نخيرالله تعالى صدق لض 
مسألة : الكلام القديم غير مسموع الآن ال 
مسألة : التكوين ازلى و المكون محدث "1١‏ 
مسألة : لاصفة لله تعالى وراء السيعة او الْهانية ولفن 
مسألة : -حقيقة ذات الله تعالى معلومة ام غير معلومة ان 
مسألة ‏ الله تعالى يصح رؤيته محلافاً لجميع الفرق امن 
مسألة : الا لله واحد فض 

القسم الثالث فى الافعال 

مسألة : افعال العياد واقعة يقدرةالله يرشن 
احتسجاج القائلين بتأثير العبد فى افعاله فض 
لاجير و لاتفويض ولكن امر بين امرين يفيفل 
مسألة : الله تعالى مريد لجميع الكائنات خلافا للمعتزلة تاو 
مسألة : التولد و المباشرة و العادة الحارية وعم 
مسألة : فى تفصيل قول القلاسفة فى تربيب الممكنات رسن 
مسألة : ى شرح قولى ف القضاء والقدر ورين 
مسألة : الحسن والقبح عقليان او شرعيان شف 
مسألة : لايجب عل الله شىء نخلافآ للمعتزلة واليغداديين 841 
مسألة : لانجوز ان يفعل الله تعالى شيثاً لخرض ينال 
مسألة : علة حسن التكليف التعريض اوالتفضل 4" 


ف تلخيص المحصل 


عنوات صفحه 
القسم الرابع الكلام فى الاسماء شان 
الركن الرابع 
فى السمعيات وهو مرتب على اقسام 
القسم الاول فى النبوات دنم 
مسألة : المعجز نخارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة .وم 
مسألة : محمد رسول الله خلافآ لاهل الذمة والدهرية و 
الجواب عن الشبات ق ادلة نبوة محمد لل 
ذكر فوائد بعثة الرسول على التفصيل طن 
فائدة بعثة الرسل فى مالايستقل العقل بادراكه امور خض 
الجواب عن شهات المهود لين 
طريقة الحكماء فى اثبات النبوة يض 
مسألة : فى عصمة الانبياء عليه السلام لين 
مسألة : الكرامات نجائزة خخلافاً لامعتزلة و الىاسمماق من الاشعرية نف 
مسألة : الانبياء افضل من الملائكة ام لا م 
الفلاسفة احتجوا على ان الملكث افضل بوجوه نفس 
القسم الثانى فى المعاد 
مسألة : اقوال اهل العالم فق المعاد يون 
مسألة : حقيقة النفس عند الفلاسفة و المتكلمين و الاطباء اام 
مسألة : النفوس البشرية متتحدة بالنوع ام محتلفة بذكن 
مسألة : النفوس البشرية حادثة ام قديمة ين 
مسألة : التناسخ ياطل عند القائلين محدوث النفس ئَ" 


فهرس المطالب سن 
ا اا ع ا ا 0 

عتواتن صفحه 
مسألة : النفس الناطقة مدركة للجزئيات ل 
مسألة : سعادة النفوس النقية يعد الموت سس 
مشألة : شقاوة النفوس الردية بعد الموت لضن 
مسألة : اعادة المعدوم جائزة نخلافا للفلاسفة كن 
مسألة : المعاد جمع الاجزاء بعد تفرقها باحما ع المسامين لض 
مسألة : المعاد يتم مع القول باعادة المعدوم وم 
مسألة : الله تعالى يعدم الاجزاء ثم يعيدها فض 
مسألة : مواعيد القيامة قى السمعيات ممكنة يلض 
مسألة : وعيد أصحاب الكبائر منقطم خلافا للمعتزله ينض 
مسألة : وعيد المعاند داتم و القاصر معذور 5 

القسم الثالث فى الاسماء و الاحكام 
مسألة : الامان هو تصديق الرسول ام غيره 41 
تنبيه : صاحب الكبيرة مؤمن ام مشرك ام منافق ام كافر ال 
مسألة : الاممان قابل للزيادة و النقصان ام لا 4 
مسألة : هل يجوز أن يقال : انا مؤمن انشاءالله هد 
مسألة : تعريف الكفر و شخطر تكفير المسلمين 4 
القسم الرابع فى الامامة 

مسألة : اقوال الفرق فى و.جوب الامامة على الله أوالمخلق 5 
مسألة : الشيعة الامامية و الكيسانية و الزيدية و الغلاة 44 
مسألة : قى شرح فرق الكيسانية يلك 
مسألة : فى شرح فرق الزيدية 43 
مسألة : فى الاشارة الى عمدة مذهب الامامية 4 


فهرس رسائل نصير الدين طوسي 
-١‏ رسالة الامامة 


الفصل الاول الامامة مرتبة على الاقرار بالتوحيد والعدل والنبوة 
الفصل الثانى الكلام فى الامامة مبنى على خمس مسائل : ما وهل ولم وكيف ومن 
المسألة الاولى ما الامام؟ 
المسألة الثانية هل الامام؟ 
المسلكث الاول نصب الامام لطف ف التكاليف الواجية 
المسلكك الثانى اخئيار نصب الامام بيدالله العالم بمصالل الئاس 
المسألة الثالثة لم الامام؟ 
المسألة الرابعةكي ف الامام ؟ 
المسألة الخامسة من الامام؟ 
الفصل الثالث غيبة الامام الثانى عشر 
؟ قواعد العقايد 
مقدمة قواعد العقايد 
اصل ١‏ : الموجود و المعدوم و الثابت و المننى و الخال 
اصل ؟ : الواجب و الممكن و الممتنع 
اصل " : الذاث و الصفة 
اصل 4 : القديم و الحدث و اقسام التقدم 
اصل ه : الممكن اما قاتم بذاته و هو الجوهر و غيره العرضص 
اصل * : الموجودات اما متاثلة واما متضادة واما متخالفة 


خرف 
كرف 
بوكر 
ينف 
4 


فهرس المطالب 2 
عنوات صفحه 
اصل 7 : الدور و التسلسل باطلان 5 
الباب الأول ق اثبات موجد العالم 46١‏ 
لم فى اثبات -حدوث الاجسام طرق ثلاثة 4.١‏ 
الباب الثانى صفات الله ثبوتية و سابية 44١‏ 
الصفات الثبوتية 
قنبا انه تعالى قادر الك 
و منها انه تعالى عالم "46 
و منها انه تعالى *مميعم بصير /اع 55 
وكذلكك يطلق عليه انه متكلم 557 
و منها انه تعالى وا-حد / 5 
الصفات السليية 
فنها انه تعالى لايكون فيه ركيب 6 
ومنها انه تعالى لايكون ف حيز اوجهة اومخل 16 
ومنها لايكون فاعايته زائدة على ذاته ه56 
و منها لايكون قابلا” للاعراض والصور او تأثير غيره ١‏ 
ومنها لاوز ان يكون فيه الم او لذة 30 
و منها لايجوز ان يكون فيه انحاد مع غيره 46 
الباب الثالث ف ما ينسب اليه تعالى من الافعال اه 
فصل : الحسن و القبح العقليان و الشرعيان اه 
فصل : صدور الممكنات عن البارى تعالى شأئه 6 
الباب الرابع ق النبوة و الامامة و غيرها دهع 
القسم الاول ف النبوة و مايتعلق بها 17 


عنوات صفحه 
فصل : محمد رسو ل الله صلىالله عليه و آله "45 
فصل : طريق الحكماء فى اثبات النيوة 5 
النسخ وهو تغيير الاحكام الشرعية من الله -جائز /اهع 
القسم الثانى ق الامامة و ما يتبعها /أهة 
البا بالسخامس ق الوعد و الوعيد وما يتبعها 5 

المسألة الاولى فى اعادة المعدوم 4 
المسألة الثانية ى حقيقة الانسان 255 
المسألة الثالثة فى المعاد 5454 
المسألة الرابعة فى الثواب و العقاب 45 
المسألة الخامسة فى مامحصل بدالثواب والعقاب 25 
المسألة السادسة فى تمام القول فى الوعد و الوعيد /45 
“ل اقل' مانجب الاعتقاد به 344 

5 المقئعة فى اول الواجبات 4/1 

ه اثيات الميدأ الواحد الاول 3 

:5 أفعال العياد بس الجير والتفويض يف3 

ل اثبات العقل المفارق 3 

ل ربط الحادث بالقديم يدك 

4 بقاء النفس بعد بوار البدن 1 

١ل‏ شرح رسالة ابنسينا 4١‏ 

54/ النفوس الارضية‎ ١ 

7 الرسالة النصيرية لمكن 


ه١ تعليقة على رسالة ابنميمون ف الرد على جالينوس‎ 1١1 


فهرس المطالب 


عنوات 
15 رسالة فى العلل و المعاوللاات 
١‏ صدور الكثْرة عن الوااحد 
1 العلل و المعلولات المترتبة 
١١7‏ فوائد نمانية 
18 الطبيعة 
برهان فق اثبات الواجب 
)' ثناء الموجودات 
ل فعل الحق و امره 
تفسير سورة العصر 
“ا الال الاول والثاى 
4 العقل ليس جسم ولاجوهر ولاعرض 
ها المفهوم من الأدراك بع التعقل وغيره 
؟ النفس لاتفسد بفساد البدن 
' الا النفس تصير عالاً عقلياً 
8 تعارف الارواح يعد المفارقة 
العصمة 
“ل أقسام الحكة 

فهارس عامة 

فهرست اعلام 
فهرست فرق و طوايف 
فهر ست كتب 
فهرست امااكن 


مقد مه 


يُمَدُ الفيلسوفُ» والمتكل» والرياضي» والمنجمء أبو جعفر جمد بن مد 
ابن الحسن الطوسي » الملقب بنصير الدين» والمشهور بالخواجه نصير الطوسي 
المولود سنة لاوموه - ١١7١م‏ والمتوفى سنة 9ه - ا م) 

مق أكير الشخصيات العلمية والدينية والسياسية في الإسلامء وأَّحَدَ المفاخر 
الكبرى في عام التشيع خاصة. ان نبوغه الفكري» وسعة إطلاعد» وآثاره 
العديدة في العلوم الختلفةء وما كان له من تأثير في العلماء بعدهء كل ذلك 
جعل له قدياً من الشهرة التي طبقت آفاق العالمء ما جعل العلماء يذكرونه 
بأوصاف وألقاب مختلفة, مثل «أستاذ البشر » وه خاتم الحققين ». 


والمؤسف ان آثار هذا الحكم المتعدد الطاقات والفنون» ل تَحْظ في 
العصور الحديثة بالاهتام الذي يجب لحاء ولم تصل كتبه ورسائله المهمة إن 
أيدي الفضلاء وأهل العامء لذا / نحم شهرته إلى المدى الذي يناسب ثأنه» 
ولا بد يوماً من أن تسود أفكاره العلمية لا المراكز العلمية الإإسلامية 
وحدهاء بل وأن يتعرف العام كله إلى مآتيه العلمية والفلسفية والاخلاقية 

لقد أدركت منذ زمن بعيد أهمية آثار هذا العالم واهمية أفكارهء 


وإني خلال السنوات العشرين اللاضية التي كنت فيها منصياً على دراسة 
شرحه للإشارات وللتجريد ؛ وعلى لقان والنقاش والبحث ايها جعت 
اثارى من المكقات المقلفة - وعدت ال تسحيا وتسكد حا ومابلة سعها : 
إلا أن طبعها لم يكن ليتيسر للأسف - وإذا عَم المطلوب قل امساعد ل 
أن وفقت سنة ١40‏ عن 1507م تدر رسالحة الوجيزة في شرح مسألة 
العم في مدينة «مشهد »: عل ان هذه الرسالة م تكن أكثر من قطرة من 
ذلك البحر الواتم بيلاسا حل.. 


ولكن الصعاب / تُثْئني عن هذا الحدف المقدس» أعني تعريف آثار 
المواجة وتشرهاء ويا ان الله سبحانه 8 [ذا أراد. أفرا هيا أسبابه + ققد 
اتفق ان حدّثت الأستاذ الدكتور مهدي محقق بالموضوع» فلا اطَّلع على 
الجهود التي بذلتها خلال سنوات عدة» شجعني على متابعة العمل » استجابة 
لطبعه في حب إحياء كتب التراث» ووعدني بطبع آثار الخواجه الطوسي 
ا تدريجاً في «سلسلة دانش إيراني » (سلسلة العلوم الإيرانية) التي 
تنتشر بناء على عقدٍ تعاون بين جامعة طهران وموسسة الدراسات 
اللإسلامية التابعة لجامعة « ماك كيل » الكندية » وعلى هذا اناس 0 
سنة 8و١‏ ش - 1لاوام في هده الملدلة رسائل « تعديل المعيار فى نقد 
تنزيل الأفكار » و« أجوبة مسائل الاسترابادي » و« مطارزحات منطقية بين 
الكاني والطوسي » في مجموعة اللتطق ومباحث الألفاظ وها أنا أقدم 
اليوم لأهل العلم وذوي الفضل هذا الكتاب المعروف باسم « نقد الْحصّل 26 
وهو من أهى آثاره في علم الكلام» مرققاً في ختامه بثلاثين 1 آخر من 
يراعته بين رسائل وفوائد كلامية ؛ وأملي أن أوفق قريباً بطبع كتبه القالية 
الحققة والجاهزة كلها للطبع : 


١‏ رسائل الخنواجه الطومي الفارسية قِ الفلسفة والأخلاق والعلوم 
الرياضية والكلامية والادنية: 


الس مفاوضات الخواجه الطوسي , ومكاتياته مع تلاميذه ومع العلياء 
المعاصرين له. 


اك تجريد المنطق وتجريد الاعتقاد للطوسيء ومعها نقده لشروح 
التجريد ولحواشيه. 

2-0 شرح الطوسي الكتاب ابن سينأ « الوشارات والتنبيهات » على 
أساس أقدم مخطوطة منه. 

6 - كاب « مصارع المصارع »» وهو مق كَنْبَه الخواجه نصير 
الطومي للآخذ والردود التى ذكرها محمد الشهرستاني (صاحب كتاب الملل 
والنحل) في كتابه « مصارعة الفلاسفة » على ابن سينا في المسائل الفلسفية. 

5 - كتنبية (بيبلوكرافيا) الخواجه الطوسي » وهي تشتمل على تعريف 
آثاره المطبوعة واللخطوطة والكتب والمقالات التي كتبت عنه وحوله» مند 
أمد بعيد حق الآن. 

لطا - سيرة الطوسي وتحليل أفكاره, مع مراجعة آثاره الموجودة » 
ودراسات المحققين والعللاء عنه» وهو موضوع لفائدة أهل العم » ويخاصة 
الطّلبة الحققين: وطلاب الجامعات. 
والكلامية والادنية: 

م #ر هر 

إن الكتاب الحاضر هو - كما يستفاد من اسمه - تلخيص وتحليل 
انقادي لكتاب « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » من العلماء والحكاء 
والمتكلمين » الذي وضعةه فخر الدين يمد بن عمر الرازي, المتوفى سنة 
4ه ت 75.9ا/١١11م‏ والمعروف بلقب الرهام الفخر الرازي. 

ولقد حظي هذا الكتاب باهتام علماء من أمثال قطب الدين المصري 


تلميذ الفخر الرازي» ونجم الدين دبيران الكاتي القزويني» وابن كمونة 
البغدادي» وابن خلدون التونسي (موٌلف التاريخ ومقدمته)ء وعصام 
الاسفرايني » وأبي حامد الشبلي » والخواجه نصير الدين الطوسي » وكتبوا له 
شروحا وحواشي ومنتخبات ونقدا وملخصات. 
عخ# ل ور 

يشكو النواجه الطومي في مقدمة كتاب « تلخيص الحصل » من 
اتخطاط الغل .اق زمانةء ورتول زق: أطال: قد ساء. لدرحة :أن الكيب 
الموضوعة في أصول علم الكلام» والتى كانت تتضمن في ثناياها القواعد 
الحقيقية»ء ل يبق منها في عصره أثر ولا خبرء ما عدا كتاب «الحصل » 
الذي هو اسم بلا مسمى » والذي يشبه طلابْه العطثى الذين يركضون 
مؤملين الماء » ثم يواجهون بالسراب. ويقول أيضأ في المقدمة ان ججماعة من 
الأفاضل عمدوا إلى شرح هذا الكتاب وتوضيح غوامضهء وجاعة أخرى 
ردوا على قواعده وجرّحوهاء ولكن اكثره, حادوا عن طريق الانصاف» 
ول تسم أحكامهم من الحوى والتجني. وقد أراد الخواجه في هذا 
« التلخيص... » ان يزيح ستار الصعوبة عن غوامض الكتاب» وان يوضح 
ما في شيهاته من وهن وأخطاء . 

إذا يمكن مما تقدم أن نستنتج ان الطومي انما اختار لتحليل 
الموضوعات الكلامية كتاباً كان يحظى باهتام علماء عصرهء وكان الكتاب 
الوحيد الموجود بين أيدي المعلمين والمتعلمين» وانه بتحليله الانتقادي قد 
سهل مصاعب هذا الكتاب» ك] انه اخضع الموضوعات الكلامية المهمة فيه 
لحك النقد والبحث العقلي والفلسفي. 


طهرانء مهر ١019‏ ش - تشرين الأول» أوكتوبر ١98٠١‏ 


عبد الله نوراق 


مخطوطات « تلخيص الجصل » 


1 اعدا' قطنا هده كل خطوطة المكتية | لز كرية فى جا‎ <١ 
طهران ذات الرقم ١6١١؛ وهذه المخطوطة مكتوبة بالخط النسخي القديم»‎ 
» مع عناوين وعلامات بالأجر 0007 في صفحة العنوان اختام وخطوط‎ 
جاء في حواشيها عبارات من قبيل « بلغت المقابلة ولله الحمد » وه قوبل ولله‎ 
الحمد »: وقد دَوَنَتْ هذه الشهادة باجراء المقابلة في كثير من المواضع في‎ 
ورقاتء‎ ١١5 ختام كل كراسة من ماني صفحات. والخطوطة تتضمن‎ 
وورقها سمرقندي أصفر قَرَضْها السوس» وغلافها من جلد الماعز البسيط‎ 
١8 المقوّى. أطواها فى 0" يتور وساعة الكتابة فيها ه,م في‎ 
سطراً؛ وختام الموجود منها عبارة « وتصديق‎ 7١ سنتيمتراً وعدد سطورها‎ 
من طبعتنا هذه.‎ 5٠.14 الرسول » الواقعة في السطر السابع من الصفحة‎ 

* - وقد أكملنا الكتاب» بنقل القسم الأخير الناقص» من النسخة 
الاخرى في الكتبة المركزية في جامعة طهران ذات الرقم 7.89 المكتوبة 
سنة ١1١١‏ بالخط النسخي لد عد موعن بن مد أعين المسيني » وعنوانها 
بالأحر» متضمنة ١"9‏ ورقة بقياس 8٠١1»او١ا‏ 1 قِ كل منها ١6‏ 
را ١11‏ سنتي)ء وهي ذات ورق أصفهاني وغلاف هن جلد الماعز 
ترياقي اللون مقوى ربعي (فهرست جامعة طهران ج" ص717١5؟).‏ ونقلنا 
أيضاً من هذه النسخة بعض الكلات الساقطة من النسخة الأولى » الأساسية 
المعتَمَدّة» بسبب مشابهتها لكلات أخرىء ولتوضيح عناوين في بدايات 
الفصولٌ» وقد وضْعْنا ما نقلناه من هذه بين حاصرتين. 


م« - مخطوطة قدعة موجودة في خزانة أمير المؤمنين عليه السلام في 
النجحف» تاريخها م« , أي بعد وفاة المؤلف بسنة واحدة» وهي بخط مهمد 
ابن سنقر . ان هذه النسخة الى قوبلت عدة مراتء مفقودة منها بدايتها, 
وقد جاء فى ختامها::«اننى قابلتها - قدا الاستطاعة والجهد + على نسخة 
اخرى قرئت على المؤلفء بشاركة الإمام العام الفقيه: لسان الحكباء 
والمتكلمين» .شرف الدين محمد بن القزويني أيضاً » (فهرست مخطوطات 
خزانة الروضة الحيدرية في النجف الأشرف» وضعه السيد أجد الحسينيء 
9م( ) وقدتعذر علينا الاستفادة من هذه الخطوطة. 

: - مخطوطة أخرى كُتب قسم منها بخط العلامة الحلي تلميذ المؤلف, 
كا كتب في حاشيتها بضعة أسطر بخط [ العام الفيلسوف] « ميرداماد »؛ 
وقد سعدت برؤية هذه الخطوطة في دار حجة الإسلام السيد محمد علي 
روضاق في أصفهانء وكان ذلك بعد الفراغ من طبع متن الكتابء لذا لم 
نستطع في هذه الطبعة ان نستفيد من هذه المخطوطة النفيسة. 

طبع « تلخيص المحصل » مرة سنة ١99"‏ هجرية - ١9.0‏ م في حاشية 
كتاب «الحصل » لفخر الدين الرازي بصورة كثيرة الغلط وبنواقص 
واسقاطات» ورعا تفيرات ور يقات متعمدة عل يذ مخف امن الخانجي 
وآخرين. والحقيقة ان تلك الطبعة بالذات » بصورتها المشوهة تلك ؛ هي التي 
كانت دافعنا لاعداد هذه الطبعة» نقلا عن الخطوطات القديمة. 

مخطوطات الرسائل والفوائد الكلامية 

١‏ - رسالة الامامة: 

مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة «مشهد » ذات الرقم 
لاذه وتاريخها ٠١54٠‏ »ء والرقم 454 - مخطوطة مكتبة المجلس النيابي في 


طهران؛ ف المجموعة ٠١5١‏ - مخطوطة في مجموعة همدان ذات الرقم 
576 - طبعة جامعة طهران سنة ه8١‏ ش - 865١م‏ على يد همد 


تقي دانش يرُوه- مخطوطة مكتبة « مسجد سيهسالار فى الجموعة "148/ا- 
مخطوطة مكتبة ملك الأهلية « كتابخانة على ملك » الموقوفة والملحقة مكتبة 
العتبة المقدسة بمشهد ورقمها 434١‏ ؛ وطبعتنا [في هذا الكتاب] هي على 
أساس مخطوطة ملك هذه مع مقابلتها على النسخة المطبوعة الآنفة الذكر . 


* - قواعد العقايد: 

أقدم مخطوطاتها في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهدء وتاريخ 
تحريرها الاثنين ١9‏ محرم من سنة /141ه [- ٠0‏ شباط / فبراير 1784م] 
ورقمها -٠١11‏ في المكتبة نفسها مخطوطتان أخريان منها ورقاه) 71م 
و1 7و- مخطوطتان في مكتبة مسجد سبهسالار برقمي ١5١9‏ و1!407- 
مخطوطات مكتبة المجلس التيابي في طهران بأرقام ٠/9/ا."‏ و5/. "اوم 
ولا/*١.غ-‏ النسخة الواردة في متن «كشف الفوائد في شرح 
قواعد العقايد » للعلامة الحل في عدة طبعات- قواعد العقايد طبعة 
.مه ت 80م1م- مخطوطة مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران في 
الجموعة 094/ج١١-‏ مخطوطة المكتبة المركزية في جامعة طهران في 
الجموعة .١١١9/14‏ 


" - أقل ما يجب الاعتقاد به: 

أقدم مخطوطة من هذه الرسالة» هي التي كتبها « السيد حيدر الآملي » 
في المدرسة الغروية ببغداد سنة ١5لاه‏ - .5١م.‏ منها مخطوطة في 
الجموعة رقم ٠١67‏ في المكتبة المركزية في جامعة طهران- طبعت هذه 
الرسائل في مجالس امؤمنين للقاضي نور الشوشتريء وني الحقائق وقرة 
العيون لفيض الكاشاني» وفي «أحوال وآثار طوسى » لمدرس رضوى 
منسوبة إلى الخواجه نصير الطوسي» ولكنها في مخطوطة بمكتبة الجلس 
النيالي وف الرسالة الواعظية للغزالي منسوبة إلى هذا الأخير. 


- المقنعة في أول الواجيات: 

نعرف منها ثلاث مخطوطات: واحدة في مكتبة جامعة طهران برقم 
6 وهي ناقصةء وثانية في المكتبة الوزيرية في يزد في الجموعة 2131 
وثالثة فى مكتبة مسجد كوهر شاد في مشهد في الجموعة 1104 ؛ وطبعتنا هنا 
مستئدة إل الأخترة : 

م - إثبات المبدأ الواحد: 

منها في مكتبة المجلس النيابي في طهران مخطوطتان: واحدة في الجموعة 
م ة؟ وتارينخها 1ه والثانية رقمها ١87.‏ (فهرست الجلس النيابي بطهران 
٠ 3‏ صُ+47") ومطبوعة في «أحوال وآثار طوسى » لمدرس رضوي ص 
75. 

5 - أفعال العباد: 

مخطوطتها في المجموعة رقم 7/4/1 في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة 
فق مشهد ومطبوعة في ص 00.0 من كتاب « أحوال وآثار طومى » لمدرس 
رضوي . 

/ا - إثبات العقل المفارق: 

مخطوطات منها : مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في اللجموعة -11١١‏ في 
العدد الخاص من «الحكمة» “./اء وملحق 0000 0 
خطى »- في مكتبة مسجد سيهسالار الرقم ؟9911- مكتبة الجلس النيابي 
في طهران رقم 88 -١‏ مطبوعة في كتاب «أحوال وآثار طومسى » ص 
4- ومجموعة الدكتور أصغر مهدوي رقم 14 فهرست مكتبة مسجد 
سيهسالار جه ص 77 بنفس الارسم) . 

م - ربط الحادث بالقديم: 

مخطوطة منها في العتبة الرضوية القدسة في مشهد في المجموعة الملحقة 


بالرقم ١لاه‏ من أخبار خطى »- في جامعة طهران في المجموعة رقم 8/7 
مطبوعة قٍِ داحوال وآثار طوسى » ص 0175 (فهرست مكتبة جامعة 
طهران جا ص 54؟). 


9 - بقاء النفس بعد يوار البدن: 

مخطوطاتها كثيرة: في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة بمشهد» فى المجموعة 
رقم 7875 مضمومة إن مخطوطة شرح الاإرثارات للخواجه الطوسي- 
مطبوعة مع سيرة أبي عبد الله الزنجاني سنة ١49‏ في مصر- في جامعة 
طهران في المجموعة رقم ٠١#‏ الأوراق و- 417- في مكتبة كلية الآداب 
بمشهد » في مجموعة كتب ممود فرخ رقم 8"0» وطبعتنا هنا على أساس هذه 
النسخة (فهرست مكتبة كلية الآداب في جامعة مشهدء ص »7١8‏ من 
الدكتور حمود فاضل). 

٠‏ - شرح رسالة ابن سينا: 

طبع الأصل من رسالة ابن سينا في « أرسطو عند العرب » ج١‏ ص8؟7 
بعنوان الرقم 4 مباحثات؛ وقد رأيت من الشرح مخطوطتين فقط: 
واحدة في مجموعة تابعة لمكتبة العالم الفاضل السيد محمد علي روضاتي في 
أصفهان » والثانية في الجموعة رقم 1١41‏ في مكتبة مدرسة المرحوم آية الله 
الآخوند ملا علي معصومي في همدان؛ وطبعتنا هنا على أساس الخطوطة 
الأخيرة. 


١١‏ - النفوس الأرضية: 

عرف منها ثلاث مخطوطات: واحدة في مجموعة الدكتور مهدي بيانى 
(نقلاً عن أحوال وآثار طوبى ص 088)- الثانية في مكتبة السيد همد علي 
روضاتي فىي: مجموعة رسائل- الثالثة في مكتبة مدرسة الآخوند ملا علي . 
همدان » الجموعة رقم لام ١ ١‏ الورقة 5117" , 


- الرسالة النصيرية: 

مخطوطتها الوحيدة موجودة في المكتبة المركزية في جامعة طهرانء في 
الجموعة ذات الرقم ٠١1/1‏ . إن موضوع هذه الرسالة هو الأخلاقء 
ومع ان هذه الخطوطة ناقضة؛ فاننا د نظرا لننانة يطالبياء وغل الات 
يظهر أحد عنده عل عنها فيقدم على نشرها- بادرنا إلى نشرها هنا. 

3 - تعليقة على رسالة ابن ميمون في رد جالينوس: 

مخطوطتها في المكتبة المركزية لجامعة طهرانء في المجموعة رقم ولا١٠‏ 
ص" حتى 8. وكان صل الرسالة الذي هو بعنوان «رد موسى بن ميمون 
القرطبي على جالينوس في الفلسفة والعلم الإلّهي » قد طبع على يد الدكتور 
يوسف كاخت والدكتون ماكئن مايرهوف فى نجلة كلية الآداب في الجزء 
الأول من الجلد الخامس » وطبع كذلك مستقلاً سنة 1575م في مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة. 

+ - رسالة في العلل والمعلولات: 

منها مخطوطة في جامعة طهران في المجموعة ذات الرقم 1١/9ا١٠ء‏ 
وظهرت مطبوعة في منشورات جامعة طهران سنة ه١1‏ ش 2 "6ؤام 
على يد همد تقي دانش برُوه. 

- كيفية صدور الكثرة عن المبدا الواحد: 

منها مخطوطة في مكتبة ملك في الجموعة 518١‏ » ومخطوطة في مكتبة 
العتبة الرضوية المقدسة في مشهد في المجموعة رقم ١515‏ كا ظهرت في كتاب 
«سه كفتار طوسى » من منشورات جامعة طهران سنة و”#١‏ ش - 
5م (فهرست مكتبة جامعة طهران جم ص 089). 

4 - العلل والمعلولات المترتبة: 

منها مخطوطة وحيدة في مكتبة ملك في المجموعة 51٠‏ تاريخ تحريرها 


017"ه (أحوال وآثار طومى » لمدرس رضويء ص 078). 

١7‏ - الفوائد العاي: 

منها مخطوطة في مكتبة ملك في المجموعة 58١‏ » ومخطوطة في مكنبة 
الجلس النياني بطهران في المجموعة 7588» وقد كنب اسم الرسالة في 
حاشيتها بعنوان «فوائد ثُانية » (كذا). 

م - الطبيعة: 

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة 'يمشهد: ملحق العدد الاه من 
«أخبار خطى »- مكتبة ملك فى المجموعة -554١‏ مكتبة المجلس النياني 
بطهران: فى اللجموعة ١41.‏ ص 155ء وف المجموعة م41؟1 ص 35 
(فهرست مكتبة العتبة المقدسة جه ص5١٠).‏ 

9 - برهان ف إثبات الواجب: 

منها مخطوطة في مكتبة المجلس النيابي. بطهران في الجموعة ١85.‏ ص 
؟» ومخطوطة فى جامعة طهران في الجموعة 88/5١٠؛‏ وقد عرفت قِ 
فهرست جامعة طهران ج ‏ ص ١١8‏ بعنوان: إثبات الواجب من الشيخ 
الطوسي مؤلف تهذيب الأحكام. 

.؟ - ثناء الموجودات بوجودهم على الله سبحانه: 

مخطوطتها الوحيدة في مكتبة الجلس النيابي بطهران في المجموعة "١8؟ه‏ 
الورقة 14 (فهرست مكتبة الجلس النيابي ج ١5‏ ص .)١5١‏ 

و” - فعل الحق وأمره: 

مخطوطتها الوحيدة في مكتبة الجلس النيابي بطهران» في المجموعة 
«وماه الورقة 8ه (فهرست مكتبة المجلس النيابي ج1١‏ ص .)١5١‏ 

9 - تفسير سورة العصر: 

منها مخطوطة في جامعة طهران في المجموعة 518/١7‏ » ومخطوطة في 


مكتبة ملك في المجموعة 57917 (فهرست مكتبة جامعة طهران ج١‏ ص 
6ه). 

«م - الكمال الأول والكبال الثانى: 

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة بشهد في الجموعة 414غ وفى 
مكتبة الجلس النياني بطهران: في المجموعة ١58‏ ص ١54‏ ء وفىي المجموعة 
088 الورقة 18 (فهرست مكتبة الجلس النياليء ج"١‏ ص ١5١‏ ). 


4 - العقل ليس بجسم : 

مخطوطاتها: في مكتبة المجلس النياتي بطهران: في المجموعة م8١‏ ص 
8" وفى المجموعة 0787 الورقة 18 (وكذا في مجموعة الدكتور أصغر 
مهدوي رقم 55*). 

0 - المقهوم من الإؤدراك: 

مخطوطاتها : في مدرسة الآخوند ملا على في همدان في الجموعة م١١‏ 
ص 599- ف مكتبة الجلس في المجموعة م77١‏ ص -١054‏ ف مجموعة 
الدكتور أصغر مهدوي رقم 14 (جامعة طهرانء الفيم ١57٠١‏ الصورة 
0غ ). 

1 - النفس لا تقسد بفساد البدن: 

مخطوطاتها: في مكتبة الجلس النياتي بطهران في الجموعة 978؟ ص 
وفي المجموعة م018 الورقة 58- وفيٍ مجموعة الدكتور أصغر 
مهدوي رقم 751. 

- النفس تصير عالماً عقلياً: 

منها في مخطوطات مكتبة المجلس النيالي بطهران: في الجموعة ١178‏ 
ص ١‏ ء وف المجموعة 0887 الورقة 18 (فهرست مكتبة الجلس النيابي 
بطهران سج ١7‏ ص .)١5١‏ 


م - تعارف الأرواح بعد المفارقة: 

مخطوطاتها: في مكتبة المجلس النيابلي بطهران في المجموعة م17؟ ص 
4» وق الجموعة م08 الورقة 8و- فى مجموعة في المكتبة الوطنية 
« كتابخانة ملى » في طهران (فهرست مكتبة الجلس النيابي بطهران ج5١‏ 
ص 155 

؟ - العصمة: 

منها مخطوطة في مكتبة ملك. وفي جامعة طهران في المجموعة 
65؟؛ وطبعت في ذيل كتاب «أخلاق محتشمي » ص 08١‏ على يد حمد 
تقي دانش برُوه. 

"٠‏ - أقسام الحكمة: 

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة في مشهد: ف المجموعة رقم 21٠‏ 
والمجموعة 0ح "» والحكمة الخطية ص 317: 54- مكتبة الجلس النيابي في 
طهران: المجموعة رقم والمجموعة 8و9- مكتبة جامعة طهران في 
الجموعة ٠١‏ الورقة .١‏ (فهرست مكتبة العتبة المقدسة بمشهد ج 1 ص 
وم- فهرست مكتبة الجلس النياني ج١٠‏ ص45- فهرست المكتبة 
المركزية في جامعة طهران جا ص .)١04‏ 


الحمد لل الذى يدل" افتقار كل" موجود فيالوجود إليه على وجوب وجوده: 
و إفاضته إناه خسنا بما أمكن من الكمال على كمال قدرته وجوده» د إتقان 
ذلك اللوحود في ذاته ونظمه مم ها سواء على علمة و حكمته ‏ و تخصيصه يخواصه 
التي لايشادكه فيها غير على عنايته و إدادته و اجتماع هذه الاثار فيه مع كوئه 
واحداً على وحدانيته » دو براءته عن الخلل و النقصان دسب الآ مكات على نقي 
الكثرة عن ذاته و صفاته . و السلوة على نبيه اللبعوث للهداية» المنقذ لتابعيه من 
الغواية » د على آله الهادين ؛ د عترته المهديين» د أصحايه المهتدين » سلام الله 
عليهم أجنمين : 

و بعد » فان أساس العلوم الد"ينيّة علم أأصول الد ين » الذي ,يحوم مسائله 
حول اليقين ‏ ولايتم” بدونه الخوض فسائرها »كاصول الفقه وفروعه, فان الشتروع 
في جميعها مدماج إلى تقديم شروعه , حتدى لامكوث الخائض فيها ء و إنكان مقاداً 
لاسولها , كبان على غير أساس ء و إذا سّثل مما هو عليه لم يقدرعلى إبراد حجة 
او قياس . 

د في هذا الز"مان لما انصرفت الهمع عن تحصيل الحق بالتحقيقء « ذلت 
الا قدام عن سواء الطشريق » بحيث لا يوجد داغب في العلوم , ولا خاطب للفضيلة , 
و صادت الطتباع كأتها مجبولة على الجهل د النذيلة » أللهم إلا بقية يرعون 
فيما برومون رمية دام فيليلة ظلماء : د يخبطوث قيما يتحوث نحوه خبط عشواء. 
ولم ببق في الكتب التي يتداولونها ءن علم الاسول عبان ولاخشير, ولامن تمهيد 


5 تلخيص المحصل 
القواعد الحقيقيّة عين ولا أ 
لمعناه , د بيائه غير موصل. إلى دعواه» وهم يحسبوث أنه في ذلك العلمكاف ٠‏ د عن 
أمراض الجهل و التقليد شاف ؛ و الحق” أن" قيه منالغث" والسمين مالا تحصى , 
و المُعتمد” عليه فى إصابة اليقين بطائل لا يحظى » بل يسجعل طالب الحق ينظر 
فيه كعطشان صل الى السراب» د يصير المتخيس. في المذرق المشتلفة آيساً عن 
الظفر بالصواب . 


رأث أن أكشف القناع عن وجوه أبكار مشد رائة 6 3 أمن الخلل في 


» سوى كثاب « اللحمصل » الذي اسمة غير مطايق, 


مكامن شيهاته ل على غثّه و سميئه» و ابن مااكمن أن نح عله من شكةه 
د يقينه . و إن كان قد اجتهد قوم دن الافاضل في إضاحة ذ شرحهء د قوم في 
نقض قوأعده و جرحه , ولم تجن أكثرهم على قاعدة الانصاف ,2 دلم ل بياناتهم 
عن شيل د الاعتساف 3ق مدي الكتاب 4 ا تلشخيص لتحيل 36 ا به 1 بعك 
أن يتم" و يتحصسّل » عالى مجلس المولى المعظم ؛ الصساحب الا عظم » العالم العادل , 
النصف الكامل 0 عالدء الدق د الد ين 3 دهاء الاسلام 8 اللسلمين , ملك الوزراء فق 
العالمين 2 صاحب ديوان المالك, [ دستور الشرق و الغرب] عطاء ملك , ابن 
الصاحب السعيد 0 بهاءالد دلة 0 الد ين 0 5 2 أعر” ا اكات 50 ضاءف اقتداره 0 
إذ عو فقي هذا العضر بحمدانة معنثى بالا'هو ر الد ينية لاغير )هو فق قٍِ إحياء معا لع 
كل" خيرء منفردفاقتناء الكمالات الحقيقية, متخصص بافشاء الخيرات الاخردية؛ 
فانلاحظه بعينالر"ضا فذلك هو المبتغى » د إلى الله الر“جعى ء د العاقبة من اهتدى. 
و لاش ع فيما أنا بصدده “ وأورد عباداته أولا", ثم أشتغل بحل عقدء . 
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قال : بسمالله الر حمن الرحيم 


الحمدقٌ المتعالى بجلال أحديته ع نمشابهة الاأعراض و الجواهر » المتقد س 
عاو مم3 دْقه عن منئاسة الا وهام وو الخواص 0 المتترء 000 سرهد دنه عن مقابلة 
إلا حداق و النّواظر» المستغنى يكمال قدرته عنمءاضدة الا شباه د الننظائر » العليم 
الذى لا عرزب عن علمه شىء من مسةّودعات السواكن د مكو نات المسمائر 0 العظيم 
الذى غرقت ف مطالعة أنواد كبريائة أنظار الاأوائل و أفكار الا واخر . و الصلوة 
على عد المبعوث إلى الاأصاغر و الاأكابى » والشتفيع المشقنّع فيالصتغائر و الكبائر , 
وعلى آله و أصحابة 05 سلم لما 1 

أُمَا بعده فقد التمس منى بحم من أفاضل العلماء و أماثل الحكماء أن اصئف 
لهم مختصراً في علم الكلام» مشتمللا على أحكام الاصول و القواعد ء دون التغاريع 
و الز"دائ فصتفت: لهم هذا المختصرء د سألتالله أنيعصمئى منالغواية فيالر'واية 
د إتسعك أى بالاعانة على الآدانة 0 إنه خير موفدق و معين 5 

علم الكلام مرتّب" على أدكان . 


المقدمة الاولى 
فى 
العلوم الاولية 


إذا أدركنا حقيقة فامًا أن تعتيرها من حيث هىعى » من غير حكم عليها ؛ 
لابالنغى ولابالائيات: وهو التتّصو"ر ؛ اوتحكمعليها بنفى او إثبات ؛ وهو التصديق. 

أقول: خالف المصتف سائر الحكماء في التتصديق , فائه عنده إدداك مع 
الحكم كما أن" التّصو'د إدداك لامع الحكمء و عندهم أن" التتسديق هو الحكم 
وحده » هن غير أن مدخل الصو ار فى مفهومه ؛ دخول الجزء فى الكل .د الصو ور 
هو الادداك السّاذج . فكأتهم قسسّوا المعانى إلى نفس الادداك د إلى ما يلحقه: 
و قسمواها بلحقه إلى ما بجعله محتملا"” للتصديق و التكذيب » وإلى مالا يجعله 
كذلك . كالهيئات اللاحقة به في الاامر »و النهى , و الاستفهام: و التمنى » ٠‏ غير 
ذلك . د سموا القسمين الا لين بالعلم . و ضمير «هو» في لفظ المصتّف فيقوله «رهو 
التصديق » برجع إلى مصدد «أدر كنا » كما هو في لفظه : « وهو التصور»ء ولا 
يجوذ أن برجع إلى مصدر « نحكم » فيقوله : + او نحكم عليها » لان ذلك يقتضى 
كون التصديق هو الحك, وحده : 

قال : القول فى التصورات 

و عندى أن شيئاً منها غير مكتسب » لوجهين . 

أقول: هذه السيغة توهم جزئيّة الحكم . و هراده كليئته؛ مثل ها يقتضى 
دخول حرف السلب على النكرة . 
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قال : الا'دول أن" المطلوب إن لم يكن مشعوداً به استحال طلبهء لان" ما 
لاشعود به البتّة لاتصير النفس طالبة" له ؛ و إنكان مشعوداً به استحال طليه؛ لان" 
تحصي ل الحاصل محال . فانقلت : هو مشعود به منوجه دون وجه . قلت : فالوجه 
المشعود به غير ماهو غير مشعور به . و الاو للا يمكن طليه؛ لحصوله ؛ و الثانى لا 
يمكن طلبه أيضاً , لكونه غير مشعود به مطلفاً . 

أقول : ني هذا الكلام مغالطة صريحةء فان المطلوب ليس هو أحدالوجهين 
المتغايرين , بل هو الشىء الذى له و جهان . و ذلك الشىء ليس بمشعود به مطلقاء 
و لبس غير مشعور به مطلقاً » يل هو قسم ثالث ٠‏ وسيصراح هو أيضاً بذلك في 
تقسيم المحدثات في مسألة « إن المعلوم على سبيل الاجعال معلوم من وجه و مجهول 
منوجه » عند قوله : « الوجهان مجتمعان فيشىء ثالث » دلم قم هيهنا حجة على 
امتناع طلب ما يكون منهذا القبيل » نما بين امتناع القسمين الاو "لين فقط . 

قال: الثانى أن تعريف الماهية إِما أنمكون بنفسها أو يما هو داخل فيها , 
اد بماهو خارج عنها ء اوبما ير كنب' من الا خيرين . أَمًا تعريفها بنفسها فمحال» 
لان" المعى'ف معلوم قبل المع "ف . فلوعرفنا الشيء بنفسه لازم تقد م العلم به على 
العلم به و هو محال . و أمّا تعريفها بالاأمور الد'اخلة فيها فمحال» لان تعريغها 
إِمَاأْن يكون بمجموع تلك الا هود ؛ وهو باطل؛ لا نه نفس ذلكالمجموع . فتعريفها 
بذلك المجموع تعريف الشلىء بنفسه ؛ و هو محال . 

أقول : قوله : « إن مجموع أجزاء الماهيئّة هو نفس الماعيّة » ليس بصحيح, , 
لان" الجزء متقدام على الكل" بالطابع .و الأشياء التى كل” واحد منها متقدام 
على شيء ا عنها ممتفئع أننكو :نفس المتأخر »و جوز أنتصير عند الاجتماع 
ماهيّة هي المتأخرة » فيتحصل معرفتها بها . كما أن" العلم بالجنس د الفصل و 
بالتر كيب التفييدى" متقدام على العلم بالجنس المقيد بالفصل, وهى أجزائه » د بها 
يمحصل" العلم به . 


/ تلخيص المحصل 


قال: اد ببعض أجزائها , و هو محال ء لان" تعريف الماهية أطر كبة لايمكن 


إلا" بواسطة تعريف أحزاثها . 

أقول: لو قال : « تعريف الماهيّة الم ىكثبة لا.يسكن إل" بواسطة معرفة 
أجزائها » لكان أسوبء إذ من الجائ زر أن تكون الا جزاء عيرمحتاجة إلى التعريف . 

قال: فلوكان 0 ال ماهية [ معر فا لها لكان ذلك الجزء ] معن فا أجميع 
أجزاء الماهيّة , فيكون ذلك الجزء معر'قاً لنفسهء وهو محال . 

أقول: هذه دعوى غير صحيحة لم يقم عليها حجنة» فان" من الجائز أن 
تكوت الا أجزاء كلها او بعنها معر"فة" للماهية , ولا بلزم منه أن مكون معر فاً 
لجميع أجزاء الماهيّة حتى لنفسه , قانًا بيّنا أن" الماهية مغايرة للاأجزاء كلها . 
و إثما وقم هذا الغلط من عدم التتمييز بين الماهية د بين أجزائها كلها : 

قال: و لسائر الاأجزاء» و ذلك يقتضى كون الشىء معن فاً للا مكون خارجاً 
عنه ؛ وذلك هوالقسم الثالك . و هومحال ‏ لان الماهيتات المختلفة يجوذاشترا كها 
في لازم واحد . د إذاكان كذلك فالوصف الخارجى' لا يفيد تعر يف ماهيّة الموصوف 
إلا إذا عرف أن" ذلك الموسوف هذا الموصوف به دون كل" ما عداء . لكن” العلم 
بهذا يتوقف على تصوار ذلك الموصوف و على تصوار كل ما عداه: و ذلك محال . 
أمّا الأول فلا نّه بلزم منه الدود ء و أمًا الثانى فلا نه يقتضى تقدام تصوار تينع 
الماهيات التى لا نهاية لها على سبيل التفصيل . 

أقول: تعريف الموسوف يتوقف على كون الوسف المسن”ف بحيث ينتقل 
الذ هن من تصواده إلى تصوار ماهية الموصوف ء لا على العلم بكون ذلك الوصف 
كذلك , حتنى بلزم المحال الذى ذكره . و أمًا كون الموصوف هو الموصوف بذلك 
الوسف دون كل" ماعداه » يقتضى كوت الوصف إِمًا مساوياً للموسوق , وإِمًا أخم " 
مئه . و الاوال كالضاحك للانسان » والثثائي كالكاتب له . و على التقديرين يمكون 
الوسف ملزوماً و الموسوق لازماً . و اللزوم إن كان عقلياً انتمل العقل من تصوار 
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الملزوم إلى تصواد اللازم , فيحصل التعريف , ولا يكون العلم باللزوم شرطاً في 
الانتقال » فلا يلزم ذلك المحال . و التعريف فيالاول يكون مطردا متعكساً , دفي 
الثانى مطرداً غير متعكس . و الذى ذكره من كون الوصف لازماً للماهيات 
المختلفة على سبيل الاشتراك لابحصل التّعريف به. و إن جعل مسر قأكان التعريف 
عتسكد] عير مطير 3 

قال: و أما تعريفها بما يثر كب هن الد اخل و الخارج » فبطلان ما تقدم من 
الأأقسام يقتضى بطلائه . 

أقول: هذا الكلام يِعَنَسى وجو ب كون كل واحد من أجزاء المعى'ف معن فاًء 
و امتناع أن يكون للمجموع 2 غيرما يكون لكل" واحد من أجزائه ؛ د بطالاقة 


ظاهى . فان قيل : المجموع هن حيث هو مجموع غير الاأجزاء, و هو خادج عن 
الماهيّة . اجرب : بما هر" من جواذ كون الخادج معن فا . 

قال: لا يقال : نحن نجد النفس طالبة لتصو'د ماهيّة الملك و الر"وح» فما 
قولك فيه . لا نا تقول : ذلك إِمَا طلب تفسير اللفظ ‏ او طلي البرهان على وجود 
اللتصو ل ٠و‏ كلاهما تصديق . 

أقول: إذا نعرف تفسير لفظ ال "وح » ونعلم يقيناً وجوده في كل" ذى دوح, 
و نجد العلماء ,تخالفون في ماهيته » كما سيذكره هو نفسه. و لس ما يطلب مئه 
أحد التتصديقين اللذين ذكرهما. و كذلك كثير من الاشياء نعلم تفسير لفظه 
و نحس” بوجوده أو نعلم وجوده قطعاً »و ينكون معذلك تصوار ماهيته متعذداً على 
كثير من النكاس . كالحر كة, وال زمان» والمكاث, وغيرها . 

قال : قنبيه 

ظهر لك أن" الانسان لا دمكنه أن ع إلا" ها أدر كه يحسةاو وجده من 
فطرة الننفس ء كالا لم و اللذءة؛ اد هن بديهة العقل , كتصو'ر الوجودء والوحدة , 
والكثرة » او مار كيه العفل , او الخيال منهذه الا قسام . وامًا ماعداه فلابتصوا'ره 


البّة , و الاستقراء يحقفقه. 

أقول: ما ب ركلبه الخيال. كتصوار جبل من ياقوت اد إنسان يطير. وها 
وى كته العقلءكالحيوان الناطق از الموجود الواحد . وما بن كبائه معاً »كالسواد 
الواحد؛ دالحرادة الكلية . و الحدود مما ين كيه العقل . واعترق هيهنا بتصوار 
الم ركب الذى بر كنبه العقل , ولا يراد بالتتصواد المكتسب غير نوع هن ذلك . 
فقوله هيهنا مناقضلمذهبه فيالتتصورات . ثم" إن ا كثر الا جناسالعالية هنا لايدرك 
بالحس” ؛ ولا بالوجدانء ولا بالبديهة, دلا بالثر كيب العقلى» فاتها بسائط فيالعقل. 
وقد يتصواد بالر"سوم و بتحليل ها يتسود من أنواعها إليها . 

قال : قفر .بع 

الفائلون بأث التصواد قد يكون كسبياً انفقوا على أنّه ليس كله كذلك , 
و إلا" لزم الدأور ا التسلسل , وهمامحالان. بل لابد" هن تصوادات غنية عن 
الاكتساب . ثم" الضابط أن" كل" قصوار يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير 
مكتسب . ما اأذي يتوقف عليه تصددريق مكتسب ققد يكون مكتسياً , وقد لايكون 
مكتسباً . د اتفقوا على أنّه لا يمكن أن سكون الكاسب نفس المكتسب . 

أقول: قوله «كل" تصواد يتوقف عليهتصديق غيرمكتسب فهو غيرهكتسب» 
إثما بصم على هذهبه , و هو أن" التصديق عبادة عن التصوارات مع الحم . ولا 
يصم على قول هن يقول : إنّه عو الحكم وحدهء فان كثيراً من التأُصدريقات 
البديهيئة » أعنى الاأحكام المجر"دة عن التنصو"دات, تتوقف على تصوارات غير 
بدبهية , كقولنا: « كل" عدد إِمًا أوال , اد هر كي » . 

قال: بل إن كان مجموع أجزائه فهو الحد التام" , اد بعض أجزائه المساوية 
فهو الحد الناقص , او الاهر الخارج وحده»؛ فهو الى سم الناقص , اد ما يشر كب 
من ألد اخل ه الخادج , فهو الى'سم التنام . 

أقول: المثهور عند الحسكماء أن الرسم التام” حو الذى يمير الشىء عن 


اسه بس لد تار ١‏ 


جتيع ماعداه . وال سم الناقص هو الذى بميزه عن بءضماعداه . واصطلاحه على هذا 
بخلاف ذلك . 

قال : "نن نيبات 

الادل البسيط الذي لاب ركب عنه غيره لادعر"ف ولابع رف به . داطر كلب 
الذى يشر كب عنه غيره يعن'ف يعن ف به . وال ركس الذى لا شر كب عنه غيره 
يعن ف ولا ينف به . و البسيط الذى يئر كب عنه غيره لا يعر ف تس فب 
و اطراد من هذه التقسيمات التعريفات الحدية . 

أقول: يودد في أعئلتها : واج بالوجود , و الحيوان» و الانسان» و الجوهر . 

قال : الغانى يجب الاحتراذ عن تعريف الشىء بما هو مثلهء و بالا خفى , 
دعن تعرريفالشىء بنقسه ,و بما لابعر ف إلا به» إِمَا بمرتبة واحدة» او بمراتب . 

أقول: قيل فى مثال تعريف الشنىء بما هو مثله : تعريف الز"وج بأنّه ليس 
بفردء وهذا بالحقيقة تعر يف بماهو أخفى أد تعريف دورى ء لان" الا عدام تعرف 
بالملكات . و هيهنا تفسبى الفرد انه ليس بمنقسم بعددين عتساوبين . د معناه 
أنّه ليس يزوج » فليس هذا التعريف بما هو مثله . و المثال اللطايق تعريف الاب 
يمن له اين . د ,مودددن في مثال الشعريف بالا خفى تعريف « النار » بأنّه اسطقس 
شبيه بالتكفس ؛ و في تعريف الشلىء بنفسه تعرريف « الانسان » بأئّه حروان بشرئ* . 
ديما لابمر ف إلا بهيمرقية واحدةتع ريف الكيفية يما بدتقعالمشابهة. وقدتعرفالمشابهة 
بائّه اتفاق فى الكيفيّة ؛ د في مالابعرف إلا به بمراتب تعريف الائنين بأنّه زوج 
أوال ؛ والز وح شرف يانه منقسم بمتساديين ؛ و المتساويين بأنهما شيكان بلحقهما 
قوع واحد آخر هن الكميئّات .و لابد” من أن تؤخذ الاثنينية في حد الشيئين . 

قال : الغالث يجب تقديمالجزء العم على الا خص"”. لأ" الااعم أعرف» 
و نقديم الا عرف أدلى 1 

أقول: الااولويّة لاتوجب الوجوب ولا تنافيه , قد ليله غير مثبت لدعواء , 
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و نما يجب تقديم الاأعم" في الحدود التامّة لاغين , لان" الاعم' فيها هو الجنس ؛ 
و هو يدل على شىء مبهم يحصله الاأخص” الذى هو الفصل . د من تقديم الآ خصس 
على الاأعي" يختل" الجزء السورى من الحد » فلا يكون تامّاً مشتملا” على يع 
الا جزاء . أما في غيى الحد التام” فتقديم الا عرف أولى و ليس بواجب . 

قال : القول فى التصد بقات 

وهى ليست يأسرها بديهية”, وهو بديهى"؛ دلا نظرية , و إلا" لدار 
اد تسلسل , وعما محالان , بل لابد" من الانتهاء إلى مايكون غنياً عن الا كتساب . 
وما هو إلا الحسيات,كالعلم بأن" الشسّمس مضيئّة , والنثار حارة؛ او الوجدانيات, 
كعلم كل" واحد يجوعه و شبعهء و هى قليلة التفع ‏ لاأقها غير مشتركة ؛ أو 
البديهيات كالعلم بأن" النغى و الاثبات لابجتمعان ولا يرتفعان . د ني هذا الموقف 
صاد أهل العالم فرقاً أربعة : 

الفرقة الاولى: المعترفون بالحسيئات و البديهيات , وهم الا كثرون . 

الفرقة الثافية : الفاد دون الحسسيات فقط, ذعمأفلاطو ن وأرسطوويطلميوس 
و جالينوس : أن اليقينيات هى المعقولات , لا المحسوسات . 

أقول: الحس' إدداك يآلة فقط ؛ و الحكم تأليف بين مدركات بالحس" او 
بغير الحس على وجه. يعرض الولف لذاته إِما السّدق او الكذب ؛ د اليقين' حك" 
ثان على الحكم الأول بالسدق على وجه لا يمكن أن يزول . و ليس من شأن 
الحس" التأليف” الحكمى”؛ لا نّه إدراك بآلة فقط , فلا شىء من الا حكام بمحسوس 
أصلا . فاذن , كل ما هو محسوس لايمكن أنيوصف » هن حيث كوئة محسوساً » 
بكونه يقيئياً او غير يقينى , او حا أو باطلا , او صواباً او غلطاً , ؛ فان بيع هذه 
الاأوصافمن لو احق الا" حكام, الأهم إلاإذا قادنالمحسوس حك غيرهأخوذ م نالحس”» 
د حِينمد يوصف بهذه الاأوصاق من حيثكونه حكماً 3٠‏ يقال له حك حسى بقينى” 


أوغير يني" ٠٠‏ إذا تقر د هذا » ثبت أن" المحسوسات في قوله : « إن" اليقينياتهى 
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المعقولات لا المحسوسات » ليست بمحسوسات فقطء قاتها لا يمكن أن تكون 
يقينية ولاغين يقينيئّة بمعنى عدم الملكة, بلإنما هى ليست يقينية بمعثى السلبء 
كما أن" الادراك وحده ليس ا 

د إذاكافت المحسوسات فيهذا الكلام مقادنة للحكم يقال لهاحكوا محسوسات 
باعتبار كوه مطابقة او غير مطابقة أو صواباً أوغلطاً . فادعاء أن الجماعة المذ كورة 
من الحكماء زتموا أن"المحسوسات لافكون يقينية, ليس بحق , وذلك أن الحكماء 
1 واأن" هبادى اليقينيات هى الأواليّات والمحسوسات والمجن بات والمتواترات 
و الحدسيات ؛ و سموها بالقضايا الواجب قبولها ؛ د ذكروا أن" مبادى المجر بات 
د المتوائرات د الحدسيات هى الاحساس بالجزئينّات, و أن الا وليّات مكتسبها 
الصسبياك باستعداد يحصل لعقولهم من الاحساس بالجزئيات . و لذلك حكم كبيرً 
الجماعة بأن" دمن فقد حساً فقد علماً»: د أن أصول أكثى العلم الطتبيعى" , كالعلم 
بالسماء و العالم , و العلم بالكون و الغسادء و بالآثار العلو'يةء د بأحكام النبات 
والحيوانات؛ مأخودٌ م نالحس” ؛ و علمالادصاد والهيئة المبنيّة عليها عند يطلميوس» 
وعلمالتجارب الطدبيّة عندجالينوس مأخوذ منالمحسوسات ؛ و علمالمناظر و المرايا 
دعلم جر" الا ثقال والحيل ال نياضيّة كلها هبني على الاحساس وأحكاما بجسوسات. 
فازن. جل" أقاويلهم يقتضى الوثوق با لحسوسات التى هي مبادى بجيع العلوم ؛ فكيف 
ساغ للمصنّف أن يدعى عليهم بأَنّهم قالوا : إن" المحسوسات لا تكون يقينية' , 
بل إنهم بيّئوا أحكام العقل في المحسوسات أبنها تكون يقينية و أيها فكون” 

فاذن» السواب والخطأ [فّما يعرضان للا حكام العقلية, لاعلى المحسوسات 
هن ححيث هي محسوسات . ولو كانت الا حكام التي تفع ني معرض الغلط غير موئوق 
بها » لكان المعقولات الصرقة أيضاً غيرهوئوق بها » لكثرة دقوع الغلط للعقلاء فيهاء 
ولا جُعل لبيات مواشع الغاط في المعقولات ولا في ا محدوسات صناعة" كصناعتي 
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سوفسطيقا وامناظ. . 

وبعد تمهيد هذه المقدمة أقول : انظ والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد 
حصول العلم او :الاتفاق على مقدمات هي الميادى » اوحصول اعتراف بوضع مقد مات 
حيكاليادي. ولو لمكن المبادىالا و لمعلو هةاوموضوعة لم ,مكن نظفيشيء ولابحث" 
عن شي» » فاث” الندّظروالبحث يفتضيان التأدى م نأصل حاصل إلى فرع مستحصل . 
وإذا لم يكن الاأصل حاصلا , امتنع التأدى من لا شيء إلى شيء , ولهذا لم يمكن 
البحث مع مشكر ىالملحسوساتو الاوليات : ومن يتكلم معهم » مقصد إرشادهمه تنبيهم 
أو تحصيل اعثراف همتهم » بنوع من الحيل : إلى أن يحصل لهم استعداد أن ينظروا 
في شيء اد استحقاق أن يباحثو في شيء . 

فا ننء الشكوك التي اخترعها هذا الفاضل عن اسان قوم مفقروض ٠‏ يعبسس 
عنهم بالسّو فسطائّية» لا تستحق" الجواب أصلا . إِدّما يجاب من يثق أد يعترف 
بالوئوق على الادليات والمحسوسات ببيان التتفصى عنمضايق مواضم الغلط بذ كر 
أسباب الغلط ؛ وإحالة تسويب الصواب وتخطئة الخطأً بعد ذلك إلى صريم العقل 
المرقاض ء برفض العقائد الباطلة والتقليدات الواهية والعادات اللضلة . ولئرجع إلى 
ها كتاقيه. 

قال : واحتجوا عليه بأن" حكم الحس إِما أن يعتبر في الجزئيات اد في 
الكليات . أَمًا في الجزئيات فغير مقبول , لان حكمه ني معرض الغلط . وإذا كان 
كذلك لم يكن هجرد حكمه مقبولا . 

أقول: قد ظهى ما هر" أن" الحس" لاحكم له , لافي الجزئيات ولافي 
الكليات . إلا" أنيكون المراد من حكم الحس" حكم العقل على المحسوسات . وإذا 
كان كذلككان الصواب والغلط إِنما يعرضان للعقل في أحكامه . دأيضاً لوكان حكم 
الحس غير مقبول لكونه في معرض الغلط , لكان حكم العقل أيضاً كذلك . 

قال : بيان الاول فى خمسة أوجه : 

أحدها أن البصر قد يدرك الصغير كبيراً » كما يرى الناد البعيدة في 
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التذّلمة عظيمة , و كمايرىالعنية فياماءكالا جاسة »د كما إذا فى بنأ حلقة الخاتم 
إلى العين ء فامًا نراها كالسّوار . وقد يدرك الكبير صغيراً كال شياء البعيدة . 

أقول : قد مر" أن" الشكوك إذاصدرتسمن لابعترف بالمحسوسات والاوليات 
قلا تستحة * اللجواب ؛ ولا يمكن أن نجاب عنها إلا" إذا صدرت تمن يثق بالاأحكام 
المقليّة » فيتبغى أن يجاب بما ينبهه على أسباب الغلط . 

أمَا أن" البصر قد يدرك المسغي ركبيراً فعليه كلام » وهو أن" البصر إذا أدرك 
الشيء صغيراً لم يد ركه مع هكبيراً , ولا بالعكس . والحاكم يان المدرك فيالحالين 
شيء واحدء لا يمكن أن يكون هوالبصر ء لان الحاكم لا ييحكم إلا" عند إداركه 
في الحالتين معاء فاذن» هوالعقل بتوسط الخيال . 

وهذا الغلط إِتّماتوهّمه العقل , لا البسر » وذلك أن" العقل حكم على الشيء 
المرتسم في الخيال بالصّعن » إن البسر أحس” به كذلك ثم" وجد البس أحس” به 
كبيراً . قتوهم أن" البسر غلط في إيصاده دلم يغلط هوء علىما نبيئّته هيهنا . دبيان 
ذلك أن" الا بساد يكون إِمًا بانطباع شبح المبصر في البصر , وإها بوقوع شعاع من 
البس على الميسس . وال قرب إلى الحق" هو الأخير . 

وبنيغى أن لا يلتف إلى من بطل القول بالشّماع بأن" الشعاع إنكان جسماً 
لزم منه تداخل الا جسام , وإن كان عرضاً لزم القول بانتقال العرض من محل إلى 
محل”1خرء لاأن” شاع إلنتيران :كالشّمسوالقمر,والنار ؛ موجود يقيثاً. فمايدقع 
به المحالين هناك يشدقع به بعيئة ما أورده من الاشكال على الشماع البصرى . 

ثم ان" الشماع ممتد من ذي الشلماع إلى قابل الشنعاع من غير تخلل خلل 
خال عن الشعاع أوتر كم باجتماع شعاعين هن مأخذ واحد من ذلك الممتد في بعض 
أجزاء امتداده » بل على هيئّة مخروط مستدير مملو" جوفه ء دأسه عند ذي الشعاع 
وقاعدته على سطح قابل الشعاع الكثيف » ويثعكسمنه إذاكان صقيلا إلى مابحاذيه 
على زاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشماع الممتد" والسطح الصقيل , ونسميه 
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بزادية الشعاع ؛ وينفذ في القابل الشفاف ذيالسطح الصقيل » ويتعكس عن سطحه 
وينعطف في ثخنه إلى جائب ذي الشبعاع كلها معاً . والاتمكاس والانعطاف ينكونان 
بزاددئين مساديتين لزادية الشعاع . قد بسن تعب عهذا في موضعه . 

والشنعاع البسرى" فى أ كثر الحيوانات محتاج إلى مدد من جنسه » أعنى إلى 
شعاع شىء من أجسام ذوى الااشعة ٠‏ ويستعان في تخيئل كيفيّة اتصاله بالمبسرات 
بتواهم خطوط تخرج من سطح المخروط الشعاعي » ويكون الابصاد بزاوية تحدث 
هن تلك الخطوط عند دأس المخروط . فكلّما كان الميصر أقرب إلىاليسر تكونتلك 
الزاوية أوسع» قيراء البس أعظم . د كلما كان أبعد هنه تكون تلك الزادية أضيق » 
فيراء البس أصغر , إلى أن تتقادب الخطوط وتصير عندالحس” ؛ لتوهم |نطباق بعذها 
على بعض » كخط واحد فيراءاليصركالنتقطة , وبعد ذلك ينمحىأثره فلابراء أصلا» 
هذا على رأى القائلين بالشتماع . 

وأُمًا القائلون بالانطباع فيقولون : إن الزادية التي:تحدث علىسطم الرطوية 
الجليدية تصفردتكبر بحسب بعدالمرئى وقربه , والبصر يدد3المرئى بتلكالزاوية . 

ولنعد إلىالقول بالتتماع ونقول : إذا تقر'رت هذه القاعدة » فاعلم أن" النار 
في الظلمة إذا كانت قريبة هن الر"ائي تفن الشعاع في الظّلمة الى قبقة إلى الهواء 
المضىء بمجاودة الننار , فرأى اليس ماحولها بمعادنة من نودهادميزها منها فرآها 
على ما تفتضيها زاوية الابصار . وإذا كانت بعيدة جد" لم ينفذ الشماع في الظلمة 
الكثيفة »فلم بر ما حولها من الدور المضشيء بنورها ورآها وحدها بزادية أصغن 
فيراها أصغر , كما في سائر المرئيات . وإذا: لم تكن قريبة ولا بعيدة جدا 
فان” الشتماع البسرى المحاذى للا حولهالم يلفذ فى الظلمة نفوذاً تامماً , فلم 
يميز الناد عن الهواء المضىء بها ٠‏ بل أدركهما معاً ججلة” واحدة ؛ قيراها البسر 
بزادية اسع هن الزادية الْنِي تحدث هن المحاذاة وحدها . وذلك هو العلة لكونها 
في الرئية أعظم مما لو ددمت في غير الظلمة المذكودة بالمحاذاة وحدها. 
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وأمًا السّبب فيدؤية العنبة فى الماء كالا جاصة , فهو أن" العين ترى في الماء 
بالامتداد الشتعاعى النافذ في اللاء والمنعطف معاً , ولا يتمايز الشعاعان لقريهما من 
سطح الماء , وأمًا في الهواء فيراها بالنافن وحدء . هذا إذا كانت العنية قريبة من 
سطمالماء . ما إذاسارت بعيدةوصارالشعاعان متمايزين , فرأتها بالتنّافذة والمنعطفة 
في موضعين متمايزين فىحالة واحدة . وأمًا رؤية الخاتمكالسواد عند قريه منالعين 
فلتوسّع الزاوية الشتعاعية التي تحيط أضلاعها بالخائم عند العين . وإدداك الاشياء 
البعيدة صغير: مكون لتَسَسوتلك الرادية » كما عر . 

قال : وقد يدرك الواحد اثنين » كما إذا غمزنا احدى العيثين ونظرئا إلى 
القمر فانًا فرى قمرين » و كما في حق" الا حول . 

أقول : النودالبسرىممتدمن الدماغ فيعصبتينمجوفتينتتلاقيانقبلوصولهما 
إلى العينين , ثم” بتباعدان ويتصل كل" واحد هنهما بواحدة من العينين . فاذا كانتا 
مستقيمتين تبص ر أن الشىء معأ شيا واحداً . وإذا انحرقتا او اتحرفت إحديهما عن 
الاستقامة , صارت محازاة إحديهما منحرقة عن محاذاة الاخرى ؛ وصاد الميصر من 
إحديهما غير المبصر من الاخرى . وإذا أيصرتا شيئًاً واحداً » حسيه المبصر شيئين » 
لوقوع نودبصره عليه منمحاذاتين متخالفتين ؛ وحكمالعقل بالغلط . وهكذا الحكم 
إذا تخالغت الوسطى والسباية من الاأصايع في وضعهما وأحستا معاً شيئاً واحداً , 
كحمصة ء مثلاء ت وأهمأتهما أحستا بحمصتين . والا حول الغطرى* قلمايرىالشيء 
شيئين لاعتياده بالوقوف على الصواب ٠‏ بل إِنّما بقع ذلك للا حول الذي يقصد 
الحول نكلفاً . 

قال: و كما إذانظرنا إلى الماء عند طلوعالقمر , فاقًا نرى في الماء قمراً على 
السماء قمراً آخر . 

أقول: هذا يكون يفون الشعاع البصرى إلى قمر السماء و باتعكاسه 
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من سطح الماء إليه » فاته يراه عر تين : هراة بالشعاع النافن وم بالشماع 
السك شْ 

قال: وقد فركالا شياء الكثير: واحدة كالرحى ٠‏ إذا أأخرجتا من مر كزها 
إلى محرطها خطوطاً كثيرة متقارية يألوان مشتلفة .وإذا استدادت سريماً دأينا لها 
لوناً واحداً » كأنه ممتزج من كل" تلك الاألوان . 

أقول : كلة ما أدركه حمر يتأدى إلى الحس” المشترك » ثم إلى الخيال. 
فاذا أددك البسر لوثاً دانتقل بسرعة إلى لونآخر ؛ كان أثر اللون الأول فييالحسى" 
المشترك عند إدراك اللون الثاني » فكأن الر"ائي دآعما معاً , دلا يكون بينهما 
زمان بمكن للنفس أن تميز أحدهما فيه من الثاني , فتدد كهما ممتز جين » وإن 
كان الادداك بآ لين . و أيضاً إن زالت الا لوان عنمحاذاة البسى وادنسمت فيالحس" 
المشترك علىةوال, لابدرك الحس” تراخي بمشهاعن بعض » أددك النتفس من الحس" 
المشترك لوناً ممتزجاً من جميعها . 

قال : وقد نرى المعدوم موجوداً كالسّْراب » اكلا شياء التي سربها صاحب 
خفّة اليد والشّعيذة » وكما نرى القطرة النناذلة كالخط" المستقيم ٠‏ والشعلة التى 
تداد سرعة كالد اثرة . 

أقول : السْراب المرثى ليس معددماً مطلقاً » إنْما هو شيء يترائي للبسر 
سبب ترجر جشعاع ينعكس م نأدض سبخة » كمايتمكس عن المياه . فيسب هاء 
دليس للبصر فيه غلط . و الاأشياء الثى بريها خفيف اليد و المشعبذ إِنّما يكون في 
الثوهم , بخلاق ما مكون في الوجود » بسبب عدم تمييز النفس بينالشيء ديين ها 
مشبهه ‏ إِمًا بسيب سرعةالحر كة من الشيء إلى شبيهه . وإما بسيب إقامة البدل مقام 
الشيء المبدل عنه بسرعة » على ما يقف عليه من يعرف تلكالا مال . ودؤية القطرة 
الناذلة كخط مستقيم, والشّعلة الجو الة كدائرةء إِنّما يكون لاتصال ما بدركه 
البصس في موضع يتحرك إليدالمتحرك بما قد أدركهالحس"المشترك من كو نه فيموضع 
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آخرقبله دثبتفيه هنيئة» فيدرك النفسبعيعما فيالآ لتينوتحسيه شيئاو احدامتصلا. 

قال : وئرىالمتحر كسا كناً : كالظل”» والسًا كنمتحر كأء كرا كبالسفينة 
فانّه شاهد الشسّط" الساكن متحر كا , والسفيئةالمتحر كةساكنة . 

أقول : الحركة ليست يمرئيّة , واليصر إذا أددك الشيء في موضع محاذياً 
لشيء مما بعد أن أدركه في موضع آخر محاذياً لفيرذلك الشيء حكمت النفس عند 
مجموع الاددا كين بحر كة ذلك الشيء . وإذا كانت المسافة قليلة القدد لا بميئز 
البصس بين الاددا كين «فتحية النفى سا كنا . أما .وا كن السفيئة قلنا لم يدرك 
لبدئه اقتقالا من موضع إلى هوضع » حسيه ساكناً , وإذا تيد لت محاذاته لاأجزاء 
الشط مع تخيل سكوئه ني ففسه حسبالشّط"متحر كا , لكون ذلك التبد لشبيهاً 
بالتبدال الا ول . 

قال : وقد مُرى المتحرك إلى جهة متحر كا إلى ضد" تلك الجهة , فان” 
المتحرك إلى جهة برى الكو كب متحر" كا إلبها إذا شاهد غيماً تحته » وإن كان 
الكوكب متحر كا إلى خلاف تلك الجهة . وقد يرى العم ركالسائر إلى الغيم , وإن 
كان سائراً إلى خلاق تلك الجهة » إذاكان الفيم سائرا إليه . 

أقول : ليكن السائ إلى جهة يتتقل ٠ن ٠١‏ » إلى « ب »» والقمر بالقياس 
إليه مثل « ج » », و الفيم المتوسط بينهما الذي لا يحجب القمر لرقته مثل 
دد ه» . فاذا كان الستائر عند «! » كان شعاعه الممتد الذي به يرى القمر كخط” 
ه] ز ج» . وإذا انتقل إلى «ب» سارشماعه كط دب حم ج»ء فيتخيل 
أن القمر تحن ك من « ذ » الى « ح » في جهة حر كته إذ دآء أو'لا محاذماً لنقطة 
دز» ( منالغيم ) ثم منتقلا منها إلى دح > . وأمًا القم المتحر"ك إلى خلا تلك 
الجهة » فلا بحس" بحر كته ء لما من . 

وأبضاً ليكن الناظر ساكناً عند تقطة ٠١‏ » ورأى القمر وهودج» مكانيا 
لنقطة « ز » هن الغيم » ثم تحر"ك الغيم في جهة « ه » ووصلت نقطة « ح © إلى حيث 
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كان في الأول نقطة دز » رأى القمر منتقلا من محاذاة نقطة « ذ » إلى محاذاة تقطة 
دح »» فيتخيكل أن" القمر يتحرك من « ز » إلى « ح» وهو خلاف جهة حر كة 
الغبم ولا.يحس” بح ركة الغيم » لان" انتقاله فيالمحاذاة بالقياس إلى الس-ماء لايتغيدر 
فى حسّه لتشايه أجزاء السماء وأجزاء الغيم في الحس" . وإذا كان الغيم مثل دح ه» 
فقط والنتاظر عند ١5‏ » دأئ القمر يعدا من طرف الغيم قدر دز ح > ثم" تحرك 
الغيم إلى أن وصل مبدأه , و عو نقطة «ح »ء إلى الموضع الذي كان فيه دز » دأى 
القسر وهو « ج » محاذياً لنقطة ح » فيتخيئّل أن القمر تحر ك من « ذ » إلى «ح» 
فسار إلى جهة الغيم » وهو خلاف جهة حر كة الغيم . < شكل ١‏ > 

قال : وقد يري المستقيم منكساً »كال شجاد التي على أطراف الا نهار . 

أقول : إذا انسكس شماع البصرهن سطم الماء إلى الاشجار ولامحالة ييكون 
ذاويتا الشسماع والانمكاس متساويتين ء ينعكس الشعاع إلى دأس الشاجر هن موضع 
أقرب إلى الرائي: وإلى أسفله هن موضع أبعد منه » إلى أن يتصل قاعدة الشججر 
بقاعدة عكسه . فليكن الرائى »١<‏ وسطم الماء هب د» والشجرالقائم علىذلك 
السطم دى د»ءولينعكس الشعاع النافذ من دا الى نقطة د م» منها إلى 
رأ سالشجر, وهونقطة «ى» , يحيث «١‏ ونناويتادا ه ب»عودى «ه د» 
متساويين. أقول: لايمكن أنينمكس من نقطة تلىجهة « ب » ءن< « » شعاع إلى جزء 
أسفل من د أأس الشجرء كنقطة « ح », وإلا فينعكس من نقطة « ر » وويكون الشعاع 
النافذ من ١١‏ » الى « ر» منعكساً عنه إلى د ح » . و حيئئذ يجب أن يمكون زاوية 
ها زر بي»الخارجة عزمئلك دا ر ه » أعظم هن ذاوية « | ه ب» 
لكن زاوية ا در ب»مساوية لزاويةهح ‏ ر د»ءوزاويةها ه ي» 
مسارية لزاوية د ى ‏ هط د©6». فزاوية دحم ر د» أعظم من ذاوبة 
دى هم دءءو يكون أعظم كثيراً من زاوية دح م دعء قال اخلة في مثلث 
ذى از اه أعظم من خارجتها . هذا خلف محال . 
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ولا يمكن أن ينمكس من « «» شعاع إلى جزء أسفل من دأس الشاجر , 
كنقطة دح » , وإلا كانت زاويةه1 هم ب »6مساوية لكل" واحد من ذاويتي 
دى ه دءودح ه دع العظمىوالصعرى؛ هذاخلف . فاذن لا بدمنأن 
ينمكس إلى كل" تقطة نميل من ال رأس إلى أسف لمن نقطة تكون من« م ءإلى: د » أميل - 

حتى تتصل القاعد: بالقاعدة. < شكل ؟ »> 

لما كانت النفس لا قدرك الانعكاس , فائها متعودة لرؤّية المرئّات ينفون 
الشعاع على الاستقامة » تحسب الشماع المنعكس تافذاً في الماء ؛ ولا يمكوث في نفس 
الاامر نافذاً , فان الماء يما لا يكون جميقاً بقدر طول الشسجر ء او يكون كدراً لا 
مقن فيه الشعاع أصلا ء وحيئئن دسب أن دأ سالشبج رأ كثر نزولا" فالاء, لكونة 
أبعد , من أصله » وباقي أجزائه على التترنيت : فيراء كآنه متنك تخت سطلم 
الماء . وهذهالمسائلوإنكانت متعلقة بالهندسةأوردناها , هناء لان الكلامانجن إليها . 


3 ' 
ف 2 
2 
07 ا ينه 0ل 


( شكل ١‏ ) (لشكل 1 بر 

قال : وإذا نظرنا إلىاطر 1 دأينا الوجه طويلاء وعريضاًء ومعوجناً , بحسب 
اختلاف شكل اطر !ة . وكل” ذلك يدل' على غلط الحس . 

أقول : الم 1ة الطويلة المستقيمة في الطّول , والمنحنية في العرض ء كقالب 
اسطواة مستديرة» إذا نظر إليها بحيث يكون طولهامحاذياً لطول الوجه برىالوجه 
فيها طويلا طوله بقدرطولالوجه قليلالعرضء لانعكا سالشعاع العرضى مماهوأقل" 
عرضاً هما لوكان مستقيماً. وذلك لان الطول ينعكس هزعا كس مستقيم » والعرض 
ينعكس من عا كس منحن . وإذا نظر إليها بحيث يكون طولهامحاذياً لعرضالوجه 
كان الااعى بالعكس فيرى الوجه عريضاً عرضه بقدد عر ضالوجه وطوله أقل من 
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طوله. وإذا نظر إليها بحيث يكو نطولها مودياً فيمحاذاةالوجه يرىالوجه معوجاً . 

وإذا كانت مرا محدث ينمكن متها الشعاع من موضعين او أكثر إلى 
موضع واحدراًىالتاظرقيها لنقسه وجهيناداً ا ورأسيناوا كثر .ومن بعضهادرى 
وجهه متنكساً. وكذلك ف الاختلافاتالمتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المرايا » 
ويحتال لها متخذه المرايا علىوجه بقصدونه . فقد ظهر مام" أن كل" ذلك غلط 
بديهة الادداك النقساني منالمحسوسات المتأدية إليهاء لا غلط الحس . 

قال: وثانيها ‏ أن الحس قد يجزم بالاستمر ارعلى الشيء» مع أدّه لايكون 
كذلك ء لان" الحس لا يفر"ق بنالشنيء ومثله ء ولذلك يحصلالالتباس بين النشيء 
ومثله » قبتقدير توالى الأ مثال يظن“* الحسر” وجوداً واحداً مستمرا . ولذلك, 
فان" الا لوان غير باقبة. عند أهل السّئة » بل يحدثها اي تعالى حالا فحالا , 
مع أن" البس يحكم بوجودلون واحد مستمر” . فارذا احتمل ذلك احتمل أيضاً أن 
يقال : الا جسام لاتيقىهستمرثة » بلا تعالى يحدثه! حالاً فحالا". لكنلها لمساكانت 
متمائلة متوالية يظنها الحس“شيئاواحداً. فثيت أن" حكمالحس" بالبقاء غيرمقبول . 

أقول : الحكم بالبقاء هو الحكم بأن" الموجود ني الز'مان الثاني هو بعينه 
الموجود ني ال "مان الاأول . وهذا الحكم لا يصم” من الحس" ؛ فائه لا يقدر على 
استحضار الزمانين : فكيف يستحضر الموجود فيهما . فاذن الحكم بالبقاء لا يكون 
إلا من العقل . والعقل اما يغلط إذا عقل المشترك بين الشيئين المتشابهين » دلم 
يعقل ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر . فاحالة هذا الغلط على الحس ليس 
يصواب . وأمًا حكم الا شاعر ه أن" الالوان غير باقية » فشيء لزمهم بحسب أصولهم 
المتسلمة عندهم , وهيأن” الاعدام لا يمكن أن يكون فعلاً لفاعل , وأن” الموجود 
الباقيحال بقائه مستغنعن المؤ تر , وأن لامؤثر إلا الل تعالى . وإذا شاهدوا أعراضاً 
لامدوم وجودها التزموا القول بتجد دهاحالا بعدحال . والمعتزلة لما جوزوا طريان 
الضد علىمحل الضد" الاخر المقتضى لافنائه لم يقولوا بذلك . والقلاسفة لاجملوا 
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الباقى حال بتقائهمحتاجاً إلى المؤثرلم يستاجوا إلى ادتكاب ذلك . والنظام م نالمعتزلة 
جع لالا جسام غير باقية بمثل ذلك . وهذه أحكام غير متعلقة بالحس” . 

قال : د ثالثها - أن النائم يرى في النوم شيماً وبجزم بثبوته » ثم" يتبيئن 
له ني اليقظة أن" ذلك الجزم كان باطلا" . فا ذا جاذ ذلك فلم لا يجوز هنا أن يكون 
حالة ثالئة يظهر لنا فيها كذب ما رأيناه في اليقظة . 

أقول : النائم يرى في خياله مثلما برىالمستيقظ » إلا" أن المستيقظ لماكان 
واقفاً على أحكام اليقظة حكم بأن" أحد مراتبه واقع حق" » والآخن غير داقع دغير 
حق". والنائم لما كان غافلا عن الاحساس حسب أن" الواقع هوالذي يراه فيخياله. 
وهذا ليس بغلط حسي » بل هو غلط للتنفس من عدم التمييز بين الشيء ويينمثاله 
حال الن هول عن الشيء . 

قال: د رابعها ‏ أن" صاحب البرسام قد يتصور سوراً لآ وجود لها في 
الخارج, و يتاهدها و جزم بيوجودها , و يصبح خوفاً منها ؛ و هذا يدل على 
أنّه يجوز أن تعرض للانسان حالة لا جلهايرى ما ليس بموجودفىالخارج موجوداً. 

أقول : حكم صاحب المرسام حكوالنائم » فائه لاستغراقه في الخيال وغفلته 
عنالاحساس تحكم نفسه بمثل مايحكم به النائم . وقيجمييع هذه الا حو ال لميعرض 
للانسان حالة , لا"جلها برى ها ليس بموجود موجوداً , فانّه لم بر ذلك , بل أدرك 
بخيالدشيئاً غفلمعه عن الاحساس . فظهر أن" الحس" لم يددك ما ليس بموجود فى 
حال من الأحوال أصلا . 

قال : وإذاجازذلك فلم لا بجوذأن مكونالا مر كذلك فيما يشاهدء الاسحاء 
فاثقات : الموج لثلك الحالة هوالمرض , وعند الصّحة لايوجد. قلت ؛ اتتفاءالسيب 
الواحد لا يوجب انتقاء الحكم ؛ بل هذا الاحتمال لا يندقم إلا بحصر أسباب ذلك 
التخيئلالكانب » ثم" بيانا نتغائها , ثم بيانأن” المسبب لايجوز حصوله ولا بقاه عند 
انتفاء الاأسباب , لكن كل" واحدة من هذه اللمقدتمات مما لا يمكن بيانه إلا" 
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إلله بعد العلم لكالا 1 . وذلك مما دل 50 م الحى “غيرهقبول . 

أقول : لم يعت الاحساس بشيء غير واقع فيموضع أصلا" . وأمًاتجويز الغلط 
قيما بشاهدهالا” صحاء ؛ لتجويزءقيمايدر كدالنائهواللر بض فمتاءا باه العقل| لسر يح 
ونحن لم نثيت مت الوثوق بالمحسوسات بدليل » بلتقول : العقل الصر مح يقتضيه . وعذه 
الا جوية إتمانوردها لبيات أسبا ب الغلط الذ"هني" » بعد أن حكم العقل بكونذلك 
غلطاً للذ"هن , لا لا ثبات صحة ها ندر كه بالحواس » كما قد منا بيات . وأا قوله: 
د انتفاء السب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم »» قلنا: نعم » لوأئيتنا صحّة الحكم 
بثبوت المحسوسات فيالخارج بدليل » لكان الاأمر على ماذكره . لكنًا لم نثبتذلك 
إلا بشهادة العقل منغير رجوعه إلىدليل » فليس علينا أن نجيب عن هذه الاشكالات 
فان” احتمال عدم الصّحة فيما يشاهده الاأصحاء مندفم عند بديهة العقل » من غير 
ْمل فيالأسباب وحصرها وانتفائها . وبيان امتناع حصولالمسيب عند انتفاء الأسباب 
وغير ذلك مما يبت بالنظر الد قِيق اوالجليل . 

قال : وخامسها ‏ أنًا نرى التّلج في غاية البياض ء ثم' إذا بالغنا في النسظر 
إلية رأيناء مركا من أجزاء :ديّة صغار , وكل؛ واحد هن تلك الا جزاء شفّاف 
خال عن اللون . فالثلج فينفسه غير ملوءن , مع أقائراه ملوتنا بلون البياض . وليس 
لأحد أن يقول : إن" ذلك إتّماكان لاتعكاس الشتماع عن بعض سطوح ملك الا"جزاء 
الجمديًّة إلى بعض . لا نا نقول : هذا لا يقدح في غرضنا » لأن” الذي ذكرته ليس 
إلا بيان العلة الني لاجلها نرى الثلج أبيض » مع أنه في نفسه ليس ا . و فحن 
ما سعينا إلا" لهذا القدر .وأيضاً فال جاج المدقوق نراه أبيض , مع أن" كل" واحد 
من أجزائه شفّاف خال عن اللون ؛ ولم يحدث فيما بينها كيفيئة مزاجيّة , لاآن" 
تأك الآ جزاء صلبة بابسة لم يحصل فيما بينها فعل وانفعال . 

وأيناً نرى موضع الشق” من ال ز"جاج التخين الشسفاف أبيض مع أنه ليس 
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هناك إلا" الهواء المحتقن في ذلك الشق" , والهواء غير هلون» والز'جاج غير هلوآن 

فعلمنا أنَا نرى الشىء ملوناً مع أنه قي نفسه غير هلوت . 

أقول : قد تبين عند المحققين أن" البياض إنما يكون بتعاكس الضوء 
بين سطوح أجسام مُشقّة , والجمد والز'جاج مشفّان , ولا شفافهيا كان لهما ضوء 
ومتى كانا ذوى سطح واحد لم يكن تعاكس ضوء فيهما . 

أمّا إذا اتكسرا وحدث لهما سطوح , تعاكس الضّوء من بعضها إلى بعض » 
فحدث البياش . فان لم يكن معها ما يوجب التنراق بعضها ببعض» رأى كل" واحد 
من أجزائهما شفافاً خالياً عناللون ؛ لعدم السطوح المشتلفة في ذلك الواحد التيعي 
شرط في حدوث البياض . وإذا عرض مها ما يوجب التنراق بعضها ببعض صارجسماً 
واحداً أبيض » كما في بياض البيض المسلوق» فائّه قبل الاق كان له ضوء ولممكن 
فيه قايل ضوء . كما تي الماء , وبعد السلق تما كس الصُوء بين ذى الضوء وبين قابله , 
فحدث البياض . والماء إذاكان مايعاً ذا سطم واحدء كان له ضوء؛ دلم يكن فيدقابل 
ضوء , فلم مكن فيه تعاكس . أَمّا إذا تزبد أو اتجمد , اجتمع الاأهران فيه , 
وحدث اليياض . 

هفي بياض المسلوق ها يوجب فيه مع ذلك الالتزاق والتّماسك؛ فصار جسماً 
واحداً أبيض ؛ لم يمك نامتياذ بع ضأجزائه من البعض فلا يِتَبيمّن للمتأمل فيه شف" 
الجزء الواحد, كما في الثلج وال ز"جاج . فظهن من ذلك أن" ما نراء ملواناً فهو 
في نفسه ملوأن , لاأن” اللون ليس إلا" العرض الموصوف بتلك الصفة » ولم 
جب من ذلك أن" كل مالا يكون جزده ملواناً » يمتنع أن يكون أجزائه 
ملوانات . 

قال : فثبت بهذه الوجوء أن" حكم الحس" قد مكون باطلا وقديكون حقاً. 
وإذا كان كذلكام يجز الاعتماد على حكمه , إذلا شهادة اتنهم يل لايد" من حاكم 
آخر فوقه ليميّز خطأء عن صوابه . وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هوالحا كم 
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الأوال, وهو المطلوب . 

أقول : قد ظهر أن" الحس" ليله حكم في شيء من المواضع ٠‏ فبطل القول 
بأن" حكم الحس” قد ييكون باطلا" ء ولذلك كان غير معتمد عليه . 

قال : وما الكلات قالحس” لا يعطيها البتّة , فان" الحس" لا مشاهد إلا هذا 
الكل" وهذا الجزهء . فَأمَا وسف الأعظميّة فهو غير مددك بالحس" ٠‏ وبتقدير أن 
يكون ذلك الوسف مددركاء لكن"” المدرك هو أن" هذا الكل" أعظم من هذا الجزء 
فأمًا أن كل“ كل” فهو أعظم من جزئه فغير مدرك بالحس ء ولو أددك كل ما في 
الوجود من الكلات والاجزاء, لأن" قولنا ه كل" كذا» ليس المراد منه كل ما 
في الوجود الخارجي من تلك الماهية فقط » بل كل ما لو وجد في الخارج لصدق 
عليه أنّه فرد هن أفرادتلك الماهيّة , وذلك ممالا يمكن وقوع الاحساس به. فثبت 
أن" الحس" لا معونة له على إعطاء الكليات , البثّة .. 

أقول : قدعدفىالحسّياتفي صددالباب العلم بأن" الشمسمطيئّة والنارحادة 
منغيرتقييدهما بما بجع ل الحكمشخصيًا , وحكمعيهنا بأن الحس'لايقوىعلى إعطاء 
الكلياتالبتة,وذلك يقتنى أنلايكونسماعد"ء فيالحسيات حسيئاًء بلىهبدأءيكون حسسيا. 
وقد قال هيهنا إن الحس" لابشاهد إلا" هذا الكل" وهذا الجزء . فاذن لزمه أنييكون 
الحكم يكونالنّار حاد”ة , وكون الكل أعظم منالجزء متساويا في كونهما عقليين 
وأهما مباد محسوسة , وهذا خبط ظاهص . 

قال : والفرقة الثالثة الذون يعترفون بالحسيات ويقدحوث في البديهيات . 
قالوا : إن المعقولات فر عالمحسوسات . ولذلكقان «من ققد حسا فتدعلما » كالاكمه 
والمنين . والا صل أقو ى من القرع . 

أقول : إذاكان الاحساس شرطاً يحصول ححمكم عقلى" لمبجبمن ذل كأنيكون 
الاحما سأقوى من التعقئّل , فان” الاستعداد شرط فيحصولا لكمال دليس بأقوى هن 
الكمال. 


حواجه نصيرالدين طوسى يف 


قال : ئم* الذي يدل" على شعف البديهينات خمس ححبجج : 

الحجة الاولىأن" أجلى البديهيات العلم بأن الشيء إِما أن يكون وإِمًا أذلا 
يكون . ثي” إن هذه القضية ليست يقينية . فااذا لم يكن أقوى الا وليات يقينينا 
ما نلنك 0 . بات الاول أنا رأينا المعو لين على البديهيات يذكرون 
لها أمثلة أيعة : أحدها أن" التفى دالاثيات لا يجتمعان ولا برتفعان , وثانيها أن" 
الكل" أعظم منالجزء » وثالثها أن" الااشياء المساوية لشيء واحد متسادية , ورابمها 
9 الجسم الواحد فى الآن الواحد لا يكون في مكاقين معاً . و وجدنا هذه الثلاثة 

لأخيرة متفرقة ة على الا" ول. 

أقول : لو كانت الثّلائة الأخيرة متفرعة” على الاوال لكانت نظرية غير 
بديهيّة , لكتلهم عدواها في البديهينات . فعلمنا أن اعتماده, فيالحكم بسحتها على 
بديهة العقل » لا علىمقد مة اخرى . 

قال: أمَا قولنا : «الكل أعظم منالجزء» فلا نّه لولم يكن كذلك لكان وجود 
الجزء الآخر د عدمه بمثابة واحدة» فحيئئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه 
موحودا معدوما مما . 

أقول : هذا البيان مبنىء على كون الكل" هو الجزء مع زيادة . ولا نعنى 
بكون الكل" أعظم من الجزء إلا" هذاء فهو لو كان حسنّة” على ثيوت هذا الحكم 
لكان مصاددة على المطلوب . 

قال : و أمَا قولنا دالا شياء المساوية لشىء واحد متسادية », فلا نّه لولميكن 
كذلك لكان الا لفء المحكوم عليه بِأفّه يساوى السُوادء سواداً لا محالة» وهن 
حيث إنّه محكوم عليه يانه يساوى هاليس بسواد» يجب أن لايكونسواداً .فلوكان 
مساو باللا مرين لزمأنيكون سواداً وأن لا يكوت سواداً . قيجتمع النّفىوالاثبات . 

أقول : هذا بان" أن" الشىء المسادى لمختلفين مخالف لنفسه , و هو غير ما 
اد عى ببائه . فان أداد به البيان بالخلف » فليس قولنا « المساوى لمختلفين مخالف. 
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لنفسه » بأوشضح منقولنا «المساديات لشى* بعينه متساديان» حتسى تسن هذا بذاك. 
قال :و أمًا قولنا : « إن" الجسم الواحد ني الآ ن الواحد لا يكون في مكانين 

مما » فلانّه لو جاز ذلك لا تميدّز الجسم الواحد الحاصل في مكانين متباينين عن 


الجسمين اللذين حصلا كذلك, و حينئذ لا يتمّز وجود الجسم الآخر عن عسه 
سدق عليه | نه مو جوة معدم نا 

أقول : عدم الامتياز لا مكون هو الاتحادء فان المثلين من كل جهة لا 
يتمايزان » و مع ذلك لا نكونان واحداً . و كان من الصواب أن يقول : « لو كان 
جسم فيمكانين لكانالواحد اثنين» , وحينتذ يكوث وجود أحد الثلين وعدمه واحداً , 
مع أن" الحكم المذ كود غير محتاج إلى هذا البيان . 

قال : لا يقال : كل” عاقل يعلم بالنديهة حقيّة هذه القضايا [ التلاثة ] و إن 
لم يخطر بباله تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتموها . لا نا نقول : لانسلم أن" حكم 
العقلاء بهذء القضايا غير متوقّف على الحجنة الى ذ كرناها و لذلك يقولون : لو 
لم يكن الكل" أعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر أبن البّتة. ولو كان 
الشىء الواحد مسادياً لمختلفين , لكان مشالفاً لنفسه . و هذا إشادة إلى ماذ كرا . 
بلى قد لايمكتهم التتعبين عن تلكالحجنة على|اوجه الذى لخصتاها . ولكن معناها 
مق "د في عقولهم , ولاعبرة بالعبادة . ْ 

أقول : الكل" هو جز آن . و الجزء هو أحدهما ولا بحتاج في أن" الشيء 
مع غيره اكش منه وحده إلى أن يعرف أن لاأحد الجزئين أثراً اولا. و الحكم 
بأن” كون الشىء مساوياً لمختلفين مقتض للخالفته لنفسه بياث" لكوث شيئين 
مساويين لشىء متساويان ‏ ليس بأدلى من أتمكون هذا الثانى بياناً للاأو'ل» فان" 
الحجة ينبغي أن تكوت أبينَ من الد"عوى» و ليس هيهنا لا حد الحكمين فضيلة” 
ف كونه أبين عن الآخر ٠‏ د دعوى أن" كل عن تصوار هذه القصّايا 2 هذه 


الحجج و إن لم يقدر على تلخيصه قي العبادة » غير مسلم . 
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قال : ققد لاح أن أجلى البديهيات قولنا د النفى و الاثبات لاجتمعان ولا 
مرتفعان » . 

أقول : لاشك في أنّه أجلى منغيرء , ولذلك سما الحكماء بأول الاأوائل 
يعنى في الوضوح , و كونه أوضم يدل" على وضوع غيره » ولا يدل” على احتياج 
غيره في الوضوح إليه . 

قال : و إنما قلنا إنه غير يقينى لوجوء : 

احدها : أن" هذا التتصديق -وقوف على تصوار أصل العدم, و النّاس قد 
تحمردا فيه » لان المتصوار لايد و أن يتميز عن غيره فالتميز” عن غيره متي" 
في نفسهء و كل متعين في نفسه فهو ثايث فى نفسه. فكل متصور ثابت في نفسه» 
قما ليبس ابت فغير متصوار» فا معدوم غين ثابت,, قلا يكون متصواداً . و إذا كان 
ذلك التصديق متفزعاً على هذا التو" د كان هذا التصو"ر ممتنعاً , كان ذلك 
التصديق 0 

أقول : النفى هو دفع الاثبات , ورفع الاثبات لا يكون عيبن الاثبات » ورفع 
الاثبات الخارجي إثبات ذهئي” منسوب إلى لا إثبات خادجي , و كوئه في الذهن 
متصواداً ومتميزاً عن غيره ومتعيئناً في نفسه وثابتاً في الذ هن » لاينا في كون ما هو 
منسوب اليه لا ثابتاً في الخارج . فالحكم يأن' ما ليس بثابت في الخادج غير متصود 
مطلقاً باطل » لانّه متصور من حيث أنه ليس بثابت فيالخارج » غيرهتصودلاهمنحيث 
هذا الوصف , وذلك التصديق موقوف على هذا التسود من هذه الحيثية لا على ما 
تسب اليه هذا الوصف , ولذلك لم يكن ممتئعا . 

قال : لا يقال : المخدوم المتصود له ثبوت فى الذهن , لان قولنا « المعدوم غير 
متصوار» حكم على اللعددم نأخة غير متصوز : والحكم على الشيء ستدعى كون 
المحكوم عليه متصؤداً » فلو لم يكن المعدوم متصوداً لامتنع الحكم عليه بأنّه غير 


تجو 
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لانائجيب : عن الاول بأن"الثابت في الذ"هن أحد أقسام مطلق التّابت.والكلام 
وقع في تسود مقابل مطلق الثّابت , وذلك المقايل يستحيل أن يكون ثابتاً بوجدما, 
و الا" لكان داخلا" تحت مطلق الثابت ٠‏ و حيئئن لا مكون قسيما له ء بل قسمامئه . 
وعن الثاني : أن" ماذكرته ليس جوابا عن دليلنا على أن" المعدوم غير متسوادء بل 
هو اقامة دليل ابتداء: على أن“المعدوم متصو'ر » وذلك قتسّى معادضة دليلين قابلعين 
في مسألة وإحدة , وهو أحد الدلائل القادحة في البديهيات . 

أقول : دفع الثبوت الشامل للخارجي والذ هني' تصوار لما ليس بثابت ولا 
متصو"ر أصلا" ؛ فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك التصواد ؛ ولا يصح- هن حيث 
هو ليس بثابتء دلا يكون تناقضا , لاختلاق الموضوعين ؛ ولا مانع هن أن يكون 
شيء قسيما لشىء باعتبار » دقسمامنه باعتبار . مثلا : اذا قلنا : الموجود أما ثابت في 
الذحن وامًا غير ثابت في الذ عن » فاللاموجود قسيم للوجود , و هن حيت له مفهوم 
قسم من الثابت في الذهن . فائن قد انحل" الشك من غير تعارض دليلين . 

قال : دثانيها لو سلما إمكان تصوثر العدم ء لكن قولنا : < النفي والاثبات 
لا يجتمعان » يستدعى امتياز العدم عن الوجود , وامتياز العدم عن الوجود ستدعى 
أن يكون مسمى العدم هووية متميزة عن الوجود . لكن ذلك محال» لان” "كل" 
هوبة يشير العقل اليها » فالعقل يمكته رفعها . و الا لم يكن له مقابل , فيلزم 
أن لايكون للعدم مقابل ؛ فيلزم نفى الوجود ‏ و هو باطل؛ فنيت أن" ارتفاع الهوينة 
المسماة بالعدم معقول » لكن ادتفاع تلك الهويّة ارتفاع خاص” . فيكون داخلا” 
تحت العدم المطلق » فيكون قسيم العدم قسما منه , هذا خلف . 

أقول : الحم بأن"الامتياذ ستدعىأن مكو نللممتازين هويتان » غيرهسلم» 
فان" الهوية واللاهوية ممتازتان » ولس للاهوية هوية , ولوفرضنالها هوي ةكافت 
يذلك الاعتيار داخلة فيقسم الهوية , وباعتبارهافرض له هذا الاعتباد قسيما للهوية, 
و كذلك القول في دفع العدم » ولا يلزم الخلف . 


خواجه نصير الدين طوسى ا" 
قال : وثالثها لوسلمئا الامتياز ء لكن” الاثيات والنفىقد يكون المرادمنهما 
ثبوت الشيء في نفسه وعدمه في نفسه ‏ كقولنا « السواد اما أن يكون موجوداً وامًا 
ألا مكو نمو جوداً ».وقد مكونالرادمتهمائيوتشيء لشيء آخر ا وعسدعنه: كقولنا : 
«الجسم اما أن يكون أسود وامًا أنلايكون » . أُمَا الاوال فمن المعلوم بالضّرودة أن" 
قولناهالوادامًا أنتيكوتموجوداً , او معدوما» لايمكنالتصديق به الا بعد تصوكر 
قولنا :< السُوادمو جود . السّواد معدوم » . لكن كل" واحد مهما باطل ء أمّا الاول 
فلامًا اذا قلنا : السواد موجودء فامًا أن مكون كونه سواداً هونفس كونه موجوداً 
او مغايراً له . 


أقول : الكائن سواداً هو عين الكائن موجوداً , والسواد مغاير للوجود , وذلك 
لان” عمهنا شيمًا واحداً ‏ يقالله تارة افّهسوادوتارة انّه موجود ؛ فالمقول عليدمئهما 
واحد, والمقولان متغايران ؛ فاذن القسمة إلى كون أحدهما غين الاخر او مغايراً 
له ليست بحاصرة » وسعو ذاه قسم آخرء وهوآن مكونا متحدين من جهة د متغاير ين 
هن جهة أخرى . 

قال : فان كان الال كان قولنا : « السواد موجود » جاريا مجرى قوائا: 
«السوادسواد» وقولتا:ه الموجودموجود » ؛ ومعلومأنّه ليس كذلك , لان هذا الاخير 
هذر والاوول مفيد . ذأن كان الثاني قهو باطل من وجهين : 

الأوال أنه اذا كان الوجود قائما بالسّواد فالسواد في نفسه ليس بموجود 
والا" لعاداليحث فيه ولكان الشىء الواحد بالاعتباد الواحد موجوداً مرتّين.واذاكان 
كذلك كان الوجود قائما بماليس بموجودء لكن الوجود صفة موجودة: الا لثبت 
المتوسط بين الموجود و المعدوم و أنتم أنكرتموه » فحيئئن تكون الصفة الموجودة 
حالة في محل" معدوم . وذلك غير معقول , أذ لوجاز ذلك لجاد أن يكون محل" عذه 
الالوانوالحركاتغيرهم و جودة,وذلك بوجبالشك فىوجودالاجسام ؛ وهوعينالسفسطة. 

أقول : لا بازم من كون المغايرة قيام أحدهما بالاخر قانًا اذا قلنا : 
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« الحيوانجسم »لا يلزم مئة قيام الجسم بالحيوان . وأضًا لابلزم من كون الوجود 
قاثما بالسواد كون السواد في نفسه معدوما . واذا كان السواد فينفسه لا موجوداً ولا 
معددماً لم يعد البحث ولم يكن الشيء الواحد موجوداً من"تين . دليس الوجودصفة 
موجودةء فان ذلك يقتضى ثبوت وجود للوجود ويتسلسل . ولا يلزم من سلب صفة 
الوجود عن الوجود ثروت العدم له اوثبوت الواسطة , فان ذلك اتما يلزم بملاحظة 
معئىالوجود أد العدم او سلبهما مع مفهوم الوجود . وحين نلاحظ نفس الوجود لآ 
مع ملاحظة الغير لم بازم ذلك . ولا يلزم من ذلك كون الالوان والحركات لمحل 
غير موجود ٠‏ فان" كون الوجود حالا في محل غير موجود يقتضى كون اللون 
والحركة حالين و محل” غير ملوان ولامتحرك . وظاهر أن" جميع ما قاله في هذا 
الموشع حبط لا يليق ايراده بامثاله . 
قال : الثاني أنه اذاكان الوجود مغايراً للماهية كان مسمىقولنا «السواد» 
غير هسمى قولنا «موجود » . فاذا قلنا « السواد موجود » بمعنى أن السواد عو 
موجود كان ذلك حكما يوحدة الاثنين , وهومدال. فان قلت : ليس المراد من قولنا 
د السواد موجود» هو أن سدمى السواد مسميالوجود ء بل الرادمئه أن السواد 
موصو بالموجوديّة. قلت: فحيئئن منقل الكلامالىسمى الموسوفية , فاه أما أن 
ييكونمسمُى السّوادهومسمى الموصوفيّةبالوجودء وهومحال. فيكوتقولنا: السواد 
هموصوف بالوجود جاريا مجرى قولنا ه السّواد سواد». د اما أن يكون مغايراً 
له فيكونالحكم على السواد بِأُنّهموسوفبالوجودحكماً بوحدةالائنين, الا" أنيقال: 
المراد من كرث السواد مُوسَومًا بالوجود أنه موسوف. بلك الموشوفيئة , وعيثة. 
يعود التقسيم فى تلك الموصوفية الثائية » فاما أن يتسلسل » وهومحال. اويقتضى دفع 
الموسوفية . د حينئذ بطل قولنا « السّواد موجود » على تقرور كون الماهيئة غير 
الموجودية + 
أقول :لو كان السّواد والوجودمتغايرين مطلقا للزم الحكم بوحدة الاثين 
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لكنهما ليسا كذلك . وليس اطراد أيضًا أن" مسمتى السواد مسمئى الوجود , ولا 

أن السوادموصوف بالموجودية ادموصوف بتلك الموصوفية حنىيعود اما التكرار 
أو وحدة الانثين » بل المراد أن الشيء الذي يقالله إنّه سواد هوبعينه الذي يقال له 
إِنّه موجود . وذلك هو الفسم الخارج من قسميه اللّذين أوردهما . 

قال : وأمًا قولنا «السواد معدوم» فان قَلْنا : «وجودالسواد عبن كونه سواداً» 
كان قولنا « السّواد ليس بموجود » جادياً مجرى قوانا :« السواد ليس سواد » 
اودالوجود لبس بموحود  »‏ وععلوم أنه متنافض.. 

أقول : لي سالمرادعند هن يقول ماهية السواد عبن وجوده من قولنا.«السواد 
معدوم » أن" السُواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود ؛ بل المراد عنده من هذا 
القول نفي السواد ء لا اثيات نفيه لهء ولا يلزم تناقض . 

قال : فان قلئا وجوده زائد عليه ؛ توجئه الاشكال من ثلاثة أوجه : أحدها : 
أنّه ملزم قيام الوجود الذى هو صفة موجودة بالماهيّة المعدومة , وهومدال. دثانيها: 
أن" سلب الوجود عن ماهيّة السّواد مثلا لا يمكن » ما لم يتميز السواد عن غيره . 
وكل" ما بتميز عن غيره فله تعن في نفسه ء و كل هاله تعين في نفسه فله ثبوت في 
نقسه» فالسواد لايمكن سلب الثبوت عندالا” اذا كان ثابتا فى نفسه , فيكونحصول 
الوجود له شرطا في سلب الوجود عه . هذا خلف . 

فان قلت : الذي يسلىيعئهالوجود موجود فيالذ"هن. قلت : فاذا كان موجوداً 
قِ الذهن استحال سلب مطلقالوجود عنه لان الموجود ني الذ هن أخص” منهطاق 
الوجود . فالموجود في النهن يصدق عليه أنّه موجود ء فلا يصدق عليه حينئذ أنه 
ليس بموجود . وكلامتا الآن فيما يقابل مطلقالوجود » لافيما يقابل وجوداخاصاً. 
وثالثها أننًا ستقيمالدلالة فيعسألة « أن" المعددم ليس بشيء » على امتناع خلو الماهية 
عن الوجود . وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم . فظهر أنه ليس لقولتا 
السّواد موجود . السّوادمعدوم » مفهوم محصصل . داذا كان كذلك لم يكن لقولنا 


8 تلضمن المخصل 
« السواد إِمًا أن مكون موجوداً وإِمًا أن يكون معدوماً » مغهوم محصل . و إذا كان 
كذلك امتنع التصديق به » فضلا" عن كون ذلك التصديق بديهيا . 

أقول ؛ قد مر" أن الماعيّة من غير اعتبار شيء معها لا تكون موجودة ولا 
معدومة ء قلاءازم من اتصافها بالوجودقيامالوجوديالماهية المعدومة. فهذا على الوجه 
الاول . وسلب الوجود عن ماهيئّة السّواد لا يقتضى كون الماهيّة متميئّرة عنغيرها 
ومتعينة في نفسها وثابتة في نفسها , فان" التميز صغة غير الماهية . و كذلت التعين 
والثوت . والمسلوب عنه هونفسالماهية لا الماهية معغيرها . فان لا يكون حصول 
الوجود له شرطا ني سلب الوجود عنه . 

والذي يقال: « إن" المسلوب عندالوجود موجود في الن"هن » فلا يراد به أكّه 
سلوب عنه الوجود عند كونه موجوداً في الن هن فان" كونه موجوداً في الذحن 
صفة مغايرة له . والمسلوبٍ عنه هوا لوصوق فقط » لاباعتبار كوئه موصوفابهذهالصفة 
أو غيرها . وإنكان بحيث يلزمها هذه الصفة اوغيرها . وهذا على الوجه الثاني . 

دأمًا امتناع خلو' الماهية عن الوجود فلا يناني اعتباد ا لاعيّة ا لموسوفة بهذا 
الامتناع وحدها . دتلك الماهيئّة اذا أخذت لا مع هذا الامتناع يمكن أن يلحقها 
العدم عقلا” ائما يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت مع لواحقها المقتضية 
لوجودها . فظهر أن" لقولنا « السواد موجود . السُواد معدوم » مفهوما" محصلا » 
والقسمة إليهما صادقة صحيحة . 

قال : أما الثاني , وهو قولنا «الجسم اما أن يكون أسود , وامًا أن لايكون» 
قنقول : م نالظاع ره لا يمكن التصديق به الا بعد تصورمعنى قولنا « الجسمأسود 
والجسم ليس بأسود » فنقول : اذا قلنا : « الجسم أسود » فهو محال » هن وجهين : 
أحدهما أنّه حكم بوحدة الانثين » على ما تقدم تقريره » وهو باطل . الثاني أن” 
موصوفية الجسم بالسواد اها أن ييكون وسغا عدهينًا او ثيوتيا ؛ الاوال محال , لاه 
نقيض اللامدوصوفية , وهي وصف سلبي' ؛ ونقيض السلبثبوت. فال موصوفية لايمكن 
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أنيمكون أمراً عدميا. 

أقول : أمَا قوله  :‏ اذا قلنا : الجسم أسود؛ حكمئا بوحدة الاثثين » فقدس * 
الكلام فيه . وأماقوله : « موصوفيّة الجسم بالسّواد جب أن تكون وجوديّة , لان 
نقيضها , وهو اللاموصوفية سلب" » دنقيض السلب يجاب » ليس يمستقيمء لانّا 
اذا قلنا : اللاموصوقية سلبية يلزم منه أنتكونالايجابية موصوفية يطريقؤعكس 
النقيش وذلكلان سلب الاعم يكون أخص من سلب الاخص” . والحكم بأ الموصوفية 
أسجابية عكس ما لزم من تلك الفضية . وهذا الغلط من ياب ايهام العكس . ني" إن* 
الحكم بأنء الموصوفيّة ايجابيئة لا يقتضى كونها وجوديًّة , فانة العدمي قد يكون 
ايجابيًا كما ني المعدولة . وهذا غلط في غلط. . 

قال : ومحالأيضًا أن يكون أمراً ثبوتياء لاثهعلىهذا التقدير اما أنيكون 
نفس وجود الجسم والسواد » اما أن يمكون مغايرألهما . والاول محال لانهليس 
ل عقل وجود الجسم ووجودالسّوادعقل كون الجسم موصوفابالسواد . والثاني 
أعضا متعالءلإآن هو صوفينّة الجسم بالسوادلوكانت صفة زائدة لكانت موصوقيّة الجسم 
بتلك الصفة زائدة عليها , وهوهحال . فثبت أن" موصوفيّة الشيء بغيره غيرمعقولة . 

أقول : إن كانت الموسوفية زائدة على الجسم والسواد فمن أبن وجب أن 
تكون تلك الزائدة صغة للجس, » وان كانت صفة ويكون ال موصوفية بتلك الصفة 
ذائدة”عليها لم يلزم التسلسل ؛ لان هذء الاوصاق أمود اعتباريّة ‏ تحدث بتصوار 
الاعتباد و تقف عند ترك الاعتبار . 

قال : فان قلت : الموصوفيّة ثابتة في النهن دوت الخارج . قلت : الذ هن إن 
طابق الخادج عاد الاشكال , والا فلا عبرة به. ولان" موصوفيّة الشيء بالشي* نسبة 
بينهما , والنسبة ببن الشيئّين ستحيل أن تكون حاصلة فى غيرهما . داذا كان 
كذلككان الحقمنهذه المنفصلة هوالجزء السلبىأبداًءلاالثبوتى» وهوباطل عندكم . 

أقول : مطايقة الذحنللخادج اتمايكون شرطا فيالحكم على الامودالخخارجة 
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بأشاء خارجية . ما في المعقولات و فيالاحكام الذ'هنية على الامود الذهنية فليس 
بشرطٍ . والنسّسب والاضاقات امود لا يكون لها وجود الا في العقل , واعتبارها في 
الامو دالخارجية هوكون تلك الامور صا لح لان سقل مئها تلك السب والاضافات 
أى تكون يححيث اذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك | « لنسبة اد الاضافة . 

قال : الاعتراض الرابع علىقولنا: «الشيء اما أن يكون » داماأنلايكون» 
سلمنا تصوار هذه القضصة بأجزائها لكن لا تسلم عدم الواسطة . وبيائه من وجهين . 

أحدهما أن مسمى الامتناع اما أن يكون موجوداً , اومعدوما ء او لاموجوداً 
ولا معدةما 5 لاجائر أن حكون عوسووو) 2 وال" لكانا.لوصوف به موجوداً 0 لاستحالة 
قيام الموجود بالمعدوم . ولو كان الموسوف به موجوداً لم يكن الممتئع همتئعاً » بل 
اماداجباء وامّاممكنا . ولاجائز أن يكون معدوما , لانّه نقيضاللامتناع الذىيمكن 
مله على المعددم » فيكون اللامتناع عدميا , فلا مكون الامتناع عدميا . 

أقول : الامتناع اعتياد عقلي” » و الكلام فبه كمأ ف غيره من الاعتبارات . 
واللامتناع اذا ج لعل المعدوم لايكون ذلك الحمل كليا » فان بعض المعدومات غير 
ممتنم وبعضها ممتنع , ولا يلزم من كون اللامتناع عدهيا كون الامتناع وجوديا 
فان" الانسان وجودى ‏ وبعض اللانسان أيصًا وجودى . واللا مسكن بالامكان العاءء 
عدعي » وبءضالممكنات عدهيء وهذه قاعدة للمصنئف واهية يستعملها كثي رفي كلامه : 

قال : ولان" الامتناع ماهية متعيئة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات » 
ان لو لم يكن كذلك لاستحال اشادة العقلاليها . واذا كان كذلك استحال أنييكون 
تفيا محضا . فان قلت : له ثبوت في الذ هن . قلت : هذا باطل » لان" الممتنع ممتني, 
في نفسه » سواء كان هناك عقل أو لم يكن . ولان" الفرض العقلي” إن كان مطايقا 
لأخارج فهو ال ملطلوب, والا لكان كاذيا ' لسن كلامنا قبهء يلقيما بيطاي قالوجود. 
ولان” الذي في الذهن ان كان موجوداً استحال اتصافه بالامتناع , لان" الموجود 
لا مكون ممتلع الوحود 0 وان لم مكنمو جوداً لم مكن الامتناع القائم بد موجوداًء 
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لاستحالة قيام الموجود يما ليس بموجود . فتبت أن" مسمى الامتتاع ليس بموجود 

ولا بمعددم » وذلك هوالواسطة . 

أقول : الامتناع نسبة مقبولة بين متصود ووجوده الخارجي فيالتصواد, قليس 
ثقيا محضا ولا شيا ثابتا في الخارج ء دليس فى الخادج شيء موصوف بالامتناع لو لا 
عقل , وليس الامتناع فر ضشىء في الخارج [ حتى يكون جهلا لولم يطابقالخادج. 
د المطابق للوجود عدم ذلك المتصود في الخارج ] عدما ضردديا لذات ذلك المتصوار 
فليس الامتناع من حيث هو هوجود ني العقل بممتئع , إقّما هو صفة ثابتة في العقل 
لتصوار ذهني” مقيس إلى وجوده الخارجى . دلا بلزم من ذلك القولبالواسطة . 

قال : وثانيهما : أن مسمى الحددث , وهو الخروج من العدم إلى الوجود 
غير مسمى العدم ومسمى الوجود ء الا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى 
الوجود صدق مسمنى الخروج من العدم الى الوجودء وهو محال . 

داذا ثيت ذلك فنقول : الآنء الذي يصدق فيه على الماهيّة مسمى الخردج 
من العدم الى الوجود إِمَا أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة او معددمة ؛ اولا 
موجودة ولا معدومة . فاتكانت موجودة فقد صدق على ا موجود أنه خرج من العدم 
الى الوجود ليكون ذلك كأفّه يقال : الموجود يخرج الى الوجود ء فيكون الشيء 
موجوداً هس نين »و هو محال . ث5 أن كانت معدومة فهو محال من ذجهين : الأول 
| أنّه اذاكانت معدومة كانت باقية على العدم الاصلي" ومع البقاء على العدم الاصلي" 
يستحيل أن يتحققمسمى التغير هنالعدم الى الوجود ]| ولان” مسمنى الحدوثصقة 
موجودة ‏ والا" ثب تالواسطة. والصفة ا موجودة يستحيلقيامها بالمعدوم . الثاني انها 
متى كانت معدومة كان العدم الاصلى بافيا , دمتى كان العدم الاصلي باقيا لم يكن 
التغير من العدم حاصلا . فثبت أن الماهيّة حالة الحدوث لا موجودة ولا معدومة . 

أقول : الماهية لاتكون موجودة إلا" في زمان الوجود ء أمَا في زمان العدمقلا 
ماهية الا في التصو رالعقلي »كماتق "د فيبيان الامتناع . و كذلك في آن الحدوث, 
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فات" مفهوم الحدوث »علىها فسرهء معنى بدخل فيه ثلاثة أشياء : الوجود , دالعدم 
ونسبة بيئهما . دلاشي ٠‏ مما ود ذل فى مفهومةالعدم دالنسبة اليه بموجود فيالخارج. 
فالحدوث معنى معقول هو صغة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوجود المترتب 
عليه في العقل , والماهية الموسوفة بتلك الصفة لا نكون موصوفة بالوجود وحده. 
فلإتكون موجودة في الخادج » بل انما تكوث هموجودة في العقل فلا يلزم من ذلك 
داسطة بين الوجود والعدم» لان" معنى الواسطة أن تكون الماهيّة في الخادج غير 
موصوفة بالوجود ولابالعدم . دذلك محالء لان كون الماهيةفيالخادج هو وحجودها 


الخارجي : فكونها في الخارج غيرموصوفة تناقض” . 

لابقال : الجسم في أن انتفاله من السّكون الى الحر كة موجودوليس بموصوف 
بالسكون ولا بالحر كة , ولايمكن أن يقال : الجسم في ذلك الان موجود في المقل 
فقط ‏ فاذن هوفيذلك الز مان لاساكن ولا متحر'ك » فيلزم منه واسطة بي نالسّكون 
دالحى كة التقابلين . 

لانا تقول : وجود الحر كة لا يمكن الا في زمان وكذلك وجود السكون . 
وانتفاؤهماعنشيء م نشأنه أن يوجد أحدهمافيه يقتضىواسطة بينهما » لكن" الجسم 
في الآن الذي هو الفسل المشترك بين زمان السكون وزمان الح ركة لا يكون من 
شأنه أن ووجد فيهحركة اد سكون . فلايلزم منوجوده ني ذلك الآن ثبوت واسطة 
بين الحر كة د السكون يكون الجسم موصوقا يها في ذلك الآن . و هذا ببعلاف 
ما نحن فيه ؛ لان" الماهيئة في الآن الذي لا تكون هوصوفة بالوجود المحض لاتكون 
ثابتة » فان ثبوتها حال انصافها بالوجود فقط . 

قال: دله تقرس آخر » وهو أن الماعيّة اذا اتتقلت من العدم الى الوجود , 
فحالة الانتقال لا بد" دأن تكون لا معددمة ولاموجودة : لانّها لوكانت معدومة فهي 
بعد لم تأخذ في الانتقال» بل عي باقية كما كانت قبل ذلك . ولوكانت موجودة فقد 
حصل المتتقل اليه . 
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وحين حصول المنتقل اليه بتمامه لم يبق الانتقال » بل ينقطع . وظاه. أن" 
حالة حصول الانتقال لا بد" وأن يكون متوسطا بين المنتقل عنه والمنتقل اليه . 
فوجب أن يكون خارجا عن حد العدم الصرف وغير واصل الى حد الوجود 
الصرف . 

أقول : الا خن ف الانتقال وانقطاعالانتقل لايصحان الا" اذا كان الانتقالواقعا 
في شيء هو جود بالتدريجكالحر كة . أَمًا اذا كان الانتقال من لا شيء فلا مكونهناك 
أخذ دلااقطاع: والمتو"سط ببنالمنتقل عنه والمنتقل اليه لايعقل الا إذاكانا موجودين 
وهيهنالمالرمكنالمنتقل عنه ثايتاء فلا ثبوتللائتقالأصلا . والموسوف لاثبوت لصفة 
له ء الا" اذا كان أصل الثيوت له ء فاذن لا توسط بين الوجود و العدم . 

قال : فهذه الاشكالات قطرة من بحاد الاشكالات الواددة على قولنا : د الشيء 
اما أن يكون دامًا أن لا مكون» . واذاكان حال أقوى البديهيّات كذلك , فما ظنّك 
نالا شف : 

أقول : هذه الاشكالات لا تشكك غير الاذهان التي تعو"دت التقليد ولم تألف 
النّظر فى الحقائق , والناظ المميز لا يشك في أذها أغلاط دمغالطات . 

قال : الحجة الثانية لمنكرى البديهيات انا نجد العقلجازما باهور كثيرة 
كجزمه بالادليات ‏ مع أن"الجزم غير جائز فيها . وذلك موجب تطرتق التهمة الى 
حكم المقل . بيان الاو'ل من وجوه : 

أحدها انا إذادأينا زيداء ثيغمضنا العين لحظة , ثم"فتحناهافي الحال وشاهدنا 
زمدآمرة اخرى » جزمنا بأنزيداً الذي شاهدناء ثانا هوالّذي شاهدناه أو"لا", وهذا 
الجزم غير جائز . لاحتمال أن الله تعالى أعدم اليد الاوال في نلك اللحظة التي 
غُمضنا العين فيها وخلق في الحال مثله؛ هذا على عذهب المسلمين . وأمًا علىمذهب 
الفلاسفة فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع من التسرف في هيولى 
عالم الكوث والفساد ‏ وهو دان كان بعيداً جداً لكنّه جائز عنده, . وعلى هذا 


4 تلخيص المحصل 


التقدير مكون الز"يد الذي شاهدناه ثانيا غير الز يد الاو ل . 

أقول : المقل جازم بلا تردد أن" هذا الزايد هو الاوال , فلو كان حكمه 
موقوفا على نفي الاحتمال المذ كور لكان ذلك الجزم نظريا لا بديهياء والمسلمون لم 
يتفقوا على أن" إعدام الموجود الباقى مسكن . قالوا : المؤثر هو كل موجود يمحصل 
منه موجود هوائره . ولهذا ذعيت المعتزلة الىأن الاعدام يكونبايجادضدالموجود: 
حتنى مشايخهم قالوا : إن" الل تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفئاء لافى محل , 
وهو ضد جعيع ها سوى الله تعالى ؛ فيفئى بوجوده ما سوى الل تعالى وهو لا سبقى 
زمانينفينتفى» دلاسبقيغيروجه الله ذىالجلال والاكرام. وذهب النظام الىأن بعيع 
الاجسام والاعراض غير باق ذهاتين ؛ بل بحدثها الله حالاً فحالا . 

و ذهبت الاشاعرة” إلى مثل هذا القول في الا عراض . و قال بيع هن لا 
ينُجِو"ن” إعادة المعدوم بأن" الا أجسام لاتفنى » ولكن تفنى التأليفات التي بين أجزائهاء 
فيكون” لاأجل ذلك هالكاً . فاعدام زيد الا ول ليس يمسكن عند ا كثر المسلمين, 
ومالا يمكن لا يكون مقدوداً للفاعل المختاد . 
هِأُمَا على مذهبالفلاسفة قالشكل الغريب لاتكون إلا" سبباً فاعلياً » ولابدة 
معة هن سبب قايلى" حتى محصل الات وهادج زد الأول د نغسه لا جمكن أن 
يفئى » و هادة زيد الثانى لا يمكن أن تتصل بها صودته إلا" بعد حصول اعتدال, 
انسائى"' وتغذية د نشو حتنى بصير بعد هرور مدأ من الز"مان إنساناً كاملا . 

فهذه الدعوى على المسلمين و على الفلاسفة غير مطابقة للذاهيهم: وهب 
أثم يولون ا انه العقل ا كان جازماً بنفى ذلك المحتمل لابقع للعقلاء 
شك في البديهيات سبب أمثال هذه الخرافات . 

قا قيل: فكيف حال معجزات الا نبياء وَل . قلنا : ليس في معجزاتهم 
إعدام شىء باق » فان جعل العصاحية ثم إعادتها إلى سيرتها الاولى ليس إل 
تبديل صورة بصودة و إخراج الناقة هن الجبل : و انفجاد الماء من الحجر , 
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د إحياء الموتى » و غير ذلك , امود ممكنة في العقل ليس فيها إعدام باق, د إيجاد 
مثل للمتعدم دفعة , مع أن" لبعضها تأويلات عقليّة” لا يمكن إبرادها عيهنا . 
قال : و ثانيها انى إذا شاهدت إنساناً شيشاً او شاباً علمت” بالضرودة أنه ما 
لق الآن دفعة" واحدة” هن غير أب و ام » بل كان قبل ذلك طفلا"” و مترعرعاً 
و شاباً حتنى صار الآن شيخاً . و هذا الجزم' غير" ثابت » أمّا على مذهب المسلمين 
فللفاعل المشتار , و أمَا على مذهب الغلاسفة فللشكل الغريب. 
أقول: العقل لا مشك” يما جزمه بسبب هذا القولالذى قاله, و إن لم يكن 
هذا الجزم مثلالجزم بأن" « الكل* أعظم من الجزء » لكن" التغاوت بينهما لاببلغ 
حد ا بجعل أحد الجزمين ظنتاً اح لا تر و تاجهرلا بل الجر 
حى" الاأوليّات: مع أذها بقينية 3-6 عن الادتياب . و أمّا عند الفلاسغة فمحال” 


أن بتولد شيخ من غير أسباب ماديّة و استعدادات « تربية »كما مر" . 

قال : و ثالئها انى إذا خرجت' من دادى فائى أعلم” أن" مافيها منالا دانى 
لم تنقلب اناساً فضلاء مدققنين في علوم المنطق و الهندسة , ولم ينقلب مافيها 
من الاأحجاد ذهباً و ريا قوتاً, و أنه ليس نحت دجلى ياقوت بمقدار مائة ألف. 
من" ء و أن عياه البحاد و الا ودية لم تنقلب دماً ودهناً . والاحتمال فيالكل" قائم . 
ولا يندفع ذلك بأنى لما نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانتء لاحتمال أن قال 
إنها انقلبت إلى هذه الصسفات في زمان غيبتى عنها . ثهعند عودى إليها صادت كما 
كانتء إِما للفاعل المختار» او للشكل الغريب . 

أقول : أكثر ماذكر من هذه الاحتمالات محال” , فان" قلى الحقائق عند 
المتكلمين محال" غير مقدور عليه, و تبديل هذه الصور بالصور الْمّىن كر ناها عن 
الفلاسفة ممتنع . 

قال : و دابعها إنى إذا خاطبت' إنساناً فتكلم بكلام منظوم قريب يوافق 
خطابى علمت" بالضرددة أفّه حى عاقل فاه , و هذا الجزم” غير" ثابت » لاأن” 


:1 تلخيص المحصل 
المقتى لذلك الجزم إِمَا أقواله ادأفعاله . أما الأقوال” فلا توجب' , لا'قّها أسوات” 
مقطعة و حصولها في الات لا يقتسى كوت الذ"ات حيّة عاقلة" . و أَمَا الافمال قلا 
تدل” أيساً لاحتمال أن الفاعل المختاد أو الشسكل الغر يباقتضى حصولتلكالا لفاظ 
المخصوصة الدالة على مابوافق فرض المخاطب . فثيت أن القول و الغمل: لايد لان” 
على كونه حيئاً عاقلا" فاهماً » مع أنا نضطر" إلى العلم بذلك . 

أقول : قال المتكلموث : صدود الكلام المنظوم من شخص. هو انسان” يدل* 
بالسّرودة على كونه حينّاً عاقلا , دلا يندفم ذلك بما قاله . أمًا في غين الانسان قلا 
يدل“ على كون ذلك الششتخص حياً عاقلا » إِنّما يدل على أن" الذاات التى يصدر 
عنها ذلك لكلام حي عالم” قادد" . وأمًا الاأقمال فلاخلاف في أنّها إذاكانت محكمة" 
متقنة" كان فاعلها عالماً قادراً . فهذا الشّك” ليس بقادح فيما أراد قدحهء لا على 
مذهي اللمتكلمين , ولا على مذهب الغلاسفة . 

قال : د خامسها أنكم دويتم ني الاخباد : أن" جبر ئيل تَلتَيِهٌ كان يظهر في 
صودة « دحية الطبى » . و إذا لم يمتنع ذلك في بديهة العقل لم يمتنع أن يظهر في 
صودة سائى الاأشخاص . و اذا دمت ولدى قلعلة ليس ولدى؛ بل هو جبرئيل . بل 
إلذ بابة التَى طارت في الهواء للها ليست بذبابة » بل هي ملك من الملائكة , فثيت 
أن هذا التتجويز قائم , مع أن العلم الضرورى بعدمه حاصل . فيت بهذه الوجوه 
أن" البدريهة جازمة بهذه الاأحكام, مع أن" جزمها باطل . ولممًا تطرقت التهمة إليها 
لم مكن حكمها مقبولا , إذ لا شهادة لمتلهم, . 

أقول: المحفقون من المسلمين د غيرهم من أه لالحلل يقولون : كل؛ ما أخبر 
به مخبرصادق ؛ فانكان ممكن الوقوع حكمنا بصحنته و أحلناء إلى القادر المختار ؛ 
د إذكان ممتنع الوقوع» إِما أنئرجع فيه إلى تأويل مطايق لاصول ديننا او تتوقكف 
فيه . د إذا تقرار هذا الاصل لميبق حيرة يموضع. عمسا ذكره از لم يذذكرء . ومن 
المقى د أن" العلم القطمى” لا بنقدح بالظّنون الفاسدة د الا وهام البعيدة الكاذية . 
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قال : لا يقال : جزم العقل بهذه القضايا استدلاتى » لا بديهي” . لاأنًا تقول : 
لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل هذا الجزم إلا" لمن عرف ذلك الدأليل . ولا لم 
مكن كذلك ؛ بل هو حاصل للصّبيان والمجانين » ولمن لم بمادس شيئاً من الد"لائلء 
علمنا أنه بدبهى . لانظركةٌ . على نا إذا رجعنا إلى أنفسنا و تأُمّلنا أحوالنا علمنا 
أن" علمى ‏ بأن" ذيداً الذى أشاهد. الاان هو الذى شاهدئه قبل ذلك بلحظة » 
و أنه لا يجوز أن يقال : عند م الاأوال وحداث مثله ليس أضعف مزعلمى بأن” 
الشىء إِما أن يكون موجوداً او معدوماً . 

أقول: هذا الكلام هو الد ليل على أن" القدح في الضروديات بما أودده من 
الاحتمالات لا يؤْشّر في الجزم العقلى أصلا" . 

قال : الحجة الثالثة مزاولة الصنائع العقلية تدل* على أن" الانسان قد 
بتعادض عنده دليلان في مسألة عقلية بحيث يعجز عن القدح في كل" واحد متهما 
إِمَا عجزاً دائماً او في بعض الا حؤال . د العجز لا يتحقق إلا" عند كونه مضطرا إلى 
اعتقاد صحّة جميع المقد مات النى في الد'ليلين . ولا شك" أن" واحداً منهما خطأ , 
و إلا لصدق النقيضات . وهذا يدل" على أن" البديهة قد تجزم بمالابجوز الجزمبه . 

الحجة الرابعة قد ييكون الانسان جازماً بصحة بعيع مقدامات دليل معين , 
ثم يتبيّن له خط في بعض قلك المقد'مات . و لا جل ذلك ينتقل الر "جل هن مذهب 
إلىمذهب » فجزمه بسحّة تل كالمقدمة الياطلة باطل . فظهر أن البديهة متهمة . 

أقول: قصود أفهام بعض النناض عن التتميز بين الحق و الباطل » و اعتمادهم 
على ما يتقلدونه من آبائهم أو اسائذتهم» بموجب حسن ظنهم فيهم » ليس بقادح في 
قِ الاوليّات . وأيضآ التشكك فى النظريات سيب تعادض الد ليلين, او التقل 
من مذهب إلى مذهب بسيب تر جح أحد دليلين متعارضين لابقدح فيالنظريات . 
و صناعة المنطق لا سيما صناعة سوفسطيقا منه إنما بين لارشاد العقلاء إلى طريق_ 
الحق و مجائية ما يِقْتضْى الضلال في العقائد د الطباحث النظرية . 
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قال : الحجة الخامسة أنًا نرى لاختلاف الأمزجة ه العادات تأثيراً في 
الاعتقادات؛ د ذلك يقد فيالبدبهيات ٠‏ أما الا مزجة فلن" ضعيف" ال مزاج ستقبيح 
لابلا د غلا" اراح قلس لقاب قن متحت قري" إنات تصن قينا 
دغيره ستقبحه . و ما البادات فهو أن" الانسانالذىمار سكلمات الفلاسفة والفها , 
من أول عمره إلى آخره » ديما صاد بحيث يقطع بسحة ما يقولونه » د يفساد 
كل ها يقول مخالفوهم . د من مارس كلام المتكلمين كان الاهر بالمكس . و كذا 
القول في أرباب الملل , فان المسلم المقلّد يستقبح كلام اليهود في اول الوهلة , 
داليهودى" بالمكس ء وما ذاك إلا" يسبب العادات . وإذا ثبت أن" لاختلاف الا مزجة 
و العادات أثراً فيالجزم بما لايجب الجزم به فلعل” الجزم بهذه البديهيات للزاجٍ 
عام” او لا لف عام . و على هذا التتقدير لا يجب الوثوق . لا .يقال : إن الانسان. 
يفرض نفسّه خالية عن مقتضيات الامزجة و العادات, فما يجزم المقل به ني تلك 
الحالةكان حقئاً , لان" الجاذم به فيتلكالحالة هو صرب العقل , لا المزاج والعادة. 
لآنا نتقول: هب أنا فرضنا خلو النسفس عن المزاج و العادةء لكن فرض اللخلو” 
لامُوجِب حصول الخلو" , فلعلنا إن فرضنا خلو النفس عنهما لكنها ماخلت 
عنهنا :د حنكة ذكرة الهم مهنا لاانس العقل + سلينا أن فرس العلو” 
بوجب الخلو » لكن لعل ني نفوسنا هن الهيئّات المزاجية و العادية .مالا نعرفه 
علىالتّغصيل » و حينثة لا يمكتنا فر خلو النفى عنها ء دذلك سبب التثهمة . 

أقول: أمّا استحسان الا شياء واستقباحها فيجىء القول فيهماء دأُمًا مقتضيات 
الطتبائع والعادات والد'ياتات فلاشك” في كونها مؤثّرة فياعتقادات العوام” , لكنها 
لا تعادض عتّائةالحق الذي يعترف به جميعالعقلاء حتّى البله و الصبيان والمجانين . 
وقد حذار العلماء طاليى الحق" عنمتايمة الاهواء والطبائع والعادات , يمثل قول 
القائل : د رؤساء الشياطين ثلاثة : شوائي الطبيعة » د وساوس العادة ء د ثواميس 
الأمثلة» . ولا شك" أن" البديهيات لا تنقدح بها . 


قال : فهذا مجموع أدلة الطاعنين في اليديهينات , ثي' قالوا لخصومهم : إِما 
أن تشتغلوا بالجواب عمًا ذكرناء او لا تشتغلوا به . فان اشتغلتم بالجوابٍ حصل 
غرضناء لا نكم حيئئّن تكونون معترفين بأن الاقراد بالبديهيات لا ,صفو عن 
الشوائب إلا" بالجواب عن هذه الاشكالات , ولا شك" أن" الجواب عنها لابحسل إلا" 
بدقيقالنّظر ‏ والموقوف علىالننظرى أولى أن مكون نظرياً , فكانت البديهيئات 
مفتقرة إلى النظريئات المفتقرة إلى البديهيات . هذا خلف . و إن لم تشتغلوا 
بالجواب بقيت الشنيه المذكودة خالية” عن الجواب . و من المعلوم بالبديهة أن" 
مع بقائها لا بحصل الجزم بالبديهيات. فقد توجه القدح في اليديهيئات على 
كلا التقديرين . 

أقول: عدم الاشتغال بالجواب لايقتضى بقاء الشّبّه القادحة في الا وليّات, 
فانها مع جزم العقل غير مؤثرة ف العقول السليمة » بل إثما لا يشتغل بالجواب 
لفقدان ما فقون عليه عنمبادى الابحاث ‏ ولكون الا وليّات مستغنية عنالذ'ي" 
عنها بالحجج و البيّنات . لا يقال فى جوابهم : إن" شبهكم التي أو رد قموها ليست 
قنايا حسيّة » فهى إِما بديهيّات وَإِمًا نظريّات مستندة إلى بديهيئات » فلوكانت 
قادحة في البدبهيّات لكانت قادحة في أنفسهاء لا نهم يقولون: تحن لم تقصدفي 
إير اد هذه الشنبه إبطال البديهينات باليقين » بل قصدنا إيقاع الشلك فيها ,و كيف 
ما كان فمقصودنا حاصل . 

قال : الفرقة الرابعة السو فسطائية الذين قدحوا في البديهيات و الحسيات 
وقالوا : ظهر بالزام الفريقين تطرق التلهمة إلى الحاكم الحسى , والعقل, 
فلايد".قوقهما من حاكم آخر , ولا بجوذ أن يكون ذلك الحاكم هو الاستدلال؛ 
لأنّه فرعهما » فلو صححناهما به لزم الدور ؛ ولا نجد حاكماً آخرفاذن لا 
طرية” إلا" الدٌوفّف . لا يقال : هذا الكلام الذى ذكرتهء إن أفادك علماً بفساد 
الحسيات و البديهيات فقد ناقنت « إلا فقد اعترفت بسقوطه. لا نا نقول ؛ هذا 


45 تلخيص المحصل 
الكلام الذى ذ كرئدأنت يفيد القطع بالتّبوت » والذى ذكرتهأنا إدمايفيدالتهمة . 
و الشك إِنّما يتوكد من هذا المأخذ . فأنا شاك, وشاك في أنىشاك» وهلم جر أ . 
واعلم أن" الاشتغال بالجواب عنهذه الشبهة يحصل غرضهم , على ها قرد وه 
فيكلماتهم . فالسواب أتنتشاغل بالجواب عنهاء لان نعلم أن علمنا بأن «الواحد 
نصف الاثنين » و أن « الناد حارة » و« الشمس مضيكة » لا يزول يما ذكروه » بل 
الطريق أن يعن بوا حتى يعترفوا بالحسيّات و إذا اعترفوا بالحسيات اعترفوا 
بالبديهيات » أعلى الفرقبين وجود الا لم و عدمه . و أمًا الا جوبة المفسلة عن هذه 
الأسئلة فسيجىء في الا بواب المستقبلة إن شاء الله تعالى . 

أقول : إن قوماً منالناس يظنون أن" السوفسطائيئّة قوملهم نحلة » ومذهب 
د يتشعّبون إلى ثلاث طوائف : اللا أدرية وهم الّذِين قالوا: نحن شاكون, 
وشاكون فنا شاكئون» وهلم جراً . والعنادية : وهم الذين يقولون : مامن قضية 
بديهيّة اد نظريئة إلا" و لها معادضة و مقاومة مثلها في القوة و القبول عند 
الأذعان . د العنديّة , وهم الذين يقولون : مذهب كل قوم حق" بالقياس إليهم » 
د باطل بالقياس إلىخصومهم» وقد يكون طرفا النقيض حقنا بالقياس إلىشخصين» 
ولس فانفس الاعى كي ء بحق : 

و أمًا أهل التحقيق فقد قالوا : هذء لفظة من لغة اليونانيين , فان «سوفاء» 
بلغتهم أسم للعلم و الحكمة ود أسطا » أمبم للمغلطة » فسو فسطا معئاه علم الغلط . 
كما كان 3 فيلا » اسم للمحب ء و « فيلسوف »> عنام ب الثل - ثم ع ب هذان 
اللفظان» د اشتق” مهما السفسطة و الفلسفة . قالوا : و ليس ولا يمكن أن يكون 
في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب , بل كل غالط سوفسطائى” في هوضع غلطه . 
د كثير من النّاس متحيرون» لا مذهب لهم أصلا , وقد ردب مثل هذه الا سئلة 
د الابرادات ذلك المتحيدرون من طلبة العلم د أسندوها إلى السوفسطائية, الله . 
أعلم بحقيقة الحال . 
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د الطريق الذي نكره صاحب الكتاب » أعنى التعذيب »ء إِنّما اختاروه لخن 
الاعتراف منهم ببعض القْضايا الواجب قبولها » حتنىيتمكنوا من إدشادهم أو البحث 
ممهم بناء” على ما اعترفوا به . فهذا ماعندى في هذه المباحث . والحق” أن تصدير 
كتاب الاسول الدبنيّة يمثل هذا الكلام يمتضى تسليل” طلا'بٍ الحق » الله 
ولى” التوفيق . 

قال : 


المقدمة الثانية 

في 
المعترفون بالتأصديقات البديهيّة و المحسوسة اختلفوا في أنه هل يكن 
تر كيبها بحيث يتأدى ذلك الشركيب إلى صيرودة ماليسيمعلوء معلوماً؛ والجمهور 

من أهل العالم قالوا بهء و الكلام فبه و في تعاريفه يستدعى مسائل : 
مسأل 
< النظر و الفكر > 

النّظر ترتيب تصديقات يتوسل بها إلى تصديقات أخسر , فان" من صداق 
أن العالم متغيئر و كل متغير ممكن » زمه التتصديق بأن" « العالم همكن » . 
فلا معنى لفكره إلا" ما حضر فإيذهنه هنالتصديقين » المستلزمين للتتصديق الثثالك . 
ثم المستلزمان إن كانا يقينيئين كان اللازم كذلك, و إن كافا ظنيّين اد أحدهما 
فاللاذم كذلك . و منهم من جعل الفكر أمراً وداء هذه التتصديقات المترئبة ؛ إِما 
عدمياً , وهو الذي يقال: الفكر تجريد العقل عن الغفلات ؛ او وجودياً » وهو 
الذى يقال : الفكر عو تحديق العقل نحو المعقول . و هذا كما أن الى ؤية بالعين 
يتفدمها الناظر إلى الطرئى” » وهوتقلي سالحدقة تحوه التماساً لرؤيتّهباليص. قكذلك 
الرؤية. بالعقل وتقد"مّها تحديق” العقل نحو اللطلوب ء التماسا” لرثيته بالبصيرة - 
أقول: إِتدحد النظر بماهو أخص*“ منه. لان" هذا الحد يشتص* بالانتقال 
هن الميادى التصديقيّة إلىالمطالب» وقل" هايتفق مثلهذا الناظر ابتداء"» والا كثر 
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أن ينتقل من المطالب أو'لا إلى هياديها . ثم" من مباديها إليهاء و هذا لا يدخل 
بتماهه في الحد المذ كود . و أيضاً ترتيب تصوارات ,يتوصل بها إلى تصوار آخر لم 
يدخل فيه . و هذا القسم هو الذى أنكره صاحب الكتاب . و يتقدام ذلك تحليل 
تصو"دات إلى مبادى تالف متها الحد" أعنى الانتقال من المحدود إلى الحد حتنى 
يتأتى بعد ذلك الانتقال من الحد' إلى المحدود . و الحد" الجامع للنظ أن يقال : 
النظر هو الانتقال من امور حاصلة في الذ'هن إلى امور مستحصلة هي المقاصدء 
و الفكر بحسب الاصطلاح كالمرادف للتسظن . 


قال: مسالة 
< الفكر المفيد للعلم موجود > 

الفكر المفيد للعلم موجود , والسُمسنية أفكرده مطلقاً ؛ وبعع م نا لهندسين 
اعثرفوا به ني العدديئات و الهندسيات » وأنكرده في الالهيئات و زجموا أن المقصد 
الاأقسى فيها الاأخن بالا ولى د الا خلق ء وأمًا الجزم فلا سبيل إليه . لنا أن" كل” 
واحد هن مقدمتى المثال المذ كود يقينى . وقديجتمعان في الذ"هن اجتماعاً مستلزماً 
للنتيجة المذكودة» فالنّظر المفيد للعلم موجود . 

احتج” المنكرون للنظر مطلقاً بأمود أديعة : أولها : العلم بأن" الاعتقاد 
الحاصل عقيب النظر علم لا يجوذ أن يكون ضرودياً , إن كثيراً بتكشف الاهر 
بخلافه ؛ ولا نظريّاً , و إلا" لزم التسسلسل , وهو محال . و ثانيها : أن" المطلوب إن 
كان معلوماً فلا فائدة في طليه ء و إلا" فاذا وجده كيف يعرف أنه مطلوبه . وثالثها: 
أن" الانسان قد مكون مصى"اً على صحّة دليل زمائاً مديداً , ثم" يظهن له بعد ذلك 
ضعقه بدليل ثان ء و ذلك الاحتمال قائم في ذلك الثاني » و مم قيام الاحتمال لا 
يحصل التعّين . و دابعها : أن العلم بالمقد'هتين لا يحصل مءاً فى الذحن » بدليل 
أنا نجد من أنفسئا أنا متى د جهنا الذ هن نحو استحضار معلوم تعذر عليئا فىتلك 
الحال توجيهه نحو استحضاد معلوم آخر ‏ فالحاضى فيالذ هن أبداً ليس إل" العلم 
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بمقد مة واحدة , و ذلك غير منتج بالاتفاق » فالفكر لا يقيد العلم . 

واحتب' المنكرون للنظر في الالهيات بوجهين : أحدهما أن" إمكان طلب 
التصديق موقوف على تصوار الموضوع و المحمولء د الحقائق الالهية غير -تصوارة 
لناء لا سبق أنا لا تتصوار إلا ها نجده ب-واسنا أو نفوسنا او عةولناء و إِذ فقد 
التصواد الذي هو شرط التصديق امتنع التعديق ها وثانهما أن" أظهر الاشياء 
للانسان د أقربها منه هويته التي إليها شير بقوله د أنا ». 

ثم" إن" العقلاء اختلفوا في تلك الهوية اختلافا لايكاد يمكنالجزم بواحدٍ 
منها . فمنهم من قال : هي هذا الهيكل المحسوسء و متهم من قال : أجسام سادية 
فيه , و منهم من قال : جزء لا يتجزاء في القلب » وعنهم من قال : المزاج , و مثهم 
منقال : النّفس النّاطقة . وإذاكان علمالاف_ان بأظهر الا مود لدد أقربها منهكذلك, 
فكيف يكون حاله في معرفة أخفى الاءور و أبعدها متاسبة عنه . 

الجواب عن الا ول : أنه نظري , والتتسلسل غير لازم, لان" لزوم النتسجة 
عن المقدهتسين إذاكان ضرودياً وكانتاضصو هتين إمَا ابتداء ادبواسطة: شأنها كذلك 
وعنده علم ضروري” أن اللازم عن الضر ورى ضرورى” علم بالدّر ودة أن الحاصل 
علم . وعن الشاني: أنه معلوم التصور مجهول التصدية » والمطلوب هو التصديق . 
فاذا وجده ميزه عنغيرء بالننصورالمعلوم . وعن الثثالث: أفّه معارض بأغلاط الحس". 
وعن الى ابع: أناقد نءقل القضيّة الشسر طية » وهيمر كبة منبعلتين والحكم بلزوم 
إحدى الجملتين للاأخرى يستدعى حضور العلم يهما حال الحكم بذلك اللزدم: 
دذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة” في اهن . دعن الخامس: هب أن تلك 
الماهات غير متصوار: بحسب حقائقها , لكنها متصوارة بحسب عوارضها المشتركة 
بينها دبين المحدثات , وذلككاف. في إمكان التصديق . وعن السادس: أن ماذكرتموه 
مدل" على صعوبة تحصيل هذا العلم , لاعلى امتناعه . 

أقول : حاصلالجواب ؛ عن أول شبه السمنيّة أن" العلم بأ نتيجة القياس 
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المفروض علم نظرى” , حاصل من هقد متين : إحديهما أن تلك النتيجة لازمة 
بالضرودة لضْروديتين: وهذه المقد مة ظاهرةالبيان ,كما ذكر في المنطق . وثانيتهما 
أن" كل لازم بالضشرودة لذروديتين علم بالضر ودة . فاذن ننيجة القياى المفروضعلم 
بالضكرودة . وهذه النتيجة نظرية مستفادة هن مقدمتين . ثم" العلم بأن نتيجة القياى 
المفردوض علم بالصروزة بدبهئ' «حصل من تفس تصو رها فينقطع التسلسل . والجواب 
عن ثاني شبهم كماذ كن . 

دأمًا الجواب عن ثالئها . وهوالمعارضة بغلط الحس”, فالحاصل منه أن الحس 
يغلط معأ تكممعترقون بكون حكمه حا , قغلط العفل أُيسْامئله » فامًا أنتمترفوا 
بحقلية أحكام العقل , وَإِمًا أن تنكروا حقئية أحكام الحس" ء وهذا جواب جدلي . 
والجواب الحق أن "دقوع الغلط في البعض مع جواذالاحترازعنه لا يوجب د الكل" 
والاحتمال غير ماق مع جزم العقل . وعن دابعها وخامسها كماذ كر . 

وأمًا السادس فالقول بالجزء الذي لا يتجزى فى القلب مذهب ابن ال ن"اوفدى 
والقولبالهيكلالمحسوس مذهب بعضالمتكآمين . ومذهب محقّقيهم أن تلكا لهو ببة 
أجزاء تتعلقبها الحياة . والقول بالاأجسام اللطيفة السارية فيالبدن مذهب النظام 
من المعتزلة . والقول بالمزاج مذهب جاليئوس دبعض الاطباء . والقول بالنّفس 
الناطقة هذهب جمع من المتكلءين وجمهود الحكماء . والجواب عنه ما ذ كره . 

قال : مسألة 

< لاحاجة فىمعرفة الله 'نعالى الى المعلم > 

لا حاجة في هعرفة الله تعالى وتقد'س إلى المعلم » خلافاً للملاحدة . لنا أنه 
متى حصل العلم أن" العالم ممكن , وكل*“ ممكن فله مؤئئّر , علمنا أن" العالم له 
مؤر » سواء كان هناك معلم ام لا . 

واعتمد الجمهود منمًا ومن المعتزلة في إبطال قولهم على أهرين : أحدهما أن" 
حصول العلم بالشّيء لو افتقى إلى المعلم لافتقر المعلم فكونه معلماً إلى معلم آخر , 
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ولزم التتسلسل . والثاني أن لا نعلم كونالمعكم صادقاً إلا" بعد العلم بأن" اله تعالى 
صداقه بواسطة إظهاد المعجزة على هده » فلو توقف العلم بالل سبحائه وتمالى على 
قوله لزم الدور. 

وهذا الوجهان ضعيفان عندى . أما الأول فلاحتمال أن يكون عقل النبي” 
والامام أ كمل منعقول سائر الخلق » فلاجرم كان عفله مستقلا يادداك الحقائق , و 
عقل غيره لم يكن مستقلا فكان محتاجاً إلى التاعليم . 

وأمًا الثاني قلان” ذلك إِفّما بازم على من يقول : العقل معزول مطلقاً » 
وقول المعلم وحده مفيد للعلم . أمًا من ريقول : العقل لا بد منه » لكنّه غير كاف , 
بل لا بد" معه من معلم آخر » برشدنا إلى الا دأة . ويوقفنا على الجواب فى الشسبهات 
لابلزمه ذلكءلا تديقول : عقولناغيرمستقلة بمعرفةالدلائل والجواب عن الشيهات . 
فلا بد من إهام يعلمنا تلكالادلة والاجوية حتتى أنّابواسطة تعليمه وقوة عقولنا 
نعرف نلك الحقائق , ومن جءلة تلك الحقائق هو أنه يعلمنا ما يدل على إمامته » 
وعلى هذا التقدير لا ملزم الدود والتسلسل. 

واحتّجوا بأنًا نرى الاختلاف مستمس] بين أهل العالم , ولو كفى العقل لما 
كان كذلك ء ولا ثائرى أن" الانسان وحده لايستقل” بتحصيل أضعف العلوم , بل لا 
بد" له من استاذ يهديه , د ذلك يدل" على أن" العقل غير كاف . 

والجواب عن الاوال أن من أتى بالنظر على الوجه المذ كود لا يعرش له 
ها نكرت . وعن الثاني أنه لاتراع في التعبير : لكرنة الامئناع ممنوع , وإلا" لزم 
التسلسل . ثم" إنا نطالبهم بتعبين ذلك الامام » ونبيدن أنه من أجهل النساس . 

أقو ل: عملاينكرون استلزام مقد ما تإثبات الصانم لنتائجها , لك نيقولون 
هذا وحده لايجزى ولاتحصل به النجاة إلا" إذا اتتصل بدتملم » لقول النبى" ماقيو 
د أمرت أن أقاقل النّاس حتتى يقولوا : لا إله إلا الل . و كثير من التناس كانوا 
يقولون بالتوحيد . لكنّهم لما لم يأخذوا ذلك منه » ما كان يقبل قولهم ؛ وأمثال 


خواجه نصيرالدين طوسى 0 
هذا كثيرة , مثل « قل هو الله أحد » و « اعلم أَنّْه لا إله إلا الل » فامر بهذا القول 
دهذا العلم » فان لم يقبلوا قوله كف رهم , مع أنّهم معترفون بوجود الصسائع ,كما 
حكى عنهم فيقوله عز من قائل «دلئن سألتهممن خلق السّموات والاأرض ليقولن الذ» 
وفي أمثاله . فلو كانت العقول كافية” لقالت العرب : نحن نبت الصائم بعقولنا 2 
ونعرف توحيده » ولا نحتاج في ذلك إليك . 


وقد اختصص. مقل مهم هذا فى كلام موجز ‏ دهو قوله  :‏ العقل مكفى ام لا؟ 
فان كان يكفى فليس لا حد من الخلق حتتى الا تبياء ولخ هدابة غيره من العقلاء 
وإن لم يكف فهواعتراف بالاحتياج إلى التعليم» لهم كلام كثير فى إئبات مذهيهم . 

والحق أن التتعليم في المعقولات ليس بضرودي” » مع أنه إعانة و هداية” 
وحثة على استعمال العقل ٠‏ دفي المنقولات ضرودكة . هالا ثبياء ما جاؤوا لتعليم 
السنف الاأول وحده , بل له وللسنف الثاني » فان" العقل لا يتطرق إلى ها 
برشدوت إليه . 

دأمًا قوله : « إن نطالبهم بتعيين ذلك الامام , دنبيئن أنه من أجهل الننّاس» 
فغير لازم عليهم , لانهم مايد”عون أن" إمامهم يعلمهم علماً » إِنّما بدعون أن" 
متابعته والاعتراف بامامته إذا صار هضافاً إلى المعارف العقليّة وغيرها حصل 
النجاة , وإلافلا . وشعف هذه الدعوى وثعر بها عن لحجئة ظاهرغير محتاج فيهما 
إلى إطناب . 

قال : مسألة 

< الناظر ربجب أن لا بكون عائما بالمطلوب > 

الناظر يجب أن لا مكون عالماً بالمطلوب , لأن” النظرطلي , وطلي الحاصل 
محال . لا .يقال : ديما علمنا الشسيء . ثم تنظ في الاستدلال عليه بدليل. ثان .لاما 
تقول : المطلوب هناك ليس المدلول؛ بل كون الثاني دليلا عليه وهو غير معلوم , 
وأن لا يكون جاعلا جهلا هر كبا , لان" صاحب هذا الجهل جازم بكونه عالماً 
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وذلك يمنعه من الافدام على الطّلب ثم امتناع الاجتماع ذاتي ‏ ا للصارف ؛ 
فيه خلاف . 

أقول : أمَا من قال : اجتماع الندّظرهالجهل ال مر كب في واحد بعينه ممتنع 
لذائه » كاجتماع النَقيسَين او الضد ين احتج” بأن" النظر يجب أن يكون مقادماً 
للشك" . والجهل الم ركب مقارن” لاجزم » واجتماعهما هو اجتماع النقيضين , 
ومناقضةاللوازم قريبة من مناقضة الملزومات . وقال بذلك أبوهاشم . ومن قال : عدم 
اجتماءهما لوجود الصّارق , كلا كل مع الامتلاء » نما قال بذلك ء لا نه جوز 
وجود النظ مع عدم الشك" . وإليه ذهب القاضي : وهو مذهب الحكماء » قالوا : 
إن" كثي رمن النّاس يتعلمون من غير أتيسبق شك" إلى أذهانهم . وذهب أب إسحاق 
الاسفرائيني" إلى أن" النّاظر يمتنع أن ييكون شاك . 

قال : مسألة 

< وجوب النظر > 

المشهود ني بيان وجوبالنْظرأن معرفة الله تعالى واجبة » ولا دمكن تحصيلها 
إلا" بالننّظ ء وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدوداً للمكلف فهو واجب »2 
على ها سيأتى بيانه فى اصول الفقه , إن شاء الله . 1 

الاعتراض عليه : لا نسلم أنّه يمكن|يجابالملم , لان التتصديق يتوقف على 
حصول تصواد الطرفين » والنصور غير مكتسب على هامر" . ثم" إذا حصلا فانكان 
التتُصديق من اوازمهما ء كما في الاو'ليات : لم يكن التتصديق مكتسباً أيضاً . وإن 
لم يكن ضروديناً اقتقر فيه إلى توسيط مقدامة. اخرى , والحال فيها كما فيالاأوال 
ولا يتسلسل إلئ غير النتهاية » بل ينتهى إلى الاو" لينات , وهي غيرمكتسبة , لاتصور 
طرقيها دلا استلزام ذينك التتصودين للتاصديق بائيات أحدهما للا خر او سلبه عنه 
ثم إن" لزوم ها يلزم عنهماشرودىة . وكذا القول في اللازم الثثّالت والى“ابع فظهى 
أن" العلوم غير مقدودة الّتة » فكان الامر بها أمراً بما لا بطاق وأنّه غير جائر , 


اسك عال ادل الدالل . 

أقول : قد هر" الكلام على فوله : د التصوار غيرمكتسس » ولاوجه لاعادته . 
ما التصديفات فان كانت أوليّة فالجمع بين نصو"دى طرفيها مكتسب وهو الحصول 
في قوله :< إذا حصلا » , و ما يحصل بتوسيط | كتساب فتحصيله مكتسب و إن كان 
بعدا لحصول ضر وديا . وإنكانت نظرية قالجمع بين مقد”ماتها مكتسب , والتوسيط 
في قوله : « افتقى فيه إلى توسيط مقد'مة اخرى » عبادةٌ عن الا كتساب . فاذن ظهر 
أن" هن العلوم ها هو مكتسب إِمّا لذائها اومن جهة استحضارها . والقول بأن الأهر 
بمالامطاق غير جائز مخالف" لمذهب أعل السّنّة . و قوله : د لوصح" ذلك بط لأصل 
الد"ليل» اي لوسح جواز تكليف مالا يطاق أمكن أن ييكون وجوب المعرقة منعذا 
القبيل فلا يمكن تحصيلها . على أن" القول بتكليف ما لا يطاق هبني" على القول 
بأن « لا مؤش إلا" الل » . وهو كلام تعلق بمسألة الجبر والقدر ولا وجه للاشتغال 
به هيهنا . 

قال : سلمنا إمكان الاأمى بالعلم » لكن لا فسلم إمكان الام بمعرفة الله» لان" 
معرقة الايجاب تتوقف على ا موجب ء فقي لمع فة الموجب لمكن معر فة الابجاب» 
فيكون الأهر بمعرفة ا موجي تكليفاً بالمحال . 

أقول : أما المعتزلة فلايقولون يوجوب المعرفة من جهة الا مر » بل منجهة 
العقل , فلاب ردعليهمهذا الاشكال . وأمًا أهل السنّةفيقولون : استماعالا مر بالوجوب 
وإمكا نهيوجبانفي المستمع التفحصمنه, وإذاتفحص حصل لهالعلم السمعي بالوجوب 
د هذا هو المراد هن قولهم « وجوب المعرفة سمعي” ». وامكان معرفة الابجاب لا 
يتوقف على معرفة ا موجب ؛ ويكفى معالاستماع في تحقق الابجاب , ولا يلزم منه 
تكليقه بالمحال . 

قال: سأمناه ولك لانسكم ودود الام به ؛ بلالا مرا دماجاء بالاعتقادالمطابق 
تقليداً كان او علماً , لا نه تَْتَق ها كلف احداً بهذ الا دلة . 


01 تلخيص المحصل 


أقول : أمَا الممتزلة فلابحتاجون إلى ودود الا مرء وأمًا أهل السّئة فيقولون 
ورود الاأمر و التتكليف بهء كما في قوله تعالى : « قل انظروا » د في أمثاله , ظاهر 
متفق عليه إِنّما الخلاف ني أن تحقيق الاأدكة فر على الكفاية » او على الا عيان . 

قال: سلمنا أن" التقليد غي ركاف . لكن لم قلت : إن الظن' الغالب غير كاف . 
و الاعتماد على قوله تعالى « فاعلم » ضعيف ء لان" الظّن” الغالب قد يمُسمى علماً » 
ولأن” الخطاب خاص” , و لان" الد"لالة اللفظية غير بقينية » على ها سيانى » 
إن شاء الله . فلا دمكن بناء المطالب اليقينية عليها . 

أقول : الظن“ ممكن الز'والءه في زواله خطر عظيم, وقد ودد النص”* 
السريم بالاأمر بالاحتراذ عن الخطر » فتعيئن الا'هن يتحصيل اليقين قطعاً . وأيضاً 
الوجوب الشرعى” يت بالاأد'لة الظنيّة , و هذه الاأدالة توقم الظن” بوجوب 
المعرفة على الوجه اليقينى . 

قال: سكمناه » لكن ما الد ليل على أنه لاا طريق إلى اللعرفة سوى الننظر . 
ثم" نا على سبي التبر'ع نذكر طرقاً 1خر , وهي قولالامام المعصومء اد الالهام» 
اذ تصفية الباطن كما يقوله أهل التصواف . و لاانًا لو قلنا: إنّه لا طريق سوى 
الاستدلال لكان المسلم إذا ناظى الدهرى” و انقطع في الحال وجب أن لا يبقى 
على الداين , لان" الشك فى مقد"مة واحدة من الد"ليل كاف في حصول الشنّك” في 
المدلول » و ذلك يقتضني أن يخرج المسلم عن الدين في كل" لحظة » بسبب كل ها 
بهبس فى خاطره من الا سئلة . 

أقول : الفائلون أن المعرفة تحصل من قوم الامام لا كرون النظر ء يبل 
يشبهوث النظ. بنظر العين , و قول الامام بالضوء الخارجي ؛ و يقولون : كما لا 
يتم" الابصاد إلا" بهما فلا تتحصل المعرفة إلا" بمجموعهما . و لغظة التعليم دالة على 
مجموعهما . وأمًا الالهام فلو ثبت وقوعه نلا أمن صاحبه أنّه من ال أو من غيره إلا" 
بعد النظر و إن لم يقدد على العيادة عنه . د أَمّا تصفية الباطن فان" أهل التصواف 
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مجمعون على أنها لا تفيد» إلا" بعد طمأفيئة التلفس فى اللعرفة » سواء حصلت من 

يقين او تقليد ؛ و أمًا زوال الاعتقاد بوقوع الشك” في بعض المقد"مات » فذلك إثما 
يمكن لغير المتيقئن , كالقلدين و من بجرى هج راهم » و ذلك أن اليقين لا بسكن 
أن يزول. 

قال: سلمناه: لكن لم قلتم إن" عالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فان 
قلت : لو لم يجب أكان ذلك قكليفاً بما لا مطاف . قلت : فلم قلت : إنّه غير جائز » 
بل التكاليف بأسرها كذلك ء لان" ماعلماننتعالى وقوعه وجبء وما علم عدمدامتنع. 

أقول : مالا 0 الواجب المطلق إلا" به و كان مقدوراً للمكلف كان واجياً 
عليه فان" الذى كلفه الائيان: به كلفه كيف ما كان؛ و هو قاد عليه؛ من جهة 
تقدريم هالا بت* ذلكالفمل إلا بهء فهو مكلف بالتقديم أو لا , ثم" يذلك الفعل ثانياً. 
د أمًا وجوب دقوع ما علم الله وقوعه فهو وجوب لا حق بالواقع , بعد فرض وقوعه 
و ليس بوجوب يوجب الوقوع ؛ فان العلم بالشيء لا يكون علة له من حيث هو 
علم به؛ و إلا فعلمئا بطلوعالشمس غداً كوت علّة لطلوعها غداً . و ذلك محال 
فا" المعلول الواحد لا يكون له إلا علة واحدة. ولو كان العلم السّايق مثافيا 
للاختياد لكان اليل تعالى غير مختار في أفعاله المحدثة , و هو باطل بالاتفاق . 

قال: سمناه ؛ لكن تكليف مالايطاق إِنّما يلزم لو كان الأهى بال معرفة ثابتا 
على الاطلاق ‏ و هو ممنوع . فلم لا يجوذ أن تكون صيغة الاأهر و إن كانت مطلقة 
في اللفظ ء لكن في المعنى تكون مقيئّدة .كما فى قوله تعالى : «د توا الز كوة». 
و الجواب عن هذه الاأسئلة د ان كان ممكنا * لكن” الا ولى التتعويل على ظواهر 
النصوص ء لقوله تعالى : « قل انظردا » . 

أقول : الوجوبالشرعى” لابرتفم باحثمال التتخصيص؛ بل برقع بالتتخصيص 
الواقع المعلوم وقوعه ؛ و إلا" فلا مكون شيء بواجب شرعى أصلا . و أما التتعويل 
على ظاهر النّص" مع التشكّك بمثل هذه الا سئلة فكالممتنع . 
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قال : مسألة 
< وجوب النظر سمعى > 

وجوبالنظرسمعى , خلافا" للممتزلةوبءضالفقهاء م نالشافعية والحئفية. 
لنا قوله تعالى : « و ها كأننًا معت بين حتني نبعث رسولا" ». ولاأن فائدة الوجوب 
التّواب د العقاب ‏ ولا يقبح مناللتعالى شيء في أفماله . فلا يمكن القطع بالثواب 
و العقاب من جهة العقل؛ فلا يمكن القطع بالوجوب . 

احتجوا بِأفّه لو لم يثبت الوجوب إلا بالسمع الذي لا بعلم صحته إلا" 
بالنّظر » فللمخاطب أنيقول : لا أنظر حتى لا أعرف كون السّمم صدقا . و ذلك 
يُقضى إلى إفحام الا نبياء . 

و الجواب : هذا لازم عليكي أسَا » لان" وجوب الننّظ و إن كان عندكم 
عقليًا » لكنّه غير معلوم بصّرودة العقل: لأن" العلم بوجوب النّظ. يتوقف عند 
المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى » و أن" النظر طريق إليها » ولا طريق 
إليها سواء» و أن مالا يتم" الواجب الا" به؛ فهو واجب . فكل” واحد هن هذه 
المقد'مات نظرىء , و الموقوف على النّظرى نظرى ‏ قكان العلم بوجوب النلظر 
عندهم نظريًا . د للمخاطب أن يقول : لا أنظ حتنى لا أعرف وجوب اننظ . ثم 
الجواب أن" الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب , و إلا لزم الد'ودء بل يكفي 
فيه إمكان العلم بالوجوب . و الامكان حاصل في الجملة . 

أقول : حكى عن القفال الشناشي” من أصحاب مذهب الشافعى” » دعن بعض 
الفقهاء الحنفيئة . مع كونهم من أهل السّنة : نهم قالوا بوجوب المعرقة عقلا , 
والقول بن" المعرقة واجبة هو احدى مقدمتى المسألة المتقد'مة . و قوله : « فائدة 
الوجوب الثواب و العقاب » فيه نظر” , لآن” أهل السّنة لا يوجبون الثواب على 
الطاعة و المعتزلة يقولون بالوجوب على من لا يتصود فيه الثواب ه العقاب . دأيضاً 
إنْهم د أن قالوا بوجوب الثواب للمكلفين مطلقا عقلا لكنهم ممترؤون بأن نفسيل 
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الثواب على الطاعة سمعي” . و الوجوب العقلى ثبت باستحقاق تاركه الذ"م عقلا" . 
فهذا الاستدلال ساقط . 

د أَما قوله فى معارضة المعتزلة فغير متوجّه عليهم, لان" وجوب الن 
عندهم ليس بمتوقف على العلم بالوجوب؛ بل قالوا : دفع الضرر المظئوت الذى مله 
بلحق بسبب الجهل بالمنعم واجب في البديهة العقلية , وذلك لايمكن الا" بمعرفته , 
و ذلك لا يزول بترك النظر ء بل انما يزول بالنظر . و أما الوجوب السمعى* فلو 
كفى فيه إمكان العلم بالوجوب للزم أن يجب على المكلفين مالا يعلمومه أصلا » 
لآن" امكان العلم يواجبات » غير الذي يعلمونه حاصل . دالسواب تيقال : امكان 
العلم يصدق الا وامر السمعيّة يقتضى وجوب النظر فيها . 

قال : مسألة 

< اول الواجبات المعرفة او النظر ادالقصد > 

اختلفوا في أول الواجبات : هنهم من قال : هو المعرفة » د منهم هن قال : 
هو النظرا المفيد للمعرفة ؛ ومنهم من قال : هو القصد إلى ذلك النظر . و هوخلاف 
لفظى ء لا نّه إن كان اطراد أُول الواجبات المقصودة بالقصد الا ول , فلا شك أنه 
هو اطعرقة عند من يجعلها مقدورة" د النظر عند من لايجعل العلم مقدوراً ؛ و إن 
كان المراد أول الواجبات كيف كانت فلاشك أنه القصد . 

أقول : حكى عن أبي الحسن الاأشعرى : أن" أوال الواجيات هو العلم بالل 
تعالى . د أُما القول بأن أدال الواجبات هوالننّظى فهو مذهب المعتزلة » وقيل : إليه 
ذهب أيو إسحاق الاسقرائيئى. وذهب إمام الحرمين إلى أن:أول الواجبات هوالقصد 
إلى النظر. و ذهب أبوهاشم إلى أن" أوال الواجبات هوالشك . وهذا ليس بصحيح, 
لآن" الشك لا يكون مقدوراً إن كان مقدوراً فلا مكون مراداً للعاقل . د سائر 
الاختلافات يِتعق باختلاق الاعتبادات » كما بينه. 
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قال : مسألة 

< هل حصول العلم بالعادة او بالتولد9 > 

حصول العلم عقيب الننّظر الصسحيح بالعادة عند الاأشعرى» و بِالتدُولد عند 
المعتزلة . و الاأصح" الوجوب لاعلى سبيل التولد ؛ ما الوجوب فلا كل" من 
علم أن العالم متغير و كل متغير ممكن , فمع حضو هذين العلمين في الذ هن 
ستحيل أن لا يعلم أن" العالم ممكن . « العلم بهذا الامتناع ضرودي . أمَا إيطال 
التدوله فلان العلم في نفسه ممكن فيكون مقددراً لل تعالى » فيمتنع د قوعه بغير 
قددته . د القياس على الثذكّر لا يفيد اليقين ولا الالزام , لا نهم إنما لم يقولوا به 
في التن كس لعلة لا نوجد فيالنظر . فان سحت لك العلة ظهر الفرق» د إلا منعوا 
الحكم في الأصل . 

أقول : الاأشعري يقول: دلاءؤثر إلا" الله », و العلم بعد النظ حادث 
محتاح إلى المؤئر , فاذن هو فعل الله تعالى . د ليس على الله شيء واجباً فوووعه غير 
واجب و هو أكثرى فهو عادىة , كطلوع الشمس كل" يوم ؛ وذلك أن" أفعالاط 
المتكر'دة ؛ يقال : إنه فعلها باجراء العادة » و كل مالا يتتكر'د او يتك رد قليلا » 
فهو خادق للعادة ؛ اد نادر . وأمًا المعتزلة » فلما أثيتوا لبعضالحوداث مو ثرا غيرالل 
تعالى , قالوا بأن" كل" فعل يصدر عن فاعله بلا توسّط شيء آخر ء كالاعتماد من 
الحيوان » يقولون إِنّه حصلمنه بالمباشرة ؛ و كل ها يصدر عنه بتوسط شيء آخرء 
كالح. كة التي تصدر عنه بواسطة الاعتمادء يقولون : إِنّهحصل مئه بالتولد. دهيهنا 
قال الااشعرك” : إن الله يخلق العلم بعد النظ على سبيل إجراء العادة, و ليس 
بمتئع أن لا يخلقه بعد : و قال المعتزلي” : إنّه يحصل من الناظر بتوسّط النظر 
على سبي لالتوليد فهومتولد واجي” دقوعه بعدالنظى وقوع المعلول بعدالعلةالتشامة. 

وصاح ب الكتاب وافق الاشعرية في كونه من فم لالله » ودافق المعتزلة فيكونه 
داجب الوقوع بعد النظر » وخالف الا أشعري في قوله : «ليس بممتنع أن لا يشلقه» 
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وخالف المعتزلي” في أنه من فعل الناظر؛ واستدل” علىالوجوب بالمثال الذي ذ كر 

وله أن يدا عى ذلك فيحصول بميع اللوازم معالملزومات . وللاشعري" أن يمتعقوله 
قمع حطود هذين العلمين في الذحن يستحيل أن لا يحصل العلم بالتتيجة بخوادق 
العادات ء فان" العاقل يحكم باستحالة وقوع النطق من الجمادات , وقد يقع ذلك 
عند ظهود المعجز من الا نبياء . قيل : « و إِنّما أخن صاحب الكتاب هذا القول 
من القاضى أبي بكر الباقلاني” وإمام الحرمين ؛ فاتهماقالا باستلزام النّظ العلم على 
سبيل الوجوب ء لابكون النظر علة او مولدا ». 

ثم إن الاشعريّة دد داقو لا معتزلة ياستعمال القياس ؛ فان القدماء من المتكلمين 
كاتوا يستعملوت القياس في علم الاسول ٠‏ أعنى الذي يستعمل في الفقه , وهو إلحاق 
فرع بأُصل في حكم سيب جامع لهماء يد عون أفّه هو السبب للحكم في الاصل , 
وهوموجودٌ فيالفرع» فيجب أن يكونمسببه , وهوالحكم؛ موجوداً أيضافيالفرع . 
وطلاب اليقين لايعتمدون عليه ؛ بل يقولوت : هذا القياس علىتقدير صحته لايفيد 
اليقين » بل يوقع ظنناً فقط . وعلى تقدير المساعدة في استعماله ديما يفرقٌون بين 
الاصل والفرع ء يما ومئع كون الجامع مقتضياً للحم في الفرع ؛ وإن كان مقتضياً 
له قِ الاصضل: 

فقال المصنلف : قياس الا شعري" النظر في قوله : 9 إن" الننظر لا يولد العلم» 
على التذ كر » فان" المءتزلي يوافقه في أن"التذ كرلا ولد العلم الذي يعود بالتذكرء 
لايفيد اليقين لكونه قياساً غيرهفيد لليقين » ولاالالزام علىتقدير اللساعدة فياستعمال 
القياس في المطالب العقلية , لان المعتزلة لم يقولوا بالثو'لد في التذ كر ء إلا لعلة 
توجد في |اتذ كر ولا توجد في النظر . وتلك العلة أن التذ كر ديما يحصل هن 
غيرقصد اتن كر , والنظر لا بحصل من غيرقصد الناظر . فان صحت تلك العلةظهر 
الفرق ٠‏ قسقط الاستدلال بهذا القباس . و إلا" منعوا الحكم في التذ كر أَيضَاً و حو 
أن بةولوابتوليد التذكر »كما قالوا فيالننظر بعينه . وإنّما أمكن ذلك لهم , لأن” 
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أباعاشم من المعتزلة قال بن" التذكر السائم للذحن من غير قصد لا يولّد العلم 
التتابع له ؛ لاأن" ذلك إِنّما يكون من فعل ال والذي يفعله العبد بقصدء واختياره 
فهو توكدء لان" ذلك العلم يحصل للعبد يسبب ما هو من فعله . 

قال : مسألة 

< هل النظر الفاسد لا _بولد الجهل ولا _ستلزمه أى ,بستلزمه > 

النظر القاسد لا يولد الجهل ولا ستلزمه عند الجمهود منا و من المعتزلة, 
وقيل : إِنّه قد يستلزمه . وهو الح قعندى ء لاأن" كل" من اعتقد : أن" العالم قدريم 
وكل قديم مستغن عن الموثر , فمع حضود هذين الجهلين استحال أن لا يعتقدأن” 
العالم غني” عنالمؤثر , وهو جهل”. احتجوا بأن" الننظى فيالشنبهة لواستلزم الجهل 
لكان نظن المحق” في شبهة المبطل يفيده الجهل . جوابه أنه معارض" بأن النلظى في 
الدليل لو أفاد العلم لكان نظى المبطل في دليل اللحق" يفيده العلم . فان جعلتهناك 
شرط الافادة اعتقاد حقية قلك المقد'مات » فهو جواينا جما قالوه . 

أقول: أُماعند الاأشعرى فالنظ الفاسد لا يولدء لأ نّه لا يقول بالتوليد من 
المقد مات . وأمًا عند المعتزلة فهو لا يولّد , ولا" لكان الجاهل معذوداً . وأمًا الذين 
يقولونبالاستلزام فقد اختلقوا . والمصن فقول باستلزاسه الجهل , و كلامه ظاهر . 

قال : مسألة 

< الفكر الصحيح والفكر الفاسد > 

قد عرفت أن" الفكر هو ترتيب تصدريقات يتوصل بها الى تصديقات أ خس . 
ثم التصديقات المستلزمة ان كانت مطابقة لمتعلقاتها فهوالفكى الصحيم ؛ دالا" فهو 
الفكر الفاسد . 

أقول: الفكر السحيح مشروط بمطابقة كل" واحد هن تصديقاته لما في نفس 
الأمر ديكون التثرتب على الوجه الذي ينبغى . والشرط الا خير داخل في تقييد 
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التصديقات بالاستلزام , والفكر الفاسد يكون فاسداً بفوات الشرطين او أحدهما. 
و يفهم من قوله ذلك أن لا يكون التُسديقات المطابقة غير المستلزمة داخلة في 
الفكر الفاسد . 

قال : مسألة 

< حضود المقدعتين ,بكفى لحصول النتيجة > 

ذكر أمن سينا أن" حضود المقدمثين في الن هن لا يكفى لحصول النتيجة » 
فان” الانسان قد يعلم أن" هذا الحيوان بغلة , وأن” كل” بغلة عاق . ومع هذين 
العلمين ديّما دأى بغلة منتفخة البطن » فيظن" أنها حامل , بل لا بد" مع حضور 
المقد”متين من التشّفطّن لكيفيّة اندراج المقدامة الجزئية تحت الكلية . 

وهذا شعيف ‏ لان" اندراج احدى اللقد مين تحت الاخرى : اما أن يكون 
معلوماً مغايراً لتينك المقدمتين وأمًا أن لابكون . فان كان مغايراً كان ذلك مقد مة 
اخرى لابد"منها في الانتاج : ويكون الكلام في كيفيّة التيامها معالا وليينكالكلام 
فيكيغيّة التيام الاو ليين , ديفضى ذلكالى اعتبار مالا نهاية له من اممقد مات ؛ وان 
لم يكن ذلك معلوماً مغابراً للمقد متين استحال أن يكو شرطاً في الانتاج: لان" 
الشرط هغاير للمشروط ء وهيهنا لا مغايرة» فلا يكون شرطاً . وأا حديث اليغلة 
فذلك إِنّما يمكن إذاكان الحاشر في الذهن إحدى المقدمتين فقط » إما السغرى 
او الكيرى . أمّا عند اجتماعهما فلا نسم أنه يمكن الشك' في النتيجة . 

أقول : رده على ابن سينا أضمف من الذي اد"عى ضعفه » لان" الاندراجإن 
كان مغايرأللمقدمتين لامجب أن يكون مقدامةثالثة , لان" المقد'مة قضْيّة جملت 
جزء قياس , والاندداج ليس بقضْيّة , نما هو جزء صودى يحصل للمقدامتين بعد 
التأليف , والجزء المورى* لا يكون مقدمة . والاندراج هو العلم يكون الأصفر 
بعض الجزئيمّات من الا وسط التيدقع الحكم بالا كبر علىجيعها , وهذا غيرالمقد متين 
ومعلوم أن" المقدمتين لا يفيد التْتيجة إلا" عند هذا العلم . 
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وقوله : « فان لم يكن معلوماً مغايراً للمقدستين استحال أن يكون شرطاً في 
الانتاج » » إدّمايصح إذاجع ل استاز أم المقدمتين لمنتيجة نفس المتقدمتين. أما إنجعله 
عادر لهماء مغايرة الصودة للماد: او العارض للمعروض » وجب أنيكون شر طآفي 
الانتاج مع كونه مقايراً لهما . 

قال : مسألة 

< هل العلم بوجه دلالة الدليل عبن العلم بالمدلول ام لا > 

اختلفوا في أن"العلم بوجه دلالة الد"ليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول 
والحو” أن" هيهنا أأموداً ثلاثة : العلم بذات الد ليل كالعلم بامكان العالم » والعلم 
بذات المداولكالعلم بأنّه لابد"له من مؤثّر » والعلم بكون الدليلدليلا علىالمدلول. 
أما العلم بذات الد"ليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزم له . وَأمًا العلم يكون 
الد لل دليلا على المدلول فهو أيضاً مغاير للعلم بذات الد"ليل و ذات المدلول : 
لأأنه علم” باضافة أن إلى أمر والاضافة بين الشْيئين مغايرة لهما . فالعلم بهامغاير 
للعلم بهما . ولايجوذ أن ييكون المستازم للعلم بالمدلول هوالعلم بكونالد ليلدليلا 
على المدلول , لان" العلم باضافة أمى إلى أمن يتوقف على العلم بالمضافين . والعلم 
يكون الد"ليل دليلاً على المدلول متوقف على العلم بوجود المدلول . فلو كان العلم 
بوجود المدلول مستفاداً من العلم بكوثالد ليل دليلا عليه لزم الدور , وهو محال . 

أقول : بريد أت يبيّن أن" العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول ليس هو 
عين العلم بالمدلول » فبيّن أن العلم باضافة أمر إلى أمر متوقف على العلم بالمضافين 
وهذا بكفيه . ثم إِنّه أداد أن يبن أن" الاأمى الاضافي” ليس هو المستلزم للعلم 
بالمدلول , واحتج” بِأنّه متوقف على العلم بوجود المدلول فلا يكون مستفاداً منه . 
دهذا البيان غيرموافق للدعوى » دلايقتضىالدور » إذ من الجايزأن < يكون > 
ذاتالمداول تفيدوجود هذه الأضافة , وهذه الاضافة ستحيلأن تفيدها . لكن تصوار 
هذه الاضافة ستلزم تصوار علتها لاشتماله عليهء كما أن" تصود المعلول هم كوته 
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مستفاداً من الملة مستلزم لتصو"رها. فان أدادنفي تخصيسه بالاستلزام , فليس فيالبيان 
ما يفيد ذلك . 

وأعلم أن هذه المسألة إنما تجرى بين المتكلمين عند استدلالهم بوجود ما 
سوى الل على وجوده تعالى » فيقولون : لا يجوز أن مكونوجه دلالة وجود ماسوى 
ال على وجوده مغايراً لهما ؛ فان" المغاير لوجوده داخل في وجود ما سواء» والمغاير 
لوجود ما سواه هو وجوده فقط . والجواب عنه أن العلم بوجه دلالة الد ليل على 
المدلول الّذى عو مغاير لهما هو أمر اعتبادى عقلى ليس بموجود في الخارج كما 
سيجىء فى تحقيق التضايف . 

قال : 


المقدمة الثالثة 
في 
الدليل وأقسامه 
وهى أدبع مسائل 
مسألة 
< الدئيل و الامادة اما عقلى اد سمعى أو مركب > 
اله ليل هو الذى يلزم من العلم به العلى بوجود المدلول . والامادة هي التي 
يلزم من العلم بها ظنثوجود المدلول ؛ وكل“واحد منهما امّا أن يكون عقليامحضاً 
اد سمعاً محضاً , اد مر كباً منهما . أُمًا العقلي” فلا بد وأن يكون بحال يلزم من 
وجوده وجود المدلول , فاللزوم حاصل لا محالة من هذا الطرف. فا لم محصل من 
الطرف الآخر فهو الاستدلال بالمشروط علىالشرط »كالاستدلال بالعلمعلىالحياة. 
وان حصل من الطّرف الآ خر فهو الاستدلال بالملة المعيئنة على المعلول المعيكن » 
د بالمعلول المعيّن على العلّة المطلقة دالمعينة ان ثب تالتساوى ؛ بدليل منقسل أو بأخد 
المعلولين على الثاني وهو هركب من الاد'لين او بأحد المتلازمين على الآخر 
كالمتضايفين. ما السمعي” المحض فمحال , لان" خبر الغيرمالم يعرف صدقه لم يقد . 
وأمًا الم ر كلب فظاهن . 
أقول : السواب أنيقال : الد"ليل هوالذى يلزم من النسّظرفيه العلم بالمدلولء 
فان" هن المدلول ما لا وجود له ٠‏ ويستدل عليه . كتفي العلم اذى يستدل عليه 
ينفى الحياة . و كذلكالد ليل . والامارة هي التى يلزم هن النتظرفيها الظن”'بالمدلول. 
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وأمًا قوله : د فاللزوم حاصل لامحالة من هذا الطرف ء وان حصل من الطر ف الاخر 
فهو كذا و كذا » فلاشكة فين" اللزوم اذاحصل من الطرفين كانالطرفان متلازمين. 
0 قوله بعد ذلك ه أذ بأحد المتلازمين على الا خر» هو عين ما قاله أو”لا لأقسمة. 
والاختلاق بيتهما ليسرالا” بالا مثلة . والتثلازم بين المضافين في الحقيقة ليس مغايراً 
لا ذكن في العلّة والمعلول» لان" ذا ت كل واحد من المضّافين علة للاضافة المتعلفة 
بالاخر » فهو نوع من دلالة العلة على المعلول الا" أفّه واقع من تين في الجانبين . 
والباقي ظاعر . 
قال : مسآلة 
< الدثيل اللفظى لا بفيد اليقين الا بامود عشره > 

الدليل اللفظي لا يفيد” اليقين” إلا عند تقئّن امود عشرة : عصمة. داواة 
مفردات تلك الا لفاظ , و إعرايهاء د تصريفها » وعدم الاشتراك , و المجاز و 
التخصيص بالا شخاص لخ الازمئة 23 عدم الاشمار :53 التقدم و التأخير 52 عدم 
المعارض العقلى' الذي لو كان لر جم » إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح 
في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاده إليه . و إذا كان المُنتدج ظنياً فما 
طنك م«النتيسة . 

أقول: كثيرمن الفقهاء يقولون: الك ليل اللفظى يفيد العلم . وذهبالمصدئف 
إلى أنه لا يفيده » و عد" هذه الامود . و يزاد في بعض الننسع : دو عدم النسخ » 5 
و محكمات القرآث لا بقع فيها شك" يسبب دواة الا لفاظ ‏ و تصريفها ‏ و إعرا بهاء 
و الاشتراك , د النلسخ ء و التتقديم و التتأخير ‏ د سبب المعارض العقلي' . فانوقع 
شك" سمب لجاز 6 أو التخسصض 6 أو الأضمار 0 . 

قال: مسألة 

< النقليات بأسرها مستندة الى صدق الرسول عليهالسلام > 

النقليّات بأسرها مستندة إلى سدق الى "سول 05 . فكل” ها يتوفف العلم' 
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بصدق الر"سول على العلم بدلايمكن إثباتئه بالنتقل , و إلا" لزم الد ود . د أما الذي 
لا يكون كذلك , فكل* ما كان جزماً بوقوع ما لابجب عقلا وقوه كان الطريق 
إلبه التق لليس إلا". [ و هو] إِما العام” كالعادينات ء اد الخاص' كالكتاب و السنة, 
والخادج عن القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل و التدقل معاً . 

أقول : الُذى يستند إلىصدقالى سول فقطء فكالا شياء التي نقات عنه يَْتَيٌ 
بالنوائر فان النقل عنه بصير فروينا 0 بخمسٍ صلوات تشتمل على 
سبع عشرة دكعة في اليوم والليلة , د أمئال ذلك لاطريق إليها إلا" النتقل .و كل 
ما كان العلم بصدق الر'سول متوققاً عليه فهو كائيات الصائع العالم القادد المختار 
المتكلم , و الخارج عن القسمين كتوحيد الالهء و عصمة الا نبيآء . و التدقل العام" 
كالعاديات ء مثل ما ينقل بالتنواتر الُذى يسصل العلم به لمن يصدق الى سول , ومن 
لايصد قه . و الخاص للن بصداقه هو ما اشتمل عليه الكتاب و السئة . 

قال : مسألة 

< الاستدلال اما قياس اى استقراء اد نمثيل > 

إذا استدللنا بشيء على شيء ؛ فامًا أن مكون أحداهما أخصة من الثثانى او 
لايكون . و الأول على قسمين , لا مه إِمًا أن مُستدلة بالعام على الخاص” , وهو 
القياى في عرف المنطقيين . اه بالمكس ء و هو الاستقراء . د أمّا الثاني فلا يكن 
الاستدلال بأحدهما على الاخر إلا" إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما »فيستدلة 
بثبوت الحكم في إحدى الصودتين على أن المناط هو المشترك . ثم" يستدل بذلك 
على ثبوته فيالصودة الاخرى ء وهو القياس فيعرف الفقهاء . وهو في الحقيقةهر "كب 
من القسمين الاو لين . 

ثم" القياس بالمعنى الا وال على خمسة أقسام : 

أحدها ان" تحكم بازوم شيء لشيء فيلزم من وجود المازوم وجود اللازم , 
وهن عدم اللازم عدم الملزوم فقا للروم . ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم, 
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ولاهن وجود اللازم وجود الملزوم تصسيحاً للعموم . 

و ثانيها التقنسيم المنحصر إلى قسمين » فافّه يلزم من دفع أيدّهما كان ثبوت” 
الآخر ء و هن ثبوت أّْهما كان ادتفاع الآخر . 

وثالئها إذا حكمنا بثبوت الا لف لكل ها ثبت له الياء او بانتفاء الا لف 
عن كل'ما ثبت له الياء» ثم دأينا الباء ثابتاً لكل" الجيم او لبعضه, حكمنا بثبوت 
الا لف اه اتتفائه لكل" الجيم أو لبعضه . 

و دابعها إذا حكمنا بأن" الا لف ثابت للياء و هسلوب عن الجيم : فان كان 
وقت السّلب و الايجاب واحداً كفى ذلك في مباينة الطرفين. فأمًا إذا لم يعن الوقت 
لم ينتج إلا" عند اعتبار الد"وام في أحد الطرفين , لان" دوام إحد النقيضين يوجب 
كذب الا خر كيق ها كان . 

و خامسها إذا حصل و صفان في محل واحد فقد التقيا فيه » ما في الخارج , 
فر بما يحصل ذلك الالتقاء و ريما لا بحسل . فلا جرم كان اللازم منه هو الحكم 
الجزئي . و تفاصيل هذه المناهج مذ كودة في كتبنا المنطفية . 

أقول : يريد إبراد جميع الحجج مفصلة بقول موجز , وهو في غاية الحسن 
والبلاغة , وذلكأفّه قسم الاستدلالاتإلىثلاثة أقسامء قياس المنطقينين » والاستقر آء, 
د قياس الفقهاء المسمى عند المنطقيّين بالتتمثيل , و أخسى القول في القسم الأول . 

ما الاستقر آء فهو الحكم على كلى_بما ثبت لجزئياته , فان كاقت الجز ئيات 
محصودة سُمى بالاستقراء التنّام و القياس المقسّم . كقولنا : « العدد إِما زوج و 
ما فرد » » و كل زدج يعد بالواحدء و كل قرد يعد" بالواحد, قفكل عدد بعد" 
بالواحد , د هذا يقيني . فان لم تكن الجزئيات محصودة فذلك الحكم يكون 
ظنياً , لاحتمال أنينكون جزئي آخر غير ماذ كربخلاف ما ذكر . والمثال" المشهود 
فيه الحكم بن" « كل" حيوان بحر"ك فكّه الاسفل عند المشع »؛ لكوت النناس 
و جميع البهائم و السسباع كذلك . وذلك الحكم غير يقيني » ديما بقم فيه تخلف في 
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جرئى غير هذه الجز"ثيات ؛ كالتلمساح , فافّه يحرك" الفك الاأعلى عند المضع . 

وأمًا قباس الفقهاء فظني" ها أن ثموت الحكم قِ إحدى الصودتين 
لابدل ثعلىأن” علة ذلك الثبوت هو الامر المشرك . ولو ثبت أن" المدرك علة لذلك 
الثّبوت فمن الجائز أن مكو نعليئته خاسّة بتلك الصودة» أعنى مكو نخصوصية 
الصودة شرطاً في عليتها . أمَا إن ثبت أن" عليته للحكم عام حيث كان ؛ درجع هذا 
الفس إلى القسمالا وألء أعنى الاستدلال بالكلى على جزئياته , وصاد ذ كر الصودة 
بكون الحكم فيها ثابتاء حشواً لا تأثير له أصلا . 

و أثما بختص” هذا بالنقهاء , لا نهم مكتفون بحصول الظن و لا يستعمله 
عيعهم أمضاً . أمَا قله « هو بالحقيقة مر كب من الاو "لين » , فلا فّه يستدل” فيه 
بجزئي” على كي كما في الاستقراء : إلا أن" الاستقراء لايقتضي على جزئي واحد. 
ثم" يستدل" من ذلك الكلى على الجزئي الآخر ١ه‏ ذلك أيضاً لبس يقينناً ٠‏ فهو 
كت ممارشبه الا ولين وليس بهما . 

ثم القياس بالمعنى الأول ينقسم إلىاستتنائي" , وهو الذى يكون ما النتيجة 
اد تقيتها مذ كودة فيه بالفعل . د إلى اقتراني » و هو الذى لايكون كذلك . 

و الاستثنائى” ينقسم إلى متّصلة و منفصلة . و في المتتصلة .يحتمل أن يكون 
اللثالي وهو اللازم أعممن المقدام الذى هو الملزومء كوجود العلم » و وجود الحياة 
فيستدل” من عين المازوم و من عدم اللازم , ولا يستدل من وجوداللازم ولا من عدم 
الملزوم . و قد أورد ذكى المنتج منها غير المنتج ني كلمات قليلة . د في المتفصلة 
يستدل" بعين كل وأحد على نقيض الآخر » و بالعنكس » فينتج أديع نتائج . 

د أمَا الاقتراني فلابد" في مقد'متيه من جزء مشترك بينهما و من جزءخاص' 
بكل" واحدة هنهما ليتناسبا . وإذا القى المشترك ثبت الحكمالمطلوب بينالباقبينوهو 
النتيجة . وينقسم إلى أدبعة أقساء:لاأن" المشترك إِمًا أن يكونمحكوهاً به فيإحداهما 
محكوماعليه فيالاخرى ؛ وإمامحكوماًبه فيهما , وإمامحكوماً عليهقيهما . والا وال 
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ينقسم إلى ها يكون المشترك محكوماً به في المقدامة آلتي يكون الباقي منجزئيها 
محكوماً عليه في النتيجة ويسمن يشكلا أو'لا". والى ما يكون بعكس ذلك و سمى 
شكلا دابعاً » و لا مودد ني أكشر الكتب لبعده عن الطبع . و أُمًا إا كان المشترك 
محكوماً به فيهما فسمى شكلا ثانا . و إذا كان محكوعا عليه فيهما فيسمى 
مكلا ثالثاً . 

و العمدة هو الاوالء و ينتج هنه أربعة شروب . لان المقد'مة التي تشتمل 
على المحكوم عليه ف الندتيجة يجب أن تكون موجبة كليّة اوجزئية , و الاأخرى 
يجب أن تكون كلية موجبة أو سالبة . و النتائج أريع موجبة كليّة » وسالبة 
كليّة وموجية جزئيّةوسالبة جزئية . وقد أودد ذلك في ألفاظقليلة فيغايةالايجاذ . 

والثائي أودده على سبيل الاختصار , والمتنج عنةادسة عرو أبساً 2 ولايد 
من أَنْيتالف من موجبة وسالبة. والمقد”مة الثيتشتمل على المحكوم عليه فيالنتيجة 
كلية . ولا ينتج إلا سالبة متبانية الباقيين بعد القاء المشترك .و يشترط فيه 
أن يمكون دقت التباين داحداً اويكون احد المتباينين دائم الحكم ليكونالمتبايئان 
كطرفي النقيض . والنتابج تكون إِمًا سالبة كلية ء و إِما سالبة جزئية . 

والثالت أيضَاً أودده على سبيل الاختصار » ويجب فيه أن تكون المقدمةا لني 
تشتمل على ا محكوم عليه فى النتيجة موجية د إحداهما ا كلية :5 المنتج منه سئة 
أضرب كلها جزئيئة ما موجبة و إمًا سالبة . و عبر عن الجزئيّة بقوله :د يلتة 
المحكوم به وا احكومعليه في محل واحد وق خارحذلك المحل فريما لايلتقيان». 

د أما الشسكل النابع فلم يذكرء؛ لمامر" . و تفاصيل ذلك يستدعى كلاها" 
طويلا . 

قال : 


ال ر كن الغانى 
فى 
نقسيم المعلرمات 
المعلوم ما أن ييكون موجوداً أو معدوماً 


8 
المسالة الاولى 
فى 
أحكام الموجود 

الأول : تصو”ر الوجود و العدم ل لأن" ذلك التصديق متوقف على 
هذين التّصودين , وها يتوقف عليه البديهي* أولى أن يكون كذلك؛ و لاأن" 
العلم بالوجود جزء من علمى بأني موجود . و إذا كان العلم بالم ىكب بديهياً كان 
العلم بمغرداته كذلك . 

أقول : هذالازم علىمذهيه , وهوان التصديق عبارةعن مجموع التتصوادات 
مع الحكم ء و غير لازم على مذهب من يقول : التصديق هو الحكم وحدء . ل.* 
الحوة هيهنا هو الذي ذ كره : و ما اعترض به عليه فيما من" ظاهر الفساد . 

قال : الثاني : ذهب بعهود الفلاسفة و المعتزلة وبحم منا إلى أن" الوجود 
وصف مشترك فيه بين الموجودات . و الاأقرب أقّه ليس كذلكء لنا : أ فَّه لو كان 
كذلك لكان مغايراً للماهيّة فيكون الوجود قائماً بما ليس بموجود ء ولكان تجويز 
ذلك يفضى إلى الشّك في وجود الاأجسام . ظ 

أقول : لو كان الوجود عرضاً و محله ليس بموجود ؛ لكان تجويز ذلك يقضى 
إلى الشك في وجود الا جسام ؛ لكن لبس كذلك ؛ فان" محل" الوجود أمر معقول, 
لامع اعتبار الوجود , ولا مع اعتيار اللاوجود ‏ ولا مع لا اعتيار أحدهما . ثم" إذا 
|أخذ ذلك الأم مع الوجود لابد و أن يكون بينهما مغايرة . ولا يلزممّن ذلك 
كون أحدهما حالاء و الاخر محال . و إن كان المصتف يريد أن يقيس الاعراض 
و الاأجسام على الوجود والماهيّة اللذين جعلهما حالا و محلا مخصوصين ٠‏ فينبغى 
أن تكونالمقايسة مطابقة » وذلك بأن يقول : لوكانالوجود على تقدير كونه حالاامًا 
قائماً يماليس بموجود .أى بما ليس بذلك الحال , لكانت الا عراض الباقية قائمة” 
بما لا يدخل قلك الاأعراضف مفهومه , لا بما لا .يكوتن موجوداً . 
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قال: احتجوا : بأن المقابل للتّفى واحد و إلا بطل الحصر العقلى* قيجب 
أن يكون الاثبات' الذي هومقابل النفى واحداً ؛ و لاأنّه يمكن تقسيم الوجود إلى 
الواجب و الممكن » و مودد التقسيم مشترك بين القسمين ؛ و لا" نا إذا علمنا وجود 
شي* فلا يتغيسى ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهراً او عرضاً , د ذلك يقتضى 
أن" الوجود أمرمشترك بينهما .الجواب : عن الا ول أن" مقابل ارتفاع كل ماهيّة 
تحقق تلك الماهية , ولا واسطة بين هذين القسمين . وهذا لايدل” علىثبوت أمر 
عام . و عنالثانى أن" مودد التنقسيم بالوجوب و الامكان هو الماهيّة , د المعنى أن" 
بقاء تلك الماهية إما أنيكون واجباً او لايكون . دعن الثالك أنه يقتضىأنيكون 
للوجود وجود آخرءو يلزم التسلسل . 

أقول : قوله فى الجواب الا ول : « أن ادتفاع كل ماهيّة يقابل تحققها » 
ل وان لل لادان لدي الأوال . بيائه: أن ادتفاع 5 » يقابل 
تحقة تحقق 12 »ء وادتفاع « ب »© يقايل تحقفق 3 <ب» . فالارتفاع المطلق المحمول 
ا تحقق أمر مشترك يصح أن يبحمل على 
كل" تحقيق خاص" بأحدهما و بغيرهما . د نحن لا نعنى باشتراك الوجود إلا" ذلك 
التحقق المطلق ء لا هذا التحقق ولا ذاك التحقق . 

د قوله في الجواب الثانى ليس جواباً عن قوله : « الموجود ينقسم إلى واجب 
وممكن©», فان الذى فسر به هودد تلك القسمة في قوله : < و هو أن" بقاء تلك 
الماهيّة الخاسة إمَا أن يكون واجباً اولا متكون» هو الوجودء قات البقاء هو 
استمراد الوجود , فكأئّه يقول : استمراد وجود تلك الماعيّة كذا و كذا ,و لولا 


أن امتمراد الوجوة مقترك بين لواحت وغترء 1ا امح هنو القنبية : 
و قوله في الجواب الثالث أيضاً ليس بجواب عن الحسّة الثالثة , فائّه 
النتمو ر اشتراك وجود ثان بين الوجود دبينالجوهر العارى عن الوجود واللاوجود 
حتى إذا شر ف اقتسر رو ندل احذها الاخن :شى ذلك الوجود المفترك». 


ولزم منه أن مكون للوجود وجود آخر 


قال: المسألة الثانية 
فى 
المعدوم 

المعدوم إِمّا أن يكون ممتئع الثبوت , ولا نزاع ني أنه نفى محض » و إِما أن 
يكون ممكن التبوت . و هو عندنا و عند أبى الهذيل و أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة نفى محض , خلافاً للباقين من المعتزلة ؛ و محل" الخلاف نهم زجموا أن" 
وجود السّواد ذائد على كوه سواداً » ثم زجموا أفّه يجوز خلو* تلك الماهية عن 
سقَة الوجوة: 

أقول : اعترف هيهنا بِأن المعدوم مشترك يالب لمكن : و يلزمه 
من ذلك [ الاشتراك ] مقابلة بين الواجي و الممكن . و ينه نيغى أن يعلم أن" القائلين 
بأن” الح ل الو 0 بينامعدوم واطثفى : ويقولون: 
كل موجود ثابت» ولا يتعكس . و شتون واسطة" بين اللوجود د المعدوم, ولا 
بجو زون بين الثابت و المنفى واسطة" ولوك الس من بل يقولوت : 
إِنّه منفى” . د يقولون للذ"وات التي لا تكون موجودة : شيء ثابت» و للصفات التي 
لاتعقل إلا مع الذوات : حال لا موجود دلا معدوم: بل هي وسائط بينهما . 
د البسر مون هن مشايخهم 4 كأ على د أبي هاشم و القاضى عبدالجبار و أقباعهم , 
يقولون بأن الذ دات ني العدم جواهى د أعراض ء و أبوالقاسم البلخى و البغداديون 
بقولون يأثها أشياءء و الفاعل يجملها جواهر و أعراضاً . 

قال: لنا أن" وجود السواد عبن كونه سواداً ,“على ماهر" , فيمتئم أنينكون 
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سواداً عند عدم الوجود ؛ و لأن" الذدات المعدومة مشتركة فى التّبوت القايل 
للانتقاء المحضومتباينة بخصوسياتها النوعية , ومابه الاشتراك غيرمابه الامتياذ . 
و ثبوت تلكالن وات زائد على ماهياتها المخسوصة » قهى حال ما فرضناها معر أة 
عن صفة التّبوت موصوفة بها , هذا خلف . 

أقول : أما الحجّة الاولى فقد مر" الكلام فيها . و أما الثانية بالزام اشتراك 
الثّبوت حالة العدم فهم معترفون به. ه قوله : « فهى حال مافرضناها معراة عن 
سصغة التثّبوت ... »: جوايه أنا فرضناها معرناة عن الوجودء لا عن التّبوت, ولا 
يقولوث لا به الامتياز ثايتاً ‏ بل إن كان و لابدة فهى أحوال . 

قال : و لان عددالن وات المعدومة قابل لل" يادة والنقسان فكو نمتناهياً , 


و الخصم لا يقول بيه. 
أقول: إنهم يقولون: ال ز'يادة والنقسان يقتَْيان التناهى فيالموجودات » 
لافي المعدومات 


قال: و لأن" الذ'وات أذليّة فلا قكون مقدودة, و الوجود حال [ عندهم ] 
فلا يكون مقدوراً عندهم . و إذا لم يقع الذ'ات ولا الوجود بالفاعل كانت الذ'وات 
الموجودة غنية عن الفاعل . 

أقول : هم يقولون:جمل الذ وات موصوفةبالوجودأمرذائد عليهماء كالقر كيب 
الذى هو ذائد على الا جزاء, وهو بالفاعل , ولا يلزم من كون الأ فراد غنيئة كون 
الم ركب غنيناً عنه . 

قال : ولا ن" السواد المعدوم إِمًا أن يكون واحداً اد كثيراً» فان كان واحداً 
فالوحدة إن كانت لازمة للماهيّة امتنع زدالها ‏ فوجب أن لا يتعدد ني الوجود . 
وإن لم تكن لاذمة" فليفرض ادتفاعها , لاآن" كل" ما كان ممكناً لا يلزم من فرض 
ارتفاعه محال" . وإذا ذالتالوحدة حصل التعدد » ولابتحقق إلا" إذاتباين الشنيئان 
بالهوابة, ثم" ما به التّباين إن كان من لوازم الماهية , فكل شِيئين فهما مختلفان 
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بالماهيئة , هذاخلف . وإن لم يكن من لوازمهاكان الشيء حالعدمه مودداً للصفات 
المتزابلة . ولو جازذلك لجاز أن مكون محل الحر كات والسّكنات المتعاقبةمعدوماً 
محضاً , وذلك عين السغسطة . 

أقول : لهم أن يقولوا : السّواد حالةالعدم لا يوصف بالكثرة . دأيضاً إنكان 
متعدداً فالتباين ليس من لواذمها . ولايجب أن يكون كل مايكون لازماً للماهيّة 
زابلا . فلا مكون المعدوم مودداً للصفات المتزايلة » والستفسطة غير لازمة . 


قال : احتجوا بأمرين 

الحجة الاوثى : المعدوم تال 5 و عر .ثابت » فالمعدوم ثابت. أما أن" 
المعدوم متميز فلثلاثة أوجه : ٍ 

أوالها ‏ أن" اللعدوم معلوم , وكل معلوم متميز . أما أن" اللعدوم معلوم » 
فلن طلوعالشمس غداً معلوم الان, وهو معدوم . والحر كة التي أتمكن من فعلها 
كالحر كةإلى اليمينه إلى الشمال , وَالْتي لااتمكن منفعلها , كالطيرات إلى السماء : 
معلومة , مع أذّهامعدومة . وأمًا أن" المعلوم متمير , فلا ني | هيز بين الحر كةالتي 
أقدرعليها والتي لا أقدر عليها » وا ميزبين طلوعالشمس من مشرقها ومن مغر بها؛ 
وكذلك أحم على إحدى الحر كتين بأفهاتوجد غداً وعلى الا" عر أنه لاتوجد. 
ولا معنى للتمسز إلا هذا . 

دثانيها- أنىقاددعلىا لحر كة سمنة ويْسرة" , وغير قادر على خلق السماء 
والأرض ء وهذا الامتياز حاصل قبل دخول هذه الاأشياء في الوجود . فلولا تميز 
بعض هذه المعدومات عن البعض وإلا” لاستحال أن يقال : إثه يصم” مننى فعل هذا 
ولا يصح منى فعل ذاك . 

دثالثها ‏ أن" الواحد منا قد برد شيئاً ومكره شيئاً آخر » وإن كان المراد 
دالمكرده بعد معدومين . د لولا امتياذ المراد عن المكرده قبل الوجود لاستحال أن 
يكون أحدهما مراداً والاخر مكردهاً . فثبت بهذ الوجوه الثلاثة أن" المعدومات 
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متميزة . 

وأمًا أن" كلمتميز ثابت ء فلا نا لا نعتى بالثابت إلا" كون هذه الماهيات 
في أنفسها متعيدنة ومتحققة . ومن المعلوم بالشرودة أن" امتياذ هذه الماهيئات عن 
تلك لا بحسل إلا" بعد تحقدق هذه الماهيّة وتحقق تلك الاأخرى» فعلمنا أن" هذه 
الماهيات متحققة حال العدم . 

الحجة الثانية أن" المعدوم المسكن متميدّز عن الممتنع . دلا يجوز أنينكون 
الامتناع دسفاً ثبوتيئاً , وإلا" لكان الموصوف به ثابتاً فيكون الممتئع الشّبوت واجب 
الثّبوت » هذا خلف . ولمالم يكن الامتناع ثيوتياً كان اللامتناع ثبو تيأضرودة أنه 
لا بده في المتنافيين من كون أحدهمائيوتينا ‏ [والخر سلبيئاً ] والموسوف بالوسف 
الشبوتي ثابت . فالمعدوم الممكن ثابت . 

د الجواب عن الا دل لانسلم أن كل معدوم ثابت . والّذي احتسُوا به عليه 
فهو معادض بامور أريعة : 

أولها : أنا نتصوار شريك الله تعالى . دلولا أنا نتسواره و نميسزه جما عداء 
لاستحال الحكم عليه بالامتناع , لان" ما لا يتصوار لا يمكن الحكم عليه . 

وثانيها : أنا تتصوار بحرا من سبق وجبلا من يباقوت ؛ ونحكم بامتياز بعض 
هذه المخيلات عن بعض » مع أذهاغير ئابتة في العدم . لا ن" الجبل من الياقوتعبادة 
عن أجسام قامت بها أعراض . و عند كم ماغيات الجواهر والاأعراض وان كانت 
ثابتة في العدم » لكن الجواهرغير موصوفة بالاأعراض حال العدم » فلا يمكن تقرر 
فاهة اليل دن حت انه جل حال العم : 

وثالثها : أناتتسوار وجودات هذه الماهيات قبل دخولها في الوجود, دنحكم 
بامتياز بعض تلك الوجودات عن بعض » فائى كما أعقل امتياز ماهية الحر كةيمئة 
عن ماهيّة الحركة يسرة قبل دخولهما فالوجود , كذا أعقل امتياز وجود احدى 
الحر كتين عن وجود الاخرى قبل دخولهما في الوجود. . فلو اقتضى العلم بامتياز 
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الماهيئات تحقّفها في العدم لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحقيقها في العدم , 

وذلك باطل بالاتثفاق ؛ ولاأن" الوجود مناقض للعدم , والجمع بينهما محال . 

ودابعها : أنا نعقلماهيةالتثر كيب والتتأليفقبل دخولهما في الوجود . رهذه 
الماحيّة يمتنع تق”دهاتيالعدم ,لان" التأليف عبادة عن اجتماع الاأجزاء دتماسّها 
على وجه مخصوص ء وذلك لا يقر د حال العدم بالاتّفاق . واذا كان كذلك استحال 
أن يتقر'د ماهيئة التتأليف حال العدم . ثم نا نتصو'دها قبل وجودها ونميز بينها 
وبين سائر الماهيات , و كذلك نعقل المتحر كية والساكتية قبل حصولهما ٠‏ مع 
اهما من قبيل الا حوال . ولاحصول لهما في العدم . فئبت بهذه الوجوه أن" ااتميز 
الذعنى لاإستدعى تحقق الماهيات خارج الذ هن . 

أقول : حاصل ما أورده من حججهم على أن" المعدوم ثابت هو استدلالهم في 
الحجة الاولى بالتميز على الشبوت ء واثيات التميز ف العلم والقددة والارادة حال 
كون المعلومات والمقدورات والمرادات معدومة , واد'عاء أن" التميز يقتضى الشبوت 
بالضسرودة . وني الحجنة الثثائية بأن" الامكان هقايل الامتناع , والامتناع غير ثابت , 
فمقابله ثايت . وهذه الحجة ليست بم ضية [ عندهم ] فائهم لا يقولون شوت 
الامكان والامتناع و تقابلهما . وحاصل الجواب المعارضة بائبات التمميز فالممتنعات 
والمسكنات والا حوال » كالوجود دالثر كيب وا متحر كية والساكنيئة , وه لا 
يقولونبثبوتها . ثم ذكرأن هذه التميكزات ذهنيّة , وهىلا تستدعى ثبو تأخارجياً . 

قال : ثم انك إن أددث تضييق الكلام على الخصمفقل : ما الذي تعنى بكون 
المعدوممءلوما؟اتعذيت بدذلك القدرمن الامتياز الذي نجدمف تصو"رالممتنعاتوال مر كبات 
والاضافيات ؛ فذلك مسلم ء لكنه لا يقتضى تقر" رالماهيات فيالعدم بالاتفاق . وان 
عنيت به اهراً وداء ذلك فلا بد هن افادة تصواده » ثم اقامة الحجّة عليه » فانًا من 
وداء المنع في المقامين . 

أقول : هذا تأكيد للمعارشة وبيانعدم الفرق بين ما يقر به ويد عى ثبوته 
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و بين ما لا يقى به من المعدومات المتميزة في الذ هن . 

قال : أمّا قوله : « المعدوم مقدود , والمقدورمتميز » , قضعيف ,لا ن اللقدود 
اما أنِيكوثثابتا فيالعدم اولايكون؛ فا نكانثابتا لم يكن للقددة فيه أثر لان" اثبات 
الثّا تمحال » واذاكان كذلك استحال أن يكون مقدوداً ؛ وانلم يكن ثابتاكان ذلك 
اعترافا بأن" اللقدور غير ثايت . وحينئذ لا يمكنهم الاستدلال يكونه «قدوداً على 
كوته ثابا .وهو الجواب عن قولهم : « المعدوم مرادء و كل هراد ثات». 

أقول : إِنّه يقول : أثر القددة و الادادة في المعدوم الثّابت هو جعله موصوفا 
بالوجود الذي هو أعر وداء الشبوت » وأنت ها أبطلت ذلك . فان قلت : إلى أعلم 
أن" الوجود هو التّبوت بالبديهة. قلت : فلم لم تقل ف يأو ل الياب إن" دعوا كمبان” 
«المعدوم شيء» باطل بالبديهة , دنسثربم من هذا التطويل . 

قال : والجواب عن الحجنة الثائية أن" المحكوم عليه بكونه ممكناً إِمَا أن 
يكون ثابتاً في العدم اولا يكون . والا ول باطل , لان" عند كم الذ"وات المعدومة 
«متنع عليها التغير والخروج عن الذ اتية » فلا يمكن جعل الامكان صفة لها ؛ وإن 
كان الثاني كان الامكان وصقاً لما ليس بثابت في العدم . وحيئئن لا يمكن الاستدلال 
بالامكان على كون الممكن ثابتاً في العدم . 

أقول : قدس' أثهم لا يقولون بذلك , ولو قالوا لكان لهم أن يقولوا : إمكان 
الثابت في العدم هو جواذ اتصافه بالوجود بعد العدم , ولابلزم من ذلك خروجدعن 
الذاتيئّة » بل بتغيسر من حيث يحصل له صفة بعد أن لم سكن . وأيضاً لا يلزم من 
ل اللنفي على الممتشع حمل الثادت علىالممكنء والا لكان كل ممكن ثابتاًبل موجوداً. 

قال : 'نفصيل قول الفلاسفة والمعتزئة ف ىالمعددومات 

ذعم أبويعقوب الشسّحّام وأبوعلى الجبّائي وابنهأ بوهاشم وأبوالحسينالخيناط 
واب والقاسم اليلخي وأبوعبداله البسرى و أبواسحاق بن عياش والقاضي عبدالجباد و 
تلامذته : أن ا عدوماتالممكنة قبلدخولها فيالوجود ذوات وأعيان وحقائق » وأن” 
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تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات » بل في جعل قلك الذوات موجودة ؛ واتفقوا على 
أن تلك الذّوات متبايئة بأشخاصها ؛ واتفقوا على أن الثابت هن كل" نوع هن 
تلك المعدومات عدد غير متناه . 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهياتها غير وجوداتها ؛ واتفقئوا 
على أنه يجوز تعرءى تلك الماهيات عن الوجود الخارجي , فانًا نعقل المثلثوإن 
لم يكن له وجود في الخادج ؛ وهل جود تعر بها عن الوجودين 1 الخارجي" 
والذهني ؟ نص" أبنسينا فيالمقالة الاولى من « الهيئات الشتفاء » على أنه لابجوذ , 
د هنهم من بجو زه : 

و اتفقوا على أن" تلك الماهيّات_ لا قوصف بِأنّها واحدة او كثيرئ , لان" 
المفهوم من الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من السواد . فاذا اعتيرنا السواد فقط 
ففي هذه الحالة لايمكنالحكمعليه بالوحدة والكثرة , و إلا" فقد اعتير تا معالسواد 
غيره » ف ذلك يناقض قولنا :« لم نعتبر إلا السواد » ؛ بل الماهية لا تنفك عن 
الوحدة او الكثرة . 

واتفقوا على أن الماهيّة غير مجعولة » قالوا : لان" ها بالغير جب ارتفاعه 
عند أرتفاع ذلك الغير . فلو كان كون السواد سواداً بالغير لزم عند ادتفاع ذلك 
الغير أن لاببقى ال“واد سواداً ‏ لكن” القول بأن" السوادلايبقى سواداً محالة, لاأن" 
المحكوم عليه هو السواد والمحكوم به أنه ليس سواد . و المحكوم عليه لابدة من 
تقراده عند حصول المحكوم به » فيلزم أن كوت سواداً حال ما لا مكوت سواداً , 
وهو محال . 

وأمًا المعتزلة فقد اتفق القائلون منهم بالذ”دات المعدومة على أثها بأسرها 
متساوية في كونها ذوات ,د أن الاختلاف بينها ليس إل" بالصفات . ثم" اختلفوا , 
فذحب الجمهود مهم إلى أنها موصوفة بصفات الاأجناس .و مراده, منها أن" ذات 


الجوهر هوصوقة بصفة الجوهربة د ذات السواد موصوفة بصفة السوادية . وعلم 
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جىا , و ذعم أين عياش : أن" تلك الذ'وات معن"اة عن بعيع السّفات, د الصّغات 
لا تحصل إلا" زمان الوجود . ثم" القائلون بالصفات زتموا أن" صفات الجواهر إمنا 
أن تكون عائدة إلى الجملة ,د هي الحيية و كل" ما يكون مشردطاً بها ؛ أو إلى 
الاأفراد, و عى إمنا في الجواهر اد في الا عراض . 

أما الجواهر ققد أثيتوالها صفات أدبعة : إحداها الصفة الحاصلة حالتى 
العدم و الوجود و هى الجوهرية . والثّانية الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل . 
و الثالثة التحيز و هو الصفة التابعة للحدوث الصاددة عن صفة الجوهرية يشرط 
الوجود . ف الى ابعة الحصول في الحيّز و هو الصقة المعللة بالمعتي . قالوأ : و ليس 
للجوهر القرد صفة زائدة على هذه الا ربعة فليس له يكونه أسود و أبيض صفة . 
وكذا القول في كل عرض غير مشروط بالحياة . 

و أمثاالا عراض فالصفات العائدة الى اللجملة غيرمعةولة فيها ء د أماالعائدة 
.الى الافراد قثلاثة : الصفة الحاصلة حالتى العدم والوجود ؛ و الصفّة الصّادرةعنها 
عند الوجودء د صفة الوجود . فهذا هو ا مذهب الذى استقر جهود هم عليه و هو 
قول أبى" على » د أبى هاشم ء و القاضى عبد الجببار فاب رقد: و ابن عتوية . 

و منهم من خالف هذا التتفصيل في مواضع : أحدها أن أيا يعقوب الشحام 
و أباعدالل البسرى و أبا اسحاق ابن عياش ذعموا أن الجوهريّة هى التحياز !ثم 
اختلفوا بعد ذلك , فزعم الشحام و أبوعبدالله : أن" ذات الجوهر كما أنهاموسوفة 
بالجوهريّة فهى موصوفة بالتحيز؛ ثم" اختلفاء قذهب أبو يعقوب الشحنام إلى أن" 
الجوهر<العدمه حاصل في الحيز : وذه ب أبو عبدالله إلى أن" الشرط في كوت المتحمز 
حاصلا في الحيّزهو الوجودء فالجوه قيل الوجود موصوف بالتحيز ؛ لكنه غير 
حاصل في الحيز . وذعم أبن عياش أن الجوهر حال العدم كما يمتئعاتصافه الجر 
دمتنع اتصافه بالجوهربئة » فلهذاأثبت الذاوات خالية عنالصفات . و ثافيها اختلنوا 
في أن" المعدوم عللهيكوته معدوماً صقة ؟ فالكل أفكروهء إلا أبوعيدالل البسرى, 
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فائّه قال به . وثالئها اققوا على أن الجواهر المعدومة لاتوصف بأنها أجسام خالة 
العدم إلا" أبا الحسين الخيكاط ء فانه قال به . ودابعها اتذفقوا على أن" بعد العلم بأن" 
للعالم صائعاً عالاً قادراً حي حكنا مرسلا لل سمل :تمكننا الشكك قِ أنه هل 
هو موجود اولاء إلى أن يعرف ذلك بالد ليل » لا تهم نا جو'زوا انصاف المعدوم 
بالسفة لم بلزم من اتنصاف ذات الله تعالى بصفة العالميّة و الفادرية كونه موجوداً , 
فلابدء من دلالة منفصلة . و اتفق الباقون من العقلاء على ان ذلك جهالة , وإلا" لزم 
أن لا نعرق وجود الا أجسام المتحر كة إلا" بالدليل . 

أقول: هذا تقل المذاهب » دليس فيه موضعبحث . و القائلون بأن الماهيات 
غير مجعولة لويقولوا بأَنْها غير مبدعة ؛ بل قالوا : إذا فرضت ما هية ؛ فكو نهاتلك 
الماهية لا يكون بجعل جاعل , و هذه ضرودة تلحقها بعد فرضئًا تلك الماهية , و 
قول المعتزلة : دإن تأثير الفاعل ليس في جعل الذاوات ذواتا» , ليس هكذا , لا ثهم 
يجعلون الذاوات المعدومة ثابتة في الاأذل من غير تأثيرقاعل ؛ و لما جعلوا الذ وات 
متساويةفيالذانيئّة احتاجوا إلى إثيات صفات الا جناس », وإلاقكان الكل نوعاواحداً . 

و الصفات المشروطة بالحياة هي الاعتقادات و الظنون والا نظاد و القدر و 
الشتهوات و النّفارات و الا لام و الادادات و الكراهات؛ و هي هم الحياة عشرة , و 
الموت عند أبي على أيضاً متها . والتحيتزعي الصفة المختصة بالجواهر ايلا “جلها 
تحتاج إلى حيز دتقتضيها الجوهرية ‏ و هي مشردطة بالوجود .أمًا الكائنيةالمعكلة 
بالحصول ني الحيزء ككون اللجوهر متحن كا اد ساكناً او مجتمعاً اومتفرقاً؛ فهي 
معللة بالا كوان التي هيالحركة والسّكون والاجتماءوالافتراق بشرط الوجودء 
والاتساف بالوجود يكون بالفاعل ؛ وللا عراض بدل التحيّز والحصول في الحيز , 
صفة واحدة لاأجلها تحتاج إلى همحل" .و أدلّة كل" قوم منهم والكلام فيها و عليها 
كثيرة » لكنها قليلة الفائدة؛ فلنعرض عنبها . 

قال : 


المسألة الثالثة 
< الحال بين المشتين و النافين > 

الذي نقول به أنه لا واسطة ببن الموجود و المعدوم , خلافاً للقاضى د إهام 
الحرمين [منا] و أبي هاشم و أتباعه منالمعتزلة؛ فائهم أثيتوا واسطة سمّوهابالحالء 
و حدأدها بأنّها صفة لموسوف لا موصف بالوجود و العدم . 

لنا : أن البديهة حا كمة بأن" كل ما يشير العقل إليه , فامًا أن يكوت له 
تحقق بوه ما أو لا يكون . و الا ول هو الموجود, و الثاني هو المعدوم . و على 
هذا لاواسطة بي نالقسمين, إلا" أن سن ذا ا موجود واللعددم بغيرمان كرنا . فحينئفٍ 
ديما حصلت الواسطة على ذلك التأويل » د يصير البحث لفظباً . 

آقول : القسمة لكل ما يشير إليه العقل إلى ماله تحقق” و إلى ما ليس له 
تحقق هو القسمة إلى الثابت د المنفي" , و هم لا بخالفون في ذلك , ولا يشبتون بين 
الثبوت النفى واسطة» لكنهم يقولوث: إن الوجود أخص'من الثبوت , والموجود 
كل" ذات له صفة الوجود ؛ و المعدوم يقال على كل" ذات ليس له صفة الوجودء و 
الصفة لا يكون لها ذات» لا جرم لا تكون موجودة دلا معدومة". 

ومن هيهنا ذعبوأ إلى القول بالواسطة ؛ فاتهم يعنون بالذ'ات و الشنيء كل" 
ما يعلم أو يخبر عنه بالاستقلال؛ و بالصّفة كل ما لايعلم إلا" بتبعيئة الغير . فكل* 
ذات إما موجودة اد معددمة , د المعدوم يقال على كل" ذات ليس له صغة الوجودء 
و يجوذ أنيكون له غيرتلك الصغة , كصغات الا جناس؛ عند من شتا للمعدومات. 
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و الحد الذي أودده يختل عندهم بذلك . والحو؛ أن" الخلاف فيهذه المسألة داجع 
إلى تفسيى هذه الا لفاظ . 

قال : و احتجوا بأمر ين : الحجة الاولى » قدد للنا على أن" الوجود دصف 
مشترك فيه بين الموجودات , ولا شك" ني أن" الموجودات متشالقة بماعياتها » وها 
به الاشتراك غير ها به الامتيازء فوجود الا شياء مغايرطاهياتها . ثم' ذلك الوجود 
إِمَا أتبيكوث معدوما اوموجوداً , او لامعدوما" ولاموجوداً . د الاأوال محال, لان" 
الموجودمّة مناقضة للمعدوميّة , و الشى؛ لايكونعين نقيضه . والثاني محال » لان" 
الوجود لوكان موجوداً لكان مساويا فى الموجودية للماهيئاتاموجودة . ولاشك” في 
أنّه مخالف لها بوجه ماء و مايه الاشتراك غيرها بهالامتياز,فالموجودية ال لشتر كة 
ين الوجود ه بين الماهيئات الموجودة مغايرة لخصوص ماهية الوجود الى بها 
الامتياز : فركون للوجود وجود خرء و يلزم التتسلسل ؛ وذلك محال عفثبت أن" 
الوجود لاموجود ولامعدةم . 

أقول : هذمحجنة» عمليهالهم » منغي رأنيرضوابهاء فاث” الموجود والمعدوم 
عندهم ليسا بمتناقضين » فان” طرفى النقيض يجب أن يقتما للاحتمالات » د عندهم 
الممتئع ليس بموجودولامعددم , والحالليس يموجودولامعدوم.فقوله : «الموجودية 
مناقضة” للمعدوميئة و الشىء لانكون عين نقيضه » لايوافق اصولهم .و الصواب 
أن يقال : الموجود والمعدوملايجت.عان , لان الذ'ات الموصوفة بالوجودلاتكونغير 
موصوف بها , دالوجود لا يكون موجوداً , لان الصفة لايكون لها ذات” موصوفة 


بالوجود . 
قال : الحجة الثانية , الماهيّات النوعية هشتركة فى الا جناس , و ذلك 
بوجي القول بالحال . 


. أقول اسطلاحهم في الجنس والننوع على عكس اصطلاح المنطقيين , فانّهم 
يسمو نالا عم نوعاً والاأخص” جنساًء فان"التنوع في اللغة الاختلاف ء د التتجانس 
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والتمائل . 

قال : بيان الأول من وجوه : 

احدها : أن" السسّواد و البياش اشتركا في اللوئية : وليس الاشتراك فيمجر'د 
الاسم لا تنا لوسمّينا السواد والحركة باسم واحد دلم نع للسمواد والبياض اسماً 
واحداً كنا تعلم بالضرددة أن بين السواد والبياضهن اللجانسة ماليسربين السواد 
والحر كة ؛ ولذلك فان الاشتراك اللفظى" لاينكونمطرداً فى اللغات بأسرها . وهذا 
النتوع؛ من الاشتراك معلوم لكل" العقلاء . 

د ثافيها أن" العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة”. ثم" نا نحدة العلم 
بحد واحد يندج فيه العلم بالقدوم والعلم با محدث والعلم بالجوهرو العلم بالعرض» 
والمحدود ليس هو اللفظ ؛ بلالمعنى ؛ قعلمنا أن" العلميةوصف مشترك فيه بينهذه 
ا طاهيات ا مختلفة . 

دثالئها آنا تقول : الممكن إِمًا جوهر اد عرض . فلولا أن" العرضيّة وصف 
واحد وإلا لم يكن التقسيم منحصراً »كما أن" قولنا :«الممكن إِمّا جوهر وَإِمًا سواد 
وما بياض » ليس تقسيما منحصرا . 

بيان الثانى:أنّه إذائبت أن هذه الماهيات مشتركة من يعض الوجوه ومختلفة 
من وجوه [أخسس ؛ فالوجهان إِمًا أن يكونا موجودين او معدومين , اد'لاموجودين 
ولامعدومين . دالاو ل ياطل ‏ وإلا لزم قيام العرض بالعرض . والثنانى باطل ءلا"نا 
تعلم بالضّرودة أن" هذه الامور ليست أعداماً صرفة . فبقى الثالك , وهو المطلوب . 

دوالجواب عن الاولى 

أن" الكلام فى أن" الوجود هل عو وصف مشترك فيه املا» قد تقدم , والآآن 
نساعد عليه و تقول : لم لا يجوز أن مكوت الوجود موجوداً . قوله : دلا نه لوكان 
موجوداً لكان مساوياًللماهيّة الموجودة فى الموجوديّة و مخالفاً لها في خصوصياتها 
د بلزم التسلسل ». قلنا: التسلسل إقما يلزم لواشتركا في دجه ثبوتى و اختلفا في 
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وجه آخر ثبوتى . أُما إذا كان الاختلاق في أهر عدمى لايلزم التسلسل . 

بيانه: أن" الوجود بشادك الماهمية الموجودة في الموجودية ويخالفها بقيد, 
يا » وهو أن" الوجود وحده وإن كان موجوداً , لكن ليس معه شىء آخر ,د 
الماحيّة الموجودة وإن كانت موجودة » لكن لها مع مسمى اللموجودبة أهر آخر , 
وهو الماهئية. وإذاكان الا مر كذلك لم يلزم أنيكون الوجود موجوداًبوجودآ خرء 
بل يكون موجوديسته عين ماهيته » وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل . 

ثم قالت التفاة : دأينا حاصل أد'لة هئبتى الاحوال على اختلافها داجعاً إلى 
حرف واحدء وهو أن" الحقائق مختلفة بخصوصياتها ومشتركة فيعمومياتها »وها به 
الاشتراك غير ما به الاختلاف . ثم ينوا أن" ذلكليس بموجود ولامعدوم » فأئيتوا 
الواسطة . قالوا : وهذا يقتضى أن رمكون للحال حال آخر ء إلى غير النهاية ؛ لاأن" 
هذه الا حوال الى يثتبونها لاشك أدّها متخالفة فيخصوصيائها و متساوية في عموم 
كونها حالا” . و ها به المشاد كة غير مابه الممايزة فيلزم أن وكون للحال حال ؛ إلى 
غير التهاية . 

أجاب ال مثيتون من دجهين : الأول د هو الذى علية تعويل الجمهودء أن" 
الحال لابوصف بالتمائل والاختلاف . والثثائى التزام التتسلسل . 

فقالت الثقاة : أمًا الأول فضعيفة جد ؛ لأن" كل امرين يشير المقل 
إليهما » فامًا أن يكون المتصور من أحدهما هوالمتصّود من الآخر اولايكون . و 
الأول هو المئل » د الثانى هوالمخالف . فعلمنا ان" القول بائبات أمرين لابوصفان 
بالتمائل و الاختلاف جهالة . وامًا الثثانى » و هو التزام التسلسل » فباطل” , لا نا 
متى جود ناه انسد علينا باب إبطال حوادث لا أو" للها وافسد ياب" إثبات الصائع 
القديم . و كل" ذلك جهالة . 

هذا محصل كلام الفرريقين . و الذى أقوله أن" ذلك الالزام غير دادد على 
القائلين بالحال ؛ لا نا متى بِيئنا أن" السّواد والبياض مثلا يشت ركان في الموجوديّة 


خواجه نصيرالدين طوسي 44 
ديختلفان فيالسوادية والبياضية وعلمناأن” ما به الاشتراك وما به الامتياذ لابجوذ 
أن مكو ناسلبيين ,لاجرم أئبتنا أهر ين ثايتين : أحدهما كونه سواداً والآخر وجوده. 
أعاالو جود والسواديةفهمايختلفان بحقيقتيهما ويشت ركان فيالحالية . لك نالحالية 
ليست صغة ثبوتية ء لاأنّه لامعنى للحال إلا" مالايكون موجوداً ولامعدوماً . دإذا 
كان الاشتراك داقعاً يوصف سلبى لم يلزم أن يكون الحاليّة صفة قائمة بالوجود , 
فلميلزم أن يكون للحال حال" . ققد ظهر| ندفاعهذا الالزام عنهم . مع أن الاو لين 
والاخرين هنهمثبتى الا حوالكانوا عاجزين عن دفعه, و الحمدللٌ الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا ال . 

د الجواب عن الحجة الثانية أن نقول : لملابجوذ أن سكون ما بدالاشتراك 
وما به الامتياز موجودين . قوله : « يلزم منه قيام العرض بالعرض» قلنا: هذا أقرب 
إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم . د تعويل” النفاة في في دفم هذه 
الحجة على إلزام أن مكون للحال حال فقد عرفت ضعفه . 

أقول:الصفات المشتر كة'لاتخلو من أنتكون ثبوئيّة اولاتكون . والثبوتية 
لاتخلوا إِما أن تكون داخلة في مفهومات ما يشترك في تلك الصّفات اولاتكون, 
وال اخلة تكون كاللون الذى يشترك فيه السواد والبياش ؛ وتكون هى جزءاً هن 
مفهوم السوادية والبياضيّة , والجزء لايكون عرضاً قائماً بالمر كنب فلايلزم من 
اتساف المختلفات بها قيام العرض بالعرض ؛ و غير الد اخلة تكون كالعرض الذى 
فوسف به السّواد والحر كة . والمرض هو عارش لهما غير حاخل ف متهومهيا :د 
عروض الشى*للشى *لايكون قيام عرض بعرض ء ولابلزم من كون صفة. «شتر كة. 
عارضة" لمختلفين قيامها بهما إلا بدليل منقصل . وأما الصفات السلبية فهى غير 
ثابتةمولايلزم هن الاتصاف يهاقيام عرض يعرض » 

وأمًا تزييف قول المثيتين دأن الحال لايوصف بالتدمائل والاختلاف » فليس 
بوادد عليهم , لاد نهم يقولون : المثلان زاتان يفهم منهما معتى" واحد , والمختلفان 
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ذانات لبفهم منهما معثى واد . والحال” لبس بذات و لاذات ذات ٠‏ فلايوسف 
بالتمائل و الاختلاف . 
سانه أن الذات عى ما تدرك بالانفرادء والحال لاتدرك بالانفراد» فكيف 

بكون المددلك” من كل" حال هو المددك من حال آخرء إذا كان كل حال يدرك 
مع شىء آخر ء والمشترك ليس بمددك بالانفرادء حتتى يحكم بأن” المدرك من 
أحدهما حو المدرك من الآ خن . أوليس وأنتم قلئم : كل أمر ين هشير العقل اليهما » 
فامًا أن يكون المتصواد منهما واحدأ ولا يكونء و الحال ليس بامر. يشير العقل' 
إليه إشارة لا تكوث إلى غيره معه . 

وأمًا دفع صا حب الكتاب” الالزام عنمثبتى الا حوال ؛ بان" الحال صفة سلبية 
ا اندرا كا في أهر : نوت دزالا حوال 0 بدافع عنهم , ل نهم لايقولون 
بان" الحال سلب" محض» بل يقولون إنهاد صف ليس يموجود ولامعدوم. والمستحيل * 
عندهم ليس يموجود ولامعدوم ,مع أنه ليس بحال . فاذن» الحال ,شتمل عندهم 
على معئى غير سلب الوجود والعدم يختص' بتلك الامود يسمونها حالا , وتشترك 
الأحوالفيه؛ولكونها غير مدر كة بانفرادها لاحكمون عليهابالتمائل والاختلاف. 
وقد ظهر أن" ذلك الدفع منهم لم يكن بمقتض لذلك الثناء على نفسه . 

قال : وللفلا سفة في هذا الباب طريق” آخر ء وهو أَنَّهم قالوا : الا أجناس و 
الفصول الْتى بهانتقوم الا تواع البسيطة في الخارج موجودات "فيالا. ذهان لافيالاعياث 
فقيل لهم : الحكم الذهنى إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتى الحالء و إلا 
فهو جهل ؛ ولاعبرة به . 

أقول :الا جناسوالفسول ليست بتصديقات ءا تماهى تصوءرات هقردة. ولإيجب 
فيمالايئتمل على الحك بمطابقة الخادجأتيكون مطايقاً وإلا” فكان جهلا [هر كباً] 
وذلك أن الجهل الم ركب حكم على الواقع يخلاف الواقع ؛ و في التتّصواد المفرد 
لابعتبر المطابقة ولاخلافها , بلى يعتبر فيماله أجناس وفصول أن يكوثفيهاحثييات 
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يمكن للعقول تعقل الاأجناس و الفصول منها ' و لذلك سلبان عن واجب الوجود 
لامتناع أن يكون فيه حيثيّتان . وليس معنى الاشتراك إلا" أن المعقول هن أحد 
المشت كين هوامعقول من الآ خرفيمااشتركا فيه , لاأن كوت شىء واحد في الخارج 
دوجو دآفي شيئينمعاً أونصف منفق كل واحدمئهمااوخارجاً عنهمادهما متصفانبه. 

قال : التفرربع على القول بالحال 

قالوا : ثبوت الحاليّة للشىء إِمًا أن" مكون معللا بموجودقائم بذلك الشىء 
كالمالميّة المكلة بالعلم ؛ اولايكوت كذلك؛ كسوادية السواد . والا وال هوالحال 
المعلل” , والثانى هوالحال الغير المعلل” ؛.و اتفقوا على أن" الموجودات متسادية في 
الذوات ومختلفة في هذه الاحوال. أَمَا الوجود» فزعم مثيتوا الحال منا أنه نفس 
الات » وذعمت اللعتّز لةأفّه صفة , والقول ياثبات كون المعدوم شيئاً بناء علئ هذا . 

واأذاىأختاده تفريعاعلى القول بالحالأن ذلك باطل , لان" الذوات لوكانت 
مشتركة ‏ سواء قلنا : الوجود هوالذات علىهايقوله أسحابنا او غيره على ما يقوله 
المعتزلة ‏ لصم" على كل" واحد منهما هايصح'على الا خر ,ضرهدة استواء المتمائلات 
فيكل" اللوازم ..قكان يلزم صحّة اتقلابالقديم محدثاً والجوهرعرضاً , وبالعكس . 

أقول: الذى اختاره بعد الغراغ من نقلل المذاهب د هو أن" الذوات لوكانت 
مشت ركة"لزممسّة | تقلا بالقديم محدثأوالجو فرعرضا : وو خب أن.كوتالبشوائية 
المشتركة بين الانسان دالفرس تستلزم صحّة اتقلاب الانسان فرساًء و بالمكس . 
و جوابه عن هذا هو جوابهم عما اختاده و أورده عليهم . 

قال : و لاأن” اختصاص الذات المعينة بالصفة المعيتة إن كان لالا هن فقد 
تجح أحد” طرفى الممكن على الاخر لامر جم وهومحال ؛ و إن كان لا مرفذاك 
الاأمر إن كان ذاتاً عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات يصفة المرجحية2 ٠‏ 
و إن لم يكن ذاتاً كان صفة لذات » فيعود البحث في اختصاص تلك الذات بها . أما 
إذا جعلتا الخصوصيّة ذاتاً و ما به الاشتراك صفة اندقع الاشكال , لان" الاشياء 
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المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد . وأمًا الا شياء المتساوية فلايجوز اختلافها 
في اللوازم . 

أقول : لهم أنيغولوا: يلزمكفيالا جناسوالفصول مثل ذلك؛ يل فالا شخاص 
الى تحت نوع واححد ؛ فانّك إن جعلت القسول و المشخصات ذواتاً و الحموان و 
الانسان لوازم , لماكانتالحيوانيّة والانسانيَةحِرْء اللماهيّة و لانقستهاء فان اللوازم 
إِدّما تلزميعد تقوم الملزومات. وأيضاً مذهب كثيرمن المتكلمين أن المختار برجم 
أحد مقدوريه على الاخر لال جم . فاذن يجوز أن يكون الله تعالى خصص بعض 
الذوات بصغات من غير قر جيح . 

هذا على قول من يقول : إن" الصّفات لا توجد إلا" مع الوجود . 

دأيضاً بم عرفتم أنه لامرجّم هناك ؟غاية ما في الباب أُفّك تقول: لادليل” 
على ذلك ؛ و لا يجب من عدم معرفته عدمه . د أصحاب هذه المذاهب لما قسّروا 
الذأات بما يسح أن مُعلم ويخبرعنه لزمهم القول بأن"الذ'وات مشتر كة . و الحو؛ 
أن صحة أن يعلم ويخبس عنه من لواذم الذ"ات اد عوادشه لا نفسها . 


قال : 


- الواجب و الممكن > 


الرعرد إناات مكوثواجب الثّبوت لذاته. و هو الل تعالى ؛ و إِما أن يكون 
ممكن الثبوت لذائه و هو كل ماعداء . ْ 
قيل : الواجب لذاقه يساوى سائر الموجودات في أصل الوجود د يخالفها 
ف 0 .وما بدالاشتراك غيرما به الامتياز » فالوجود غير الوجوب ؛ ولا تاندرك 
التفرقة بينقولنا «الموجود واجب» دبين قولنا «الموجود موجود» , ولو كاك الوجود 
هوالوجوب لابقىالفرق . وإذا ثبت أن" الوجوب غير الوجود قنقول: إِمَا أن لايكون 
بيتهماملازمة “اويكون. والاول محال » وإلا” اصيح "انفكاك كل واحد وال خرء 
فيمكن! نفكاك ذلك الوجود عن الوجوب , و كل ما كان كذلك استحال أن يكون 
واجبالذاته . ويمكنأيضاًانفكاك الوجوب عنالوجود ؛ وذلك محال , لان" الوجوب 
نعت الوجود, وامتشل عدو لاائعت دوت المئعوت . د أما الثانى وهو أنيكون 
6 ملازمة ؛ فمن المحال أن يكو نكل“ واحد منهما مفتقراً إلى الا خ رلاستحالة 
الد"ور . و محال أن يكون الوجود مستلزماً للوجوبء و إلا" فكل'موجود واجبء 
هذا خلف . 
أقول : لو كان الوجود المشترك يدل* على الموجودات بالتواطؤٌ » للزم من 
كونه مستلزماً للوجوبفيموشع كون” كل" وجود مستازماله . وليس الام كذلك» 
فائه يدل عليها بالتّشكيك . و المعانى المشتركة على سبيل التتشكيك لا يقتضى 


9 تلخيص المحصل 
استلزام بعضهالشىء استلزام غيرذلك البعض لذلك الشىء . مثلا نودالشمس ستلزم 
ذوال العشى ؛ و سائر الا نواد لايقتشيه , لكون النود مشتر كا بين نودها و بينسائر 
الا نواد بالتشكرك . 

قال: و لاانّه يلزم كوت الوجوب معلولا .و كله معلول ممكن لذاته . و 
كل ممكن لذاته واجب بعلته . فقبل هذا الوجوب وجوب آخرء لا إلى نهاية , 
وهو متجال . 

أقول : لا يازم من كون الوجوب لازماً كوئه معلولا .د الحقا أن الوجوب 
و الامكان و الامتناع أمود معقولة تحصل في العقل من إسناد المتصو"دات إلى الوجود 
الخارجي" ؛ دحى في أنفسهامعلولات للعق ل بشرط الاسنادالمذ كود ؛ وليست بموجودات 
في الخارج حتى تكون علّة للامود التي يستد إليها او معلولا لها . كما أن تصوار 
زيدء د إن كان معلولا ن يتص وده , لانكون علّة لزيد و لا معلولا . و كونالشيء 
واجباً في الخادج» هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسنداً إلى الوجود الخارجى ازم 


في عقله معقول هو الوجوب . 

قال : و مسال أن يكون الوجوب مستلزما” للوجودء لان الوجوب نعت” 
الوجود د كيفيته , فيكون مفتقراً إليه . فلوكات الوجود مفتقراً إليهازم الد ودء و 
هو محال . ومحال أنيكونا معلولى علّة » لان" تلك العلة إِما أن تكون هموصوفة” 
بهماء أوصفة لهما ؛ اد لا موصوفة” ولا صفة . و الاأوال محال . و إلا" لكان ما ليس 
بموجود ولاداجب علة لهما . لكن [ كون ماليس يموجود ولاواجب علة للوجوب 
والوجود محال ,لان" ] ماليس يموجود فهو معدوم فالمعدومعلة الوجود والوجوب, 
هذاخلف ؛ ولا نه يلزمكون الوجوب معلولا , وهو محال , علىماتقدم . والثانى 
محال و إلا عاد الاشكال في كيفينّة ذلك اللزوم . و الثّالك مسال , لاأمّه ملزم أن 
بكون الموجود الواجب لذاته مفتقراً إلى علّة متفصلة . 

أقول : هذا كله إِنْما يلزم على تقدير كون الوجود و الوجوب موجودين 
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في الخارج متباينين ؛ و ذلك محال . 

قال :لايقال : الوجوب سلبى” . لا تانقول : إنّه ينكد الوجوديه ‏ والشيء 
لا ينا كلد بنقيضه ؛و لانّه تقيض اللا وجوب اذى هوعدمى” : لكونه محمولا على 
العدم ؛ فيكون وجودياً. سأمنا كونه سلبياًء لكن ستحي ل أن يكو ناللمقتضى للوجود 
هو الوجوب ء لامتناع كون العدم مقتضياً للثبوت , ولا بالعكس ء و إلا" كان كل* 
موجود واجبياً : 

< قلنا > : والجوا بأ نه بناءعلى كو نالوجود مشتر كابينالواجب والممكن, 
وهوباطل ء على هاتقدم. 

أقول : إذا كان الوجوب سلبياً لايلزم منه أن ييكون نفيضاً للوجود ء فأن” 
السلبى' عوسلب شيء عن شيء . وسلب شيء عن الوجود لاريكون حمل العدم عليه . 
د أيناً إن كان الوجوب و اللا وجوب نقيسين , يعنى يقتسمان بيع الاحتمالات » و 
الوجود والعدم كذلك , و كان العدم محمولا على اللاوجوب ؛ فلا يلزم أن مكون 
الوجود محمولا على الوجوب حملا كلياً , لأنّه من الجائز أن يكون بعض ما هو 
وجوب عدهياًأيضاً » فان الممكن العام والممتنع نقيضان بالوجه ان كود » والممتنع 
عدمى" . قلا يجب أن يكون كل ماهو ممكن بالامكان العام" وجودياً , بل بعضه 
وجودى دبعضه عدم . وهذا مما يستعمل في هذا الكتاب في مواضم كثيرة . فيه 
غلط فاحشس” ؛ على ماتبين . وعلى أفّه ليس هيهنا معتى النقيض وشرائطه اللذ كودة 
في | كش كتبه . 

وقوله : « علىتقدير كون الوجوب سلبياً يستحيل أن يكون المةَتضى للوجود 
هو الوجوب ء لامتناع كوث العدم متقضياً للثبوت » جعل السلبى عدماً . و كثيرة 
منالامود السْلبيّة يقتضى أمراً وجودياً »كما سيجىء بيائه . د حكمه , بأن" هذه 
الاعتراضات هبن * على كون الوجود مشتركا , حكم غير صحيح. . 

قال: 


خواص الواجب لذداته و هى عشرة 
مسألة 
< الشىء الواحد لا بكون واجياً لذانه و لغيره مع > 
الشىء الواحد لابكوت واجباً لذاته دلغيره معاً , لاأن'ما بالغير يرتفع باد تفاع 
الغير , وها والذات لايرتفم بادتفاع الغير » والجمع بينهما محال . 
مسألة 
< الواجب لذانه لبت ركب عن غيره > 
الواجب لذائه لا رش ركب عنغيره . لأن” كل مر كلب محتاج إلى جزئه, 
د جزؤه غيره . فكل” مر كلب محتاج إلى غير , و كل" محتاج الى الغير همكن. 
لذاته » و لا شىء من الممكن لذاته يواجب لذاته. 
مسألة 
< الواجب لذانه لا بت ركب عنه غيره > 
الواجب لذاته لا تر كبء عنه غير" , و إلا" لكان بينه و بين الجزء الآخر 
هن الم ركب علاقة , و الواجب لذاته لا علاقة له بالغير . 
أقول : لا أدرى أىة شىء بعنى بهذه العلاقة , فات" الواجب له علاقة العلية 
د البدئيّة بالغير ؛ دإنأداد بالث ركيب الانضمام إلى الغير في مثل قولنا « الموجودات 
بأسرها . والواجب المطلق الشامل للواجب بالذ'ات و بالغير » فهو جائز ء و إثأداد 
أن مكون بينه د بين غيره فعل د انفعال, كما في الممتز جات » فمحال عليهء لا نّه 
لا نقعل عن غيره , 
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قال: مسألة 
< الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيتهة > 

الواجي لذاته لا يكون” وجودء ائداً على ماهيدّته ؛ لاأن" ذلك الوجودإن 
كان مستغتياً عن تلك الماهيّة لم يكن صفة لها ,د إن لم يمكن مستغنياً كان ممكناً 
لذاته و مفتقراً إلى مؤئر . و ذلك الموشْر" إن كان غير تلك الماهية كان الواجب 
لذاته واجياً لغيره ؛ د إن كات تلك الماهيّة » فهى حال إيجابها ذلك الوجود إِمَا أن 
تكون موجودة" او لاتكون . و الا ول محال, لا نّها إن كانت موجودة بهذا الوجود 
كان الوجود الواحد شرط نفسه و إن كانت غيره كانت الماهية موجودة هن نين . 
ثم" الكلام في ذلك الوجود كالكلام فيالاول, فيلزم التسلسل . وإنلم تكنموجودة 
فهو محالء لا نا لوجو"ذنا كون المعدوم مؤثراً في الموجود لم يمكتنا الاستدلال 
بفاعليئة الل تعالى على وجوده ء و لان" تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة . 

الاعتراض عليه : لم لا يجوز أن يكوت المؤثر فيه هو اللاهية لا يشرط 
الوجود ؟ ثم" لايلزم” من حذف الوجود عن ددجة الاعتباد دخول العدم فيها , لان" 
الماهيّة من حيث هىهى لاهوجودة ولا معدومة ؛ و هذا كما قالوا في اللمكن عفان 
ماهيئنه قابلة للوجود لابشرط. وجود آخر ,و إلا" وقع التسلسل »د لم يازأيضا 
أن مكوت القابل للوجود معدوماً , و إلا" لزمكوت الشيء الواحد في الوقت الواحد 
موجوداً معدوماً معاً. ثم الذى يدل على أن" واجب الوجود وجوده زائد علىماهيته 
أن" وجوده معلوم و ماهيلته غير معلومة. ء د المعلوم غير هاليس بمعلوم . 

اقول : هذا الاعتراض" هو مذعبه الذي بداعيه في سائ ركتبه . و لاشك" أن" 
الماهيّة, من حيث هىهى لاموجودة و لا معدومة . دإثما يمكن أن يكون منحيث 
هى هى علة" لصفة معقولة. لها .كما أن" ماهيّة الاثنين عله لزوجيتها . أماكونها 
من حيث هى هى علّة" لوجود » او لموجود ء فمحال » لان" بديهة العقل حاكمة 
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بوجوب كون ماهو علة لوجود موجوداً . وليس كذلك في قبول الوجود , فان قابل 
الوجود ستحيل أن يكون موجوداً : وإلا" فيحصل له ماهو حاصل له . 

و أمًا الاستدلال على كون وجوده ذائداً على ماهيئته أن" وجوده معَلوم و 
ماهيّته غير معلوهة فغيرصحيح , لان" وجوده المعلوم هو المشترك بينه د بينغيره » 
وهو أمر” معقول يقع عليه وعلى غيره بالتشكيك . والذى هو غير معلوم هو وجوده 
الخادجى” الخاص به القائم بذائه الذى لايتمكن أن يحمل على غيره . والد ليلعلى 
استحالة كون وجوده زائداً على ماهيته هواستحالة وقوع الكثرة فيه بوجهء فان" 
كل" كثر:مستاجةإلىعبادى؛ فمبدأالمبادىلايكونفيه كثرةبوجه من الوجوه أصلا . 


قال: مسالة 
< الواجب لذانه لا بجوز أن _بكون وجوبه زائدا عليه > 

الواجب لذاتهلايجوزأنيكونوجوبه زائداً عليه . إذلو[كان زائداً, فان] كان 
الوجوب مستتبعاً الموجود لكان الفرع أصلا” للا صل وهو محال ؛ وإن كان تابعاً لزم 
أن كوت ممكناً لذاته واجباً لغيره » فيكون الوجوب بالذات ممكناً بالذات: 
قيكون الواجب بالذات أدلى بكونه ممكناً . وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب إثما 
ييكون لوجوب مؤشره على هذا التقدير » فقبل هذا الوجوب وجوب آآخر ء لا إلى 
نهايةء ولزمالتسلسل» وهومحال . فعورض بأن"الوجوبوالامتناع كيفيات لاتتساب 
الموضوعات إلىالمحمولات ؛ فهىلامحالة مغايرةللموضوعات: المحمولاتوتايعة لهما. 

أقول : جيم ما قاله في الاستدلال و المعارضة مبئىء على كون الوجوب أمراً 
موجودأعارضاً للواجب » دقدمر" ببان ماهو الحق فيه . داعتيرها أودده في المعارضة 
أن" وجوب القضايا لإيكون جزءاً من محمولاتها ولاهن موضوعاتها ‏ بل ييكون 
كيفيلة عقليّة' لانتساب محمولاتها إلى موضوعاتها» والكيفيّة العقليّة لاتكون 
مستتبعة للامور الخادجية , بل تكون تابعة لها . دلايلزم من كونهانى ذاتها ممكنة" 
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كون مايتعلق فة من الامور الخاجية ممكناآً رت وعبادة صا حب الكتاب سهو »2 فان” 
الواجب أن يقول : « كيفيّتان لانتساب المحمولات إلى الموشوعات » . 


قال: هسالة 
< الوجوب بالذات لا _بكون مشت ر كا بين اثنين > 

الوجوب بالذات لايكون مشتركا بين ائثين , وإلا" لكانهو مغاب رالا بديمتاذ 
كل” واحد منهما عن الآخر » فيكو نكل" واحد منهما من كبا علما به الاشتراك 
وما بدالامتياز . فان لم يكن بين الجزئين ملازمة كاناجتما عهما معلولعلّة منفصلة, 
هذا خلف ؛ دإن كان بينهما ملازمة ء فان استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب 
معلول الفير ؛ هذا خلف . و إن كان الوجوب مستلزمالتلك الهويّة ؛ فكل” واجب 
هوهو ء فما ليس هو لم يكن واجياً . 

ققيل عليه : هذا بناء على كون الوجوب وصفاً ثبوتياً . وهو باطل» و إلا" 
لكان إِما داخلا فيالماهيّة اوخارجاً »د كلاهما باطلان ‏ على ما تقدام ؛ ولا تهلوكان 
ا لكان مساوياً في الشبوت لسائر الماهيات ومخالفاً لها فى الخصوصية ؛ فو<وده 
غير ماهيته . فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان داجباً كان للوجوب وجوبآخرءإلى 
غير النهاية ؛ إن لم مكن واجباكان ممكناً , فالواجب لذانه أولىأن يكونممكناً. 
لذاته » هذا خلف. وأيضاً فهويناء علىكون التعيّن وصفاً ثبوتيًا زائداً : وهو باطل» 
على ماسيأتى إن شاء الله تعالى . 

دأضا فهو معارض بما أن" واجب الوجود مساو للممكن في الموجوديًّة و 
مالف له ني الوجوب» فوجويه د وجوده متغادراث . د يعود التقسيم لذ كود في 
اول الباب . وقد عرفت هناك أنّه لاجواب إل" قولنا : «الوجود مقول على الواجب 
والممكن بالاشتراك اللفظى فقط » . وإذا كان كذلك فلم لايجوذ أن يكون الوجوب 
بالذات مقولا” على الواجبين بالاشتراك اللفظى”" فقط . 
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أقول : إن لزم الث ركيب من تقدير كون الوجوب مشتر كا.بينائنين كان من 
الواجب أن يقتصى على ذلك . لا نه قدتبين أن كل" مر كب ممكن . ثم" قوله يمد 
ذلك : « فان استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب معلول الغير » هذا خلف », 
فيه نظرء لان الخلف يكون لوكان الواجب معلولالغير , لاالوجوب . أمًا إن كانت 
هويّته مستلزمة لوجوبه وكانوجوبه محتاجاً إلى هته » لمبلزم منهكون الهويّة 
معلولا للغير » بل بلزم منه كون الهويّة غير واجبة بانفرادها ء إنّما تكوتواجبة” 
لصفةتقتضيها ذائها . ولوقال فالا و'ل: «الوجوب صفة فهىغيرواجبة. بدون اللوصوف 
بها فيكون معلول الغير » حصل مقصوده . 

والاعتراض عليه » يكونالوجوب غيرثبوتى » باطل على مذهبه » فافه نقيض 
اللاوجوب المحمولعليه العدم . فالوجوبيكون محمولا عليه . قوله: « وإثلم يكن 
الوجوب واجبأكان همكناً . فالواجب لذاته أولى أن يكون ممكناً » إعادة لامضى: 
وقدسر" الكلام عليه . والمعارضة يكون الواجب مسادياً للممكن في الوجودء فقد 
با أن" اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطوٌ . 

دالمهرب الذيهرب إليه أخيراً : « أن" الوجوب بالذات مقول على الواجبين 
بالاشتراكاللفظي » لا نيه من هذه الحيرة , قافّه من غاية التحيى لايددى إلى 
أي" شيء سَادى كلامه ولا سالي بالتناقش والتزام ما لا مخلصه من حيرته . وكان 
هن الواجب أن يقول كما قال غيره من الحكماء : « الواجيلذاته ستحيل أتيكون 
محمولا علىشيئين : لا نّه إِمًا أن يكون ذاتياً لهما ادع رضي ّآلهما او ذائ ّالا حدهما 
عرضيناً للاخر , فانكان ذاتيئاً لهما فالخسوصيئة التي بهايمتاز كل* واحدمنالآآخر 
لا.ممكن أن يكونداخلا ني المعنى المشترك , وإلا" فلا امتياز » فهوخارج منضاف” 
إلى المعنى المشترك . فان كان في كل واحد مئهما كان كل” واحد مئهما همكنامن 
حيث هو هوجود همتاذ عن الآخر ؛ وإن كان ني أحدهما فهو ممكنٌ , وإن كان 
عرضيئاً لهما اد لاأحدهما فمعروشه في ذاته لا يكون واجباً . 
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لا يقال : الواجب لذاته هواللءئ المشترك فقط . لا تابنا أن" المعتى المشتر لد 
لا بوجد في الخارج من حيث هومشترك من غير تخصيص يرّيِل أشترا كه . فانةيل : 
اللخصئص سلبى* وكل” واحد منهما مختص بأفّه ليس الآخر . قلنا : سلب الغير لا 
ييتحصل إلا" بعد حصول الغيرء وحينئن. يكو ت كون كل واحد هوهو بعد حصول الغير 
فيكون ممكناً : وفيه كفاية في هذا المطلوب . 


قال : مسألة 
< وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره > 
< بالاشتراك اللفظى > 

وقوع لفظ الواجي على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك اللفظي" ؛ 
وإلا" فالوجوب بالدات م كب فيكون ممكناً . ولآن القدر المعترك إنكاتفنياً 
عن الغير لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالغير عارضاً للغير » هذا خلق”؛ وإن كان 
مفتقراً لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالذات غنياً عن الغير . فمورض بأ نمسمى 
الوجوب يمكن تقسيمّه إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالغير , ومودد التقسيم 
مشترك بين القسمين لا محالة . دلفائل أن يستدل” » على أن الوجوب ايس وسقاً 
ثبوتساً , بِأنّه لو كان وسفاً ثبوتياً لكان إما أن يكون مقولاً على الواجب لذاته 
والواجب بالغير , بالاشتراك المعنوى او بالاشتراك اللفظى ٠‏ دهما باطلان على ما 
تقدام ؛ فالوجوب ليس (صفاً ثبوتيا . 

أقول : لا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات دالوجوب 
بالغير كوث" الوجوب بالذ"ات م ركبا , لاأن" تعقّل الوجوب لايفتقر إلى تعقدلغير 
الذات . أما الوجوب بالغيرفيفتقر تعقدّله إلى! نضياف تعقئّل الغير إلى تعقلالوجوب. 
ني" لو كان الوجوب الذي هو أمر بحصل في العقل عند إسناد متصوتد إلى الوجود 
الخادجي هر كديا" لا يلزم منه تىكيبالمسند إليه »كما لا يلزم من كونه محقاجا 
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إلىموسوقبه كون الموسوف به مستاجا إلى غيره . وأيضا : الامتناع أيضا مندترك 

ب نالامتناع بالذات «الامتناع بالغيى ولا يجب هن قر كبه تى كب في الممتن ع لذاته 
الذي يكون هنفيًا" محضا. وقوله في الوجه الثاني : « القدد المشترك إن كان غنيمًا” 
عن الغير لم يكن نمام ماهيئةالوجوب بالغير عارضا المغير , هذا خلف »» فيهنظن 
لأآنّه لابلزم منه الخلف , فان من استغناء الجزء لا دازم استغناء المر كلب ء بلإقما 
يلزم من افتقار الجزء افتقارالمر كب . والمعادضة التي أوددها حجّة علىالاشتراك 
المعذوى فى الوحوت . والتدلاله على كون الو حوب عن ثبوي ناطق لا هر 


قال: مسالة 
< الواجب لذاقه واجب من جميع جهاته > 

الواجب لذانه واجب من بعيع جهاته » إذ لو فرضنا الأصافه بأمى ثبوتي” او 
سلبي لابكفى في تحقّقه ذائه لتوقف حصول ذلك الاأمرله ادانتفاه عنه على حضود 
أمرخادجي اوعدمه . فذائه موقوفة على حدود ذلك الحصول اوالاتتفاؤه , وا موقوف 
على الموقوف على الغير موقوق على<ضود ذلك الغير . فالواجب لذاته موقوف على 
الغير » فيكون مسكنا لذاته» هذا خلف . وهذه الحجئة لا تتمشى إلا" بنفي كون 
الاشافات اموراً وجوديّة” قِ الا عيان : 

أقول: هذه المسألة' هي المعركة بينالمتكلمين والفلاسفة , لا نه يقتضى كون 
الواجب واحيا منجهةالفاعلية » فيكون فعله قديما . والمتكامون لا سكموتهذا. 
وفوله : < إذا فرضنا اتصافه بأمى موقوف على أمرخارجي” فذاته موقوفة علىالغير», 
ليس يصحيح ء لان" توقلف أ يتعلق بالواجب و غير الواجب لا يوجب توقلف 
الواجب على غير الواجب؛ بل لايوجب إلا توقلف ذلك الام على غير الواجب» 
والاضافات والسابيات من الصفات كلها كذلك ؛ وهم يقولون باتساقه بهما . فاذن 
ليس مرادهم من قولهم « الواجب لذاته واجب من عي جهاته » هذا , بل المرادانّه 


واجي عن تنيع جهات تتعلق به وحده ولا تتوقف على لغير » ككوته مصدراً وهبد*أ 
لا ككون الغير صادداً عنه أو متأخراً منه ء فان بين الاعتبارين فرقا . 


قال : مسألة 
< الواجب لذاته لا ربصح عليه العدم > 

الواجب لذاته لا يسح عليه العدم» إذ لو سح" لكان وجوده متّوقفا' على عدم 
سبي عدمه ء والمتوقف على الغير ممكن بالذات . 

أقول : السوابفيه أن يقال : «لابص”عليه العدم , لان" وجوده واجي لذاته. 
وما ذكرء ليس يصواب ء لان" عدم واجب الوجود ممتنع” لذاته لالغيره ؛ وتعليله” 
بعدم توقاف وجوده علىعدم سب عدمة تعليل ماثيت لأشيء لذاته بعلة غيرذاته . 

قال : مسألة 

< الواجب لذانه .بجوز أن 'تعرض له صفات 'تستلزمها ذااتة > 

الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستازمها ذاته . فيكون الوجوب 
الذاتيحسّة لتلك الهويّة فقط , وسائر النموت واجبة لوجوبتلكالهوية ,ومكون 
الوحدةحصة لتلكالهو يشمن حرث هي هيل إنكا نت إذا! خذتمع الوحدةلم يبقواحدة. 

أقول : هذا ممتئم عند الحكماء؛ لا نهم يقولون ؛ « الواحد لا ييكون من 
حيث هوواحد مصدراً لأكثر من واحد» . وقولَّه 0 وسائر النعوت واجبة” أو جوب 
تلك الهوبة » معنا أن" صفاته المتكثرة ممسكنة لذواتها , والواحد لا يكون إلا" 
الذات » مع أنّها مع الوحدة لا تكون أضاً واحد , ومع الصغات تكون كثيرة . 
وهذا ليسمماذهب إليهالحكماء ولاالمتكلمون إلا" الاأشاعرة . كما سبجيء شرحه. 
وقوله : « الوحدة حصة” لتلك الهويئة ٠‏ وإذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة» 
بجرى ممجرى قول من ,بقول : إذا علم الانسان الواحدكان ذلك الواحد مع علمه به 
اثنينى فات" الوحدة هي تعقسل العقل لعدم انقسام تلك الهوية . 


خواص الممكن لذانه < وهى سته > 


قال: مسألة 

< الممكن هو الذى لا ينزم من فرص وجوده اد عدمه محال > 

الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرص وجوده ولا من فرش عدمه » من 
حيث هو هوء محال . 

فان قيل : القول بالامكان ممتنئم من وجوه < ثلائة > : 

أحدها أن" وجود السواد مثلا إِمَا أن يكون عبن كونه سواداً اد غيره . 
فان كان الا"و”ل كان قولك : «السواد يصمح“ أن يكون موجوداً وأن يكون معدوما» 
جادياًمجرى قولنا < الموجود يصم“ أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً » . لكن 
قولنا «الموجود يسح أنيكون موجوداً» باطل , لان الموجودالذى جعلناه موضوعا 
والذي جعلناء محمولا” إنكان واحداً كان ذلك إضاقة الشيء إلى نفسه بالامكان , دحو 
مجالٌ ؛ وإنكان غيرء لزمكون الشيء الواحدموجوداً من تين وأماقولنا « الموجود 
بصم" أن يكون معدوما" » فباطل أيضا . لا فّه متى حكم على أمر بأنّه يسم اتصافه 
بأمر 1خ ٠‏ فذلك يستدعى إمكان تقر'د الموسوف مع الوسف » والموجودية لا 
يعقل تق رها مع المعدومية ؛ فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بسحة المدم 
نفس أأوحود . 

وأمًا إن كان الحق* هو الثانيكان قولنا : دالسواد يمكن أن يكون موجودا» 
درجع حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصيرموصوفا يوصف الوجود , وذلكهحال. 
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علىماتقد”م ؛ ولا نّه إذاكان الوجود غير الماهيّة فا موصوف بالامكان إِمَا الوجود و 
إِمًا الماهيّة , و إِمًا موصوفيّة الماهيئة بالوجود . و أي” واحد هن هذه الثلاثة فرش 
الامكان وصقا” له فذلك الموصوق بالامكان إِمًا أن يكون مقرداً اذ هى كبا : فان 
كان مغرداً كان الحكم عليه بالامكان يرجع' إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن 
أن تكون تلك الماعيّة ويمكنأن لا تكونءفيعود إلى التفسيم الا وال الذى أبطلناء ؛ 
وإنكان م ر كنبا" عاد الكلام في أن الامكان صفة" لكل" واحد من أجزائه أو لبعض 
أجزائه . 

أقول : هذا الاشكال لو أضافه إلىماذكره في صدد الكتاب من السفسطة لكان 
أليق . وذلك لان" القائل بكون الوجود عين الماهيّة بريد بقوله ‏ السواد يصح'أن 
يكو ن موجوداً و ص أن مكو ن معدوما” » أن" من المسكن أن يحدث مأ سمى 
بعد حدوئه سواداً: ويصحٌ أن السواد ينعدم مطلقا . وأماعند منيقول بتغاير السواد 
دالوجود ؛ فليس يرجع حاصله إلى أن" المعدوم يمكن أن يصين موصوفا بالوجوده 
وهو معدوم ؛ فان صاحب الكناب يعترف عن قريب بأن الماهيئّة وحدها لاتكون 
موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة » فالسواد من حيث هو سواد لا يكون 
معيوها + 

دكولة ٠‏ اللتدوم: ينكن أن سير مومؤقا الو هزه 4 معناه اق اكأهئة 
الموصوفة بالعدم يمكن أن يزدل عنها المعدومية ويحدث بعدها لها صفة الوجود . 
وأن” « السواد يمكن أن بوجد » معناه أنالماهيّة التي لا يعتبر معها وجود ولاعدم 
يمكن أن ينضاف ليها صفة' الوجود . وباقيالكلام خبط ظاهن . 

قال : و ثانيها أن المحكوم عليه بالامكان إِمًا أن كوت موجوداً اد معدوما . 
فانكان موجوداً قهوحال الوجود لادقبلالعدم ؛ لاستحالة الجمع بي نالوجود والعدم» 
دإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم . دإن كان معدوما فهو 
<ال المدم لا بقل الوجود ؛ فلا يبحمل إمكان الوجود والعدم . وإذا استحال الخلو* 
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عنالوجود والعدم وكان كل واحد هنهما منافيا للامكان كان القول بالامكان محالا. 

ويمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر ء وهو أن" الملمكن إما أن مكون 
قد حضرمعه سيب وجوده أولم تحشر . وبالتقديرالا ول بنجب و بالتقدير الثاني بمتمم» 
فمكوت القول بالامكان ممتئعا . 

أقول: القسمة في قوله: « المحكوم عليه بالامكان إِمًا أن يكون موجوداً او 
معدوما» ليست بحاصرة ٠‏ لان المفهوم منه أن المحكوم عليه بالامكان إِمّا أثينكون 

مع الوجود أو مع العدم ؛ د بُعورزه قسم آخر ء وهو أن لا يكون مع أحدهما. 

دَأَمًا قوله < فان كان موجوداً فهوحال الوجود لا يقي ل العدم » ؛ يقال له : هذا مسلم» 
ما في غير 0 يقمل العدم اها إن كان معدوما” فهو حال العدم لا 
يقبل الوجود. أما في غير تلك الحال لم لا .يقبل الوجود. وليسحالالماهيّة إِمَا حال 
الوجود او حال العدم : لان" هذين الحالين عند اعتباد الماهيئة مع الغيى . وما عند 
اعتبارها لامع الغير يمكن أن يقبل أحدهما لابعيته . وهذا الامتناع امتناع لاحق 
بشرط المحمول . وفي التقرير الثاني الذي قال فيه « إن" الممكن إِمًا أن يحض معه 
سيب وجوده أو لم بحض » أيضًا فنه خلل , لان« لم يحض > حتمل أن رشتحضر معة 


لم بحضر سبب وجوده أو لم يحض لا سبب وجوده ولالم حض. سيب وجوده الّذيهو 
سبب عدهه . قظهرآن” الخلل ني هذا الكلامكان بسبب أن القسمة لم مكن مستوفاة. 

قال : و ثالثها و هون" الشىء لوكان ممكناً لكانإمكائه إِمَا أنيمكون وصغاً 
عدمياً او وجودياً . و الول باطل, لااقّه نقيض" اللا امكان الذى بصم“ جله على 
ا معدوم, و المحمول على ا عدوم معدوم قبنكو ن اللا امكان عدمياً فيكون الامكان 
ورجودماً ٠‏ ضرودة كون أحد التقيضين وجودياً . و الثانى باطل , لا" نه لوكان 
ثبوتيناً لزم المحال من وجهين : 

أحدهما أنّه إذا كان ثبوتيناً كان مساوياً لسائى الموجودات في أسل الثبوت , 
وهغالنا لها فيخصوصية ماهيته المسمّاة بالامكان , فيكو نثموته زائداً على ماهيته 
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فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً لذاتهكان الامكان موجوداً واجباً لذاته دهو 
سغة الممكن. فا موصوف بالوجود موجود ؛ فالممكن هموجود ‏ د وجوده شرط لقيام 
ذلك الامكان به . دو ما كان شرطاً لوحود ما كان واجباً لذائه كان أولى بأن مكون 
واحِباً لذاته » فالممكن لذاته واجب لذاته , هذا خلف . و أمَا إن كان اتصاف” 
هاهيته بوجوده على سبيل الامكان كان للامكان إمكان” 1خ , و لزم أن يمكون 
إمكان الامكان زائداً عليه , د لزم التسلسل . 
أقول: أمًا قوله في إيطال كون الامكان عدمياً ف.مًا تبيّن حاله . وقوله في 
الوجه الا ول من إبطال كوئه ثبوتينا: « إنّه لو كان ممكناً لكان اتساق ماهرانه 
يوجوده على سبي ل الامكان د كان للامكان إمكان1 خر ولزم التسلسل» لبس 00 : 
لان" الامكان أهر عقا ؛ فمهما أعتبر العقل' للامكان ماهية و وجوداً حصل فيه 
إمكات إمكان و ا نقطع عند اتقطاع اعتياده . 
وهيهنا نكتة ينبغى أن تحتدق, وهو أن" كون الشيء معقولا ينظ فيه العقل” 
د يعت وجوداه و لاوجوده غير كونه آلة" للعاقل لاينظر فيه حيث ينظر فيما هو 
آلة لتعقله, بل إنما ينظى به . مثلا ؛ العاقل بعل السماء بصودة في عقله و يمكون 
معقوله السماء . ولا ينظ حنمن في الصودة التى بها بعقل السماء . ولا يحكم عليها 
بحكم : بل يعقل أن المعقول بتلك الصّودة هو السماء و هو جوه. ؛ ثم" إذا نظر 
في تلك الصودة: اى يجعلها معقولا” منظود إليها ‏ لا آلة في النظر إلى غيرهاء 
وجدها عرضاً موجوداً فيسحل هو عقله ممكن الوجود . وهكذا د الامكان »هو 
كالة للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن دجوده كيف يعرض لماهيدته, ولا 
ينظر فى كون الامكان موجوداً اد غير موجود ؛ اد جوهراً اد عرضاً , اذ واجبا او 
ممكنا . م إن نظرفي وجوده أو أمكانه أو وجويه او جوهر ينه أو عرضيته لمكن 
بذلك: الاعتباد إمكانا لشىء ؛ بل كان عرضا" في محل" هو العقل و ممكنا في ذاته, 


ووجوده غير هماهيته. 
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و إذا تقر'د هذ! فالامكان من حيث هو إمكان” لا.يوصف يكونه موجوداً او 
غير موجود , و همكنا" اد غير ممسكن . و إذا واصف يشيء منذلك لايكون حينئذ 
امكانا" , بل يكون له امكان 1 خس". فلحقق هذا , حتى ينكشف بعلة اعتراضات 
هذا الفاشل على الامكان و على أمثاله » وتزوك الحيرة التى عرشت له و تمرض' 
لمن تتبسع تعالنه: 

قال : و ثانيهما أن" المحُداث قبل وجوده ممكن الوجود لذائه, فلو كان 
الامكاث” صفة موجودة لكانالشىء حال عدمه موصوفا بصغة موجودة ؛ وذلك محال. 

أقول : قد هر أن" الامكان صفة للمتصو"د المسند إلى الوجود الخادجى » 
والشىء حال عدمه يكون متصو را فمكون موصو فا بالامكان . 

قال : لا ,يقال : الجواب” عن الاشكال الال أن" ذلك إنما متو'جه على من 
يقول : « الشىء حال" وجوده ممكن” الوجود اد حال عدمه ممكن” العدم » . فأمًا 
من يقول : 3 الشىء حال وجوده يمكن لسر تعتوفا: فيالزمان الثاني »> لا يلزمه 
هذا الاشكال” . و عن الثانى أنه لابلزم من صدق قولنا : « الماهيّة بشرط كونها 
موجودة غير”قايلة للعدم » صدق قولنا : « الماهيّة التى هىأحد أجزاء ذلكالمجموع 
غير قابلة للعدم » . د عن الثالك أن الامكان” وصف ثابت في الذهن لا تحقق له في 
الخارج . د على هذا التقدير لا يلزم ما ذ كرت . 

لانا نجيب : عن < السؤال > الأول من وجهين : أحدهما أن نقول: 
القول بالامكان الاستقبالى" محال لا نا إذا حكمنا على الموجود في الحال بأنّه 
يمكن أن يعدم ف الاستقبال » [ فامًا أن يقال : إمكان العدم الاستقبالى” ححاصل في 
الحال , او يقال : إمكان العدم الاستقبالى" لا يحصل إلا في الاستضال] | 
و الاأوال محال »لان العدم في الاستقبال من حيث إنّه فيالاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال » و حصول الاستقبال محال فيالحال , فحصول العدم الاستقبالى 
من حيث أنه عدم استقبالى" موقوق على <صول شرط محال , د الموقوق علىالمحال 
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محال ؛ فالعدم الاستقبالى' ممتنع الحصول في الحال . و إذا استحال ذلك , بل لا 
يمكن حصوله إلا في الاستقبال, كان إمكان حصوله حاصلا في الاستفيال» لا في 
الحال . فان قلت : إنّه و إن كان هذا الشرط ممتنع الحصول في الحال لكنه غير 
ممتنع في الاستقبال : و فحن إفما أثيتنا هذا الامكان بالنسبة إلى الاستقبال . قلت : 
الامكان نسبة» ١‏ النسية لا توجد لذ بعد وجود اللنتسبين . فاذ|استحال اجتماع 
هذين المنتسبين استحال تحقّق هذه النسبة . و أمًا الثانى , د هو أن يقال : إمكان 
العدم الاستقبالى لا يحصل إلا" عند حذور الاستقبال » فهو محال أيضًا . إن كان 
ذلك حكما" بالامكان على الشىء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ء لان" الاستقيال عند 
حشوره سرالاة . دحيشين بعود أو ل الاشكال .الثانى < من الوجهين هو أنا > 
و إن سلّمنا الامكان الاستقبالى , لكن" الاشكال المذ كود لا يندفع » لان قولنا : 
د إنّه في الحال يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال » يقتضى إمكان صيرددة هومته 
محكوما عليها بالعدم: فلو كانت هويته عين الوجود لكان ذلك حكما باتتصاف 
الوجود بالعدم » فيعود الاشكال المذ كود . 

أقول : تسوار الاستقبال فيالحال معةول . واطاهية _ لامن حرث هىموجودة 
أو غير موجودة هسندة إلى الوجود الخادجى' في الاستقبال اد الى عدمه ‏ ليست 
بمعتذ'دة التمقئّل . و الامكان الاستقبالى“* هو الذى يلحق ذلك المتصو"ر عند ذلك 
الاسناد . و النظى في أن" إمكان العدم حصل في الحال او في الاستقبال ليس نظراً في 
الامكان من حيث كونه إمكانا » بل فيه من حيث أنه صودة فيالعقل , وهو حاصل 
ف وقت التعقل هن حيث هى صورة عقلية د متعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان » 
ولا يلزم منه محال . و أمًا أن الامكان نسبة إضافية لا تتحقق إلا عند تحقق 
المنتسبين فقد ظهر أن منت بيه حاسل في التصو'ر متعلّق بالاستقبال . 

و أمًا قوله في الوجه الثاتى لابطال الامكان الاستقبالى : « إن" إمكان العدم 
الاستقبالى لا حصل إلا" عند حضود الاستقبال » فباطل » لا نه لايتوقف على <صول 
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الاستقبال » بل يتوقف على تصوار الاستقيال » و باقى كلامه معلوم الفساد » يمام 

قال : و عن السؤال الثانى : أن شرط كون الشىء قابلا" للشىءكون القابل 
خاليا عمنًا يناقي المقبول . فاذاكان وجود الماهيّة وعدمها ينافيان الامكان والماهية 
لانخلو عنهما » فالماهيئّة يمتنم خلو'ها ما ينافى الامكان : فيمتنع اتصافهابالامكان 

أقول : الماهيئّة لانخلو عن الوجود أو العدم في الخارج , أمّا عندالعقل فتخلو 
عن اعتبادهما: و الامكان صفة لها من حيث هى كذلك مستدة الى الوجود او ٠‏ 
إلى العدم . 

قال : د عن السؤال الثالث : أن" حكم الذهن بالامكان أ ما أنيكوت مطابقا” 
للمحكوم عليه اد لا يكون ؛ فان لم يكن مطابا كان جهلا" . و كان حاسله أن” 
الذهن حكم بالامكان على ما ليس في نفسه ممكناً , و ان كان مطايقا" كانالشىء 
ف نفسه ممكنا , فيعود الاشكال ان كود من أنه ثبوتى أو عابي * . ولآن" أمكان 
الشى* دصف للشىء ؛ و الذهن شىء آخر هغاسر للشى* ال محكوم عليه بالامكان , 
و وصف الشىء يستحيل قياءه بغيرذلك الشىء الا أنيقال : المراد من قولنا ه امكان 
الثىء أمر حاصل في الذهن » أن" العلم بالامكان حاصل في الذهن . و هذا حق" » 
لكنّه لابدفع السؤال , لان" البحث داقع عن نفس الامكان , لاعن العلم بالامكان ‏ 

أقول: قد من أن المطابقة أبن تعتبر وأين لا تنعتير » و تصو"د الامكان لبس 
بحكم حتى يطابق فيه الوجود , د ,أن اعتبر فيه المطابقة قيجب أن يكون مطابقا” 
لما في العقل ؛ لا ننه اعتيار عقلى كما مر" و الامكان من حيث هو قائم بالذحن 
ليس بامكان هن حيث هو متعلق بمتصو د لا بعتن حصوله فى الذهن ولا حصوله . 
و هذا الخبط يعرض هن عدم التمييز بين الاعتبادات العقليّة و الامور الخادجية . 

قال : < الجواب عما قيل من ان الامكان ممتنع بو جوه كلاثة > 

د الجواب أن" كون الماهيئّات المتغيارة ممكتة أمر ضرودى . و التشكيك 
في الضردديات لا يستحق” الجواب ؛ كما في شه السوفسطائية . 


أقول : قد أنصف هيهنا في تشبيه هذه الشبهة بتلك الشْبه , الا" أنه كان 
يجب أن يوددها هناك , ذفان" هذا الموضع موضع التحقيق , لاالتشكيك . 

قال : مسألة 

< الممكن لا بوجد دلا يعدم الا بسب منفصل > 

الممكن لا جد ولا يعدم الا بسبب متفصل ء لا نّهما لما استويا بالنسبة 
.اليه استحال الترجيح الا" لمنفسل . 

فان قيل : قولكم « لما استويا امتنع الترجيح الا" لمر جح » .ان اداعيت” 
أنه أمر بديهئ؛ فهو ممتوع » فانا للا عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا : 
«الواحد تصف الاثنين » , وجدنا الثانية أظهر » والتفات يدلء على نطىق الاحتمال 
بوجّه ها .الىالا وال ومع قيام احتمال النقيض لايبقى اليقين التام؛ ؛ فان اد'عيت” 
أنه برهاني فين البرهان ؟ سأمنا صحة ما د كرته؛ لكنةه معارضش باهور : 

< معارضات اربع على بداهة لزوم المرجح > 

أدلها لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثّر في ذلك الاأثر إمنا 
أن نكون وصفاً ثبوئياً ‏ او لاتكون ء والقسمات باطلان : فالقول بالموثريّة باطل, 
وَإِدّما قلنا: « إِنّه يستحيل أن يكون ثبوتياً », لان" ثبوته إِمًا في الذهن فقطء او 
قبهد في الخارج . 

والاأوال باطل , لان الذى وأجد فيالذهن ولايكون مطابقاً للخادججهل, 
كمن اعتقد « أن" العالم قدبم » مع أنه لا يكون في نفسه كذلكء فلو كان حكم 
الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج كان ذلك الحكم جهلا » فلا يكون الشىء في 
نفسه مؤثراً ؛ و لان" كوت الشىء مؤثراً فيغيره صفة لذلك الشىء فكانت حاصلةقبل 
الاأذهان , و صفة الشىء ستحيل قيامها بغيره » إل" أن يقال : الموجود في الذهن «و 
العلم بالمؤثرية , لكن ذلك لا يفيدء كما تقد م . 
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ما الثانى » د هو أن يمكون له ثبوت في الخادجء, فهو إِمَا أن نكوت نفس 
مؤش و الاأثر ءاد أمراً مغايراً لهما . و الأول باطل» لان قد تعلم ذات المؤثر 
وذات الأثرء مع الثيك" في كون ذلك المؤثر مؤراً في ذلك الأثى» كما إذا 
علمنا العالم و علمنا قددة الل : ولكن لا لم أن" المؤثر فيه قددة الل إلا ببرعان, 
منفصل على نفى الواسطة » و اللعلوم مغاير للمجهول . فاذن, مؤثرية قدرة ال 
تعالى في العالم ليست نفس قدرته . و لان" مؤثرية القددة في الأ ثى نسبة بينهما» 
و النسبة بين الشيئين متوقفة على وجودهماء والمتوقّف على الشىء مغاس له . 

د أما إن كانت الموئثرية أمراً ذائداً فهو إِمًا أن يكون من العوارض العارضة 
لذات الور , و إِما أن لا مكون كذلك , بل مكون موجوداً قائماً بنفسه, لاأن” 
كونه عارضا لشىء خرغير معقول . فان كان الأول كان ممكنا" لذانه مفتقراً 
.الى المؤشس . فمؤثرية المؤثّى فيه زائدة عليه ولزم التسلسلء و هو محال. و بتقدير 
تسليمه فالمحال لازم من وجه. آخر ؛ لان التسلسل" انما يعقل لو فرشتا اموواً 
متتالية ».الى غير النهاية ‏ وذلك يستدعى كون كل واحد متلو"ا لصاحيه. و انما 
يكون متلواً لصاحبه لو لم يكن بينه د بين متلو هغيرء » لكن ذلك محال, لاأن" 
تأثير المتلو" في التالى متوسط بينهما » وقد كان لامتوسط ء هذا خلف . 

وإن كانت المؤثريّة' جوهراً قائماً بذائه فهو محال" , لاأن مؤئرية الشيء 
في الا ثى نسبة” بين الممؤثى و الاأثى » والنسبة بين الشيئين لا تعقل أن مكون جوهرا 
قائماً بالنفس . ثم" على تقديس التسليم » فالمؤشّى في وجود هذا الممكن هذا الجوهر” 
اد ذاك: اوهما , وعلى التقديرات يكون مؤثريّة الذات المؤثرة في وجود الممكن 
زائدة عليه» ولزم التسلسل . 

دما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون المؤثرية صفة عدميّة , لا نها تفيض 
اللا مؤثرية التي يصم” جلها على العدم , والمحمول على العدم عدء” ؛ وتفيض العدم 
بوت : فالمؤثرية أمر ثبوتي”. ولاأن" الشيء الذي لم يكن مؤثراً فسار مؤئراً , 
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فالمؤتربة حصلت بعد أن لم تكن ؛ فهي صغة وجوديئة , وإلا" فليجواز ‏ فيما إذا 

صارت الذات عالمة بعد أن لم تكن أن لا يمكرن العلم أمراً وجود'باً , وذلك تهاية 
السهالة . فظهر نما د كرنا قاد كوت المء ترعة عاقة” شوم و كوتها سغة عدسة: 
فانن القول بالمؤئرمّة باطل" . 

ونانيها أنة المؤثر إِما أن يؤثر في الاأثر حال وجود الا ثى , اوحال عدمه. 
والاأول باطل” » لاستحالة إبجاد الموجود . والثّائي باطل ء لان حال العدم لاأثر» 
فلا تأثير , لأن" التأثير إن كان عين حصول الاأئى عن اللؤثّر فحيث لا أثرفلا تأثير» 
وإن كان مغايراً فالكلام فيه كالكلام في الأول . 

وثالثها أن المؤثر إِمَا أن يكون تأثيره في الماعية » او في الوجود » أد في 
اتصاف ال ماهيّة بالوجود. والاو'ل محالء لان" كل" ما بالغير يأزم عدمه عتدعدم 
ذلك الغير. قلوكات كون السواد سواد ا بالغيرلز مأ نلا مكون السوادسواداً عند عدم ذلك 
اإقر. وعدا متخال ,لات الدواد ستخيل أن شير غير الدواد . لاإقال<: مدر لا 
تقول : السوادمع كونه سواداً يصيرموصوفاًيأنّه لبرسواد » بل تقول : يفت ىالسواد 
ولا مقى . لان نقول : إذا قلنا : يفنى السواد» فهذه قضيئّة , ولكل" قضية موضوع 
ومحمول لا محالة . والموشوع لا بد من تق "ده حال الحكم يحصول ذلك المحمول 
أو سلبه عه . فاذا قلنا السواد فئى فالموضوع هوالسوادء فلا بد" وأن يكون السواد 
متقرداً حال ذلك الغناء . و إن كان الفائى هو السواد أيضاً لزم أن يكون السواد 
متق ”دا في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا « السواد معدوم » كون السواد متقر'راً 
وغير متقررءوذلك محال . و ما < الثانى > إن قيل : المؤئر أثر في الوجود , فذلك 
يكال وإلا لرم أن لاسقى الوجود وجوداً عند فر ض عدم ذلك التأثير وهو محال 
علىهامر". وأمًا الثالك » وهوآن يقال : ذلكالمؤث رأ ثرفيموصوفيةاللماهية بالوجود, 
فنقول : أوّلا لابجوز أن تكون موصوفيّة الماهيئة بالوجود أمراً وجودياً ,لا ها 
بتقدير أن تكون أمراً وجودي الم تكن جوه رأفائماً بذائه , بلتكون صفة للماهية, 
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فيكون موصوفيّة الماهيئة بها ذائدة عليه وأزم التسلسل . وإذا لم تكن الموصوفية 
أمرا ثبوثيناً استحال جعلها أثراً للمؤثى أصلا . ثم بتقدير أن تكون أمراً ثبوتياً 
استحال إسنادها إلى المؤس, لان المؤثر إِمَا أن يؤر في ماهيلته أو ني وجوده » 
وبعود التقسيمالمتقد م. وإذائيت أنه لابجوذ إسنادالماهيّة والوجود واتتساب أ حدهما 
إلى الآخر إلى المؤثر كانت الماهينّة الموسوفة بالوجود غنلية عن المؤثى , فثبت 
أن" القول بالتأثير باطل” . 

ودابعها أنه لو افتقر ترجّح أحد طرقى الممكن على الآخر إلى المرجم 
لافتفر دجحان العدم على الوجود إلى المرجّح » لكنذلك محال » لان" المر جم 
مؤثر ني الترجيح , دالمؤشر لا بد" له من أثر ؛ والعدم نفي محض » فيستحيل إستاده 
إلىالمؤئّر . فان قلت : علّة العدم عدم العلة . فلت” : هذا خطأ , لان" العلية مناقضة 
للاعلية التي حي عدم » فالعلية" ثبوتية » فالموسوف بها ثابت" ‏ وإلا" فالنفي المحض 
موصوفبالصفة الأوجودة , و هو محال ؛ ولاأن” العدم المي قبه ولا تعدد ولاهومة, 
فيستحيل جعل بعضه علة والبعض معلولا.. 

< الجواب عن المعارضات الاربع > 

و الجواب أن" تلك القضية بدبهية : والتفادت بيهادبين سائر البديهيات 
محال في العقل . و إِن حاولنا البرهان قلنا : الممكن ما لم يجب لم وجد , وذلك 
الوجوب لما حصل بعد أن لم يكن كان دصفاً وجودياً فيستدعى موضوفا موحووا . 
دليس هو ذلك الممكن » لا نّه قبل وجوده معدوم , فلا بدة من شيء آآخر يقرض له 
ذلك الوجوب بالنسبة إلى ذلك المسكن ء وذلك هو الا ثى . 

ما المعارضة" الأ ولى فمدفوعة ‏ لان”ذلك التقسيم قديتوجنه فيما يعلموجوده 
بالسرودة » كما إذا قيل : لو كنت أنا موجوداً في هذه السسّاعة لكان كونى فيها إِمًا 
أن يمكون عدميئاً . وهو محال , لافّه تقيض اللاكون فيها وهو عدم ونقيض العدم 
ثبوت ؛ اد مكون ثبوتياً دهو إماعين الذات فيلزم أن لا تبقى الذات” عتد ما لاببقى 
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حصوله في تلك الّناعة : او زائد عليه » فيكون ذلك الزائد حاسلا في تلك الساعة 
ولزم التسلسل , ونا كان حصولَه في هذه الساعة فى إلى هذه الاقسام الباطلة 
وجيأن لايكون له حصول فيهذه الساعة . فظه رأن هذا التقسيم مبطل للبديهيات . 

َأمًا المعارضة الثانية فهي كذلك أيضاً » لان" الا حداث و ان كان في محل" 
البحث » لكن لا نزاع في الحدوث » والتقسيم اذى ذكرتموء يدفعه , لا نّه يقال : 
إن حدث هذا الصوت مثلا » فاما أن مكون حدوئه حال وجوده اوحال عدمه ؛ فان 
حدث حال وجوده فقد واجد ا موجود ؛ و ان حدث حال عدمدفقد وجدعند عدمه. 
فظهر أن" هذا التقسيم مبطل للضردديات . 

وأّمًا المعارضة" الثالثة"' فهيأيضًا" كذلك , لا نه يقال: ان حدث هذا السوت 
لكان الحادث” اما الماهية »أو الوجودء أو موصوفية ال ماهية بالوجود ؛ فان كان 
الأول فقد اتقلب هاليس يصوت صوتنا . وان كان الثانى فقد انقلب ها ليس بوجود 
وجوداً . دكذا الثالك . فظهر أن" هذا التقسيم عبطل للبديهيات . و هنا اشكال , 
وهو أن" للقادحين في البديهيئات أن يقولوا : لما عجزتم عن القدح في مقدامات هذا 
التفسيم؛ ممأ تكم علمتم أن" نتيجته باطلة , لزم منه تطرق القدحالى البديهيات. 

وَأمًا المعارضة” الرابعة” فمدفوعة » لان" العدم تفي محض» فيستحيل وصفه 
بالرجحان , قلا يفتقن إلى مرجح . 

أقول : قوله : « التفاوت بين قولنا ترج أحد المتساوبين يكون رجح و 
نقوثنا الواحد نصفالائنين يدل على تطر"ق الاحتمال الى الاو ل فلا يكون يقينا” 
تاها » » ليس يصحيح » لآن التفاوت يمكن أن مكون سيب التفادت في رار 
المحكوم عليه والمحكوم به دون الحكم . ما في الحكم نفسه فلا تفادت؛ كما كر 

هو أيسًا في الجواب . 

و أمًا اقامة برهانه على ذلك الحم الذرورى فليس بشيء, » لأن” وحجوب 

الممكن المقتنى لوجودالموسوقيه لا بمكن أن يكون قائما بمؤثرء؛ لا نه وسف 
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للممكن . ودصف الشيء ستحيل أن ييقوم بغيره » و القائم باوٌ ثى إن كان ولا بدأمنه 
فهو الايجاب لا الوجوب . دالحق* أث ذلك الوجوب أمر عفلى" كسائر السفات 
ديكوت قائماً بالمتصوةر هن اللمكن عند الحكم بحدوثه . و أقول من رأس : إن" 
البرهان الذى أقامه هبني" على حكم هو قوله « الممكن ها لم يجب لم يوجد», 
د هذه الفشيئة” لا.يسح” الحكم” فيها إلا إذا عْلِم أن كل مسبب فله سبي”, 
د فيقولنا : «ترجح” أحد المتساديين يمستاج إلى مر جِّم» هذا المعنى بعينه موجود, 
ولكن بعبادة اخرى . فاذن» البرهان الذى أقامه هبنىة على ما يتضملنه الحكم 
البديهي” المذ كود الذى عدل عنه إلى ذلك البرعان , وقد وشح من ذلك أن" ذلك 
البرهان فشلة غير محتاج إليه . 

أما المعادضة الادلى فالمؤثثرية ام ذكودة فيها أمى إضافي يثبت في العقل 
عند تعقّل صدور الائى عن المؤر » فان تعقّل ذلك يقتضى ثبوت أمر فيالعقل هو 
المؤثرية كما في سائن الاضافيئات ‏ وعدم مطابقته للخادج لا يقتضى كونه جهلا , 
فان ذلك إثما يكون جهلة إذا حكم بتبوته في الخادج ولم يثبت في الخارج . 
د اعتقاد كون العالم قديماً هع كو نه ليس بقديم الذى تمثل به في الجهل إبدلة 
على ما ذ كرناء لا على ها أودده في مثاله . و عدم مطابقته لابقتضى أسناً أن لامكون 
شىء مؤثثراً أصلاً » كما قال, بل إذا حكم بثيوته فيالعقل فقط , فمطايقته ثبوته 
في العقل دوت الخارج . 

د قوله : « المؤثرية صفة قبل الاأذهان , و صفة الشى* يستحيل قيامها بغيرء» 
فجوابه أن" كوث الشىء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشىء إلى 
غيره هو الحاصل قبل الا ذهان , لا الذى ييحصل في العقل » فان” ذلك يستحيل أن 
بحصل قبل وجود العقل . و أمَا قوله : « إلا" أن يقال : الوجود في الذهن هو العلم 
بالمؤ ترية , لكن ذلك لا يفيد» لا تقدم » فجوابه الصحيح : أن المؤ ثرية غير العلم 
الم شري مع كونهما ثابتين ني العقل ؛ لا ما أحالعليه فيما تقدام . و القول ‏ فوباقى 
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كلامه في فساد كون المؤثرية ثبوتينة , ظاعن” مما نكرناء. و أُمًا حجلته على 
أن" اللو ثرية ثابتة , لا فها نفيض اللامؤدرية » فقد هر" ببان فسادها . و استدلاله 
يتجد د المؤشربة على كونها ثبوتيئة » لايقتضى كونها ثووتيثة إلا" ني العقل , كما 
في سائر الاضافات . 

دقوله في الجواب « إن" مثل هذه التقسيمات مبطل للبديهيات , كما إذا 
قيل : كونى في هذه الساعة إِمَا أن يكون ثابتاً او لا يكون ». إلى آخر كلامه ؛ 
ليس كما قالهء لان الكون ف الزمان أمر” عقلى يعرض للمتكون مشروط 
بوجود الزمان المتعلق به » و يفئى كون المتكون بحيث يصلح أن يعرض له ذلك 
عند فناء الزمان و لا يتسلسلء قلا يلزم مثه ما يبطل البديهيات . 

د أَما في المعارضة الثافية فقسمة التأثير يِأَنّه بحصل إِمّا فحال وجود الا ثر 
أذ نيحال عدمه وهما باطلان: فليس كذلك ء لا نّه إنأداد بحال وجود الأثر زمان 
وجوده فليس بمستحيل. أن يؤثر المؤثر فيالاثر فيزمان وجود الا ثى , لان" العلة 
مع معلولها تكوث بهذه الصفة. ه إن أدادبه مقارنة امور للا ثى الذاتية فذلك 
مستحيل . د إنما يؤر فيه لاهن حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم . وبعض 
المتكلمين يقولون : المؤتر يؤر حال حدوث الاثرء قانها ليست بحال الوجود 
ولا بحال العدم . 

د قوله في الجواب « إن" هذه القسمة مبطلة للضروديًات » باطل” و دالةٌ على 
تحيدره في أمثال هذه امواضع » وقد يمكن أن يقال فيه ها بقول ال لتأخردث هن 
. اللتكلمين الذين يقولون بمقادنة العلة و المعلول في الزمان: فائهم يقولون الذى 
يوجد في الان الثانى يصدد من موجده فى الآن الذى قبله » فيكون التأثير سابقاً 
على الا ثى يآ . و بقع بالقياس إلى ها يحصل بعدهء سواء كان الاثر موجوداً في 
ذلك الآن بتأثير آخر او معدوماً , وريكون الا ثى في آن التأثير غير موجودء دفي 
الآن الذى يصير موجوداً لا يكون مقادناً للعدم . 
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و أمًا فى المعادضة الثالثة فقوله « تأثير المؤئر إِمًا فيالماهيّة , او فيالوجود, 
أو فياتصاف الماهية بالوجود » جاب عنه بأنّه قِ الماهيّة . قوله دذلك محالء لاآن" 
كون السواد سواداً بالغير بوجب أن مكون السواد سواداً عند عدم الغير » جوايه 
أنّه إذا فرش السواد وجب سواديته سيب الفرض وجو با لا<قاً مترئباً على ا لفرض؛ 
ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤس فيه , فانهيكون إيجاداً لما فرض موجوداً . 
ما قبلقرضهسواداً فيمكن أن يوجد اللؤثر السواد علىسبيل الوجوبء ويكون 
ذلك الوجوب سابقاً على و+وده » وقد ورد الفرق بين الوجودين في «المتطق» . وهذه 
مغالطة من جهة اللفظ المشترك, لان" الوجوب يدل "على ال معنيين بالشر كة اللفظينة . 

وأيضاً إذا قلنا : د فى السواد » معناء أن" السواد الحاصل في زماث ليس 
بحاصل فى زمان بعده : و يكون سمل غير الحاصل على المتصوتر منه . لاعلى اللوجود 
الخادجى » فاك" الوشع و الحمل يكونان في العقول ولايكونان في الخادج أصلا . 
و هكذا القول في حصول الوجود هن هوجده . و إن قيل : تأثير المؤثر في جعل 
الماعيّة موصوفاً بالوجودء كما حو رأى القائلين يأن" المعدوم شىء» لم يتعلق ذلك 
بموصوفية الماهية بالوجود ء لان ذلك أمر إضافىي سحصل بعد اتصاقها يه . والمراد 
من تأثير الؤثر هو ضم" الماهيّة إلى الوجود . دلا يلزم منذلك ماذقكرء منالمحال. 
دو ظهر من قوله في الجواب عن عذه المعارضة خبطه و تحيره و قدحه بسبب ذلك 
ادة فى النظريات و تادة ق البديهسات. 

0 ما في المعارضة الرابعة فقوله « افتقاد العدم إلى مرجم محال , لأأن” 
العدم نفى محض » , لبس بشىء : لآق" عدم ال ممكن المتساوى الطرفين ليس نقياً 
محضاً , و قساوى طر فى وجوده و عدمه لا يتكون إلا في العقل , فالمر جح لا ييكون 
إلا عقليئاً . وعدم العلة ليس بنفى محضء وهو يكفى فيالترجيح العقلى" , [ ولكونه 
ممتازاً عن عدم المعلول في العقل يجوز أن بعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل ] 
د قوله « العلية مناقشة للاعلية » إلى آخرهء فقد مر دجه' الغلط فيه . د جوابدعن 
هذه المعارشة ليس بجواب عنهاء نما هو تأ كيد للمعارشة . 
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قال : مسألة 
< الممكن لا ربكون أحد طرفيه أولى من الاخر > 

الممكن لذاته لايجوذ أن يكون أحد طرفيه به أولى من الآخر . لا نّه مع 
تلك الا ولوبة إِمًا أن يمكن طريان الطرف الا خر او لا يمكن » فان أمكن فَأمًا 
أن يكون طريانه لسبب اولا لسبب » فان كان لسبب_ لم تكن تلك الا ولو'بة كافية” 
في بقاء الطلرف الى"اجح » بل لابدة معها منعدم سيب الطرف المرجوح . و إنكان 
لا لسبب فقد وقع الممكن المرجوح لالعلة . وهذا محال» لان" المتساوى أقوى من 
المررجوح ء فلمًا امتنعالوقوع حالالتسادى فبأن يمتنع حال المرجوحيّة كان أولى. 
د إن لم يكن طريان المرجوح كان الراجح واجباً و المرجوح ممتنعاً . 

أقول : ما ذكرء يقتضى نفى الا ولوابة مطلقاً . و لقائل أن يقول : طرف 
الاأولى مكون أكثر وقوعاً او أشد" عند الوقوع اد أقل شرطاً للوقوع , و أنت” 
ماأبطلت” ذلك . وقد قيل قي رححان العدم في الموجودات الغير القاد" كالسوت 
د الح ركة : إن" العدم لو لم يكن أولى بها لجاذ عليها البقاء . و اجيب عنه بأن” 
كلامتا في الممكن لذاته ‏ لافي الممتنع بغيره؛ د بقاء الغير القارة ممتنع لغيره . 

قال : مسألة 

< رجحان الممكن لذانه مسبوق بوجوب و ملحوق بوجوب > 

رجحان الممكن لذائه مسبوق بوجوب دملحوق يوجوب» أما السابق فلا نه 
ما لم يشر جح صدوره عن الَو تى على لآصدوره عنه لم يوجد ٠‏ وقد دللنا على أن" 
الراجح لا يحصل إلا" مع الوجوب . و أمّا اللاحق فلاان" دجوده يناقى عدمه: فكان 
منافياً لامكان عدمه ‏ فكان مستلزهاً للوجوب . د اعلم أن شيئاً من ا ممكنات 
لا ينفك” عن هذين الوجوبين , لكنّهما خارجان ؛ لا داخلان . 

أقول : قدس" تقرير عذين الوجهين والفرق بنهما فيما مضى . ولا كان 
الممكن لذاته لا ينفك" عن الوجود اد عن العدم فهو لا ينفك” في كل واحد من 
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حالتيه عنهذين الوجوبين لوجوده اد لعدمه وهو لإبقتضى شيئاً منهما كما لإيقتضى 
أحد الطّرفين لذاته , و هذا معنى قوله د لكنّهما خارجان لا داخلان » . 

قال : مسألة 

< علة الحاجة الى المؤ ثر الامكان لا الحددوث > 

علة” الحاجة إلى المؤثر الامكان» لما سبق ء لا الحدوث ؛ لان" الحدوث 
كيفيّة فى وجود الحادث فيكون متأخراً عنه » و الوجود متأخى عنتأثير القادر 
فيه المتأخر عن احتياج الممكن إليه المتأخر عن علة احتياجه إليه , فلو كانت العلة 
هى الحدوث لزم تأخر” الشىء عن نفسه بمراقب . احتجوا بأ علةالحاجة لو كانت 
هى الامكان” لزم احتياج العدم الممكن إلى المؤثّر . وهو محال , لان التأثير 
ستدعى حصول الا ثى » والعدم نفى محض فلا يكون أثراً . والجواب ما قيل : إن 
علة العدم عدم العلة . 

أقول: الحدوث هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم, فهو صفة” للوجود 
الموصوف به . د الصفة" متآخرة بالطيع عن موصوفها, و الوجود الموسوف به 
متأخر عن تأثير هوجده بالذات , تأخر المعلول عن العلة ؛ و تأثين” الموجد 
متأخدر” عن احتياج الأثر إليه في الوجودء تأختراً بالطبع . د احتياج” الث 
متأخر” عن علته بالذات» و بعها أديع" تأخترات اثنان بالطيع و اثناث بالذات, 
و ذلك يقتضى امتناع كون الحددث علة للاحتياج. 

وقد قالوا في معارضته : الامكان صفة للممكن فهو متأخر” عنهء واطلمكن 
متخن عن تأثير المؤس فيه د التأثير” متأخر” عن الاحتياج المتأخر عن علته. 
دهى فاسدة» لآن" الممكن الموسوف" بالامكان ليس بمتأخر عن تأثين المؤثر , 
إذما يتأخ.' عنه وجوده اد عدمه المتأخران عن ذاته اللذين يسببهما احتاج إلى 
مؤثر » ثم إلى علة الاحتياج . 5 القائلون يكون الامكان علة الحاجةهم الفلاسفة 
و المتأخرون من المتكلمين . والقائلون بكون الحدوث علة” لها حم الا قدو نمنهم . 

و قولهم « لو كان الامكان علّة الحاجة لزم احتياج العدم إلى المؤئر : و هو 
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محال » ليس بشىء ء لاأن” عدم المعلول ليس نفياً صرفاً » ولا مائع عن أن يكون 
معلولا” لعدم العلّة »كما مر القول فيه وقد تبيّن أن"ذلك غيى مشتمل على فساد. 

قال : مسالة 

< الممكن حال بقائه لا ,ستغنى عن المدٌ ثر > 

اطمكن” حال بقائه لايستغنى عن الموئّر , لاأن” الحاجة للامكان , و الامكان 
ضرورى” اللزوم لماهيّة الممكن » فهىأبداً محتاجة" . لايقال : إِنّه حال اليقاء أولى 
بالوجود ء [ و تلك الاولوبة مائعة من أحتياجة إلى المؤثى ] . لآنا نقول : هذه 
الاأولوابة المغينة عن امرجم إن كانت حاسلة” حالة الحدوث [ لزم استغناء الممكن 
من المؤثر حال الحدوث» و ] فهو أمى حدث حال اليتقاء» و لولاء با حصل 
الاستمراد . فالشى* حال استمر أده مفة مفتقى إلى المرجح . 

احتتجوا: بأن" المؤثر حال بقاءالا ثر إِماأنمكونله فيه تأثير او لانكون. 
فان كان له فيه تأثير , فذلك التأثير إن كان الوجود الذى كان حاسلا » فهو 
ناا" 0 صر الام يا ؛ د إن كان أمراً جديداً أن المدتر دترا 
في الجديد ‏ لافي الباقى . د إن لم يكن له فيه تأثير أصللا استحال أن يكون له فيه 
أثير . و الجواب : لا نعنى بالتأثير نحصيل اهر جديد , بلبقاء الا ثى لبقاء المؤثى . 

أقول : القول' بن الممكن حال بقائه محتاج .الىاءلؤشى هو قولالحكماء 
د المتأخرين هن المتكلمين؛ و بعض" هنهم يفر'قون بين المو جد و بين المسبقى . 
و الاعتراض” ؛ بأ ناموش حال البقاء اما أنيكون له في الا ثى تأثير ام لاء يشتمل” 
على غلط ؛ قان" امور فيالبقاء لايكون له أثر البقاء حالاليقاء» و تحصي ل الحاصسل 
انما لزم منه . و الحق أن اموس يفيد اليقاء بعد الاحداث . 

د قوله هو ان كات أمراً جديداً كان المؤئس مؤراً نيالجديد » لافي الباقى» 
جوايه: نعم » تأثيره يقد الاحداث في أم جديد هو الياء » فانّه غير الاحداث؛ فهو 


مؤنى في أمر جديد صاربه ياقياً , لافى الذى كان باقياً . د قوله فيالجواب «لائعنى 
بالتأثير تحصيل أم جديد ‏ بل بقاء الا"ثى لبقاء المؤثر » ليس بشىم » لان" البقاء 
المستفاد من الموثى مر جديد ء لولاء لكان الا ثى” عمًا لا ببقى . 


تقسيم الموجودات على رأى المتكلمين 

قال : < الموجود اما قدبم داما محدث > 

اللرجوة .اما أن بمكون ا اف مصدنا انا القديم فهو لا أول لوجوده » 
وهو ال سبحاته ؛ وال محدث ما لوجوده أوال , وهو عا عداه . 

قالت الفلاسفة : مفهوم قولنا « كان الله موجوداً في الأذل » ,اما أن مكون 
عدمياً او وجودياً . والاأو'ل ياطل , و الا" لكان قولنا « ما كان موجوداً في الاأزل » 
ثبوتيناً » فيكون المعدوم موصوفاً بالوصف الوجودى . وهو محال . فتبت أن" ذلك 
أللنهوم وجودى" وهو .أما أن مكون عين ذات اد تعالى أد غيره . والا وال باطل . 
لأن" كونه ني الاأزل غير حاصل الآنء و الا" لكان الآن حوالا ذل , فكل” ما وجد 
في الآن وجد في الاذل » هذا خلف' . لكن ذاته حاصلة الآن » فكونه في الااذل أمر 
زائد على ذاته ؛ وذلك الاأمر كان موجوداً في الاذل » فقدكان فيالا "ذل مم الله خيره . 
ثم ذلك الغير هو الذى بلحقه معنى < كان » و « مكون » لزاته » وهو ال هان' , 
فالز مان موجود في الاذل . 

قال المتكدّمون : معنى كونالله تعالى قديماً أنّا لو قد'رنا أزمئة” لا تهاءة لها 
لكان الله تعالى موجوداً معها بأسرها . وهما يقار ذلك أنه لو اعتبى الز"مان في 
ماهية الحدوث والقدم , لكان ذلك الزمان ,أمّا أن يمكون قديماً او حادثاً . ان كان 
قديماً مع أنه ليس له زمان آخر فقد صار القدم معقولا من غير اعتبار الزمان , 
ف اذا عقل ذلك في موضع فليعقل ذلك في كل" موضع ؛ دران كان حادثاً لم يعتبر في 
حدوثه زمان آخرء لاستحالة أن مكو ن للزمان زمان1 خر ء [ واذا عقل الحدوث 


خواجه نصيرا لدين طوسى يدق 
في نفس الزهان من غير اعتباد زمان ] فليعقل مثله في سائر المواشع . 

أقول : صفاتالل تعالى ؛ عند من يقول بكو نهازائدة علىذائه » ليست بمحدثة ؛ 
ولذلك كان من الصواب أن يقول : « وهو الل دصقاقه » , وفيا ألحدث يقول :2 وهو ' 
ها عدآه وعدا صقاته » . 

والشبهة التي أوددها للفلاسفة اخترعها هو لا جلهم ‏ دليست بشيء » فانه 
قال : د كان الله موجوداً في الاأذل » صفة ثروتيّة , لاأفّه نقيض” « ما كان كذلك », 
ولو كان النقيض ثبوتيناً لكان المعدوم موصوفاً بصفة ثبوتيّة . أقول : قد مر" ما في 
هذه الطريقة من الغلط . 

دأيضاً تقيض“ كان الله موجوداً في الاأزل « ما كان الل موجوداً في الأزل» , 


دهي قضيئّة , ولايكون شىء هن المعدومات موصوفاً بهذه القَضْيّة . و ان جل بازائه 
د ماكان معدوم ما موجوداً في الا" لذ صني يصير ذلك المعدوم موصوفاً يأنهلم سكن 
فوالا ذلء لم فكنهذه القضيّة نقيضاً للاولى؛ لتخالف موضوعيهما . و ان أداد بذلك 
-أن” الكون داللاكون متناقضان , والكون محمول على اير » واللاكون محمول 
على العدم » فيكون الكون وجودياً ‏ كان ايراد قضينتين » بدل مفردين » حشواً ؛ 
والكلام علىمثل هذه المناقضة وفسادهاممانكرناه مراداً . وللفلاسفة شه غيرهذه 
في قدم الزمان سيأتى ذكرها والجواب عنها 
وقوله : : قال المتكلمون : معنى < كون الله قديماً » أن لو قد رنا أزمئة لا 
نهابة لهالكان اد معها» كلام لم برتضيه كل” المتكلمين» فان” كون الشيء معالشيء 
لا.يتحقق الا" فيما كان في زمان اوتة ل : معئاه 
أنّه غير مسبوق بغيره . لا يقال : : أن السبق أيضاً لا ,: بتحقق إلا بتقديرزمان الاتهم 
يقولون : سلب السبق منه لا يقتضى كونه زمانياً 5 


خواص القديم والمحدث 


قال : مسألة 
< القد بم ,ستحيل استناده الى الفاعل > 

اتفق المتكلمو نعل ىن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل , واتفقت الفلاسفة 
على أنّه فير ممتنع زماناً , فان" العالم قديم عندهم ذماناً مع أنه قعل الله تعالى . 
وعندى أن الخلاف فيهذا المقام لفظي , لان المتكلّمين لم يمنعوا من استناد القديم 
.الى المؤثّى الموجب بالذات . ولذلك زعم مثيتوا الحال مننًا : أن عالمية الله تعالى 
وعلمه قديمان , مع آن"العالميّة والقادرية معكلة بالعلم والقدرة . وزعم أبوهاشمأت 
العالميّة والقادريئة والحيئية والموجودية معللة بحالة خامسة ‏ معأن الكل قديم. 
وذعم اب والحسي نأن العامة حالة معللة بالّذات . وحؤلاء وإن كانواي.نمونعن اطلاق 
لفظ القديم على هذه الاأحوالء ذلكنهم يعطون المعنى في الحقيقة. 

أقول : اتماذهب المتكلمون إلى أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل , 
لا لقولهم :علة الحاجة هو الحددث » فان" هذا القول يختص” يبعشهم كما مر , 
لكن لقولهم بأن ما سوى الله تعالى دصفاته محدث . والا حوال التى ذكرها عند 
منبتها ليست بموجودة ولا معدومة» قلا توصف بالقدم علىما ذ كره في تفسير القديم» 
وهو أن" القديم ما لا أوال لوجوده إلا أن يغيسس التفسير ويقول : القديم ما لا أوال 
لثبوته , عل ىن الوجود والئبوت عندء مترادقان . لكنّه يقول هيهناماقال اللتكلموت 
دليسعند بعضهم معناهماواحداً. وأبوالحسين < البسرى > لايقول بالحال» لكنّه 
يقول : العلم صفة لله قديمة معآلة بالذات. وأماأصحاب أب الحسن الا شعرى فيقولون 
بصفات قديمة ولكنهم يةولون : لا حي الذات ولاغيرها : فلذلك لايطلقون المعلولية 
عليها . والحق أن بعيعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذء الصفات معنى . 
وأن" إبائهم عن اطلاق لفظ القديمعليها ليس يحقيقى” . 


تحواجه نصيرالدين طوشى ١‏ 

قال : وأا الفلاسفةفائهم إفّما أسندواالعالم القديم إلى اليارى سبحائه لكونه 
عندهم موجباً بالذات» حتّى لواعتقدوا فيدكونه فاعلا” بالاختياد لما جو زدا كونه 
موجداً للعالم القديم . فظهر هن هذا اتنقاق الكل على جواذ استناد القديم إلى 
الموجب القدم دامتناع استناده إلى ا لختار . 

أقول : اختلفوا أيضاً في معتى الاختيار , فان الفلاسفة يطلقون اسم المختار 
على الله تعالى» ولكن لا بالمعئى الذى يفسّر المتكمون الاختياد به . دذلك أتهم 
يقولون بوجوب صدودالفعلعنهتعالى , والمتكاممون ينفوث دوام الصدورعنه . ويقول 
بعطهم بوجوب الصدود نظراً إلى قدرته و ادادته » وينفى بعضهم وجوب الصدود عنه 
أصلا, وريقولون ,انّه تعالى يختار أحد الطرفين المتساويين على الآ خر » لالمرجح . 

قال : مسألة 

< القدماء عند أهل السنة والقدماء الخمسة عند الحر نا فيين > 

أهل السئّة أثيتوا القدماء » وهى ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته . والمعتزلة 
وان بالغوا في إتكاره ولكتتهم قالوا به في المعنى , لا نّهم قالوا : الا حوال الخمسة 
المذكودة ثابتة في الا'زل مع الذات ؛ دالثابت في الاأزل علىهذا القولامود كثيرة 
ولامعتي للقديم .الا" ذلك . أمًا القول بقديم سوى ذاتالله وصفاته فقد اتفقا لسلمون 
على اتكادهء لكنئهم عو”كوا فيه على المع , لاأن” دليل التماقع لا يدل إلا على نقى 
الهين . وأمًا على نفى قديم غيى قادد ولاحى فلا . 

أقول: أحل السنّة لا يسترفون بائبات القدساء , لان" القدماء عبادة عنأشياء 
متغايرة » كل" واحد متها قدبم ؛ دهم لا يقولون بالتغامر إلا" في الذوات » أمًا في 
السفات فلابقولون بالتغاير ‏ دلا في الصفاتمم الذوات : علىما ذهب إليه أبوالحسن 
الاشعرى" . والمعتزلة يف قون بين الثبوت والوجودء دلا يقولون يوجود القدماء . 
والاأحوال الخمسة , هو قو لأبيهاشم وحده؛ فانّه عل لالقادرية والعالمية والحيية 
والموجوديّة بحالة خاءسة عى الالهيئة . وللمسلمين ألة على نفى القدماء» منها 


ا 000 
ببان أن" كل ممكن محدث ء و ذلك يدل على حدوثما سوى الل تعالى. وأمايدليل 
التمائع فلايمكن نفى قساء , إذا كانو! أحياء عالمينمر يدينءإلاأتّهم غير قادرين ٠‏ لان 

امتناع التمائع إِّما يثيت عند كثرة القاددين . وأمًا الادالة السمعيئة فكثيرة . 
قال: وأمّاالحرئانّون فقد أئبتواخمسة من القدماء : حيان فاعلان» البارى 
والنفس . وعنوا بالنفس ما يكون عبدءاً للحياة؛ وهى الا روحالبشريّة والسمادية؛ 
وواحد متفعل » وهو الهيولى ؛ وائنان لاحيان ولافاعلان ولامتفعلان , وهماالد هر 
والخلا . أمَا قدم البارى تعالى فالدليل عليه مشهور” . وأَمّاقدم النفس والهيولى فهو 
بناء على أن" كل" محدث مسبوق بمادأة . فقالوا : لو كافت النفس حادثة لكانت 
عادية . فهاد'تها إن كانت حادثة افتقرت الى مادة اخرى ء لا الى نهاية » ولزم 
التسلسل ؛ د انكانت قديمة فهوالمطاوب . وأمًا الهيولىفانكانت حادثة لزمالتسلسل, 
وان كانت قديمة” فهو المطلوب . وما الدعر , وهو الزمان» فغيرقابل للعدم , لان" 
كل" ها ريسم عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعدئة زمائيّة » فيكوت الزهان 
موجوداً » حال ما فرض معدوماً , و هذا محال . فاذن قد لزم عن فرض عدمه لذاته 
محال » فمكوث واجباً لذاته . وأمّا الخلا فهو أيضاً واجب لذانهء لان" الواجب لذاته 
هو الذى يشهد صريح الفطرة بامتناع ارتفاعه . والخللا” كذلك. لا نّه لو ارتفع لا 


بقيت الجهات متميئزة بحسب الاشادات »؛ و ذلك غير معقول . 

أقول: هذه حكابة مذهبهم » وما يلح لاأن تكون دلائلهم عليه . و مال ابن 
ذكريا الطبيب ال ى"ازى إلى ذلك المذهب » دجمل فيه كتاباً موسوماً ب « القول في 
القدماء الخمسة »» وسيأتى القول في كل" واحد مها . 


ه 


قال: مسالة 

< زعم ابن سعيد أن القدم صفة و الكرامية أن الحدوث صفة > 

ذم عال ..- سد مننًا أن القدم صفة , وزجمتالكرامية أن الحدوثصفة. 
وهما باطلان » لان القدم لوكان صغة لكانت قديمة , والحدوث لو كان سفة لكانت 


عواجه نصيرالدين طوسى ول 


لت ووو ا 


حادتة , ولزم التسلسل . 

أقول: لا يلزم على عبدالل بن سعيد شىء ء لا نّه يقول : كل” ما ليس 5 
داخلا في مفهومه ء فاذا وصف بالقدم احتيج إلى صغة زائدة عليه هي القدم . 
القدم فلامحتاج» لكوته بذاته قديماً . وللكراهمية أن بقولوا : صفة الحدوث 3 
بموجودة , علىما مر؛ فكيف يوصف بالحدوث . ولهم أن يقولوا : الصفات لاتوصسف 
بالقدم والحدوث , لأن” الاتصاف بهما من شأن الذدات . 

قال: مسآلة 

< كل محدث مسبوق بمادة ومدة على زعم الفقلاسفة > 

زحمت الفلاسفة أن" كلة محدث فهو مسبوق يمادة ومدة . أمَا المادة فلات 
المحدث مسبوقبالامكان » فهو صفة وجوديّة مغايرة لسمّة افتداد القادد عليه لان" 
صسّة اقتدادالقادر عليه موقوفة عل ىكونها ممكنة فينقسها . ولو كان امكانهانئفس 
سحّة اقتدار القادد عليه لزم توقفالشيء على نفسهء فثبت أن الامكان صفة موجودة, 
وهى سابقة على وجود الممكن فتستدعى محلا وهو المادة . والجواب عنها ماس" 
في مسألة اللعدوم . 

أقول اه في مسألة ا معدوم غير أن" الامكان لا يدود أن يكون ثابتاً 
حالة العدم , لأ الذوات المعدومة يمتنع عليها التغسّر و الخروج عن الذاتية, 
فلايمكن أن تتصف بالامكان , ثم إنه حك بثبوئه في حجنتهم الثائية فاته نقيش 
اللا امكان المحمول عليه النفى ‏ فيجب أن يكون ثابتاً » وهيهنا لم يجعل الامكان 
5208 بل نما أوجب لكونه ثابتاً أنمكون الموصوف به موجوداً » و ان كان 

ما يول إليه الممكن معدوما : 

والتحقيق في هذا الموشع هو أن الامكان بقع بالاشتراك اللفظى عندهم على 
معثيين : أحدهما ما يقابل الامتناع : وهو عندهم صفة عقلية نوك بها كل ما 
عدا الواجب والممتنع من المتصو'دات ء ولابلزم مناتصافالماهيئة بها كونهامادية. 


118 تلخيص المحصل 


والثانى الاستعداد : وهوهوجود عندهم معدود في نوع من أنواع جنس الكيف واذا 
كان موجوداً و عرضاً و غير باق بعد الشخروج إلى العقل ٠‏ فيحتاج لا محالة قبل 
الخروج ,الى محل" وهو المادة . فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات ذلك 
العرض قثفيه . 

قال : وأمَا المد": » فقالوا : كل* محدث فعدمه قبل وجوده ٠‏ فتلك القبلية 
ليست نقس العدم ‏ فاث" العدم قب لكالعدم يعد , وليس القبل بعد » قهيصفة وجوددة 
فتستدعى موصوفاًموجوداً . فقبل ذلك الحادث شيء موصوف بالقبلية لا إلى أول » 
فهيهنا قبليّات لا أول لها . والذى بلحقه القبلية لذاته هو الزمان » فهيهنا زمان 
لا أو لله .والجواب: أن" تقد م عدم الحادث على وجوده لووجب أن مكون بالزمان 
لكان تقد م عدم كل وأحد من أجز اء الزمائعلى: جوده بالز مان ء ولكان تقد +البارى 
تعالى على هذا الجزء من الزمان بالزهان , فيلزم أن مكونابه تعالى زمانياً , وأن 
يكوث الزمان زمانياً » فهما محالان . 

أقول: إنهم بقولوت : القبلية والبعديّة تلحقانالزمان لذاتهء ولغير الزمان 
بسيب الزمان . والوجود والعدم » لما لم يدخل الزمان في مفهومهما ٠‏ احتاجا في 
صيرودتهما بعد وقبل إلى زمان . أمَا أجزاء الزمان , فلاتحتاج !' _ غير أنفسهاء ولا 
العدم بالفياس إليها في كونه بعد أد قبل إلىغيرها . وَأّمًا اليارى ن. '. : و كل" ماهو 
علة الزمآن او شرط وجوده» فلا مكون في الزمان ولا معهء إلا في التوهم » حيث 
يقيسهما الوهم على الزهانيات . فهذا ما قالوه هيهنا . 

قال : مسألة 

< العدم لا بصح على القديم > 

العدملابسم ”على القديم . و لماكانتهذء المسألة إحدى مقد ماتهساًلةالحدوث 
رأينا أن نذكر برهانها هئاك . 

قال : 


تقسيم الممكتات على راى السكياء 


< الجواهر و الاعراض > 

فنقول : الحال" قد يكون سبباً لقوام المحل" » أمّا بأن يقتضى الحال” وجود 
المحل ثم" أن تصين نفسّه حالة" فيه او بأنيقتضى الاثر حلول مؤثره فيه . وعلى 
التقديرين لا يلزم الدور ء فالمحل الذى لا يتقوم بما بحل" فيه يمُسملى بالموضوع, 
فهو أخص؛ من امحل" » فيكون عدسه أعم” من عدم المحل" . 

أقول : المحل* قابل للحال" , فلايكون عندهم فاعلاً” فيه» فالقول بأنيقتضى 
الاأئى حلول مؤثره فيه غير” معقول عندهم , و المراد هيهنا م نالحال" الذى يكون 
سبباً لقوام المحل" هيهنا هو الصودة و هن المحل" الهيولى . و يريدون بهذا البيان 
أن امتناع الانفكاك بيئهماء لاحتياج كل" واحد مئهما الى الاش ؛ لايقتضى الدور؛ 
و الحال" الذى لا بتقوم محلّه به هو العرض ع و محله الموضوع . 

قال : اذا عرفت" ذلك فنقول: المسكن اما أن يكون في الموضوع» وهو 
العرض ؛ اولايكوث: وهو الجوهر . والجوهر اما أئيكون فيا محل وهودالصودة» 
او نكوت محلا و هوه الهيولى »؛ أو ه كبا من الصودة و الهيولى و هو الجسم » 
ققط » بالاستقراء ؛ او لا حالا” ولا محلا ولاه ركنباً منهما » و هو اما أن ييكون 
متعلقاً بالجسم تعلق" التدبين» وهو د النفس » او لا يكون متعلفاً » وهو العقل . 

وأما العَىضء فهو اما أن يقتضى نسبة” أو قسمة , او لا نسبة ولا قسمة . 
ما النسب فسبعة أقسام : دالا.ين» و هو الحصول فيالمكان » و دالمتى» وهو الحصول 
في الزمان أو في طرفه » و المصّاف» وهوالئنسية المتكرارةء و« الملك »وهو 
كون الشىء محاطاً بغيره الذى ينتقل بانتقاله » و « أن يفعل » وهو التأثير » ودأن 
ينفعل » وهو التأثى» و« الوضع» وهو الهيئة الحاصلة للجسم» سببما بين 
أجزائه من النسب » و ها بين تلك الا"جزاء د بين الامود الخارجة عنها من النسب. 


3 تلخيص المحصل 

أمّا المّرض الذى يقتضى القسمة ء قامًا أن كوت بحيث ينقسم ,الى أجزاء, 
مشت ركة, فى حد واحد و هوه الكم المتصل », أل لايشترك في حد واحد و هو 
«الكم المنفسل ». أمَا « المتّصل » قامًا أنتكون الاأجزاء المفترضة فيه بحيث توجد 
معاً د إِما أن لا تكون كذلك . فالا وال عو الك" المتصل القار" الذات . و هو إما 
أن يكون ذا بعد وأحدر »د هود الحظ >», أو ذا بعدين » د هو« السطح » ء أو ذا 
ثلائة أبعاد » وهو « الجسم التعليمى” ».و أُمَا الذى لا .يكون قاد" الذات فهو 
« الزمان » فقط . و أُمًا المنفسل فهو « العدد ». 

و أمًا العرض الذى لايقتضى قسمة ولا نسبة فهودالكيف», و أقسامه أربعة : 
أحدها الملحسوسات بااحواس الخمس . و ثانيها الكيفيئات النفسانية . و ثالثها 
التهيّؤء إِمَا للدفم وهو القوة» اد للتأنى و هو اللاقوأة. و دابعها الكيفيئات 
المختصة بالكمياتء إِما المتصلة كالاستقامه و الانحناء . د إما المنفصلةكالتى كيب. 
[ كالاأوليّة و الت ركيب و التقدام و التأخر ]. 

أقول: فيقوله داو م كّباً منالصودة دالهيولى » وهوالجس. فقطء بالاستقراء» 
نظر , فان الحكماء لاستعملون الاستقراء هيهناء ولا يحتاجون إليه » بل يقسمون 
الجوهر إلى الجسم وأجزائه؛ وإلى ماليس بجسم ولا بأجزائه ؛ وهذه قسمة حاصرة . 
و يسمّون القسم الا'دل بالماد'ى » و القسم الثائى بالمفارق . د يقسمون الا"وال إلى 
نفس اادة, و إلى مايق و"مها » و إلى ما يتقوام بها ؛ و الا وال هو الهيولى , والثائى 
هو الصودة؛ وهما جزآ الجسم ء و الثالث هو الجسم . أمًا المفارق فامًا أن يتصرف 
في الماديات او لا يتص "ف » وعما النفس ‏ العقل . 

و أسماء أنواع الكيفء أما النوع الا ول فسمى بالانفعاليات و الاتفعالات: 
و الأول راسخة كحمرة الدمء و الثانى غير راسخة كحمرة الخجل . و أما النوع 
الثانى فسمى بالحال و الملكة . أَمًا الحال فسريعة الزوال كفشب الحليم» 5 أمًا 
الملكة فبطيئة الزوال كصحة المصحاح . وأمًا النوع الثالكفسمى بالقوءة واللاقوة: 


خواجه نصيرالدين طوسى فيل 
وليس أسم القوأة للدفم فقط» فان" الصلاية قوأة, وحى هيو" لأن لا ينفعل 

بسرعة » و البطؤ لا قوءة و ليس يتأ عن شىء؛ بل هو ما يقطع ذوالحركة سببه 
مسافة قليلة . فالقوة اسم لاستعداد, بسببه تفمل الشى* يسهولة. , او تتفعل 
بعسر ؛ و اللاقو ة أسم لاستعداد بسبيه تفعل بعسرء أو تنقعل بسهولة . و النوع 
الرابع فليس له اسم غير ها ذ كر . 

قال: أمّا المتكلمون فقد أنكروا وجود الا عراض النسبية . أمًا د الاضافة » 
فلا ذا لو كانت موجودة لكانت يمحل" , و حلولها فيمحلها نسبة بينزاتها د بين 
ذلك المحل" فكانت غير زاتها ء و ذلك الغير أيِضَاً يكون حالا في المحل” و يكون 
حلوله زائداً عليه , و لزم التسلل ؛ و لان" كل" حادث يحدث » فان الله تعالى 
يكون موجوداً معه في ذلك الزمان . فلو كانت تلك المعية” صفة” وجوديّة »لزم 
حدوث الصّفة في ذات ايل تعالى . و لان الاشافة لو كانت صفة هوجودة لكان 
وجودها غيرماهيتهاء بناء على أن الوجود وصف مشترك فيه بين كل ال لوجودات» 
فحصول وجودها لاهيّتها إضافة بين د<ودها و ماهيتها, و تلك الاضافة سابقة 
على تحقدّق الاضافة ا موجودة فيكون الشّىء موجوداً قبل نفسه . هذا خلف . و أمًا 
نسبة” الشىء إلى الز"مان < متى > فلو كانت صفة وجوديّة لكان لها نسبة 
اخرى إلى ذلك الزمان» و لزم التسلسل . و كذا د التأثين » لو كان صفة زائدة” 
لكانت قلك الصفة ممكنة" بذاتها مفتقرة إلى مؤثّرء و كان تأثير المؤئى فيها 
صفةً اخرى ولزم التسلسل . وكذا «القبول» لوكان صفة ذائدة لكانت موصوفية 
الذات بها صفة أخرى و ازم التسلسل . 

أقول: لوكانت هذه المقولات نسباً لكالت أنواعا" لجنس عال هو «النسية » 
ولم تكن أجناساً عالية" . وهم لايعنون يها مايدخل النسبة يذاتها , بل ديما يعرض 
لها النسب” إلا" د الاشافة », فان" مفهومها النسبة و تستدعى تكراد النسبة . و أما 
كون الاشافة عرضاً حالاء في محل" فحلولها في ذلك المحل" لا يكون إضافة » بل 


م لخي البصل 
الاضافة تعرش للحال" الىالمحل" , و للمحل" الى|لحال" بعد الحلول » كما تعرش 
للرأى و لذى الرأس . 

و التحقيق هيهنا أن" وجود الاضافة الحقيقيئّة لا يكون إلا" في العقل . ولا 
مكون ني الخارج [ الا" كون الموجود بحيث يحدث فيالعقل هن تصواره الاضافة , 
فان" ولادة شخص هن شخص أُمر موجودٌ في الخارج ] . و اذا تصواره العاقل يعقل 
أو في أحدهما د نبو"ة في الآخر » ولا يلزم التسلسل ؛ لان الابواة اذا عرضت 
لشخص ء فا ن كان ذلك العروض اضافة اخرى» لكنها لاتكوث بابوة اخرى ,2 
و إذن لا تتسلسل الاأبوةة . و تلك الاضافة أيضاً أمر” عقلى" , ولا تتسلسلء لا ذا 
تنقطع عند وقوف العقل , وهم يقولون ان" لله تعالى صفات, اضافيئّة , كالاوال , 
والأخرء و الخالق» و الرازق؛ والمبدع, و الصانع , وغير ذلك . و يلتزمون 
القول بهذه الصفات ؛ من غير المعيّة الزهاتية لله تعالى . 

و أمًا قوله: ه حصول الوجود للماهية .اضافة” بنهما » فلس بشيءء لان" 
الاضافة هيهتا ليست | لا بمعئى الاتضمام؛ وليس ذلك هما نحن فيه مشىء . و كون' 
الشىء في الزمان يشبه كون الجسم في المكان الذى يقول بوجوده المتكلم . و أما 
النتبسة قتَاحتهما بعد ثبوتهما .و أما التائين فلس كل تاس عد هذه العولة بل 
يريدون به التأثير السادر عن الموْثّر في ذمان غير قاد" الذات , كقطع السسكين 
اللحم » فان" الجزئين منه لا يقعان فيزمان داحدء فالهيئة الحاصلة للسكين- حين 
يقال له هوذا يقطم لا قبله ولا بعده ‏ عى المعنية بأن يغمل . و قس عليه الانفغال. 
و النسبة اذّما تعرض للعقل بينالقاطع والمقطوع . والانساف يقتضى أنيتقل مذاهب 
الخصوم على ما ذعبوا اليه لثلا بلحق الناقلين شناعة سيب سوء النقل . 

قال: أمَا الحكماء فقد احتجوا على ثبوت هذه السب بأن كون السماء 
فوق الاأرش مثلاً أمر" حاصل” » سواء وجد الفرض و الاعتباد او لم يوجد. و هو 
ليس أمراً عدمياً , لاأن” الشى* قد لا يكون فوقاً » ثم يصين فوقاً . فالفوقيئة القى 


خواجه نصيرا لدين طلوسى وف 


حصلت بعد العدم لا تكون عدميئة , و إلا لكان نفى النغى عدمياً , و هو محال , 
فالفوقيئة من" ثبوتى' . د ليست عى نفس" الذات » لاف" الجسم منحيث إِنّه جسم 
غير" مقول. بالقياس إلى الغير » ومنحيث إِنّه فوق مقول" بالقياس إلى الغير ؛ ولاأن” 
الغىء قدلا يكون فوقاً » ثم يصير فوقاً . د الذات باقية في الحالين . د الفوفية 
غير حاسلة في الحالين. 

أقول: كون الشىء عقليا كفوقية السماء يباين كونه فرضيئاًء فان" تحتيّة 
السماء ديما يفرض . بل العقلى" هو الذى يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل” 
ذلك الشىء » كفوقية السماء . و أمًا الفرضى" فهو اذى يفرضه الفارس و إن كان 
محالا” . د الذ حنى يشملهما . د يجب أن يفهم كل” واحد مهما ؛ لثلا بقع يسبب 
الاشتيام غلط . 

قال: ثم' إن معمراً من قدماء المتكلمين أثبت لقوة هذه الحبّة الا عراض 
النسية ولم «جد دافعاً للتسلسلات ا لذ كودة فالتزمها د أثست أعراضاً لانهابة لها 
يقوم كل” واحد منها بالآخر . و قال المتكلمون : هذا باطلء لان" كل عدد 
موجود. قله نصف » و نصفه أقل” من كله . د كل ها كان أقل” من غيره فهو متناء . 
فنصفّه متناه في العدد» و كل ما نصفه متنا فكله متنام , لاأقّه ضعف المتناعى . 
قال معمر : لا نسلم أن" كل" عدد قله تصف » بل ذلك من خواص” العدد المتناعى ‏ 
سلمناء» لكن لمقلتم بأن كل ماكان أقل؟ منغيره فهو متناه ؛ اليسأن" مقدودات 
الل تعالى أقل” هن معلوماته : و تضعيف الاألف مراراً لا نهاية لها أقل هن تضعيف 
الا لفين هرادا لا نهابة لها . 

أقول: غير المتثاهى لا يصير متناهياً شقصان كل" شىء منه . د الشى* ديما 
يمكون متناعياً من وجه د غير متناه. هن وجه ؛ تلحقه خواص* المتناهى من الوجه 
الأول وخواص” غير المتناهى من الوجه الانخر . و هذا كتضعيف الا لف و الا لفن 
مراداً لانهاية لهاء فيكو نأ حد غيرالمتناهيين نصفاً للا خر, ولابازممنهتناهىأحدهما. 


فيل تلخيص المحصل 

قال: و نحن نقول : حسّة” الفلاسفة على إثبات النسب يقتضى كوت المتقدام 
و المتَأخر صفتين موجودتين. وذلك محالء لان" الاضافتين توجدانمعاً د محلاهما 
بوجدان معاً » فالقبل موجود مءالبعد , هذا خلف . و لا نا نحكم على اليوم الماضى 
في اليوم الحاضر يكونه ماضياً . و المفهوم هن كونه ماضياً ليس أهراً سلبياً » لا نه 
صار ماضياً بعد ها لم يكن ماضياً » فاذن هو ثبوتى' . و ليس ثبوته في الذهن فقط , 
فانًا لو فرضنا عدم الفرض و الاعتبار فكذلك اليوم ماض في تفسه. و ليس عبارة 
عن تفس ذلك اليوم» لاأنّه حين كان حاشراً لممكن ماضياً , فيلزم أن يكون وصف 
أكونه هاضياً عرضاً حفيقيا قائماً به حال عدمه ؛ فيكو اللوجود قائماً با معدوم » 
وهو محال. 

أقول: قد بِينا أن" الاضافة تعقل عند تصود المضافين و المتقدام و المتأخس 
هوجودان في التصوام معلولا ولا يلزم ذلك قيام موجود بمعدوم , بل يبلزم حدوث 
معقول متعلق بمتصو"د » و ذلك غير محال. وقد عرفت أن ذلك ثابت في نفس الاهر 


هن غير الغرض و ليس بالذهنى الصرف . 

قال: و أمّا « الوضع » فهو كهيئة الجلوس مثلا » فان أأريد بهما لكل 
واحد هن اجزاء الجسم من الاين وهماسة الغير فلا نزاع ني ثبوته ؛ و ران عنى” 
به أمر و داء ذلك قائم بمجموع الاأجزاء فهو محال, لاستحالة حلول الواحد في 
المحال" الكثيرة . لا يقال : لم لا يجوذ أن يقال: إنّه عرضت للجموع تلك الا جزاء 
وحدة باعتيارها صارت داحدة و حينئذ لا يلزم من يام هيئة الوضع بها قيام” 
الواحد بأكثر من الواحد . لا نا تقول : الا شكال في كيفيّة قيام نلك الوحدة بها 
كالاشكال ني قيام هيئّة الوضع بها . فان كان ذلك بسبي وحدة اخرى سابقة لزم 
التسلسل. و كذا القول ني « اطلك » . 

أقول : الهيئّة المسماة بالوشع إِنَّما تحصل في الاأجزاء بعد صيرودتها بعلة” 
واحدة , و كذلك الز'اوية د الشكل ,و ليس ذلك حلول العرض الواحد في محال" 


خواجه نصيرا لدين طلوسي م 


كثيرة» إنما هو حلول عرض وأحد في محل" واحد ينقسم باعتبار غير اعثبار 
وحدته ولم يدل" على استحالة ذلك دليل . و أما الوحدة' فهى الثى تجمل المجموع 
واحداً » د إذا اعتبى فيه عدم الانقسام بوجه ما مثلا كالمشرة » قائها لاتنقسم عن 
حيث هى عشرة » و إن انقسمت من حيث هى | حاد هى أجزاء العشرة . وقد تذكر"ر 
الوحدة حين يقال وحدة واحدة . ولا يلزم منه ثيوته » فان موضوع الوحدة الاولى 
هو الذى يقال له إنه واحد » و موضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الا ولى. 
د إذا لم تنكشر اللوضوعات في هرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد» و ليس 
فيام الوحدة بالموضوع اللنقسم محتاجا” .الى وحدة تسبقهاء بل هى اعتبار عدم 
الاتقسام فيها من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع ولا يلزم التسلسل . 

قال : ما « الكميئات المتاصلة » فقيل : لا معنى للسطح إلا" نهاية الجسم, 
د تهاية الشىء* هى أن يفثى ذلك الشىء ‏ و فناء الشىء لا يكون أمراً وجوديا . و 
كذا القول ني الخط د النقطة ء د أيضا السطح لوكان عرضا حالاء في الجسم المنقسم 
ني الجهات الثلاث ٠‏ و الحال فى الشىء الذى يكون كذلك منقسم في الجهات 
الثلاث » فالجسم منقسم في الجهات الثلاث , فكان جسما , هذا خلف . 

أقول: السطم ليسهو فناء الجسم فقط » فات الغناء لإبقيل الاشادة الحسيّة, 
د السطح يقبلها . و التحقيق يقتنى أن هناك ثلاثة أمور : فناء الجسم في جهة 
معينة هن جهاته » و مقدار ذو طول و عرض فقط » دإضافة تعرض للفئاء» فيال 
له بحسب ذلك نهابة لجسم ذى نهابة ؛ فالمقدار موجود بسسبه يقب لالاشارة . والفناء 
ليس بعدم محض » يل عدم أحد أبعاد الجسم » دهوائخنه ؛ و الاضافة عارضشة لها 
٠‏ متأخرة عنها . 3 ريما يعتين السطم وحده من حيث هو هقدار» و ذلك موضوع 
لعلم الهندسته , و كذلك الخط و النقطة» ولا يلزم من حلول السطم في الجسم 
انقسامه في الجهات الثلاث ؛ كاتقسام الجسم , لان" ذلكييكون حكمالعرش السارى 
في محله , و ليس السطلح ولا الخط ولا النقطة هن الاأعراض السّادية في محالها . 


م تلخيص المحصل 


و كذلك الوحدة د الوضع وغير ذلك مما لا يشقسم بانقسام ال ملحل , فهذا هو 
تقر برهم في هذا الوضع . 
قال: <احتجوا على أن الزمان لا يجوز أن .بكون مو جوداً بامور > 

د أمًا « الزمان » فهو مقدار الحر كة عند أرسطاطاليس . فقد احتجوا على 
أنه لا يجوز أن يكون هوجوداً بامور : 

أو لها أنه لو كان موجوداً لكان إِما أن ريكون قارة الذات ؛ فيكون الحاض 
عين الماضى , فيكون حادث اليوم حادث زمان الطوفان, هذا خلف . او لا يكون 
قادة الذات, و حينئذ يشضى العقل بأن” حزءاً منه كان موجوداً ولم عق الآن , 
و أن جزعءاً منه حصل الآ و الماضى . و الآن عو الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان 
في الز هان . فلو كان أمراً وجوديناً لزم التسلسل , و هو محال" . 

أقول : إن كان الزمان قاد" الذات لايكون الحاض عين الماشىء؛ بل يكون 
ف . كما في الجسم الذى «و قاد الذات, ولا يلزم منه أن يكون جرءٌ منه حو 
عين الجرء الآخر . وأمًا إذا كان الز مان عير قار الذات دلم مبق جزء هله عند 
حصول جزء آخرء فلا يلزم منه أن يكون للزمان زمان ؛ لأن" القبليّة والبعديّة 
لاجزاء الزمات لذاتهاء فيكون جزء مقداماً على جزء , لابزمان غيرهما » بل 
بذاتيهما , ذلا يلزم منه تسلسل . 

قال : د ثانيها أن" الزمان إِمّا الماضى اد المستقبل اد الحال , ولا شك" في أن" 
الماضى د المستقبل معدومان . أما الحال فهو الآنء د هو إِمًا أن نكون متقسماً اولا 
يكون . فان كان مئقسماً لم يوجد جز آء معاً» فلا يكوث الذى فرضناه هوجوداً , 
موجوداًء هذاخلف . وإنلم يكن منقسماًكان عدمدرفعه لامحالة , وعند فنائه يحدث 
أن آخر دفعة" فيزم منهتتالى الا قات وولزعمنه تر كلب الجسم من لنقط المتتابعة. 
هذا خلف. 

أقول : الزمان إمَا الماضى ء و إِما المستقبل , و ليس له قسم هو الات . إِنّما 
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الآن هو فسل مشتوك بين الماضى و المستقبل , كالنقطة في الخط" . و الماشى ليس 
بمعدوم مطلقاً , إنما هو معدوم فيالمستقيل , و المستقيل معددم فياطاضى , وكلاهما 
معددمان قي الآن . و كل" واحد منهما موجود في حده . و ليس عدم شىء في شىء 
هو عدمه مطلقا » فان السماء معدوم في البيت د ليس بمعدوم في موضعهء ولو كان 
الآن جزءاً من الز مان لما أمكن قسمة الزهان إلى قسمين . مثلا” تقول : من الغداة 
إلى الآن» و من الآن إلىالعشاء . فان كان الآآن جزءاً لمتكن هذما لقسمة صحيحة” 
ولا أمكن قسمة مقداد من الزمان إلى قسمين . فالآن موجود, وهو عرض حال" 
في الز مان » كالفصل المشترك في الخط" , و ليس بجزء من الزمان» وليس فنائه إلا" 
بعبود زمان : فلا يلزم منه تتالى الا نات . 

قال : و ثالثها : الزمان لو كان موجوداً لكان واجب الوجود لذاته» و فساد 
التالى يدل علىفساد المقدام . بيان الشرطيئة أنه لو كان موجوداً و فرضناء فابلا" 
للعدم فليفرض أنّه عدم , فيكو نعدمه بعد وجودء يعدية” لاتوجد معالقبل ؛ وهذه 
البعديّة لا تتحقق إلا عند نحقق الزمان» فاذن يلزم منفرض عدمالزمان وجوده » 
و ذلك محالء فانن مجر د فرض عدمه يستلزم اللحال» فائن قرض عدمه محال , 
فهو واحجب اذاته . و إِنما قلنا : إنّه ستحيل أن يكون واجبا" لذاته , لاأن” كل" 
جزء منه حادث و ممكن » و المجموع متقوم بالا جزاء ,و المتقوم بالممكن المحدث 
ستحيل أن مكون واجبا . 

أقول : فرض عدم الزهان بعد وجوده مكون فرضعدمه مع وجوده , ويلزم 
منه ا محال ؛ لاشتماله على عدم الشىء و وجوده , د فرض عدم الزمان وحده ممكن 
إذا لم يقترن ذلك العدم قبل اد بعد. و هذا الغلط ينشأ من قياس الزمان على ما 
في الز مان, و من اقتران وجود الشىء بعدمه . 

قال : و دابعها : لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجودء فامًا 
5 نعلم بالشرودة أن" من الحر كات ما كانت موجودة أمس و منها ما يوجد 
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غداً , كذلك نعل بالضرودة أن الله تعالى كان موجوداً بالامس ١‏ أقّه موجود 
الآن , و سمبقى غداً . و إن جاذ إنكار أحدهما جاز إتكار الآخرء لكن يستحيل أن 
مكوث مقداداً لمطلق الوجود ؛ لا نّه في نفسه إن كان متغيراً استحال انطباقه على 
الثاءت » د إن كاث ثابتا استحال انطباقه على المتغير . 

أقول : القول بأن" الزمان مقدار الوجود قول الشيخ أبى الب كات» فاته 
يقول : « الباقىلايتصو'د بقاؤه إلا زهان مستمر" » و ما لا يكونفيالزمان ويكون 
باقنا" لايد" و أن يكون ليقائه مقدار هن الزمان: فالز"مان مقداد الوجود». 
و المتكلمون حيث قالوا :« القديم موجود في أزمنة مقد"دة لا نهابة لا و'لها », فقد 
حكموا بصحنة انطباق الثابت على المتغير » ولم يقتض ذلك محالا . 

قال : فان قلت : نسبة المتغير الى المتغيس هو الزهان , و نسبة المتغبى إلى 
الثابت هو الدهر » ونسية الثابت الى الثابت هو السرمد . قلت : هذا التهويل خال, 
عن التحصيل , لانى قد دللت على أن" مفهوم «< كأن »و« مكونث» لو كان أمراً 
موجوداً في الأ عيان. لكان اما أنيكون قاد الذات» فيلزم أن لابوجد فِالمتغيرات, 
وان لم يكن ثايتا” استحال وجوده في غير المتغيرات . و هذا التقسيم لا شدفع 
بالعبارات . 

أقول : لاشك في أن" دقوع الحركة معالزمان ليس كوقوع الجسم القاد 
الذات المستمن الوجود مع الزمان» و ليس كوقوع القادر" الذات البافى مع القار” 
الذات الباقى » كالسماء مع الاأرض . و ذلك الفرق معقول محصّل » سواء كان 
ذلك تهويلا او غير تهويل . د ليس معية المتغير و الثابت مستحملا » فأنًا تقول : 
وو 2 عائن ألنف” سئة » فانطيق هد بقائه على ألف دودة من الشمس . واذا 
تقر اختلاف المعاتى » فللمسطلحين أن يعبردا عن كل" معنى بعبادة يرون أقّها 
مناسبة لذلك المعنى. ولا يعنون ب «التحصيل» هناك غيردلالة العبادات علىالمعاتى . 

قال : و خامسها وهو في ابطال قول أرسطاطاليس خاصة : ان" الزمان مقداد 


خواجه نصيرالدين طوسي غل 


امتداد الحر كة ‏ وامتداد الح ركة لا وجود له قي الا عيان: لان الامتداد لابحسل 
الا عند حصول جزئين , و الجزآن لابحسلان دفعة » بلعند حصول الا ول فالثانى 
غير حاصل ؛ و عند حصول الثافى فالا ول فائت . و اذا لم مكن لامتداد الحركة 
وجود فى الأعيان لم يكن لقداد هذا الامتداد وجود, لاستحالة قيام ا.لوجود 
بالمعدوم . و هذا الوجه لخصه الامام أفضل الد بن فريد غيلان . 

أقول : امتداد الشىء القاد" الذات يجب أت يكون فيما أجزادء حاصلةدقعة. 
و أمَا امتداد الشىء غير القار" الذات» فلايمكن أنيكون فيما تكون أجزاه حاصلة 
دفعة ء بل يجب أن مكون فيما لا يوجد منئه جز آن دفعة" , ولو لم يكن الامتداد 
فيلفظ الزمانمعقولا لماسسى العقلاء الزمان بالممُداة المشتقئّة من الامتداد . واعلم أن" 
أدسطاطاليس قال: الزهان مقدار الحر كة . وهذا المعترض ذاد فيهالامتداد ليعترض 
عليه بمثل هذا الكلام , دلم يعلم أن" الامتداد هو المقداد المتصل . فيكون في هذا 
التفسير قكرار غير محتاج اليه . 

قال : وأمًا «الكميئات المنفصلة» فليست امورأوجوديّة" ء لا فّه لامعنى للعدد 
إلا" مجموع الوحدات ء والوحدة لا يجوذ أن تكون صفة ثبوتية زائدة على لذات. 
وإلا" لكان كل واحد من أشخاص تلك الماهيّة واحدة » فيلزم التسلسل ؛ و لان" 
الاثنينيّة لو كانت صفة واحدة وهي قائمة" بالوحدتين فا ما أن تكون بتمامها قائمة 
بكل واحدة من الوحدتن » فيلزم قيام الواحد بالاثنين ويلزم أن مكون كل" وحدة 
وحدها اثنين , و هو محال" . وإن توذعت على الوحدتين كان القائم بكل واحدة من 
الوحدتين غير القائم بالاخرى فلم تكن الاثنينيئّة صفة" واحدة ‏ بل مجموع أمرين . 
و إن حازْ ذلك فتجمل الاثثيئية نفس تينك الوحدتين . 

أما الفلاسفة فقد احتَجّوا على كونالوحدة صفة ثبوتية بأن"الانسان الواحد 
شالف العشرة في ع الواحدية ؛ ومشار كها في مسب الانسائية : والواحدية 


الى 


صفة زائدةٌ على الماهيّة , ولبست أمراً عدميئاً » لا نها لوكانت عدماً لكانت عدم 
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الكثرة . فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم , فتكون ثبوتية ؛ وإن 
كانت وجوديّة" فلا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات؛ فاذاكانت الوحدة عدمية” 
لزم أن مكون مجموع العدمات أهراً وجودياً .» وهو محال . فثبت بهذه الدالالة 
كون الوحدة دالكثرة وصفين وجوديين قائحين بالذ ات . 

أقول : قد مر" أن الوحدة أمر عفلي” يعقل حيث يعتبر عدم الانقسامُ : وإذا 
أعتيرت من حيث كو نهاموضوعاً لوحدة اأخرى لزمت وحدة اخرى » وتكونحينئذٍ 
الوحدة واحدة” بذلك الاعتبار , ولا تكون الوحدتان اثنين » لا نّهما ليستا في مرتبة 
واحدة ؛ بل الا ولىمعقولة هن الموضوع , والثانية معقولة من المعقول من اللوضوع؛ 
دلا متسلسل ؛ يل منقطع عند عدم الاعتبار : والاثثيئية قائمة بمجموع الوحدتينمن 
حمث أعشار الانقسام فيه إلى وحدتين 57 باعتبار عدم الانقسام فيه من حيث هما 
مجموع واحد لوحدتين فيكون اثثين واحدة من بيع أحادما بفرض اثنين » ويقال 
عليها اثنان . 

دأمًا قوله : « إن الفلاسقة قالوا : الكثرة عدم الوحدة , ثم قالوا : الكثرة 
مجموع الوحدات » فحاصله أفّهم قالوا : [ «المجموع هو عدم الجزئيّة » . وهذا لا 
بقوله عاقل . د المشهور عن الفلاسفة نهم قالوا : ] الوحدة أمى عقلي" عام" .بقع على 
الموجودات ؛ كالوجود دالتسيء» ديعد'ونها في الاامود العامة ديقولون : إنها تفع 
على موضوعاتها لا بمعنى واحد » فليس وحدة النقطة كوحدة الجسم ء ولا 5وحدة 
الحيوان: دلا كوحدة العسكر , والكثرة مؤلفة من الا حاد . 

قال : أمادالكيفيات» فالمختصة منها بالكمياتغيرمو جودة: لان ما دل على 
بطلان وجود الكم دل على بطلان ما يقوم به . دَأُمًا الصسلابة فهي عبادة عن التأليف 
بناء على القول بالجوعر الفرد . داللين عبادة عن عدم الممائعة » فيكون عدهياً . 

أقول : لاشك ني وجود الخط المستقيم والخط المنحني «الدائرة والكرة 
والزاوية , دامتياز بعضها من بعض ؛ وليس ذلك إلا كيفسات مختصة بالكميات . 
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ولوكانت الصلابة والتأليف واحداً على دأى القائلين بالحوهر الفرد لكان الماء عندهم 
وجلدها. وعدم اللمائعة توجد فى مثل الغباد والبخار والدخان من غيرلين . 


قال : 


تقسيم المحدثات على رأى المتكلمين 


< المتحيز هو الجسم والجوهر الفرذ وغير المتحيز هو العرض > 

المحدث إِما أن يكون متحيزاً اد قائماً بالمتحيكز » او لاهتحيزاً ولا قائماً 
بالمتحيّز ء أمّا القسم الثالك فقد أنكره الجمهور من المتكلّمين . وأقوى ما اهم فيه 
أنَا لو فرضنا موجوداً غير متحّز ولا حال" فيه لكان مسادياً لذات الل تعالى فيه : 
وبلزم من الاستواء” فيه الاستواء في تمام الماهيّة . وهذا ضعيف” , لان" الاشتراك في 
السلوب لا يقتضى التمائل وإلا" لزم تمائل اللختلفات الآن كل مختلفين لا بد" 
دأن يشتركا في سلب كل" ها عداهما عنهما . وأمًا المتحيز فقد قال المتكلمون : إنه 
إِمًا أن يكون قابلا” للانقسام اد لا .يكون. والا دل هو الجسم » والثاني هو الجوهر 
الفرد . دعند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على الطويل العريض العميق . وعلى 
ل ل جوهران . وهذا بحث لغوى” . 

أقول : الاأقدمون من المتكلمين قالوا : المتحيئز هو الجوهر , والحال فيه 
هو العرض . والموجود الذى لا يكون جوهراً ولاعرضاً هو الل تعالى . وعلى هذا 
الوجه قالوا باست<الة وجود محدث غير متحيز ولا حال فيهء لا كما قاله ء فان” 
ذلك لا يقوله عاقل . والقول بان" كل" مؤلف جسم مما تفر'د به أبو الحسن 
الاأشعري”. الباقون اعتبردا فيه الا بعادالثلاثة ‏ فقالالكعبي* : أقلّه يحصل عن أدبعة 
جواهرءثلائة كمثأث ورابعها فوقها , ويصير بها كمخروط ذي أدبعة أضلاع مثلنات . 
د قال باقى المعتزلة : أقله من ثمانية جواهر يتالف كمكمئب زى ستّة أشلاع 
مر بعّات .والفلاسفة أضاً اعتبردافيه قبول الا بعاد الثّلائة مع إنكار كونه مؤلفاً من 
جواهر أفراد . 
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< الاعراض التى ,بجوذ أن .بتصف بها غير الحى هى المحسوسات > 
< بالحواس مو هى الاكوان > 
قال: أمّا الحال" ف المتحيز فهوالعرضء دهو إِما أن يجوذ اتصاف غيرا لحي" 
به أو لا يجوز ء أمًا الول فهو المحسوس باحدى الحواس' والا كوان . 


س سكى” 


وأمّا المحسوسة فمثها المحسوسة باليصر , احساساً أو'لياً , وهي الا لوان 
والاضواء . أمًا الا لوان فالقدماء قالوا : الخالص هو السوادء أمًا البياض فهو ائما 
نَل من اختلاط الهوى بالا أجسام الصغار الشغئافة, كما في الثاج » والزجاج 
المدقوق ؛ ومتهم من اعترف بالبياض » كما في بياض البيض المسلوق . والمعتزلة قالوا: 
الخالص هو السواد والبياض » والحمرة والصفرة والخضرة . أمًا الضوء فقيل : انّه 
جسم ذهو خطأ , لأ الاأجسام متساوية في الجسمية و مختلفة في كونها عضيئة” 
ومظلمة . وعند أبى على : السْوء شرط وجود اللون , وعندنا شرط لصحة كونه 
هرئياً » أمَا الظلمة فمننًا من قطع بكوتها ثيوتيئّة , والا قرب أثها عدم الشوء سنا 
من شانه أن يصير مضْيئاًء لان في الليل|ذاجلس انسان عند النارء وآ خن بعيداً عنها , 
فالبعيد يرى هن كان قريباً من الناد ويرى الهواء المتوسط بيتهما مضيئاً » والقريب 
لايرىالبعيد ويرى ذلك الهواء مظلماً . فلوكانتالظلمة صفة ثبوتية قائمة بالهواء 
لا اختلف الحال . 

ومتها المحسوسة بالسمع , وهى الااصوات والحروف » وهى كيفيات عارضة 
اما للا'صوات , كالسين والشين » او حادثة في آخر ذمان حبس التفس وأوال زمان 
اطلاقه . كالتاء والطاء , ومئه يظهر أن" الحرف غير الصوت . 

ومتهاالمحسوسة بالذوق , وه الحرافةواطرادة والملوحةوالحلاوة والد سومة 
والحموضة والعقوصة والقيض والتفاهة . تنبيه : لاا شكة أن" الحرافة تفعل تفريقاً 
والعفوسة قبضاً . فالمدرك بحس الذوق كلّه طعم » او أمى م كنب من الطعم ومن 


تفريق الحاسة . هذا متو قف فيه . 
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ومئها المحسوسة باللمس » وعى الحرادة واليرودة » والرطوبة والسسوسة , 
والتقل والخفة , والصلابة واللين. 
أقول: قدعر' أن البياض يحصل من اختلاط الهواء مالا “جسام الشفافة 
كذلكالسواد أيضاً يحسل من ندماج أجزاء الاجسامالكثيغة بعضها فيبعض . والدليل 
عليه أن" الزاج في غاية النفوذ لشد"ته والعفص في غاية القبض د ليس أحدحهما بأسود 
وإذا امتزجانفذ الزاج فياللسام” الصغيرة من العفص دقبضه العفص بقوة فا ندم بعمنها 
ف بعض هو حدث السواد. ومن تر كيباتالا لو انتحصل ألو أن أخرى » كما من الصغرة 
والزارقة < تحصل > الخضرة. 
دقال الحكماء : السدان هما البياض والسواد . والاتجاء من أحدهما إلى 
الآخر يكون بطرق » كالغبرة والزدقة » والصّفرة والحمرة : وأُمئالها . وكيغيّات 
الأصوات ليست هي الحروف وحدها ٠‏ بل الثقل والشفة والجهارة والخفاء: من 
كيفيئاتها » وكذلك كيفيئات آخر بها مير الانسان صوت شخص من صوت 


شخص آخر . 

دأمًا الطعوم التسعة قالوا : تتولد من تاثير ثلاثة أشياء : هي الحرادة والبرودة 
دالكيغية المتوسطة بينهما فيثلاثة أشياء : الكثافة واللطافة والحالة المتوسطة بيئهما 
والثلاثة في الثلائة تسعة . ويرد عليه أن" العفوسة والقبض مشتلفان بالشد: والضعيف 
ولو صمز الشدة والشعف موضوعيهما نوعين لكان كل واحد من هذه الانواع نوعين 
والحق" أن" الطعوم فيها اختلاقات كثيرة » كما بين حلادة العسل , و حلاوة 
السك وحلادة الدربس » دحلاوة اليطتيخ , وغيرها . والمر كبات منها أيضاً كثيرة 
لاحد لها . 

ولم بذ كر المحسوسة بالشم" . والذين ذكروها قسموها إلى الملائمة دغير 
الملائمة ؛ دفيها اختلافات لاحد لهاء كما يسائر المحسوسات. وقومٌ عددًا الخشونة 
والملاسة في الملمو سات ء بدل السلابة واللين . وبالجملة الكلام' ني هذا الموضع كثير” 
لا يحتمله هذا الكتاب . 
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قال: مسالة 
< السرودة والحرارة > 
هنهم هن جعل البرودة عدم الحرارة . وهو خطأ . لاأنًا نحس هن اليارد 
بكيقينة مخصوصة , فذلك المحسوس ليس عدم الحرادة , لاأث" العدم لاريحس" به ؛ 
ولا الجسم , وإلا لكان الاحساس بالجسم حال حرادته إحساساً بالبرودة . 
مسألة 
< الرطوبة واليدوسة »> 
الى طوية إنكانت عبادةعن اللاممائعة علىهايقوله الفلاسقة , كانتعدميئة”؛ 
ون كانت عبادة عن سهولة الالتصاق كانت وجودية ؛ واليبوسة في مقايلتها . 
مسألة 
< الفقل والخفة > 
الثقل أمى زائد على الحركة , لان" الثقيل المسّكن في الجو قسراً نب * 
بثقله ‏ والزق المنفوخ المسكن تحت الماء قراً فحس“بشفدته , مع عدم حر كتهما . 
دسألة 
< اللين والصلابة > 
اللينممئاه عدم ممائعة الغامز » فلامكونوجودياً . < والصلاية بخلافه > . 
مسأل 
< الملاسة والخقوئة > 
الملاسة عبارة عن استواء وضع الاأجزاء والخشونة عبادة عن كون بعضهاأدقم 
وبعضها أخفض . 
أقول: في قوله « العدم لإبحس به » نظر” , لان" الام رالعدمي" إذا كان مقتضياً 
لامر غير ملائم » بحس“ به من جهة مقتضاء , كتفريق الاتصال ‏ والجوع ؛ والعطش. 
فان كانت البرودة عدم الحرادة وكانت الحاسّة” محتاجة إلى حرادة تعدل مزاجها 
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فعدم تلك الحرادة يقتضى أمراً غيرهلائم فيها قيحس" به . ولم ربقل أحد : إن" عدم 
الحرادة هو الجسم ؛ حتنى ينكون الاحساس بالجسم احساساً بالبرددة» والحق؛ أن" 
البرودة كيفيّة ضد" الحرادة , فان” مقتضياتها » كالتتكائف والثقل وأمثالهما » ضدة 
مقتضمات الحرارة , كالتخاخل والخفة و أمثالهما . 

والفلاسغة لم يقولوا : إن" الرطوية لا همائعة , بل قالوا : إنها كيفية تفتضى 
سهولة قبول الاأشكال لموضوعها . 5 الببوسة كيفية تقتضى عسس. قبول الاشكال 
لموضوعها . والتقل والشفة لم يذهب أحد إلى أنهما ليسا بزائدين على الحركةء 
بل هما عرضان يسمّيهما المتكلّمون اعتماداً » والحكماء ميلا . 

وقوله : « اللين عدم ممانعة الغامز » و« الرطوية عند الفلاسقة عبارة عن اللا 
ممائعة » يقتضى أن يكون اللين والى طوبة عند الفلاسفة شيئاً واحداً . وليس كذلك 
بل اللين' كيفية تقتضى عدم ممائعة مع عسر تف"ق الاأجزاء . والملاسة والخشونة 
لو كانتا من با بالوضع لماعد”نا نيالكيفيئات , ويمكن أن يكون الوضع هبداهما . 

قال : مسألة 

< هذه المحسوسات قد 'نبقى بعد مفادقة محالها قائمة بأنفسها > 

من القدماء من زع, أن" هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محالها قائمة" 
بأنفسها » وإيطالها بابطال اتتقال الا عراش . 

أقول : إن هذا الشك” إِنّما حصل لهم منالضّوء والرائحة وأمثالهما ؛ فانّهم 
ما رأوا الضوءك نّه ينتقل من ذى الضذوء إلىقايله : والرائحة تنتقل من ذى الرائحة 
إلى الحاسة ؛ حسيوا أنها تبقى بعد مفارقة محالها . 

< الاكوان الاربعة من الاعراض التى بجوزان _بتصف بها غير الحى > 

قال : أُمَا الا كوان : فقد اتفقوا على أن حصولالجوهر في الحيزامر ثبونية. 

فقيل : هذا الحيّز إنكان معدوماً فكيف يعقل حصول الجوهر ف الممدوم» وإنكان 
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موجوداً فلا شك" أنه أم عشار إليه : فهو إِما جو هر وامًا عرض" . فان كان جوهراً 
كان الجوهر حاصلا في الجوهر . وهو دول" بالتداخل , وهو محال , اللهم إلا أن 
يغْسّْرواذلك بالمماسّة , ولا ئزاع فيها ؛ وإنكان عرضاً فهو حاصل في الجوهرفكيف 
يعقلل حصول الجوهر فيه . 

أقول : هذا غلط" من جهة اشتراك اللفظ » فان" لفظ « في » يدل" في قولنا 
« الجسم في الجسم » و« الجسم في المكان » , و « العرض في الجسم » » على معان 
مختلفة ؛ فان” الاأوال يدل* على كون الجسم مع جسم آأخر في مكان واحد » والثاني 
يدل علىكون الجسم في المكان , والثالث يدل على كون العرض حالا في الجسم . 
والمكان عوالقابل للا بعاد» القائم بذاته , الذى لايمانع الاأجسام عند قوم ؛ وعرض 
هو سطح الجسم الحاوى اللحيط بالجسم ذى المكات عند قوم , وهو بديهي الا بنية 
خفى” الحقيقة . والمكان إن كان عدميناً لم مكن حصول الجوهى في الأ مر العدهي” 
حصوله في المعدوم بمعنىأنّه في العدم ؛ إن كان جوهراً » فالجوهرعند القومالا وال 
ونقسم ا مققاوم للداخل عليه ممائع, إناه »وهو الذى لا يجو عليه التداخل ؛ 
وإلى غيرمقادم يمتنع عليه الانتقال , وهوالمكان . والجوهر الممائع يمكن أن يدخل 
في غير الممانع ‏ وذلك هو كون الجوس في المكان . 

وأمًا عند القوم الثاني حصول العرض في الجوهر بمعنى الحلول فيه . [ و أمًا 
عند القوم الثاني فحصول الجوه في المكان الذى هو عرض بمعتى غير المعنى الذى 
يراد به في قولهم د حصول العرض في الجوهر » يمعنى الحلول فيه ] . 

قال : مسألة 

< حصول الجوهر فى الحيز هل هو معلل بمعنى آخر > 

اختلغوا في أن" ذلك الحصول هل هو معلل بمعنى آخر . و الحق” عسه, 
لاأن" المعئى اكذى يوجب حصوله في ذلك الحيز إِمًا أن يسح وجوده قبل حصوله 
في ذلك الحيئز , او لايصحت. فان صح" فاما أن يقتضى اتدفاع ذلك الجوهر إلى ذلك 
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الحيّز , او لا يقتضى . فان كان الاأوال كان ذلك هو الاعتماد, دلا تزاع فيه ؛ و إن 
كان الثانى لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيئز » أولى من حصوله في 
غيره» اللهم إلا" بسيب منفصل , ثم" يعود الكلام الالوال فيهء د أمنا إن لم بسسمء 
وجوده إلا بعد حصول الجوهر في ذلك الحيز كان وجوده متوقفاً على حصول 
الجوهر فيه : فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجاً إلى ذلك المعنى لزم الدود . 

أقول : قد مر أن جاعة" من المتكلمين قالوا بأن الكون, د هوا عرض » 
علة للكائنيئة در هى صفة . وقد قال المصنف فالتفريع على القول بالحال : إن" ث.وت 
الحال للشىء إِمًا أنيكون معلا بموجود قائماً بذلك الشىءكالعالميّة المسلة بالعلم, 
اولا يكوت كدواد'بة السواد؛ وهيهنا أداد أنسين الاختلاف الواقع بين المتكلمين, 
وهو أن الحصول في الحيز هل هو معلل بمعنى غير الاعتماد الذى هو عرض ام 
لا؟ فان" أباهاشم و أصحابه أثيتوا معنى” هو علة للحركة والسكون . و أبوالحسين 
د باقى ا نكلمين نفوا ذلكالمعنى . و ذهب جماعة كثيرة م نالناظرين في هذا الكتاب 
إلى أن المعنى المذ كور هو الكائنيئة , و غفلوا عن كونها معكلة” بالحصول , وهنا 
الكلام في معنى يعلل الحصول به على كس ذلك . 

و حجّة مثبتى هذا المعنى أنا لو قددنا على جعل الجسم كائناً منغير واسطة 
هعنى » لقدرنا على ذات الجسم2» كما أنا إذا قدرنا على صفات الكلام, ككوته 
أمراً و نهياً د خبراً » قدرنا على نفس الكلام . و أيضاً الخفيف و الثقيل استويا في 
جواز التحريك و حال القادر معهما على السواء . قلابد” من معنى يسبيه يقدد على 
بعض التحر يكات دون بعض: فهيهئا معانى تقل" و تكثر, وهى مقدودة للقادر حتى 
بواسطتها بحن ك ما يحن”ك . و شعف هذه الحجج غنىءٌ عن الشترح . 

قال: مسألة 

< الحركة و السكون > 


الحر كة عبارة عن حصولر الجوع. في حياز يعد أن كان في حيز آخر ؛ 
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د السكون عبادة عن حصوله في الحير الواحد أكثر من زمان واحد. فعلى هذا 
حصوله في الحيز حال حدوثه لا يكون حركة ولا سكوفاً . و قيل : هوالسكون؛ 
د هو انما يصح اذا قلنا : الحركة عين السكونات . و البحث لفظيء . و الاجتماع 
حصول الجوهرين فى حسّز واحد بحيث لا دمكن أن يتخطلهما ثالث . و الاقتراق 
كونهما سيت يمكن أن يتشللهنا ثالك :. و الدليل على وجود .هك للعاى . إن" 
الجوه. بحن" ك بعد أن لم يكن متحن" كا . و التغير من أمن الى أمر يستدعى 
وجود الصغة . 

لا .يقال : هذا منقوض : بما أن" البادى تعالى كان عاللأ بأن العالم سيوجدء 
ثم' صاد عاطاً بأنه موجود ؛ و كذا لم يكن دائيا للعالم , لاستحالة رؤية المعدوم , 
ثم صاد دائيا . د الاقوى أفّه لم يكن فاعلا للعالم ثم" صار فاعلا . و الفاعليّة 
بمتئع أن تكون صفة حادثة , و الا لافتقرت الى إحداث آخر ء ويلزم التسلسل؛ 
و أيسا" فالتغين يكفى في تحققه كون احدى الحالئين ثبونية , و أنتم أد عتيم 
أن" الحركة و السكون كلاهما ثبوتيّان. 

لاأنّا نجيب : عن الاو'ل بأن التغيّى ني الاضافات لا يوجب التغير فيالذات 
و الصفات ؛ و عن الثائى بأن" الحركة و السكوث نوع واحدء لاأن المرجع بهما 
الى الحصول فيالحيز ؛ الا" أن" الحصول انكان مسيوقا بالحصول في حير آخ ركان 
حر كة . د أن كان مسبوقا بالحصول فيذلك الحيّز كان سكونا . و اذا كان كل" 
واحد مئهما هن نوع وأحد؛ و ثبت كون أحدهما بوث لرم أن مكون الآخر 
كذلك . ديهذا الطريق ثبت أن" حصو ل الجوهى في الحيّز حال حددثه أمرئبونى” . 

أقول : هذا الحد؛ للحركة هو حدثها عند المتكلمينء وهو مبتى” على القول 
بالجوهر الفرد و تتالى الحركات الا فراد غير المتجزئة . و أمّا قوله:« السكون 
عبادة عن حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد » يقتضى أن تكون 
الحر كة التى تكون قبل السكون سكونا بعيته . و الصواب أن يقال : هو الحصول 
في حيز بعد حصوله. في ذلك الحيلز بعينهء حتئى تخرج” منه الحركة: وقد 
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قال هو ذلك بعينه في آخر هذا الفصل . و الثول, بأن” الحصول في الحيز حالة 
الحدوث دجودى » يكون متف ر"عا” على وجود الحصول في الحيز مطلقا » وقد من 
الكلام فيه . والمواب أن يقال هوالكون الأول والحصول الاأوال للجسم الحادثر, 
وهولا يكون حركة” ولا سكونا" , لخروجه عن حد بهما . و أمًا هن قال د هو 
السكوث » فائما قاله ؛ لانّه يقول : الا كوان في الاحياذ كلها سكو نات؛ ويكون 
بعضها حركات باعتبادات, اخ ؛ وذلك لأأمّه قدروى عن أبى الحس نالا شعرى" 
أنّه قال : الجوهر اذا كان في مكان فالكون الذى فيه سكون . و اذا تحرك الى 
مكان آخر فأوال كونه في المكان الثانى سكونه فيه , و حن كتد اليه . 

وزهب القلانسى” الى أن" السكون كونان متواليان في مكات واحد , 
و الحركة كونان متواليان في مكانين/ فاذن الكون الاو ل ليس بحر كة فهو 
سكون . [وعلى هذا الفول] ولايلزم أنتكون الحر كة عي نالسكونات» د الاجتماع 
شبغي أن بحد" يدث ا بجوهر وداحد . فالذى قاله يفهم مئه أن مكون 
لجوهرين اجتماع واحد . د الصواب أن يقال هو حصول الجوه. في الحيز بحيث 
لا يمكن أن يتخلل بيئه د بين [ حيزه ] جوهى آخن ثالث . و الكون او الحصول 
في الحيّر عند المتتكلمين هو نوع ء د هذه الأديعة أجناس تحته. وقد من أنهم 
يتولون للاعه' نوعاً , و للاخص” تحته جنساً له . و جوابه عن تغيسر العلم » أن" 
التغيسس في الاشافات لايوجب تغيّر الذ"ات» هبتى على كون العلم إضافة » وسيجىء 
القول فيه . 

قال : مسألة 

< الاجتماع و الافتراق > 

زعم قدماءالا صحاب أن"الاجتماءدالافتراق أمران مغايرانللكون اللخسس 
للجوه بالحيئز . و هو شعيف”, لا نا متى عقلنا الجوهرين حاسلين في الحيزين 
[بحمث] لاممكن أَنْيتخكلهما ثالث ؛ فقد عقلناهما مجتمعين؛ فلاحاجة إلى الز ائد. 
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أقول : تقل الجوهرين في حيّزيهما إن لم يقترن بقيد أن لا يتخلاهما 
تالت" لم يكن اجتماعاً . المعنى المطلق مغابى للءقيّد, و هم لا يعنون بالز ائد 
غير ذلك . 

قال: مسألة 

< المحوى حال استقر اذه فى الحاوى المتح رك متح رك > 

اختلفوا في أن" المحوىة حال استقراده في الحادى المتحرك هل يكون 
متحر كا ؟ . و الاأقرب أنه متحر "لك بالعرض لا بالذاات . 

أقول : إنّه لبى بمتحر"ك عندمن يجعل المكان» السطح الباطن من الحاوى» 
لأنه لميفارق مكانه ؛ و متحر"ك" باعتباد تغيس الاشادة إليه من مشير واحدء فلذلك 
قبل : إِنّه متجر" لل بالعرض اى يتبعيّة الغير » لا بالذات من حيث لميفارق مكانه . 

قال: مسألة 

< الاحوان بأسرها متضادة > 

الا كوان بأسرها متضاد”مٌ , لا نها إن اقتضت الحصول في حيز واحد كانت 
متمائلة” فكانت متضاد”ة , وإن اقتضت الحصول لافي حيز واحد فلاشك" في تضاد عاء 
لكنها تكون بحيث لايصم" تعاقبها »كالكون الّذى يقتضى الحصول فيالحيّز الأوال 
مع ما يقتضى الحصول في الحيز الثالك فما فوقه . 

أقول : حسدّتئهم , على أن" الا كوان التى تفتضى الحصول في حيز واحد 
متمائلة, امتناع” تعليل الامر المشترك بالعلل المشتلغة . و فيه نظر”. وحد الضد بن 
إن كان باللذين لا يمكن اجتماعهما دخل فيه المثلان » لا هما ممتنعا الاجتماع . 
و إن قبل : « المختلفان اللذان لا يمكن اجتماعهما » لم يدخل المثلان في الحد . 
د إن نيد فيه: « ديص تعاقبهما على محل" واحد» لا يكون كل* الا كوان 
كذلك؛ لاأن الكون في حيّز لا يمكن أن يعاقبه كون” في حيز يتخلل بينهما 
حسّزا و أحباز . و المشهود ؛ عند المتكلمين , الاأخير' من هذه اللحدود ؛ و الحكماء 
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يزيدوث فيهما قيداً آخر ٠‏ وهو كوتهما في غاية التباعد . د على ذلك التقدير 
لايكون لسْدْ إلا صن واحد فقط. 
قال: أماالاعراض التى لا بتصف بها غير الحى فأجناس . 
١ <‏ > ما الحاة 

و اعلم أن المراد منها إن كان اعتدال المزاج » اد قواة الحس” د الحر كة , 
فهو أمر معقولء و إنكان شيئًاً ثالثاً فلايد" من إفادة تسوادهء ثم إقامة الد ليل على 
شوته . و الجمهور زعحموا أنياعنة :لا جلها وصعم” على الذ'ات أن يعلم د بقدر , 
و احتّجوا بأنّه لولا امتياز الحى” من الجماد بصفة و إلا لم يكن اتصاف الحى” 
بهذه الصفة أدلى من الجماد . 

و احتج" ابن سينا في « القانون » بأن" العضو المغلوج حى ؛ فحياته إِمّا أن 
تكون قو"ة الحس و الحركةء ا قو: التغذية » او نوعاً ثالثاً . و الول باطل, 
لأن العضو المفلوج ليس له قوأة الحس" و الحركة . و الثانى باطل» لان قواة 
التغذية قد تبطل معيقاء العضو المفلوج حيئاً ء ولاأن" القو'ة الغاذية حاصلة” للنبات, 
ولا حياة له . فنبت أن الحماة أُمن ثالث . 

و الجواب عن الاو'ل معارض يأنّه لولا امتياذ" الذات الحيّة بما لاأجله 
بت أن سن جا 3 إن ل ليك ريات سرخا أول كن جر دهدا بعتدر 
اشتراط الحياة بحياة اخرى . و كل ما هو جوابه, هناك فهو جوابنا هيهنا . وعن 
الثانى أن" ممنى كون العضو المفلوج حياً بقاء قو"ة التغذية [فيه] . قوله: د قدتيطل 
هذه القواة مع يقاء الحياة » قلنا: لا نسلم, فلم لا يجوذ أن يقال : القوء باقية , 
د لكننها عاجزة من الفعل . قوله : « الغاذية حاصلة فيالنيات » قلا : أت تساعدنا 
على أن غاذية النبات د الحيوان مشتلفان بالتوعيّة والماهيّة . والمشتلفان لايجب 
اشتر! كهما في الا حكام . 1 
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أقول : قيل : الاعراض التىلابتصف بهاغير الحي” عشرةٌ : الحياة والقددة, 
د الاعتقاد . د الظن » والنظر ‏ د الادادة » والكراهة , والشهوة ‏ و النفرة » والا لم . 
دلم يقل أحد : إن اعتدال المزاج او قوأة الحس” و الح ركة هو الحياة يل قالوا: 
إن" الاوال شرط في حصولالحياة للحيوان الم ىكب من الا خلاط ؛ أو من الا"ركان 
و الثانى معلول للحماة ‏ 

د قوله, في المعارشة : « د هذا يقتضى اشتراط الحياة بحياة أخرى » ليس 
بشىء لا نه يقتضى اشتراط الحياة بمخسّص هو الاعتدال” في الحيوانات» و هن 
أبن لزم أن يكون ذلك المخسّص حياة اخرى . و قوله فيالنقل عن ابن سينا «أن” 
قوة التغذية قد تبطل مع بقاء العشو المفلوج حيئاً », فزيادة المفلوج غير محتاج 
إليها ‏ لان" قو'ة التغذية قد تبطل مع بقاء العذو حي » كالعضو الذابل . 

د قوله « لم لا يجوذ أن تكون القوأة باقية و لكنها عاجزةٌ عن الفعل » 
غير وادد » لا فّه يريد بالقوة الباقية القو: التي يصدر عنه هذا الاثى” بالفعل, 
د إلا فقى العضو المفلوج أيضاً قوة” الحس" و الح ركة باقية» لكنها عاجزة عن 
الاحساس و الح ركةء و اختلاف غاذيتى النبّات و الحيوان ليس بحس المغهوم 
منهماء إتماهو بحسب مبدأهما فان مبداً أحداهما النفس النيائنة ومبداً الأخرى 
النفس الحيوانية » و بحسب تصراقهما فيها يجعلانه غذاء, فان الاولى نتصر"ف 
في البسائط و الثائية في ال مر كليات . و اختلاف العلل و الا فمال لا يوجب اختلاف 
ماهية المعلول والفاعل , وقدعلم أن"ذلكالمفهوم ليس هوالحياة بعيئهاء وهواطلطلوب. 

قال : مسألة 

< هل الموت صفة وجودبة 9 > 

القائلون بهذء الصفة منهم من اثيت الموت صفة وجودية, تمسكاً بقوله 
تعالى : « الذى خلق الموت و الحياة» ء و منهم من لم يقل به و ذعم أفّه عبارة” 
عن عدم الحياة جما هن شأئه أن يكوت حياً , و أجاب عن التمسك بالآبة بأن” 
الخلق هو التقدير , ولا يجب" كون المقدور وجودياً . 
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أقول : الفائل بكون الموت ثوتيًا هو أبوعلى الجبائي وحده. و العيادة, 
عن اموت بعدم الحياة ما من شأنه أن يكون حيًا , ليس بسحيح » فان اموت 
بدخل في مفهومه سبق" الحياة على ذلك العدم ؛ وإلا" لكان الجنين عند قرب حلول 
الحماة قبه هيا : 

قال: مسألة 

< المنية ليست شرطأً لوجود الحياة > 

البسنيّة ليست شرطا لوجود الحياة: خلاقا" للمعتزلة و الغلاسفة . لنا أن 
القائم 0 ع الاجر اء إما أن مكون حياة واحدة ٠و‏ القائم بكل" جزء حياة 
على حدة . و الا ول يقتضى حلول العرض الواحد فيا محال" الكثيرة , وهو محال" . 
و أمًا الثانى فمحال أيضاً ؛ لان" الاأجزاء متمائلة" ؛ فلو توقّف جواذ قيام الحياة 
بجزء واحد على قيام الحياة بجزء آخر لكان لاسر من الجانب الآخر كذلك ؛ و 
بازم مئهة الدور ؛ وهو محال . 

أقول : الأولى أننقول : حلول الءرض الواحد فيالمحال” الكثيرة باطل عند 
أكثر المتكلمين» و ليس بمحال في بديهة العقل, ولا بالنظر اليقينى" كما هى" 
قوله . و أمَا الثانى فمحال , يقال له : الذى ذكرته يِقتضى إحالة وجود الاجتماع 
و الافتراق وغيرهماء لاانّه لوتوقّف انصاف كل" جزء بالاجتماع على اتصاف 
الجزء الاخر به لزم الدود ؛ دلكن إن قيل هيهنا : قيام' الحياة بكل' جزء موقوف 
على كون ذلك مجامعا لغيره من الا جزاء لا يلزم منه دود . 

قال: < ؟ > ومنبا الاعتقادات 

وهي امود يجدها الحي هن نفسه , ومُدرك التفرقة بمنهادبين غيرها والذرودة 
وهي إِما أن تكون جازمة أو متردادة. أما الجازمة فان لم تكن مطايقة فهى الجهل 
وإن كانت مطابقة فامًا أن لا تكون عن سبب وهو اعتقاد المقلد ؛ او < تكون م 
عن سيب » وهو إمائفس تصوأرطر فى ا موضوع وا لتحمول وهواليديهيات ؛ اوالاحساس 
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ع م ا 


هو الضْروديات ؛ او الاستدلال وهوالنظريات . وأمًا الذى لا مكون جازماً فانكان 
الترد'د على السويئة فهو الشك*: وإن كان أحدهما داجحاً عن الآخر فالراجمهو 
الظن د اللمرجوح هو الوهم . تنبيه : لما كانت هرائب القو ة اد الضعف غير محدودة 
كانت عراتب الظن والوهم كذلك . 

أقول : تعريف الاعتقادات , بامور بجدها الحي” من نفسه ويددرك التغرقة 
بينها دبين غيرها ء تعريف” يما يعم تيع الوجدافيئّات , كالجوع والشبع دالالم 
والمرش وغيرها . والصواب أن يقال : هي امود يمكن أن يحكم فيها بنفي اه إثيات 
حتى يشتص” بها . وجعل الظنون والا وهام من قبيل الاعتقادات ليس هما يذهب 
إليه المتكلّمون» لا نهم بجعلوت الاعتقادات نوعاً والظنون نوعاً . د في قوله داو 
الاحساس وهو الضروديات » نظر” » فان" الاصطلاح ليس على أن الضروديات حي 
الأحسوسات لا غير . 

قال: مسألة 

< اختلفوا فى حد العلم > 

اختلفوا في حد" العلم » وعندى أن" تصوادء بديهي) » لاأن" ما عدا العلم لا 
بتكشف إلا بهء فيستحيل أن يكون غيره "كاشفاً له ؛ ولا ثى أعلم بالضرددة كونى 
عالماً بوجودى» وتصو“رالعلم جزءٌ منه, وجزء البديهى بديهى» فتصو رالعلم يدهي . 

أقول : المطلوب من حد" العلم هو العلم بالعلم , وماعدا العلم ينكشف بالعلم 
لا بالعلم بالعلم ؛ ولس من المحال أن يكون هو كاشفاً عن غيره » وغيره كاشفاً 
عن العلم به . 

قال: مسألة 

< العلم سلبى اد انطباع الصودة ار الاضافة والتعلق 9 > 

قيل : العلم سبي" . دحو باطل , لامّه لو كان كذلك لكان سلب ما ينافيه , 

والمثاني إن كان عدماً كاث هو عدم العلم قيكون شبوئياً ؛ وإت كان وحوداً قعدمه 
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يصدق على العدم , فسكون العدم موصوفاً بالعالميّة , هذا خلف . 

دقيل : إنه انطباع صودة مساوية للمعلوم في العالم . وهو باطل , وإلا لزم 
أن يكون العالم بالحرادة والبرودة حاد”ا بادداً . لابقال : المتطبع صودته ومثاله . 
لان تقول: الصودة والمثالإن كانمساويافيتمامالماعيئة للمعلوملزمالمحذودء وإلابطل 
قولهم. نكتة اخرى : يلزم أنمكون الجدار الموسوف بالحرادة والبرودة عالماً بهما. 
لا يقال : حصول الماهية للشيء إنما يكون إدداكاً » إذاكان ذلك الشىء ممسامن 
شأنه أن يدرك. لاأنًا نقول : إن كان الادراك عو نف سالحصول فالمدرك هوالذى له 
الحصول [ فكان الجدار من شأنه إن يدرك , إذ من شأنه أن يكون له الحصول . ] 
احتجدوا : بأنًا نمز بعض المعلومات عن بعض » و التمييز في النفي الصرف محال . 
وإذ قدلا يكون المعلوم ثابتاً في الخارج فهو الذهن . جوابه : هذا يقتضى أكون 
المعلوم بتمام ماهيته حاضراً في الذهن . فمن تخيل الجبل فقد حضر في 
ماهية الجبل » وذلك باطل بالبديهة . 

أقول : الحكم , بأن" القول يكون العلم سلبيئاً باطل , صحيسم ؛ دلكن فى 
دليله نظن لان المنافي إن كان مطلق العدم كان العلم مطلق الوجود ء وإن كان 
عدمياً لا يكو العلم عدم العدمحتى يكون ثبوتاً ؛ إتماهو عدم العدمى" . ولانجب 
أن يكون عدم العدعي ثبونا » فان عدم العمى »كما في الجرد؛ بل فيمن تزلفي 
عينة ماء' »بل في الجداد ء لا يكوث إيصادا . وأيضا" بازم من ذوله : دواو كان 
وجوداً فعدمه يصدق على العدم فيكو نالعدم موصوفا بالعلم » ثبوت ما اد عى إبطاله, 
لان" وصف العدم لا يكون وجوديا . فاذن العلم سلبي" . 

وأمًا إبطال القولبالانطباع» بوجوب أن يكون العالم بالحرارة حاد”ا , فليس 
بصحيح ؛ لانهم قالوابانطياع صودة مساوية للحرادة . دفرقً بين صودة الشيء دبينه 
فان الانسان ناطق » وصودته ليس بناطقة. وقوله : « وإن كان مساديا في تماما ماعية 
: لزم الملحذودر » فالصمحيح أنها ليست هساوية في تمام الماهية لان" المساوى في تمام 


ذهئه تمام 
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الماهيّة هو نفس الماهيّة او شخص من أشخاصها ء لا سودتها . وإذا كان بين الماهية 
وسودتها اثنينيّة” في النوع لكافت السّودة غير الماهيّة , ولجاز أن يكون المقتضى 
لكون ا محل" حار" هومجموع مابه الاشتراك ومابه الامتياز . وأيضا "في «النكتة» 
جعل العلم هو حصول الماهية للشي و قبل ذلك ذا كن : أنهم قالوا :ددهو حصول 
صودة الماهيّة » . فالذى قاله هيهنا 0 ها تعلو إللة.. 

وقوله في الجواب : إن كان الادراك هو نفس الحسول » فالجداد هن شأنه أن 
يدك إذله الحصول»؛ ليس يصحيح ء لاتهم قالوا : الادراك هونفس الحصول لقابل 
هشروط بششرط مخصوص. قاتالوقلنا : الغنى حصول هال عندهنمن شأنه أن يبحص لله 
مال" ؛ لا ملزم منه أن يكوث الحمارالذى يحصلعنده مال" غنيًا .وقوله في الجوابي 
الاخير : « هذا يقتى أن يكون المعلوم بثمام ماهيئته حاشراً في الذهن > [ هبني" 
أينا على عدم الامثياز والاثنينيّة بين الشيء وصودته , لان" الحاض. في الذحن] 
هيهنا صودةٌ لوكان الشىء الذى هوصودته موجوداً لكانت هذء الصودة مطابقة .له . 

قال: وقيل : إنه أمى إضافي . وهو العدق *» لنا أنه لا يمكننا كون الشي 5 
عالطا لذ إذا وضعنا فيمقايلته مملوما” مم القائلوت به : هنهم هن سمسى هذه الاضافة 
بالتعلق , وأثيت أمراً آخر يقتضى هذا التعق ؛ ومنهم من قال : العلم عرض يوجب 
العالمية » والعالميّة حالة” لها تعلق بالمعلوم . فهو لاء أثيتوا اهوراً ثلاثة ؛ دَأمًا نحن 
فلا نقول إلا" بهذا التعلق . وأمًا العالمية والعلم فممًا لم يثيت بالدليل . 

أقول : المعلوم الذي وضعه 1 العالم إن كان معدوما فليت شعر أبن 
يكونإنل يكن في الذهن . والذى سمىهذه الاضافة بالتعلق هوا بو الحسين ابصري” 
ومن تبعه . والقول يأث" العلم عرض يوجب العالمييّة هو قول القائلين بالاحوال . 
وبالجملة التعلق من غير متعلق بهغير معقول . 
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قال: مسألة 

< العلم الواحد هل ,بكون علماًبمعلومين > 

اختلفوا فى أن" العلم الواحد هل يكوت علماً بمعلومين ؟ و عندى أنا إن 
فسرنا العلم بنفس التعآق لم يسم" ذلك ٠‏ لاأفّه يسح" أن يعقل كون الشىء عالاً 
بأحد المعلومين : مع الذهول عن كونه عالماً بالآخر ء و لو لا التغابى لماصح” ذلك ؛ 
و إن فسّرناء بما يوجب التعاق لم يمتئع : لأن" العلم المتعلق يكوت السواد مضادآ 
للبياش ؛ إن لم يكن هو بعينه متعلقاً بهما , لم يكن متعلقاً بالمضادة التى بينهما , 
بل بمطلقالمضادة. وليس كلامناني ذلك العلم بل فيالعلم المتعلق بالمضاد تا مخصوصة. 
و إن كان متعلقاً بهما فهو المطلوب . 

ثم المجو زون » منهم من فصل فقال : كل” معلومين يصح” أن بعلم أحدهما 
مع الذهول عن الأ خر » [ امتنع تعآق” العلم الواحد بهما . و كل” معلوهين لايصم”' 
العلم بأحدهما معالذهول عن الآخر] لم يمتنع أن يعلما بعلم واحد . و هذاالتفسيل 
باطال عندىء لان العلم بمضادة السواد و البياش» لا ثبت أفّه متعلّق بالسواد و 
البياض , مع أَنّهم قالوا : بسس“أن يعلم السواد وحده مع الجهل بالبياض ؛ فقدتعلق 
ذلك العلم بأمرين يصح” العلم يأحدهما مع الجهل بالا خر . 

أقول: العلم القديم عند أهل السنئة يتعق' بمعلومات اين التى لانهاية لها , 
مع أنه واحد . و هذا البحث يتعلق بالعلم المحدث . فقال أبو الحسن الباهلى : إن" 
العلم الواحد يجوذ أن بِتَعلق بمعلومات كثيرة . و حكى عن أبى الحسن الاأشعرى" 
ذلك . د أفكره الاستاد أبو إسحاق ء و قال : إِنّه ذكره في الالزام على من يقول : 
العلم الواحد يتعلقبمعلومين. وذهب الجبنائى إلى جواذ تعلق العلم الواحديمعلومين. 
وأوجبذلكمن أهلالسنةاًيومنصورالبغدادى”.وقالالقاضىأبوبكر < الباقلانى > : 
كل 'معلومين لاينفك” أحدهما عن الآ خرفي العقل يجوز أن تعلق بهما علم واحده 
د كل 'مايصح أن يعلممعالذهولعنشىءآخرء فلا يمكن أن يتعلّق بهما علم واحد . 
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د يقال للمصنف : إذا قسرت العلء بالتعلّق از تعلق العلم بالمجموع و 
يكون الا جزاء داخلة فيه » و حينئذ قد تعلق بأمرين » و أنت حكمت بامتناع 
ذلك ؛ وأنت استدللت على الامتناع بصحة تعلّق العلم بأحد المعلومين » مع الذهول 
عن كونه عالماً بالاخر . د هيهنا لا بصم“ هذا الاستدلال . د أيضاً كان يجب أنتقول: 
دمع الذهول عن الاخر»» و أنت قلت ؛« مع الذهول عن كونه عالماً بالاخر » .لان" 
المطلوب هيهنا التعلّق بمعلومين لا بمعلوم و بالعلم بمعلوم آخر . و أيضاً على تقدير 
تفسير العلم بماووجب التعلّق , جعلالعلم بمطلق المضاد : غير متعلق بشيئين . وذلك 
غير معةول » فان” المضادة لاتعقل إلا ببن شيئين . بلى يكون الشيئان شاملين لكل" 
ما بقع عليه اسم الشيئية . و لا فرق بين المضادة المطلقة و اماد المخصوصة إلا" 
بعدم التعيين » ه وجود التعيين فيما تعلق الضاد ة بهما » و لا يشئلفقان من حيث 
تعلقهما بمعلومين . 

د إيطال” قول المج وذين يقوله : « العلم بالسواد د البياض يتعلّق بأهرين 
بصم العلم بأحدهما , مع الجهل بالاخر » غير صحيح , لان" كلامهم ني المضادة 
المتعلقه بهماء وتصور السواد وله عر تسواز |اسواد المضاد للبياض. فليس ما بصم 
العلم به مع الجهل بالاخرهو أحد الشيئّين اللذين يتعلق العلم بهما معاً . 

قال 57 مسألة 

< المعلوم معلوم من وجه د مجهول من وجه > 

المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه و مجهول من وجه . و الوجهان 
متغاي ران ء و الوجه المعلوم لا إجمال فيه, و الوجه المجهول غير معلوم أليتة » لكن 
لما اجتمعا في شىء واحدظن" أن العلم الجملى” نوع يغاين العلم التفسيلى . 

اقول: اعترف عيهنا أن" الشىء المعلوم من وحه و اللجهول من جه يبغار 
الوجهين. دوهذا ما ذّكرته فيصدر الكتاب عندإيطال قوله ؛ « التص و دليس بمكتسب». 
و مطلوبه عيهنا بيان تغايرالوجهين ‏ لكن حصل منه وجوب تغابى ما اجتمع فيه 


١4‏ تلخيص المحصل 


الوجهانو < تغاير > الوجهين. 

قال : مسآلة 

< العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغابرة مختلفة > 

العلوءالمتملّقة بالمعلوهات المتغايرة مشتلفة”, خلافاً لشيخىد والدى رحه الل. 
لنا أن" النظ ني العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل ؛ و لان اعتقاد قدم الجسم 
يضاد" اعتقاد حدوثه , و مشروط بالعلم يماهيّة الجسم و ماهية القدم و الحددث . 

أقول: والده يذهب إلى القول بتمائل العلوم و أنها لا تختلف باخلاف 
متعدّقاتها د المصتف يقول : الشرط مشالف للمشروط . و أيضاً يقول : الاعتقادات 
متضادة و مشروطة بشروط مختّلفة » فاث اعتقاد قدم الجسم مشروط بالعلم بالجسم 
و بالقدم, و اعتقاد حدوثه مشروط بالجسم ويحدوثه . و لوالده أن يقول : العلم” 
من حيث عوعلجليس بمختلف » نما يختلف بسبب متعلقاته » فيكو تمائ ل العلوم 
لذاتها و اختلافها بسب اختلاف متعلقاتها . 

قال : مسألة 

< العلوم كلها ضروربة > 

العلوم كلها ضروديًة » لا نها إِمّا ضروديّة ابتداءء , او لازمة عنها لزوماً 
ضرودياء فانّه إن بقى احتمال عدم اللزوم دلو على أبعد الوجوه لم يكن علماً : 
وإذا كان كذلك كانت بأسرها ضردديّة . 

أقول: يريد بالروري" هيهنا النقنى: لا البدربهي” ولا اللعحجسوس وحدهء 
قاله قال من قبل : « المحسوسات هي الضروديات » . وقد سمى كل اليقيئيئات 
ضرورنا » موافقة لفول أبىالحسن الاأشعرى . 

قال : تنبيه ‏ اتنفقوا على أنه لايجوذ أنيكوتالعلم بالاصل كسبيئاً دبالفرع 
ضرودياً : وإلا فمنئد وقوع الشك يحصل الشك في الفرع ؛ فيسير الضرددى غير 
ضرورى ء هذا خلف . 
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أقول : إن كن المراد من الاأصل التصديقات التي بتو'قف عليها تسديقات 
فهو حق؛ وإن كات المراد أعم من ذلك ففيه نظر*” , لان" التصودات يمكن أنتكون 
اكسسة » والتسديقات الموقوفة عليها ضرودية . 

قال؛ مسألة 

< اعتقادالضد, بن بمتنع اجتماعهما > 

اختلفوا في أن اعتقاد الضدين يمتنع اجتماعهما لنفسهما او لاهر برجع 
إلى الصادق . والاقرب أن المنافاة ذاتيئة , لان الجزم بالثبوت شرطه أن لابكون 
لنقيضه احتمال” ثبوت ؛ فيستحيل تحقّقه دون هذا الشرط . 

أقول: الجزم بالتبوت المشروط بأنلايكون لثقيضه احتمالهوالجزماليقينى» 
والاعتقاد أعم” مته . والااصح” أن"الاعتقاد الذى لايكون يقينيئاً كاعتقاد المقلدمتنع 
اجتماعه مع الاعتقاد الْمسَاد" له لوجوب ا'صارق عثهء أما فياليقيني فالمنافاة ذاتية 
كما ذكره. 

قال: مسألة 

< المعدوم غير معلوم > ظ 
منهم من قال : المعددم غير معلوم ؛ لان" كل" معاوم متميز ‏ و كل" متمياز 
قات » فكل” جملوم نايت » فنا اليس كايا لا ,مكون مملوما . فمووس أن ققشسسة 
باللا معلوهيّة يستدعى تصوارهء لاأن" ها لا يتصواد لايصم” الحكم عليه . 

م أجابو ا عن كلام الاو لين أن" المعدوم في الخارج ثابت في الذهن . فقيل 
عليه : النّابت فيالذهن أخص” من الثابت » فيكونالمعلوم عيهنا ثابتاً , ولي سكلامنا 
فيه إِنّما الكلام في العلم بغير الثابت . ولاأن” الثبوت الذهتى مشكلء لا نا إذا 
علمنا أن" شر بك الل تعالى محدوم ‏ فحضودالشريك في الذهن محال . لان الشريك 
هو الذئ يجب وجوده لذائه , والحاضر في الذهن لا يكون كذلك . 


7 تلخيص المحمصل 


فان قلت : الحاضي في الذهن تصود الشريك؛ لا نفس الشرراك . قلت : فقد 
عاد الاشكال , لاأن"البحث إتماوقع عن متعآق هذا التصو'رء فافّه إنكان نفيامسضاً 
فكيف حصل التميز ء و إن كان ثابتاً فتبوته إما فى الذهن او في الخارج . و الكلام 
0 ْ 

أقول : المعدوم ني الخارج ثابت في الذهن منحيث هوموصوف بالمعلومية , 
وهو محكوم عليه من الحيثية المعلومة بالثبوت الذهنى , و من غير تلك الحيثية 
غير ممسكوم عليه بذلك الثبوت » بل ديّما سلب عئه الثبوت . ولس بين الحكمين 
تناقض» لان موضوعهما ليس يئْاواحداً . وهكذا غيرالثابت المطلقالشامل للخارجى 
والذهني محكوم عليه بالئبوت من هذه الحيثيئة ومسلوب عنه الثبوت هع عدم 
اأعتيار هذه الحيثية : 

دَأمًا قوله : « شريك الله هو الذى يجب وجوده لذاته » والحاضر في الذهن 
ليس كذلك» فالجواب أن مفهوم الريك هيهنامشتمل” على عمائلة. بين متغايرربن, 
وذلك «وجبالاشتراك منحيث الممائلة وامتناع الوجود من حيث مغايرتهلذاتالل. 
والموصوفبالامتناع محكوم عليه بسلبالوجودالخارجى من حيث ثبوتهذا الوسف 
العنوانى له في الذهن وغير محكوم عليه من غير اعتبار هذا الوصف ؛ بل هومحكوم 
عليه بالوجوب من حيث المماثلة . ومتعأق كل وصف منهما معلوم هن جهة كوئه 
متعلقاً دغيرمعلوم_من غيرتلك الجهة » فينبغى أن يفهم في أمثاله هذا الفرق” » حتى 
تنحل الاشكالات التى تودد عليها . 

قال : مسألة 

< العقل المناط للتكليف هو العلم بالوجوب و الاستحالة > 

المثهود أن العقل الذى هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات د 
استحالة المستحيلات ء لان العقل لولم يكن من قبيل العلوم لصم" انفكاك أحدهما 
عن الآخر » لكنّه محال لا ستحالة أن يوجد عاقل لا يعلم شيئاً ألبتة » او عالم 
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بجميع الاأشياء» و لا يكون عاقلا . ثم ليس هو علماً بالمحدوسات , لحسوله في 

البهائم و المجانين» فهو إذن علم بالامود الكليئّة . و ليس ذلك من العلوم النظريّة» 
لانها ممشروطة بالعقل . فلوكان العقل” عبارة عنها لم أشتراط الشيء بنفه ‏ ذهو 
محال" . فهو إذن عبادة عن علوم كلية بديهيّة و هوالمطلوب . 

فقيل عليه: لم قلت: إن التغايريقتضى جوازالانفكاك , فان" الجوهر والعرض 
متلازمان : د كذا العلة و المعلول . سلمئاء » لكن العقل قد ينفك” عن العلم كما في 
حق النائم اد اليفظان الذي لا يستحذى شيئاً من وجوب الواجبات و استعمالة 
المستحيلات . و عند هذا ظهر أن" العقل غريزءٌ يلزمها هذه العلوم البديهية عند 
سلامة الآ لات . 

أقول: قال أبو الحسن الا شعري : العقل علوم خاصّة . وزادت اللعتزلة »في 
العلوم التي يشتملعليها العقل , العلم بحسن الحسن وقبم القبيس . لا ته بعد نه 
في البديهيئات . و قال القاضى أبوبكى : هو العلم بوجوب الواجبات و استحالة 
ا مستحيلات و مجادى العادات . و قال المحاسبى.من أهل السسئة : هو فريزة توصل 
بها إلى المعرفة . دما ذعب إليه المصشف هو الصواب . 

قال : < > ومنها القدرة 

و ا مرجع بها فحقئنا إن كان إلى سلاهة الاأعضآء فهو معقولء و إن كان إلى 
أمى وأراء هذا ء قفيه النزاع احتج أصحابنا بأن'حركة المختاد متميزة عن حر كة 
المرتعش » و ليس الامتياذ إلا بهذه الصفة . فيقال لهم : عتى ثبت هذا الامتياذ ؛ قبل 
الاتصاف بالفعل ‏ أو حال الاتصاف ؛ و الا و'ل باطل على قولكم , لان القددة لا تثيت 
قبل الفعل عند كم . والثائى محال لان ا مرئعش كما لمكن من ترك الحركة 
حال وجودها فالمختاد لا يتَمكّن أيضًاً من تر كها حال وجودها , لاستحالة أنيكون 
الشيء معدوماً موجوداً فى زمان واحد . د يقال أيضاً متى ثبت هذا الامتياذ ؟ حال 
ها خلق الل سبحانه الحركة ‏ او قبلها ؟ و الا ول باطل , لان" حصول الفعل حال 


لل تلحيفن المبضل 
ماخلقه الله سبحانه شردري .و الثاني ياطل ء لان حصولها قبل < أصل : بعد > 
أن خلقها الل تعالى محال . و على التقديرين لابثيت الاختبار . 

أقول: قوله : « المختار لا تسكن من الحركة حال وجود الح ركة » فيه 
طرالان المختاد لإبتمكن م نالحركة مع فرص وجود الحر كة . أمَا مع قطم 
النظرعته فلم لا يجوذ:؟ و هكذا القول في الاعتراض الثانى » فان" الاختيار حال ما 
خلق ال الحر كة محال ؛ لفرض وجودالح رك أُمَا مع قطع النظرعن ذلك فممكن”, 
لوجود القددة اللقئضية له . 

قال : و يقال للممتزلة : متى ثبت هذا الاختيار : عند استواء الداعيين از عند 
رجحان أحدهما على الآخر ؟ الاأوال باطل : لان عند الاستواء بمتشع الفعل و 
عند الامتناعلانثبت المكنة. و الثاني محال » لان معحدول الترجيح يجب الراجم 
و يمتنع المرجوح » و على هذا التقديرلاتثيت المكنة . 

أقول : الاختيار عند الممتزلة «وصدة صدود الفمل أو كه من القاددتيعاً 
لداعيه أو عدم داعيه , و هو متساوى النسية إلى الطرفين عند عدم اعتباد الداعى و 
غير متساويها عند اعتبار أحدهما . 


و متقد هوهم جوزوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجيم أحدهما 
على الخرء و أوددداأمئلة الجائع والعطشان الهارب إذاحضرعم دغيفانمتساديان 
د قدحان متساديان ؛ وطربقان متساديان : فاتهم يختارون أحدهما من غيرترجح . 
و الذين لا بجو زون ذلك يقولون : الرجحان شيء . د العلم بالرجحان شىء , و 
لعلّه بختار أحدهما لوجود ال رجحان ؛ و إن لم يفطن بال رجحان . 

ا 5 هم قالوا بوجوب الرجحان . د قال بعنهم بأن" الطرف الراجح 
يكون أولى ولابنتهى إلى حد الوجوب » وهواختيار محمود الملاحى . دأ نكر يمنهم 
كون الا ولويّةكافية ؛ لمثل هامر في خواص” الممكن . و أبو الحسين وأصسا بدقالوا: 
عندالداعى يجب الفعل , و عند عدمه يمتنع . د ذلك لا يناني الاختيار , فان تفسير 
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الاختيار هو أن يكو الفعل و الترك بالقياس إلىالقددة متساديين ,و بالقياس إلى 
الداعى و عدمه إِمَا واجباً او ممتئعاً . و هن عدم التمييز بن الاأمرين في هذءالمسألة 
محدث الاختلاى الجادى بين القائلين بالايجاب و الاختيار . 
قال : مسألة 
< التدرة مع الفعل ام لا > 

القددة مع الفعل, خلافاً للمعتزلة . لنا أن" القددة عرض" » فلا تكون باقية . 
فلو تقد مت على الفعللاستحال أن يكون قادداً على الفمل ‏ لان" حال وجودالقددة 
ليس إلا" عدم الفعل , و العدم المستمى" يستحيل أن ييكون مقدوداً, و حال حصول 
الفعل لا قدرءَّ . 

أقول : المسألة مبنيّة على كون القدرة عرضاً , و امتناع بقاء الأعراض . 
و الذى استدل” يه من فرض القدر: مع عدم الفعل او وجوده » ليس بدليل على ذلك 
لأن" ذلك الامتناع إنّما يلزم من فرض اجتماع القددة د الفعل , والمد عي امتناع 
وجودالقددة قبل الفعل لذاتها . 

قال : احتسُوا بأن" الكافرحال كفرء مكدّف بالابمان » فلولم يكن قادداً على 
الايمان حال كوتدكاف را كانذلك تكليقاً بمالا يطاق . ولاأن"الحاجة إلى القددةلا جل 
أن بدخل الفعل من العدمإلى الوجود ؛ وحال” حدوث الفعل قدساد الفعلموجوداً, 
فلا حاجة بدالى القددة, و لاأنّه لووجب أن تكون القدرة مع المقدور لزم ما قدم 
العالم او حدوث قددة الل تعالى . 

و الجواب عن الأول : أنه وادد عليكم أيناً ‏ لاأنّه حال حصول القددة لا 
يمكنه الغمل ‏ و حال حصول الفعل,لاقدرة لدعليه . فان قلت : إنّه في الحال مأمود 
لا بأن يأتى بالقعل في الحالء بل بأن يأتى به قي ثاني الحال . قلت : هذا مغالطة , 
لان" كونه قاعلا للفعل إِمًا أن يكون هونفس صدود الغعل عنه ‏ و إِمًا أن يمكون 
أمراً زائداً عليه. فانكان الاو”ل استحال أن يصير فاعلا قبل دخول الفمل ني الوجود 


لجل محص التحدل 
وإذا كان كذلك استحال أن يقال إِنّه مأمود بأن يقعل في الحال فعلا لا يوجد إلا" 
في ثانىالحال.وإنكات الثّانىكانت تلكالفعلة أمرأحادثاً » فيفتقر إلىالفاعل والكلام 
في كيفية فعلهاكالكلام في الاأوالء فملزم التسلسل . وعن الثاني أنه منقوض بالعلة 
والمعلول ‏ والشرط والمشروط . وعن الثالث أنْ"المؤثر في وجودأفعال الله تعالى تعلق 
قدرته بها زمان حدوثها . وأمًا التعلقات السابقة فلا آئر لها البتة » وهذا لا يمكن 


تحقلقه في قدرة العبد , لانها غير باقية, . 

أقول: السؤال الأول غير متوجّه , لان الكافر مكلف بالابمان من حيثهو 
قادر حتّى يؤمن في حال قدرته . وهذا ليس تكليفاً بما لا يطاق , ومن حيث فرض 
وقوع الكفر منه في حال قدرته على الابمات لو كان مكلفاً بالايمان كان تكليفاً بما 
لايطاق . وهكذا في السوالالثانى»الحاجة إلى القدرة وحدها لا جل أن يدخ ل القعل 
من العدم إلىالوجود لا إليها مأخوذة مع حدوثالفعل اوعدمه. ني السؤال الثالك 
لا نسبة لقددة الله نعالى إلىقددة العبد» هع أن" قدرته تعالى إذا | خذت مع وجود 
الارادة أو مع عدمها لا يبقى للاختيار وجدء كما قيل في العيد. 

وقوله في الجواب : دهذا وارد عليكم , لا نه حال حصول القعل لا يمكنه 
الفمل أيضاً » فيه نظر” » لا مه إذا 1ن حال حصول القدرة حال وجود الفعل بعينه 
قالفعل لابمكنهء لاهن حيث القدرة ؛ بلمن حيثفرضش مقارتتهايا لفعل و كو نالفمل 
واجب الوقوع حيئئذ . وإبراد النقض بالعلة وامعلول » والشرط وا لشروط » ليس 
بناقع » لان" العلة أيضاً قبل وقوع المعلول ممتنعة العلية وكذلك حال دقوعه , 
لانضياف القبل والحال إليها . دالقول"؛ بأن تعلق قددة الله تعالى مان حدوث القعل 
مؤاثّر في وجود الفعل أيضاً » ليس بشىء ‏ لان" القعل يجب في زمان حدوثه وإنلم 
تكن قدرة. وهنشاً تيع هذه الأغلاط شيء واحدء وهو ماهر ذكره. 
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قال: مسألة 
< القدرة لا 'نصلح للضدابن خلافا للمعتزلة > 

القدر: لا تسل للسد" ين , خلاقاً للمعتزلة . لنا أن القددة عبادة عن التمكن» 
ومفهوم التمكّن من هذا غير مفهوم التمكّن من ذلك ؛ و لان" تسبة القددة إلى 
الطرفين » إن كانت على السوية استحال أن تصير مصدداً للاائر إلاأعند مرجم » فلا 
نكون مصدر الآثر إلا المجموع . فقبل هذه الضميمة لم يكن تلك قددة على الفعل . 
وإن لم تكن على السويةلم تكن القددة قددة إلا" على الراجح . 

أقول: المعنى لايختلف بتبديللفظ القدرة بلفظ التمكن. ومفهوم التمكنهن 
هذا ومفهوم التمكن من ذاك يشتركان في مفهوم التمكن , وإنما يختلفان من حيث 
تعلقهما ئارة” بهذا وتارة” بذاك . فانكان المراد من القدرة ذلك الااهر المشترك كانت 
صالحة” للضْد بن », وإن كان المراد منها مجموع المشترك مم ما به الاختلاف لم بيقع 
أسم القدرة على أتواعها إلا" بالاشتراك اللفظي , ويقع على أنواع تعد د المقدورات . 
وهذا لم يقل به أحد. وقوله ‏ إنكانت نسبة القدة إلى الطرفين علىالسويّةاحتاجت 
إلى مر ججح , دقبل المرجم لا يكون قددة على الفعل », تقض أن تصير القددة 
عبدءاً للفعل [ معزائد. ؛ وهوعين مذهب من يقول : القدرة صالحة للضد بن . د اقما 
ذهب من ذهب ] الى أن" القددة لا تسلح للضداين ٠‏ لقوله : القددة عرض لا يبقى 
زمانين . فالقددة التى تكون مع أحد الشد ين غير التى تكون مع الضد الآخرء 
لاسيما أنهم لا بف رقوث بين القددة وبين ميدأ الفعل او الترك . 

قال: مسآلة 

< العجز صفة وجودبة عند الاصحاب وهو مشكل لعدم الدليل > 

عند أصحابنا : العجز صفة وجودية. وهو مشكل , لعدم الدليل . والذي يقال 
« ليس جعل العجز عبادة” عن عدم القدرة أولى من العكس » فا لا نا ساعد 
على أن" كليهما محتمل” , دأنّه لو لا الدليل لبقى ذلك الاحتمال . 
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أقول : إن كانت القددة عبارة عن سلامة الاأعضاء » فالعجز عبادة عن آفة 
تعرض للاأعساء ويكون حيئئذ وجوديًا . والقددة أولى بأن لا مكون وجوديّة” , 
لآن" السلامة عدم الآفة . و ان كان العجز ما يعرض للمرتعش وتمتاز به حركة 
المرتعشى عن حركة المشتار : فالعجز وجودي” . و لعل الا سهاب ذهيوا اليه . أمًا 
إن كانت القددة هيئة تعرض عند سلامة الا عضاء يعبرعنها بالتمكّن او يما هوعلة” 
له والعجز عدم تلك الهيئّة , فالقدرة وجودية , والعجز عدمي . 

قال : <ط > ومنها الارادة والكراهة 

دمن الناس هن ذعم أن" الادادة عبادة عن علم الحى”" اد اعتقاده اد ظنّه بأن” 
له فيه منفعة . وهو باطل”»؛ لافّا نجد من أنفسناميلا مرتْاًعلى هذا العلم فيتغايران. 
والفرق بين الادادة وااشهوة أن" الانسان ينفر طبعّه عن شرب الدداء ثم بريده . 

أقول : القائل بهذا لا يقتصر على هذا ء بل يزيد فيه بقوله « يأث" له أو لغيره 
ممن يؤئر خيره» فيه منفعة يمسكن وصولها اليه او الى ذلك الغير من غيى هانع 
من تعب أز معارضة ». م في دجود ميل بيترتب على هذا الاعتقاد مغاين له نظر” 
قالوا : هذا الميل يحدث لن لا يقدر على تحصيل ذلك الشيء قددة" تامة" قبحصل له 
ميل إلى شي» بريد <سوله د لابحصل بحسي ما يتمنناء . وذلك مثل الشوق الى 
المحبوب لن لا يصل اليه . أُمَا في القادر التام القدرة مكفى الاعتقاد المذ كود . 

قال مسالة 

< ادادة الشىء .بلزمها كر اهة ضده بشرط التفطن للضد > 

هنهم هن قال : إدادة الشيء يلزهها كراهة ضداء . وهو باطل ,لا نّه قديراد 
الشي* حالة الغفلة عن ضدء . 

أقول: الصواب أن يقال : إدادة الشيء بلزهها كراهة شداء » بشرط 
التفطن للضْد” . 
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قال: مسالة 
< العزم والمحبة والرضا والرحمة فالولابة والتوفيق والبغض > 
< والعداوة والسخط والاختيار والمشية > 

العزم عبارة عن إرادة جازمة حصلت بعد الترد د فيه . والمحبة عبادة عن 
الادادة, لكنها من الله تعالى في حق" العبد إدادة الكّواب ؛ و هن العبد في حق الله 
تعالى إدادة الطاعة . د الرضا قبل : أنه الارادة . و قبل : انّه ترك الاعتراض . 

أقول: الئردد الل كور بحسلمن الدداعىالمختلفة المنيعثةعن الا راء العقلية 
دعن الشهوات والنقرات المتشالفة . فان لم وجد ترجيح لطرف حصل التحس » 
و ان وجد حصلالعزم . د المحبّة تتقع باشتاك الاسم على ادادة هو مبداً فعل : وهو 
الذى نسبه الى إدادة التواب اوالطاعة , وعلى تصو' كمال منلذ: اومتفعة أومشاكلة 
أكبسة العاشق لممشوقه , واللئعم عليه لمتعمه » والوالد لولده » والصديق لصديقه. 
وأمًا محبة الله سبحانه وتعالى عند العارفين فهولتصو د الكمال المطلق فيه . والرضا 
قال أبو الحمن الاأشعرى” : انه ادادة اكرام المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد : وهذا 
من الله تعالى ؛ وأمًا من العبد فهو ترك الاعتراش . والرحمة قبل عى النعمة » وقال 
أبوأالحسن : هى اادة الانعام . و الولابة ادادة الا كرام والتوفيق . والبغض والعدادة 
اداده الاهانة والطرد والتعذيب . والسخط ادادة التعذيب . والاختيار عند أبىالحسن 
هو الارادة . واختار له : أي قعل به خيراً 7 واللشية هى الآراءة 4 والكراميةيفرقون 

قال: سألة 

< المنافاة ببن اراد نى الضد.بن ذانية او للصادف > 

المنافاة بين إدادتى السد رين ذاتيّة او للصارف ؟ فيه ما تقدم في باب الاعتقاد . 

أقول: قيل : إدادة الدركة ترجبحصدودهاء وإدادة السكونتر جح صدوده. 
فكما أنهما متفابلان لذاتيهما كذلك إرادتهما . وقوم آخر قالوا : إدادة الحركة 
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تصرف الفاعل عن ادادة السكون . و الكلام فيه مثل ما هى . 

قال: مسالة 

< الارادات تنتهى الى ازاذة ضر وزرية بلا واسطة او مع واسطة > 

الادادات تنتهى.الى ادادة ضرددية » دفعاً للتسلسل . وذلك بوجب الاعتراف 
باستناد الكل الى قضاء اب تعالى د قدره. 

أقول: قيل : استناد الكل" الى .قضاء الل تعالى و قدره ٠‏ اما أن مكون بلا 
توسط في ايحاد الشيء : او يكون بتوسّط . والاو ل لا يقتضيه انتهاء الادادات الى 
ادادته , والثانى لا يناقض القول بالاختيار» فان الاختيار هو ,الابجاد بتوسطط قددة 
دادادة » سواء كانت تلك القدرة و الا رادة من قبل ايلا تو طاو بترسظ شيء 
آخر . فاذن » من قضاء اله تعالى وقدره وقوع' بعض الا فمال , تابماً لاختيار فاعله , 
ولا يندفع هذا الا" باقامة البرهان على أنه لا مؤئّر الا الله تعالى . 

قال : <خ > < ومنها كلام النفس > 

دلم يقل به ب أحد إلا" أسحابنا «قالوا : الا من والنهى والخير اموز مهولة سر 
عن كل واحد ب ف فو كل ل لغة بلفظة. ١“خرى»‏ فهي متغايرة لهذه اللغات . 
ل عبارة عن تخيل الحروف ا ن 'تخيلهاتايم لها وعفتلت” باختلافها . ورهذه 
الماهيات ل يكلف اله 0 إل مر عبارج عن الادادة , لان" ال تعالى عاعر بدا 
ارفه ررك مالا شاع به .د ظاهر” أنه ليس عبادة عن العلم والقددة والحياة . 
فلا د عن نوع آخر : 

أقول: قالوا: كلامالنفس هوالفكرالذى يدود ف الشمَدد , دتد ل عليهالعيادات 
تار وما يصطلح عليه من الاشارات | خرى . والدلل على إثباته أن" العاقل إذا 
أمن عيده باهر وجد فينفسه أقتضاء الطاعة منه وجداناً ضرودياً . ثم" إنّه يدل على 
ما بجده ببعض العبارات اديضروب من الاشارات او برقوم من الكتبة » هكذا قيل . 
دقيل : أبوهاشم أثبت كلاماً فيالنفس سماه بالخواطر » وزعم أن ذا الخواطر سمعها 
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ويدركها ؛ وقال أبوالحسن : إن" لفظ الكلام بقع على كلام النفس وعلى الكلام 
المؤلّف من الحردف بالاشتراك ؛ وقال قوم على الول بالحقيقة وعلى الثائى بالمجاذ 
وقال قوم بالسكس من ذلك . 

قال : < ع > ومنها الالم واللذة 

آم الاألمء فلائزاع في كونه تعتودنا: ثم قال عل بن ذ كرما : « اللّذة عبارة 
عن الخلاص من الا لم »؛ وهو ياطل بما إِذَا وقع بصر الانسان على صودة مليحة » 
فانّه يلتذ" بابسادهاء مع أفّه لم يكن له شعود' بتلك الصودة قبل ذلك حتنى يجعل 
تلك اللّذة خلاصاعن ألم الشوق اليها . وذعم ابنسينا أن "اللذة إدراكالموافق» والاألم 
إدداك المثاني . ويقرب قول المعتزلة منهء فانهم فالوا : إن" المدرك إن كان متعلق 
الشهوة , كالحكة في حق" الاأجرب ء كان إدراكه لن: ؛ وإنكان متعلق النفرة كما 
في حق" السليم » كان _ادرا كه ألما . ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن" الا لمليس 
,الا" الادداك . داتفقت الفلاسفة على أن تغر'ق الاتصال موجب الا لم في الحى". 
دخالفتهم , لان" التفر"ق عدمي فلا يكون علة للاأمر الوجودي . وذاد ابن سينا 
سبباً ثاقياً ؛ وهوسوء المزاج , قال : لان" حدة الا لم ادداك المناقي . والحد” يتعكس 
فكل' ادراك للمناني ألم . دهذء الحجّة لفظية . 

أقول : نقل عناينز كريا أنه قال : « اللن: خروج من الحالة الطبيعية », 
وذلك لكون الادداك اثما يحصل بانفعال للحاسة يقتضيه تيد ل حال . فأخن ما 
بالعرض مكان ما بالذات . دقول المعتزلة بدل* على أئّهم يقولون : ان اللّذة و الألم 
هما الادراك نفسه , ويختلفان باختلاف متعلقهما ‏ و هو اما الشهو: : او النفرة . فال 
المستف : ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن" الاألم ليس غير الادداك . ومخالفة 
المصتف » في أن" تفرتق الاتصال ليس بموجب للا لم في الحى » انما كان لا تهيقول: 
التفريق موجب سوء المزاج الذى يقتضيه طبائع المفردات عند تقريةها . فالسبب 
الذاتى هوطيائع ا مفردات, والتغرءق مقتضى زوال الاعتدال [ الذى حصل من |الكس 
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والانكسار . فالتفريق ليس سيباً بالذات الا" لامر عدميّهوزوال الاعتدال] والا'لم 
انما حصل من سوء المزاج . هكذا فسّرقوله تلميذه « قطب الدين المسرى »رعدالل. 
لكن قوله عقي ذلك : « وذاد اين سينا سبباً ثانياً وهو سوء اللزاج» يدله على 
خلاف ذلك . 

أمّا فوله : « التف رق عدمي , فلا يكون علة للوجودي » ففيه نظر” ,لان" 
العدم لامكون علّة لموجود . و < لكن > العدمى ريمانكون علة, كعدم الحركة 
فيما من شأنه أن نبتحرك فاه عله لاحد الا" كوان الذى هو السكون ؛ وعدمالسمع 
علة للخم رس ء وعدمالغذاء فيالحيوان الصحيمعلةللجوع ؛ وتفى قالاتصال ‏ فيالعضو 
الذى لا يكوت فيه حمسن او بعرض له خدار , اد مكوث معه استمراداً ‏ ايكون 
طبيعياً » كما بحصل ف المغتذى عند نفود الغذاء في أجزائه _ لا يكون هؤطا . بل 
الاألم عندهم احساس عضو بتفر'ق اتتصال يحدث فيه غير طبيعى , و كلامهم يدل 
على ذلك . ولا كني أن الحمىوهوسوء المزاج مؤلم , و ان لم يكن هناكتفر'ق 
اتصال . والمعنى الجامع عوالاحساس بالمناني . فهو اذن ح د للالم . داذاكان التحديد 
صحيحا قلا يكوث انعكاسه لفظيا . 

قال : < /إ > و منها الادراكات 

وهى غير العلم ‏ لانا نبصر الشيء ثم" تغيب عنه فتجد تفرقة” في الحالين 
مع حصول العلم فيهما » فالابصار غير العلم ‏ لكن" الفلاسفة د الكعبتى و أيا الحسين 

< البصرى > ذتموا : أنه عائد إلى تئر الحّدقه بصودة المرئى” . و المتكمون 

محتاجوت إلى الفدح في هذا الاحتمال ؛ ليمكنهم بيات" أنه تعالى سميم بصير". 

أقول: قالوا : الاأدداكات” خمسة هى الحواس* , ه زاد القاضى أبويكر 

< الباقلانى > فيها إدداك الاآلم واللذة» د قوم جعلوها علوماً خَاسّة ,فقالوا: 

كل ادداك علم, و ليس كل” علم ادداكاً . والفول' بأن" الا بصاد تأئر” فى لحدقة 
خاض كن ال بالا لة ؛ 3 ليس سسبعيد أن بكو ن في غيره على دجه آأخر كما 
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في الادادة, فائها في العبد بغلاف ما تَتبته لي تعالى . 

قال : مسالة 

< الابصار خروج الشعاع عن العين او الانطياع > 

اختلفوا في الا بصار ‏ هنهم هن قال : انه خروج الشماع عن العين . ذهو 
باطل , و الا" لوجب تشوش الابصار عند هبوب الرياح ولامتنع أن فرئ نصف 
السماء , لامتناع أن مخرج من حدقتنا مايتصل بكل" هذه الأشياء اد يئر بعيع 
الا جسام المتصلة بين حدقةنا وميئها . 

أقول : الفائلون بالشعاع , و هم الحكماء المتقد «ون» لا يقولون بخروجه 
عن العين | إلا بالمجاز كما يقال: الذوه بخرج من الشمس . وإبطالهبوجوبتشوشّه 
عند هبوب الرباح ليس بوأدد. لأن اخباع التلدر و المي !لكر رات لا وشوش 
به . و أيضاً قالوا : لوكان الشعاع جسماً لزم تداخل الاأجسام »و لو كان عرضاً لزم 
انتقالالا عراض.٠‏ أيضاً قالوا : الشماع من العي نكيف يصل إلى السماء دفعة » فاق" 
الحر كةتحتاج إلىزمان : وغيرذلك . وكلة زلك لازم على سائر الا شعة .وكلئما 
يقولون يجوابه هناك هو الجواب هيهنا. وامتناع دؤية نصف السماء بشعاعالحدقة 
دعوى هجر “دي . ولو قال بدل الامتناع الاستبعاد لكان أصوب . د إذا جاذ أنيضىء 
فورس را جسغيرهواء بيت كبير وجدرائه؛ ولم ستبعد ذلك: فذلك أيضاً لس بمستبعد.. 
و استدلوا على كون الابصاد بالشعاع باشتراطه يكون المبصى في ضوء . د لو لا أن" 
شعاع اليصى و الضوء من جنس واحد ء للا كان بعضه معيئاً في إفادة البعض . وأا 
كما يقعلشعاع الا جرم النيّرة انعكاس وانعطاف و نفوذ فيما بحاذيها من الاأجسام 
الشفافة , يقم لشعاع العين مثله بعينه » كما تبيين ني كتاب المناظر و المرايا . د 
بالجملة الكلام فيهذا ال موضم طويل . والاشتغال به غيرمناسب لهذا الموشعءفليطلب 
من الصئاعة اللخصوصة به. 

قال : و منهم من قال : بالاتطباع . و هو باطل , و إلا لما أدر كنا العظيم 
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لامتناع انطباع العظيم في الصغير , و لما أينا القريب علىقربه , و البعيد على بعد . 
فهذان الوجهان إنما يلزمان من قال : المرئي هو الصودة المتطبعة فقط . أمًا من 
جعل انطباع الصودة الصغيرة في الحدقة شرطاً لا دراك المرئي" الكبير في الخادج 
لابردعليه ذلك . 

أقول: إِدْما قال بالانطباع أرسطا طاليس و أصحابه » و بِيوا السبب في دؤية 
العظيم من بعيد صغيراً . دإبطاله بامتناع انطباع العظيم في الصغير غير صحيعولا دهم 

يشترطون فيه أنطباع العظيم نفسه او مقداده ؛ بل قالوا بانطباع شبح هنه. ولعل” 

مقدادالشبج على صغبر محله يفتضى إدداك ذى الشبح على عبظمه . وذلك كماينطيع 
في المرآة نصف السمآء و الا جرام التى فيه ٠ث‏ أُمًا دؤية القريب على قربه 0 
على بعده » يعثى الا بعاد ٠‏ فلعل” المنطيع في العين بك ون على هيئة تفيد إدراك 
الا بعاد . و نحن للا تعذار عليئا أن تعر عه استبعدناه» مع أنًا نرى النقناشين 
دنقشون صور الا جسام على السطوح علىوجه. بددك الناظر فيهاأحماقتلك الا جساء 
وأبعاد ما بنها ٠‏ 

قال: مسالة 

< الادراك عند حضود الشرائط العشرة غير واجب > 

الادراك عند سلامة الآ لة وحضود المرصرو سائ رالشرائط المشهودة غيرواجب, 
عندنا » خلافاً للممتزلة د الفلاسفة . لنا أنًا فرى الكبير من البعيد صغيراً , وماذاك 
إلذ لاما نرى بعض أجزائه دون البعض مع استوائها بأسرها في كل" الشرائط , و 
آنا ما رامنا الجسمالكبيرفقد رأبنا كل واحد من أجزائه د ستحيل أن يكون 
رؤية كل" واحد من تلك الا أجزاء مشروطة” برؤية الجزء الأخرء و إلا"وقع الدود. 
فرئية كل” واحد منها غنية عن روية ة الآخر 3 احتجوا بأنّه لو لم دجب ذلك 
اجاز أنمكو نبحضرتنا شموس وجيال , ونح نلانراها ٠‏ الجوا بأ نه «عارض بجميع 
العاديات . 
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أقول : القائلون بأ" إبساد الل تعالى للموجودات غير علمه بالمبصرات 
لايقولون بوجوب الابسارعند الشرائط المذ كودةء لامتناع أن سكوت إبصاده بآلةء 
وأن يحجبه شىء عن شىء ٠‏ وأمًا المعتزلة و الفلاسفة فيقولوث: إبصاده تعالىهوعلمه 
با ميصراتء د «وحجبوث إيصارالخلقعند عشرة شرائط؛ بعد سلامة الآ لة وهى كون 
الميسر كثيفاً؛ غير هفرط الصغئّر؛ ومحاذياً للا لةادفيحكمالمحاذاة زماناء والمتوسط 
بينهما شفماق » ووقوع الضوء على المبصر , و كون الضوء غير مفرط ء و عدم القرب 
ا مغرطءو < عدم > اليعد المفرطء و أن تعمد الابصار ذو آلة الابصار , و أنلا 
يقاربه ها موجب الغلط ٠‏ ويد عون في وجوب الايصاد العلم الذرودى ٠‏ و أمًا تعليل 
رؤية الكبير صغيراً برؤية بعض أجز آئه دون البعض فليس بثىء ء فاك" ذلك يقول 
هن لا يعرف السبب فيه . و معارشة” الشك في ذلك بالعاديات هو أن يقال : من 
المحتمل أن" الشمس لاتطلم غداً » وأن الجبال الغائبة عننًا صارت جواهر » واليحار 
دماً . و أمثال ذلك » هع أنا نجزم بعدمها بسيب إجراء العادة . كذلك هيهنا من 
المحتمل أن لا نيصر مع اجتماع الشرائط , لكننًا نقطع بالابصار . و لا يلتفت إلى 
ذلك الاحتمال, لت" العادة جادية” بالأصار. 

قال : مسألة 

< هل ,يعتبر فى السمع وصول الهواء الحامل ام لا > 

اختلقوا في أنّه حل يعتبرفي السمع وصول الهواء الحاملل للصوت إلىالصماخ. 
فمندنا أنّه غير واجب » خلافاً للفلاسفة و النظام . لنا أنه لو كان كما قالوا لما 
سمعنا كلام من يحول بعيتئا و بيئه جدار صلب ء لأن" الهواء النافذ فى مسام” 
ذلك الجدار لابيقى على الشكل الا ول الذى باعتباره كان حاملاً للحروف ؛ ولا نّه 
كانيجب أن لاندرك جهات الصوت كما أنا لم نلمس الشىء إلا" حال وصولهإليناء 
لاجرم لاتددك يمن د اللمس جهة وصوله . 

أقول: القائلون بالتمواج لا يشترطون فيه بقاء الهواء على ششكل ؛ و الذى 


ف تلخيص المحصل 

يتمثلوت به منتمواج الماء ليس المراد منه حدوث الشكل الطرئي فيه » بلالكيفيّة 
الحاصلة في نفس جرهه بسبب القرع والبساط تلك الكيفيئة في الماء الذى يلىموضع 
القرع » فان الشكل يشختص بالسطم الظاهرء و التمواج يحصل في عمق الماء والهوا, 
د أيضاً لا.يقولون بامتناع وجود التمو'ج فى جسم غير الماء د الهواء؛ بل بجو" زوئه 
فيغيرهما » كما نحم س”به فيالا واتى الصسفرينّة وارتعاشها زماناً يسبب القرعدإحداثها 
الصوت بعد القرع مانا طويلا . و أيضاً إذا حدث الفرع على جسم حصمت لامسام” له 
أصلا : فان السامع سمع الموت منغير نيصل منموضع القع هواء إلى صماخه: 
بل يتأد ىالتمو"جمن ذلك الجسم إلى الهواء الذى بجاوره دهن الهواء إلى الصماخ . 
و إدداك الجهات بسبب حيئة [ دئين ] يبقى في الهواء .يفيد” الاحساس بجهة القرع . 
وقال أبو البركات البغدادى ؛: كان النفس تتبع الهواء المقروع في جهة القرع حتى 
تحس بذلك . دقياس السمع على اللمس لاتُجدرى بطائل . 


قال: مسالة 
< ادراك الثم و ادراك الذوق > 

إدداك الشم قديكون” لتكيلف_الهواء المتتصل بالخيشومبكيفيّة ذىالرائحة؛ 
د قد ريكون لانفسال أجزاء لطيقة منها و وصولها إلى خيشومنا ,كما فى التيشيرات؛ 
د قديكوت لتعّق القوة المدركة بالرائحة , وعى هناك , وهذا أشعف” الاحتمالات. 
وأمًا إدداك الذوق » فقدتفدام الكلام فيه . فهذه إشادة مختصرة إلى أقسام الا عراض. 

أقول: الوجهان الاأو "لان موجودان فى أشياء لاتنقص باحساس دائحة دفى 
التبخيرات ء و الوجه الثالث بعيد , فان القوة لاتتعلق بغير محلها و لا ننتقل عن 
محلها . 
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قال: أحكام الاعراض 
مسأل 
< انتقال الاعراض ممتنع بانفاق المتكلمين د الفلاسفة > 

انتفق ا لمتكلمون دالفلاسفة على امتناع الانتقال عليها ء لان" الانتقال عبارة” 
عن الحسول فى حيز بعد الحصول فى حير آخر ء و ذلك إثما يعقل فىالمتحيز . 
د العمدة المشهودة أنًا لوقد'دنا العرض خالياً عن جيع الاأوصاف غير اللازمة فامًا 
أن لا يحتاج حينئّد إلى المحل اد يحتاج . و الأول باطل لا نه يكون حينئذٍ 
غنياً بذاته عن المحل" , و الغنى” بذاته عن ا محل يستحيل أن بعرض له ما يحورجه 
إليه , لات" ما بالذات لا يزدل بما بالعرض ؛ و إن احتاج فامًا أن يحتاج إلى همحل" 
مهم , و هومحال » لان" مقتضي الموجود فى الخارج موجود فى الخادج , و المبهم 
من حيث هو كذلك غير موجود فى الخادج ؛ اد إلى محل" معيآن » فيازم استحالة 
مقارقته عنه: دهو المطلوب . 

د لقائل "أن يقول : لم لابجوز أن لايحتاج . قوله : دلاأن" الغنى' بذاته عن 
المحل لا بعرض له ها يحوجه إليه» . قلنا : العرض' عندقا لابسدق عليه أنه يجب' 
أن لا مكون فى المحل حتى يكون ذلك مثافياً لحموله في اللحل ؛ بل :يسدق عليه 
أنّه نظراً إلى ذاته لابجب أن يكون في المحل؛ و هذا لاينافيه الحصول فنا لحل" 
لسبب منفصل . سلمنا أنه يحتاج إلى المحل" : لكن لم يحتاج الى محل معيكن ؟ 
دها ذكرتموه منقوض باحتياج الجسم المعيئن إلى مكان غير معن , و لان" الواحد 
بالنوع معيئن . فاحتياج الواحد بالشخص ,الى امحل الواحد بالنوع لإبوجبتعيئن 
لمحل" الواحد بالشخص . 

اقول : تن الانشقال ممعت التتفول فى جنار عد الول فى غره من الا سناد 
عن الاأعراض لايحتاج” الى بيان » فان العاقل لا يمكن أن يتخيّله فصلا عن أن 
بداعيه . والطلوب هيهئا هوتفى الانتقال عنها يمعنى الحصول فى محل" بعدالحسول 
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في محل غير ذلكك المحل . و هو لم يتعر”ض لذلك اصلا . 

و ها أودده من المدجدة مزيّف يما ذكرء . و البرهان عليه أن" العرض عو 
الموجود الذى لا يتحةق دجوده الشخصى” الا بما بحل” فيه . د الشىء المحتاج فى 
وجوده الشخصى" الى علة لابمكن أن دماج الى علة مبهمة لان" المبهم لايكون 
من حيث هو مبهم موجوداً فى الخارج» و ما لايكون موجوداً فى الخادج لا يقيد 
وجوداً فى الشارجبالبديهة . فالعرض إن لايتحقدق وجوده الا" يمحل" بعينهيتحقق 
به وجوده الشخصي” وسبطل بتبد له ذلك الوجود , و لذلك يمتنع اتتقاله عنه. 

ما الشى* المحتاج فيصفة غير الوجود ,الى غيره من حيث طبيعة ذلكالغير» 
كاليجسم المحتاج في التحيز , لافى الوجودء .الى حيز لابعينه » فلا يمتنع أن 
ينتقل من حيز بعينه الى حيز آخر يسادى الحيئز الأول فى معثى الحيز , و 
هكذا اذا تعيين مكان الواحد بالنوع كان الواحد بالشخص هن بجحلة ذلك النوع 
محتاجاً ,الى أحد أجز اء حيمز ذلك النوع لا بعينه و لذلك أمكن اتتقاله ,الىحير 
آخر . و أيناً الوجود الشخصى” الحاسل من سبب موجود معه يمكن أن تختلف 
شرائطه بحسي أزمنة مختلفة »كالهيولى المحتاجة الى صودة لا بعيئها , و ذلك غير 
ها نحن فيه . [فان تشخص الهيولى لايتبد ل بتبدا لأشخخاص الصودة ؛ و العرض ا لعين 
لامكون ذلك العرض عند تبدال محله ] . 

قال : مسألة 

< قيام العرض بالعرض ممتنع بانفاق المتكلمين > 

اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرض؛ خلافاً للفلاسفة و معمّر. 
نا : أنه لابدة من الاقتهاء بالآخرة رالى الجوحر » د حينئذ, ينكون الكل فى حيثر 
الجوه. تبعاً له . وهو الا صل, فالكل قائم بهء و احتججوا بأن" السواد يُشارك 
البياض فى اللونية و يخالقه في السوادية , وما به الاشتراك غير ما به الامتياز , 
فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة بها . وهما موجودان, لا نّه لا واسطةبين 
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الوجود و العدم؛ فاللونيّة” عرض قائم” بالسوادية . و أيضاً فكوث العرض حالاة 
في امحل" ليس نفس العرض و نفس ال محل" » لصحّة أن يعقلا مع الذهول عن ذلك 
الحلول ؛ وليس أسَاً أمراً عدميا , لا ثه نفيض اللاحلول » فهو صفة” قائمة” بذلك 
العرض . ثم" الكلام فيه كالكلام في الاأو'ل . فهيهنا أعراض” لانهاية” لها , يقومكل* 
واحد منها بالأخن . هو الجواب عنهما بمقد مات تقدام تقريرها . 

أقول : وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر لابدل” على امتناع قيام البعض 
بالبعض و قيام البعض الا'خير باللجوهر . و القائل بامكان قيام العرض بالعرض مقن 
أن" الانتهاء لا يمكن أن يكون إلا إلى الجوهر ‏ إِنّما الخلاف ني التوسيط هل 
يمكن ام لا؟ و هو لم يتعراض لذلك ء و ما أورده ني احتجاج الفائلين يذلك ليس 
بسحيم ؛ لا نّه أقام الصقات فيها مقام الاأعراض , و الصقة مالا يعقل إلا" ممغيره 
د العرض ها لا يوجد إلا في غيره » و قيام بعض الصفات سبعض لا يوجب قيام بعض 
الاأعراض ببعض» أمًا اللونيئة فجنسٌ” للسوادية , وهو جزء من مفهوم السوادية, 
لان السواد لون بقبض البصر ء و اللوت أَحق؛ بأن مكون موصوفاً . و كونه قايضاً 
للبس أَحق* بأن يكون صفة ,د الجنس لا يكون عرضاً قائماً بالنوع» و لا الجزء 
بالكل" . و أياً كون العرض حال في محله إشافة” : ولا وجود لها إلا" في العقل , 
كمامر”. ولا يتسلسل » ب ليقف عند وقوف المقل عن الاعتبار, كون الحلولتقيا 
لللاحلوللابِقتسى وجود الحلول» كما ببناه مراداً » و <والة الجواب على ما مر” 
غير مغيد, هيهنا . و القائلون به يقولون : كل*عرض يحل في محل" قانه يفيدصفة” 
لمحله . والسرعة تجعلالحركة سربعة » ولايوسف الجسم بها » فهو عرض للحركة 
لا للجسمء والوحدة إن كانت عرض اًفوحدة العرض تحل فيه» د النقطة فصل للخط"”, 


لا لجسم . 
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قال : مسألة 
< بقاء العرض ممتنع بانفاق الاشاعرة > 

فقت الاشاعرة على امتناع بقاء العرسشء لان" البقاء صفة » و لوبقىالعرض 
لزم قيام العرض بالعرس ؛ و لأنّه لوسح”يقاء العرض لامتنع عدمهء لان" عدمهيعد 
البقاء لا مكوت واجباً , و إلاالانقلب الشىء من الامكان الذاتى إلى الامتناعالذانى» 
سس يكو نجائزاً ؛ وله سبب” وهو إِمّا وجودكٌ اد عدمى. أما الوجودى* فاماا لو جب 
كما يقال : إنّه يقنى لطر بان السد” . و هو محال , لأن طرياث الضد' علىا لحل 
مقن وط” بعدم الضد" الول عنه» فلو عل ذلك العدم به لزم الدود . د أماالمختار 
كما بقال: الله تعالى يعد هه . وهو محال , لان" المعدم عند الاعدام إِمَا أنيكون 
وك صدر عنه من أو لم مصدر ٠‏ قأن صدر عنه 8 فتأثيره في تحسيل ف وجودى» 
فهذا يكون إيجاداً لاإعداماً ؛ وإن لم يسدر عنه أثر” فهو محال ء لان" القادرلايد' 
له من أثى . و ما العدمي فأن ينتقى لانتفاء شرطه ؛ لكن شرطهالجوهر , د هوباق.. 
والكلام في كيفية عدمهكالكلام يعدم العرض . قثبنت أنه لوسح يقاؤه لامتنع عدهه؛ 
لكنّه قد يعدم » فيمتئع بقاؤه . 

فقيل : على الاأو”ل لا سم أن" البقاء عرض". سلمناه » لكن لم لا يجوذ قيام 
مثل هذا العرض بالعرض. وعلى الثاني فلم لايجوذ أن يجب عدمه بعد بقائه هزمان 
معيكن . و هذا لان" عندكم كان جائز الوجود في الزهان الاأوال ثم" انقلب همتنعاً 
في الزمان الثانى . فلم لايجوذ أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهى إلى زهان يصير فيه 
ممتئع الوجود بعينه» و حينئذ لامبقى إلا" لسبب . سلمنا أنه لابد" له من سبب, , 
لكن لم لايجوذ أن ينتغى لانتفاء الشرط و هو أن مكون الاأعراش الباقية مشروطة 
بأعر اس لا تبقى . فعند اتقطاعها يغنى الباقى .و لا دبقى في دفع هذا الاحتمال إلا" 
الاستقراء الذى لايفيد إلا الظن . ١‏ 

0 احتجّوا على جواذ بقائها بأنّها كانت ممكنة الوجود في الزمان الاأو'ل؛ 
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فيكون كذلك في الثاني » إذ-لوجاذ أَنينقل ب الممكن لذاثه في زمان ممتئعاً يزمانٍ 
آخن لجاذ أن ينقلب الممتشع في زمان واجباً ني زمان آخر . وعلى هذا يجوذ أن 
يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود بعيته ثم" انقلب واجباً بعينه . و على هذا 
التقدسر يلزم تفى الصائع سبحاته وتعالى . 

أقول: أبوالحسين البسري” يدآعى أن" العلم ببقاء بعض الاأعراض كالسواد و 
البياش ضرورى , د قوله : د طريان الضد على المحل”" مشروط بعدم الضد الا وال» 
دعوى مجرادة لابقبلها ألقائل بأن” ألضْد نتغى عند طريان ضداه » بل يمول : عدم 
الضد" الأول معلل بطريان الضد" على محله , و ترجيح أحد القولين على الآخر 
محتاج إلى دليل . 

د قولَّه : < المعدم إن صدر عنه أمن" فتأثيرء في تحصيل أمن وجودى »» أيضاً 
غين مسلم عنده ء قافّه يقول : تأثيره أمرمتجد د ء و ذلك الأمن ليس إيجاد معدوم 
بل هو إعدام موجود , ما الدليل على أن الول ممكن وحده دون الثاني ؟ بل 
الممكن إذا حصل معه ترجيح أحى الطرفين وجب حصول ذلك الطرف , وجوداً كان 
او عدساً , و الا لما كان الطرفان متساديى النسبة الى ماعيئته . و قولّه :« شرطه 
الجوهر » محتاج الى انحساد الشرائط فيه» فان” الجوهص قابل للعرض فقط » و 
ريما بحتاج قاعله إلى وجود شرط آخر » فان” الشمس فاعلة لاضائة وجه الاارض . 
و شرطه المحاذاة . فاتها إن زالت صار وجه الاأرض غير مضي* » و إن كان القابل و 
الفاعل موجودين » و باقى الكلام ظاهر. 

قال: مسألة 

< العرض الو احد لاإبحل فى محلين بالانفاق > 

انفقوا على أن العرض الواحد لا يحل” ني محين , إلا" أباهاش, , انه قال: 

التأليف عرض واحد حال في محلين .و وافقنا على أنه يستحيل قيامه بأأكش من 
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محكين . وجمع من قدماء الفلاسفة زعموا أن"الاشافة عرض واحد قائم بمسلين ,كالجوار 
و القرب. لنا : لوجاز في العقل أن مكون الحال* في هذا المحل" عين الحال في ذلك, 
لجاذ أن يكون الحاصل فى ذلك اللكان هو الحاسل في هذا المكان » فيكون الجسم 
الواحد حاصل ف المكانين ؛ ولأئّه وافق على امتناع الحلول في الثلاثة فتطالبه 
بالفرق . و إحالة صعوية التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا المحال . 
اقول: يفهم من كون العرض الواحد حالا في محلين معنيان : أحدهما أن" 
العرض الواحد الحالتني محل هو بعيئه حالة في الا خر. و الثائي أن العر ضالواحد 
حال في مجموع شيئين صادا باجتماعهما محلا واحداً له . و الأول باطل” , لابما 
قاله , فاته قاس العرض على الجسم الممتنع كونه في مكانين . و لوصح" ذلك لقيل: 
يمتنع اجتماع عرضين في محل" واحد » كالسواد والحر كة والتأليف و الحياة» كما 
امتنع اجتماع” جسمين في مكان واحد . و هو ممنا لا يدقعه أحد . [ و لو سح" ذلك 
لفيل : يمتنع اجتماع عرضين فيمح ل واحد فيا سأعلىامتناع الجسمين في مكانواحد 
لكن اجتماع الا عراض الكثيرة فى محل" واحد ء كالسواد و الحركة و التأليف و 
الحياة » هما لايدقعه أحد ] . و الدليل على بطلانه أن" العرض محتاج في وجوده 
إلى المحل الذى هو فيه . ولو أمكن حلوله فى محلين نبت استئعناؤه يكل واحد 
منهما عن الآخر ء فيكون محتاجاً إلى كل" واحد مئهما و مستفئياً عنة معاً» وهو 
باطل . و الثاني » لم قم حجّة على امتناعه . و الفلاسفة يقولون بقيام العرض 
الواحد بمحل منفسم الى أجزاء كثيرة: كالوحدة بالعشرة الواحد ؛ والتثليثبمجموع 
الأضلاع الثلاثة المحيطة يسطمم ؛ و الحياة بنية متجزائة إلى أعضاء . و أبوهاشمإنّما 
قال بقيام تأليف واحد بجوهرين , لان" عدم انفكاك الولف منهما دون المتجاوزين 
يحتاج إلى علة , ولو قاع بكل واحد منهما تلك العلة لم يتعذتد انفكاكهما , ولميقل 
بقيامه بما فوق الاثنين » لان التأليف لوقام مثلا بثلائة جواهر , ثم ازيل واحم” 
منهما من الاجتماع بالباقيين» وجب انعدام التأليف لانعدام محله . فلاسقي الباقيان 
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مؤلفين » و ذلك بخلاف ما عليه الوجود . قوله » بعد إيطال قيام العرض الواحد 
بمحلين في جواب أبىهاشم : « إن" إحالة صعوبة التفكيك على الغاعل المختاد بأن 
بلصق أحدهما بالآخر » أولى من التزام جواز حلول العرض الواحد في محلين . 

قال : أما الاأجسام فالنظر فى مقوماتها و عوارضها 
اما المقرمات ضيبا مسائل 
< النظر الأول فى مقومات الاجسام > 
مسألة 
< الجزء الذى لا _بتجزى بين المتكلمين و الفلاسفة > 
لاا شكة فى تن كب الا معسام الم كلبة عن الاأجزاء. ما البسيط المحسوس” 
فلا شك" أنه قابل للاتقسام , و الاتقسام الممكن إِمَا أن يكون حاصلا بالقعل إو 
لانكون كذلك . و على التقديرين فامًا أن مكون متناهياً او غيرمتناه . فخرج من 
هذا التفسيم أقسام أربعة : أحداها أن" الجسم م ركب" من أجزاء متناهية , كل” 
واحد منها لايقيل القسمة أصلاً؛ و هو قول هود المتكلمين . و ثانيهما أثُهمر كي 
من أجزاء غير متناهية بالقعل, و هو قول النظام . و ثالثها أنه غير م كي لكنّه 
قابل لاتقسامات غير متناهية , و هو قول مردود . و دابعها أنه غير هر كب , لكنه 
لا ينتهى في الصغر إلى حد إلا" د بعد ذلك يكون قابلا” للتفسيم , و هو قول بجهور 
الفلاسفة . 
أقول : إطلاق" اسم المقوام على الاجزاء مشالف” للعرف ؛ فان المقوام يقال 
للمحمول الذاتى والجزء لابحم ل على كله . والذى يصير الشىء المبهم يسبيه محصللا 
بالفعل ‏ كالفصل للجنس . و الجزء لامكو ن كذلك . و القول المردود هو الذئنسبه 
في سائن كتبه إلى عد الشهرستانى » فانه قال بذلك في كتابه الموسوم ب « اللناهج و 
السائنات ». 
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قال : لنا وجو : الا ول" أن" النقطة بالاثفاق أمروجودئ ؛ و لان "الخط* 
بماى بها غيرء » وما به بماس” الشىء غيره لا يكون عضا ا و هى غير منقسمة 
بالاثفاق ؛ و لا ذّها طرف الخط" , قلوكانت متقسمة لكان طرف" الخط أحدقسميها 
فلا يكون الطرف طرفاً ؛ ولان”موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية المماسة للسطم 
المستوى الحقيقى" غير منقسم , و إلا' لكان المنطبق منها على المستوى مستوياًفكانت 
الكرة' مضلعة” . ثم هذه النقطة” إن كانت متحيئزة ثيت الجوهن الفرد” ؛ و إنكانت 
عرضاً » فمحلها إن كان منقسماً لزم انقسامئها باتقسام مسحلكها ء و إن لم يمكن منقسماً 
فهو المطلوب . 

أقول: قوله : « إن النقطة بالاتفاق أمى وجودى"»ء ثم قولَّه : دو هىغير 
منقسمة بالاثفاق» مناقض لقوله : نهاية الشىء عدمسُه قلا يكون وجوديئا .والنقطة 
عند من يقول بها نهاية الخط". فاذن هذا اتنفاق" من غير تراضى الخصمين , ولوقال 
بدل ذلك : د باعتراف القائلين به » لكان أصوب . قولّه :< و إن كانت عرضاً فمحلها 
إن كان منقسماً لزم أنقسامها بانقسام محلها » أيضاً غير" ملم عند مخالفيه : قاتهم 
يقسمون الاأعراض إلى السادية فى محالها د إلى غير السارية » و يعداون النقطة فيغير 
السادية و يقولون : إن غير السارية لا يجب انقساءها بانقسام محالها . و مالاقاء” 
الكرة الحقيقيّة للسطح الحقيقى"المستوى يكون عندهم بنقطة عى طرف قطريمن 
بم كز ألكرة د بموضع التماسى", و إلا فاذا ماست الكرة سطحاً آخر هستوياً 
بالطرف الأحرعن ذلك اقطر ومرات دائرء عظمة يتعقطى ؛ التماى ا قسنت 
تلك الدائرة بسبب التماسين إلى أدبع قسى » اثنتان مماستان للسطح و ائنتان 
غير مماستين , و يلزم من ذلك اتطباق” القوس على السطح المستقيم » و ذلك محال 
وكون التماس بنقطة و انقسام محل" النقطة لا يوجب كون النقطة منقسمة 
على هامس . 

قال : الثانى أن" الحر كةء لها وجودٌ في الحاض ء و إلا" لم تكن ماضية ولا 
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مستقبلة” , لان الماضى هو الذى كانموجوداً في زمان حاضر ء و المستفيل هوالذى 
توفع صيرورته كذلك », وما يمتفع عدور لاضن فاضا ولا مستقبلا . ثم ذلك 
الحاضر غير منقسم .م إلا" لكان بعضأجزائه قبل البعض » فعند حضو أحد النسفين 
لانكوث النصف الاخن' موجوداً ‏ فلا مكون الموجود موجوداً . هذا خلف . فاذن 
الجزء الحاضر من الحر كة غير منقسم » د عند فنائه محصل جزء' آخرغير منقسم » 
فالحركة" مر كْبة من أمودر كل“ داحد منها غير قابل للقسمة . ثم" تقول : القدر 
المقطوع من المسافة كل" واحد من قلك الاأجزاء التى لانتجزتى إذكان منقسماً » 
كانت الحر كة إلى نصفه نصفتلك الحر كة فتلكالحر كة مثقسمة . هذا خلف .و 
إن لم يكن منقسماً فهو الجوهرالفرد . 

أقول : مخالفّه يقول : الحر كة لا وجود لها إلا" فى الماضى او في المستقبل . 
و أمًا الحال فهو نهاية الماضى و بداية المستقبل و ليس بزهان؛ وها ليس بزمان لا 
يكون فيه حر كل , لأن” كلة حر كة في زمان . و كذلك سائر الفصول ال لشتر كة 
للمقادير الاءخر ليست بأجزاء لبا ء إن لو كانت الفصول المشتركة أجزاء المقادير 
التى هى قصولها لكانت القسمة إلى قسمين قسمة" إلىثلاثة أقسام» و القسمة | لىثلاثة 
أقسامقسمة” الىخمسة أقسام , هذا خلف . قاذن, الحاشر ليس بحر كة . وهوادعىأنّه 
هو الح ركة و بنى عليه بيائه . و المخالف لا سلم أن" الماضى من الحركة كان 
موجوداً فى آن حاض » انما يقول : هو الّذى كان بعضه بالقياس الى أن قبل 
الحال مستقبلاً و بعضّه ماضياً و صاد في الحال كلّه ماضياً » و هكذا في المستقبل . د 
في الأ الفاصل بين الماضى و المستقبل لابمكن أن يتحرك» فان الحر كة اثماتقع 
في زمان . د ليس شىء من الزهان بحاضر ء لا قّه غير قاد" الذات . 

قال : الثالك لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لا متنع الوصول هن 
أوله الى آخره بالحركة الا" بعد الوسول الى نصفه ,د لا متنع الوسول الى نسفه 
الا" بعد الوصول الىدبعه ؛ فاذا كانت المفاصل غير متناهية وجب أن لايصلالمتحرك 
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الى أجزاء المسافة الا في زهان غيرهتناء . د فساده يدل" على فساد الملزوم . 

لاءقال : هذا انما ملزم على هن يقول : الا جزاء التى لانهاية لها حاصلة” 
بالفعل » ونح نلانقولبه » بل الجسم عندفا شىء واحد قابل لا نقسامات غير متناهية. 

لآنا نقول:القول بوحدة مايقبلا لقسمةباطل»لوجوه:أحدها ‏ وهوآن وحدته 
ان كانت نفس الذات ادمنلوازهها امتنعت ازالتهاالا عند عدم الذاتءوان كانتمن 
العوادضالزائلة فهو محال , لان القائم بمايقبل الانقسام قابل” للانقسام» فالوحدة 
في نفسها قايلة" للانقسام . فان قامت يها وحدة اخرى يلزم التسلسل » و ان لم قم 
بها وحدة اخرى كانت تلك الوحدة مئقسمة بالفعل , فالموسوف بها كذلكء فالجسم 
منقسم بالفعل . و ثانيها ‏ أن اذا جعلنا الماء الواحد مائين» فالما آن الحاصلات » 
ان قلنا : انهما كانا موجودين قبل ذلك » فمن المعلوم بالسّرودة أن" أحدهما ما 
كان عين الثاني فكان مغايراً لهء فالجز آن كانا موجودين بالفعل , و ان قلنا : 
انّهما ما كانا موجودين قبل ذلك , كان ذلك احداثاً لهذين المائين و اعداما" للماء 
الأول » وهو باطل” بالبديبة . د ثالثها ‏ أن كل" جزء يمكن فرضّه ني الجسم فهو 
موصوف بخاصيّة غير حاصلة في الجزء الآخرء لان مقطع النصف موصوفبالنصقيّة 
ولا صف بها إلا" هو . و كذا مقطع الثّلث و الى بع . د إذا كان لكل" واحدٍ من 
المقاطع الممكنة خاصيّة بالفعل , وعنده, أن" الاختصاص بالخواص” ا مختلفةيوجب 
حصولك الانقسام بالفعل , لزم حصول الانقسامات يأسرها بالفعل. 

أقول: كما أن المسافة تنقسم إلى اجزاء لا إلى حد يقف عندهاء كذلك 
زمان" الح ركة و المفاسل غير متناهية إلا بالفرض كذلك الزمان الذى تقطع فيه 
نلكالمسافةيكون فيالفرض قابلة" لا جزاء كا جزاء المسافة بعينها » قان كانتالمسافة 
ذات مفاصل غير متناهية كان زهان قطمها مثلها . قولّه في إيطال وحدة ها يقيل 
القسمة : ١‏ إن القائم بما يقيل الاتقسام قايل للانقسام » باطل طامن”. و قيامالوحدة 


بالو حدةممكن في العقل. وفالو جدالثانى: اد عاء الصرودة ‏ بن أحدامائين اللو جودين 
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قبل القسمة ليس هو عين الثائى ‏ مشتمل على دعوى نفى القسمة مع فرضها » و 
لذلك لزم المحال . ه لآ يلزم من كوتهما غير موجودين قبل القسمة عدم شىء بعد 
القسمة غير الاتصال ؛ و حدوث شىء غير الانفصال ؛ و ذلك محسوس” , فصلا" عن أن 
يكون. باطلا بالبديهة . د في الوجه الثالث دأن الاجزاء المغروضة تستتبع الخواص"» 
ليس بشىء» لان تغاير الواص“"اللازمة من الفرض لايقتضى الانقسام الموجودبالفعل 
مع عدم الغرض. 
قال: احتجوا بوجوه : أحدها ‏ أن كل متحيز نف رض ء فان” الوجدالذى 
منه بلاقىما على دمينه غير الذى منه يلافى ما على ساد » فيكون متقسماً . وثانيها 
آنا إذا دكتبنا سطحاً من أجزاء لا تتجزتى » ثم" نظر نا إليها رامنا أحد وجهيه 
دون الثاتى , و الوجه المرئى غير الذي ليس يمرئى » فيكون متقسماً . و ثالثها ‏ 
أنا لو ر كلبنا خط من سئة أجراء » و وضعنا فوق طرفه الا يمن جزءا و نحت 
طرقه الا يسن جزء! ء ثم" تحر”كا إلى أن يص لكل واحد منهما إلى خر المسافة , 
قلايد" و أن دمر كل” وأحد منهما بالآخر , و لابمكن ذلك إلا" بعد أن يتحاذيا : 
و موضع التحاذي متتّصل الثال و الرابع ؛ و إذا وقع الجزء على ذلك الموضع فقد 
ماس" بكل واحد من نصفيه نصف كل واحد منهما . فيلزم التجزئة . الجواب : عن 
الكل أن" ها ذكرتموءه يدل على تغاورجهات الجزء ع و ذلك لا نوجي القسمة 
في الذات ؛ فان” مر كز الدائرة يُحاذي بعلةة أجزاء الدائرة, مع أن" ار كز نفطة” 


عر ملقسة: 

أقول : نما حكم فيما مشى بنفى السطوح و التقسط و أجاب هيهنا بماهو 
مبنى” على ثبوتهما و على تفاير الجهات . و لقائل أن يقول : الجهات المتغايرة إن 
كانتعدميّة فلائمايز بينهاعلى قولك؛ و إن كانت وجوديّة و كانت جواهرعادالكلام 
فيها » كما كان في الأول ؛ وإنكانت أعراضاً دكانت حالة في غيرتلك الجواه. لم 
تكن مقئضية لتغاير التماس' فيها. و ان كانت حالة فيها أوجب تغابرها اتقسام” 
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الجواهر لتمايزها . وكون الم ركز محاذياً لجملة أجزاء الدائرة لا يفيده في هذا 
الموشع » لكون ما عق به تلك المحاذيات المتكثرة واحداً , و كون ما تعلق به 
التماسات غير واحد» فان تماس” ها بماسه من جهة لا تقع على موضع تماس ها 

بماسه من جهة اخرى» و لذلك يلزم التغاير هيهنا ء و لم يلزء في ا مى كز . 

قال : مسألة 
< زعم ابنسينا أن الجسم مركب من الهيولى د الصورة > 

زعم بنسينا أن" الجسم من كنب" من الهيولى و العودة ء و معناء أن" التحياز 
صفة حالة في شىءء فالتحيز هو الصودة, و محله الهيولى ؛ و احتج” عليه بناء على 
نفى الجوه. القرد أن الجس في نفسه واحد, دهو قابل" للانفصال ء و القايل للشىء 
موجود مع المقبول لامحالة , و الاتصاللادبقى مع الانفصال . فالقايل للانفصال شىء 
مغايى للاتصال . جوابّه : لم لا يجوز أن يقال : الانفصال هو التعدد: و الاتصال 
هو الوحدة ,و الجسم إذا انفصل بعد اتصاله كان معئاه أنه صاد متعدداً بعد أن 
كان واحداً. فالطاري و الزائل هو الوحدة و التعدثدء و هما عرضانء و ا ورد هو 
الجسم . 
أقول : القول بأن" الجسم مى كلب من الهيولى و العودة ليس مما ابتدعه 
أبنسيئنا ولا هما اختص” به » بل قال به جعيع الفلاسفة . و التحيز لا يقول به إلا" 
بعض المتكلمين ‏ و هو صفة الماهية بشرط الوجود ه ليس له الى الصودة نسبة . و 
لو كان الاتصال و الانفصال هما الوحدة و التعد“د لكان القابل لهما ليس بمتتصل ولا 
بمتفصل , ولا يواحد ولا بمتعدادء و كل" ها هو جسم قاما الك يم 1 3206 
ما واحد اد متعدد . فاذن لا شيء مما هو قابل' لهما بجسم » ققد سموا القايل 
بالهيولى , و الاتصال أو الوحدة هو الصورة 5 هذا على تقدير تفى الجوهر الفرد ٠.‏ 

آَم على تقدير ثوته فالقايل هو الدوهرء قيرص لداقاليف فشر حسا. 
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قال : مسالة 
< ذعم ضراد د النجار ان ماهية الجسم م ركبة من لون وطعم ودائحة... > 

زعم شراد ف النجاد : أن ماهيّة الجسم م كلية” من لون و طعم ودائحةء 
و حرادة اد برودة » د دطوبة أو يبوسة . و هو باطل , لان المتحيكرات متساوية في 
ماهية التحيز ء و متبايئة بألوانها و روائحها وطعومهاء د ها به الاشتراك غير مايه 
الامتياز » فالتحيز* ماهية مغايرة لهذه الصفات . 

أقول: هذا مذهي غير معقول إن كان المراد بهذه الا جزاء التى دشر كب 
منها الجسم أعراضاً ؛ أُمّاإِنَ كانالمراد أتهاجواهرمختلفة يلتئّم منها الجسم فتبساورى 
الا“جسام فيالتحيئزه تبايّتئها في هذه الا جزاء لايدل على أثها ليست أجزاءللجس 
لأن' التحيرصفة للجسم . وقدقال المتُسف فيمسألة تماثل الا“جسام : إن" الحصول 
في الحيتزر حكم من أحكام الجسم » و الاأشياء المختلفة يجوذ اشتراكها في حكم . 
فاذن» الاشتراك" في التحيز و التباين' في الاأجزاء لا يدل” على امتناع كون الجسم 
مؤلفاً من تلك الا "جزاء . 

قال : النظر الثانى فى العوارض < بعنى فى عوارض الاجسام > 

مسالة 
< اختلف أهل العالم فى حدوت الاجسام > 

اختلف أهل' العالم في حدوث الا جسام . و الوجوء الممكنة فيه لا تزيد على 
أدبعة : فائّه إِمًا أن يكون محداث الذّات و الصفات ؛ او قديم الذات و الصفات ؛ 
او قديم الذات محدث الصفات ؛ اد بالعكس . 

ما < الفسم > الأول فهو قول اللجمهود من المسلمين, و النصارى» د 
اليهود؛ والمجوس . 

و أمَا < القسم > الثانى فهو قول أرسطاطاليس » وثاوفرسطس , 
وثامسطيوس و يرقلس ؛ د من المتأخر بن أبي بص الغاداني » و أبي علي" ين سينا . 


ف 


وا تلخيص المحصل 

و عنده, أن" السمادات قديمة بذائها و صفاتها المعيّنة , إلا" الحركات و الا وضاع, 
فان" كلة واحد منها حادث و مسبوق بآخر ء لاإلى أوكل . و ما المناسرفالهيولى 
فيها قديمة بشخصهاء و الجسميّة قدهمة بنوعها » وسائى الصور قديممة بجنسهاء 
اى كانت قبل كل" صودة صودةٌ” ا لا إلى نهاية . 

و أما < القسم > الثالث فهو قول القلاسقة الذين كانوا قبل أدسطاطاليس 
بالزمان: كتاليس و اتكساغورس و فيثاغورس و سقراط ؛ و قول يع الثنوية , 
كالمائويّة ‏ و الديصانية » و المرقونية ء د الماهافية . ثم" هؤلاء فريقان : 

الفرقة الادلى الذرين زعموا أن قلك المادة جسم . ئم' زعم تالس : أنه 
الماءء لاأنّه قابل” لكل الصور ؛ و زعم أنه إذا انجمد صا أرضاً » و إذا لطف صار 
هواء ؛ ومن صفوة الهواء تكو تت النار , وهن الدخان تنكو"قت السماوات . ويقال: 
إِنّه أخذء من « التوداة », لا نّه جاء في السفر الاوال منها : « إن الل تعالى خلق 
جوعراً فنظر إليه نظر الهيبة قذابت أجزاًه فصارت ماء . ثي' ارتفع منه يخاد » 
كالدخان , فخلق منه السمادات» فظهن على وجه الماء ذبدٌ , خلق منه الا دض ,ني" 
أرساها بالجبال » . د زعم أتكسمايس: أنّه الهواء : وكون الناد من لطافته . واماء 
والارض من كثافته . وعم أبر قلياس : أنه النادء وكو"ن الا شياء عنها بالتكائف. 
و آخرون قالوا : إنه الارض , و كو"ن الا شياء عنها بالتلطيف . و آخرون : إنه 
البخار» و كو ن الهوآء و الثار عته بالتلطيف , و الماء و الاادض بالتكثيف و عن 
أتكساغورس : أنه الخليط الذي لا نهاية له وهو أجسام” غير متناهية. و فيه هن 
كل نوع أجزاء صغيرة متلاقية أجزاء على طبيعة الخبز و أجزاء على طبيعة اللحم. 
فاًا اجتمع من تلك الاأجزاء شىء كثين و صاد بحيث نُحس“ د يُرى طن أنه 
حدث . د هذا القائل بنىعلى هذا ا ذهب اتكار اللزاج و الاستحالة , و قال يالكمون 
د الظهود . د زعم بعض هؤلاء : أن" ذلك الخليط كان ساكناً في الاأزل » ثم" إن" الل 
تعالى حر كنّه , فكوان منه هذا العالم . وذعم ديمقراطيس : أن" أصل العالم أجزاء 
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تيرة [ صغيرة ] كريّة الشكل . قابلة للقسمة الوهميّة دون القسمة الانفكاكية 
متحركة اذواتها حركات دائمة . ثم" اتتغق في تلك الاجزاء أن تسادمت على وجه 
خاصٌ”؛ فحصل من تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم على هذا الشكل , فحدتت . 
السماوات والعناسر » ثم" حدئت من الحركات السماويّة امتزاجات هته العتاس, ‏ 
ومئها هذه ا م ىكدّبات . وذعمت الثنوية أن" أصل العالم هو النود والظلمة . 
أقول : صاحي الملل د التحل نقل عن تالس الملطى أنّه قال: « إن" المبداً 
الأول أبدع العنصر الذى قيه صود الموجودات والمعدومات كلها » قائبعث من كل" 
صودة موجود في العالم على « المثال » الذى في العنصر الاوال » قمحل الصوروهمنيع 
الموجودات هو ذات العتصر. وها منموجود في العالم العقلى والعالم الحسَى الا وفي 
ذات العنص سودة و مثال عنه . قال : و يتصواد العامة أن" صود المعدومات قي ذات 
المبدا الأول , لاء بل هي فيمُْبدعه ؛ وهو تعالى بوحدائيته أن يومف بما يوسف 
بدمبداعه. ثم "قال : « ومن العجب أنه تقل عنه : أن المبد”ع الاأوأل هو د الماء» , 
منه أبدع الجواهر كلها : من السماء , والا رض »وها فيئهما ؛ فذ كن أن" من جتوده 
تكو "نت الا أرضء ومن انحلاله تمكوأن الهواء » ومنصفوة الهواء تكو نثالنارء ومن 
الدخانوالا بغرة نكو" نت السماءء ومن الاشتغال الحاصلمن الاثير تكو نتالكوا كب 
فدارت حول ال مى كز دوراتالمس .على سيبه بالشوق الحاصل فيها إليه . وفي الاأخير 
قال : وفي التوداة في السفر الا'ول : د جوهس خلقه الله ثم نظن اليه نظن الهيبةءإلى 
آخره ». 

ئ قال : كأث تالس الملطى إِنْما تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية» 
قال : والما »على القول الثافى شديد الشبه باما* الذى عليه العرش : « دكان عر شهءلى 
الماء ». 

اما أتكسمايس الملطى فقد نقلعنه مذهبدقي التوحيد وخلق الا شياء . ثم قال 
فى الاخير : « و نقلعنه أيضاً : إن" أوال الاأوائل من المبدعات هو الهواء» :وذ كر 
ها ذكر المصتّف . دفي الاأخير قال : « دهو أيضاً من مشكاة النبواة » . قال : و حكى 


فلو طرخس: « أن أب قليطس ذعم أن الاشياء إِنّما انتظمت ب « البخت »: وجوهر 

« البخت » هو نطق عقلي ينغن في الجوعر الكلى» .د أما اتكسا ودس فقد تقل 
عنه : « أن مبداً الموجودات جسم متشابه الاأجزاء وهى أجزاء لطيفة , لا .يدر كها 
الحس» ولا ينالها العقل . و هو أو ل من قال بالكمون و الظهود » ولم ينقل القول 
بالخليط عنه ء و أنباذ قلس بعده أيساً قال بالكمون و الظهود » مع قوله بالعناص 
ألا ربعة». 

فهذاما أودده صاحب « الملل و الاحل » . ويدل" على أن" في بعض هذه التقول 
شكااً , و إسناده إلى « التودأة » فيه نظى . وقال المصنف في بعض مصتفاته : د إن" 
ديمقر اطيس قال :د[ن البسائط التي يالف منا الا أجساءم كرية' الشكل  »‏ والشيخ 
ذكر في « الشفاء » في الفن" الثالث من الطبيعيات : أتهم قالوا : إدّها غيرمتخالفة 
إلا" بالشكل ,و إن جوهرها جوهر واحد بالطبع » ف إِنّما يصدد عنها أفعالمختلفة 
لاأجل الاأشكال المختلفة. وذكر: أن بعضهم جعل أشكال الممجسمات الخمسةالن كورة 
في مجسمات اقليدس حى أشكال الفلك و العناص . و بالجملة نقل عنهم اختلاقات 
لافائدة في ذ كرها . 

قال : الفرقة الثانية الذرين قالوا: ان أصل العالم ليس بجسم , وهمفريقان: 

الفرقة الاولى الحر نانية . وهم الذين أثيتوا القدماء الخمسة : البارى, 
والنفس ء والهيولى ؛ والدحر ء والخلا . فقالوا : « البادى » تعالى تاءالعلم والحكمة 
لابعرض له سهو ولاغفلة , ويفيض عنه العقل » كفيض النود عن القرص »؛ وهوتعالى 
يعرف الاأشياء معرفة" تامّة". و أمّا ‏ النفس » فاه يفيض عنها الحياة فيض النودعن 
القرص ء لكننها جاهلة” لاتعلم الاشياء مالم تمادسها . وكان البادى ثعالى عالماً بأن" 
النفس ستميل إلى التعلق بالهيولى وتعشقها : وتطلب اللذة الجسميّة » وتكره مفادقة 
مغارقة الا جسام ؛ وتنسى نفسها . دللساكان من سوس( اليارى تعالى الحكمة التامّة 


. السوس:الاصل » الطبع . تقول : « الفصاحة من سوسه » أى طبعه‎ )١( 
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عمد إلى الهيولى » بعد تعآق النفس بها . قر كدّبها ضرودباً من الترا كيب ؛ مثل 
السماوات ؛ والعئاسر ؛ ور كب أجسام الحيوانات على الوجه الا كمل . والذىبقى 
فيهاهن الفساد , فذلك لانّه لا يمكن إذالته . ثم إِنّه تعالى أفاض على النفسعقلا 
وإدداك , وصار ذلك سبياً لتذ كرها عاللها , وسبباً لعلمها بأَنّها ما دامت في العالم 
الهيولانى لاتتفك" عنالآلام . وإذاعرفتالنفس ذلك وعرفت أن"لها ني عاللها اللذات 
الخالية عن الآ لام اشتاقت إلى ذلك العالمء وعرجت [ عليه ] بعد المفارقة » دبقيت 
هناك أبد الا ياد في نهاية البهجة والسعادة . 

قالوا : ويهذا الطريق ذالت الشبهات الدائرة بي نالقائلين بالقدم والحدوث . 
فان” أصحاب القدم قالوا : لو كان العالم محدثاً فلم أحدثه اله تعالى في هذا الوقت 
المعييّن » وها أحدثه قبل ذلك ولا بعده ؟ وإنكان خالق العالم حكيماً فلم ملا الدنيا 
من الآفات ؟؛ وأصحاب الحدوث قالوا : لوكان العالم قديماً لكان غنياً عن الفاعل. 
وهذا باطل قطعاً » لما قرى أن" آثار الحكمة ظاهرةٌ في العالم . وتحيس الغ يقاذقي 
ذلك . و أمَا على هذا الطروق فالاشكالات زائلة , لا نا لا اعترفنا بالصائم الحكيم 
لاجر قلنا بحدوث العالم . فاذا قيل : دلم احدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا : لان" 
النفس إِنّما تعلقت بالهيولى فيذلك الوقتء وعلم البارى تعالى أن ذلك التعلقسبب 
الفساد , إلا" أنّه بعد وقوع المحذود صَّنفّه إلى الوجه الا كمل بحس بالامكان . د 
ما الشرود الباقية فائما بقيت لاأثه لا يمكن تجريد هذا الت ىكيب عنها . 

بقى عيهنا سؤالان : أحدهما أن يقال : لم تعأقت النفس بالهيولى بعد أن 
كانت غير متعلقة بها ؟ فان حدث ذلك التعآق بكليته لاعن سيب فجوذ حدوث 
العالم بكلّيته لاعن سب . والثائي أن يقال : قهلاً منع البادى تعالى النفى من 
التعلق يالهيولى . 


أجابوا عن الأول بأن”هذا السؤال غيرمقبول من المتكلمين , لا نهم يقولون: 


القادر المختار قد فى جح احد مقدوربه على الآاخر من غيرهر جح , فهاة” جوازوا 
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ذلك في النفس ؛ وغير هقيول من الفلاسفة أساء لا نهم جو ذدا ني السابق أن ييكون 
علة معدة للاحق . فهلا جوزدا أن يقال : النقس قديمة , ولها تسو رات متجدادة 
غير متناهية , ولم يز لكل“ سابق علة للأحق ؛ حتى انتهت إلى ذلك التصو دالموجب 
لذلك التعلق . وأجابوا عن السؤال الثاني أن" اليادى تعالى علم أن" الاأصلح للنفس 
ا عالمة بمضار هذا التعلقء حتنى أتها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة . وأبساً 
فالنفس بمخالطتها الهيولى تكتسب منالفضائلالعقليئة مالممكنءوجوداً لها. فلهذين 
الغرضين لم يمع اليادي تعالى النفس من التعلق بالهيولى . 

أقول: قد مر" أن" الحرنانيين بقولون بالقدماء الخمسة . وقال ساحب الملل 
والنحل : إن" المنقولعنغاديموت » الذىيقال : إننه شيث بن آدم ؛ أنّه قال : المبادى 
الأول خمسة: البارىتعالى: والنفسء والهيولى : والزماث : والشلا. وبعدهاوجود 
ا م ركليات . وبعض هذه الاسئلة والا جوبة كأنّها كلام هؤلاء المتأخرين . 

وَإِنّما أورد هذا المذهب في القسم الثاني أعنى قول الذين قالوا : « أصل 
الأجسام ليى بجسم  »‏ لقولهم : الهيولى قديمة . دذكر منه قولهم بأعم” من ذلك 
وهو أن أصل العالم ليس بجسم ‏ وهو هذه القدماء الخمسة . 

قال: الفرقة الثانية [ أصحاب ] فيثاغورث » دهم الذين قالوا: الليادى حي 
الاأعداد المت ولد عن الوحدات . قالوا : لان" قوام المى كبات بالبسائط , وهي امور 
كل“ واحد منها واحد في نفسه . ثم تلك الا'مود إِما أن تكون لها ماهيئات وداء 
كونها وحدات » او لاتكون . فانكان الاو"لكانت هر كلبة" , لان" هناكتلك الماهية 
مع تلك الوحدة؛ د كلامتا ليس في المى كلبات , بل في هباديها . وإنكاث الثاني كانت 
مجراد وحدات » وحيلايد” وأنتكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلىالغيرء 
فمكوت ذلك الغيرأقدم منهاء وكلامنا فيالميادى المطلقة , هناخلف". فانن الوحدات 
أهورة قائمة بأنفسها . فان عر ض ألو ضع للو حدة صارت نقطة ؛ فان اجتمعت نقطتان 
حصل الخط , فان اجتمعالخمدان حصل السطح » فان اجتمعالسطحان حسل الجسم. 
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فظهر أن" مبداً الا جسام الوحدات . 

أقول : نقل عنه أن" الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غيرمستفادة منالغير» 
وهى التى لا تقابلها ا 5 وهو اليداً الأول ؛ و إلى وحدة مستقادة من الغير » 
وي مبداً الكثرة وليست بداخلة فيها ء بل يقابلها الكثرة» ثم تتألف منها الأعداد 
وي مبادى الموجودات . وَإِنّما اختلفت الموجودات في طبائعها , لاختلاف الاأعداد 
بخواسها . و في شرح ها ذكره طول ليس فيه فائدة ذائدة . 

قال : وأما القسم الرابع , وهو نيال : «العالم قدي الصفات » محدثالذات» 
فذلك مما لا يقوله عاقل . وأمًا جالينوس فانّه كان متوققاً في الكل . 

< دلي لالمصنف على ان العائم محدث الذات و الصفات > 

لنا : لو كانت الا جسام أَزلييّة" لكاقت في الاأزل إِمّا متحركة أو سا كنة , 
والقسمان باطلان » فالقول بأَزْلِمتها باطل” . ببان الحسر أن" الجسم إنكان مستقر أ 
في مكان واحد أ كثر من زمان واحد فهو الساكن , و إن لم يستقر كذلك كان 
6 

وإِنّما قلناء إنّه لا يجوز أن يكون متحركا» لوجهين : الأول أن فيماهية 
الحركة حصول أمر بعد فناء غيره » فما هيّتها تقتضى اللسبوقية بالغير , والأذليّة 
ماهيتها تقتسّى اللاهسيوقيّة بالغير » فالجمع سنهما متناقض . الثانى دعرو أن" 
كل" داحد من الحركات محدث, فهوهفتقر ” إلى موجد, و كل" ما كان واحد مئه 
مفتقراً إلى الموجد فكلّه مفتقر إلى الموجد . فلكل” الحركات موجد مشْتاد , 
وكل* ما كان فملا لفاعل مشتار فلا بدء له من أوال ٠‏ فلكل" الحركات أول , 
وهو المطلوب . 

وانّما قلناء ليست ساكنة ؛ لوجهين : الاول : أنّها لوكانت ساكنة » لكانت 
ما أن يسم عليها الحر َك ولا صم" ؛ الول محال, لان صحة الح ركتعليها 
تنوقّف على صحة وجود الحر كةفينفسهاء وقد دللناعل ىن وجودالحركة الا زلية 
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محال" » فثبت أنّه لا يصم" الح ركة عليها . فذلك الامتناع إن كان لاذماً للماعيئة 
وجب أن لا يزدل البتة» فوجب أن لا يسم الحر كة على الاأجدام فيما لا يزال, 
هذا خلف ؛ وإن لم يكن عن لوازم الماهيّة أمكن زواله » ويكون الحركة عليه 
جائزة » وقد أبطلناء . الثائي: أن" السكون أمر” ثبوتي» على ما دللنا عليه » فنقول 
لوكان ذلك السكون قديماًلامتنع زواله : لكنه يزول ؛ فليس بقديم . بيانالملامة 
أن" القديم إن كان واجباً لذاته امتنم عدمه ء د إن لم يكن واجباً لذاته افتقى إلى 
مؤئر , فلا بدء من الانتهاء إلى الواجب لذاته » قطعاً للتملسل؛ على ما سيأتى إن 
شاء الله تعالى . وذلك الواجب إِما أن يكون مختاراً او موجياً . لا جائن أن يكون 
مختاراً , لأن“فعل المختار محدث”» لاستحالة إيجاداموجود » والقديم ليس بمحدث 
فتعيدن أن يمكون موجباً . فان لم بتوقف تأثيره فيه على شرط. » لزم من وجوبذلك 
الؤثّر وجوب الأثر ؛ وإن توقف على شرط ٠»‏ فذلك الشرط إن كان ممكناً عاد 
التقسيمفي الحاجة , وإن كان واجباً لزم منوجوب العلة والشرط امتناع' زوال ذلك 
القديم . وأما أنه سكن عدم السكون فهو مشاهن في الفلكيئات والعتصريات , ولا 
جسم إلأأحذين عند الخصم . ومن أدادتعميمالدلالة فلابد“له من بيان تمائ ل الاجسام. 
دلا ثبت فسادكون الجسم متحركا او ساكناً في الاذل ثبت أن" الجسم يستحيل 
أن يكون أذلباً . 
فان قيل : الدعوى متناقضة لوجهين : 
الأول: أن" إمكان وجود العالم ليس له أوال » وإلا" ققدكان قبل ذلك محالا. 
لذائه ثم اتقلب ممكناً . لكن ذلك باطل , لان" الامكان للممكن ضروديةٌ » فيكون 
العالم قبل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف لذاته بالامكان , ثم" صاد واجب الاتصافبه 
لذاته . در اذا جوذتم ذلك فجوازدا أنه ممتنع الانصاف بالوجود لذاته » ثم صاد 
داجب الاتصاف به لذاته . ويلزمكم نفى الصائع ‏ و هو مسال . ولا نّه لو جاذ أن 
بقلب الممتننع لذاته ممكناً جاز ذلك فيشريك الاله؛ د الجمع بين الضّدين ؛ وحو 
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رفع الا مان عن الفضايا العقلية . و إذا ثبت أنه لا أوال لا مكان وجود العالم كان 
القول بِأنّه ممتنع الوجود فى الاذل منافياً له, قكان باطلا . 

دثافيهما: أنكم إِما أن تفسروا الملحدث بِأنّه الذى كون مسبوقا بعدمنقسه 
أو بِأنّه الذى مكون مسبوقاً يوجود الل تعالى , اد بتفسير ثالث . 

فان كان الا وال فامًا أنتريددا به أن العدم سايق عليه بالعلية او بالشرف 
او بالمكان . والكل باطل بالاتقاق ؛ اوتريددا به أن العدمسابقعليهبالطيع. دهو 
مسلم» لآن" ا ممكن تي العدم من ذاته دو الوحود مئ غيره » وها بالذات 0 
مما بالغير ؛ او تريددا بهالسيقبالزمان» وهذايوجب قدم الزمان, لا نّه إذا لميكن 
لمفهوم ذلك السبق أوأل » فكان ذلك المفهوم يقتضى تحقّق الز"مان , لزم أنلايكون 
للزمان أو'ل. ثم" يلزم من قدم الزمان قدم' الحركة والجس, علىماهومعلوم,فالقول 
بالحدوث على هذا الوجه يوجب القدم . 

و أمًا إنفسرتم الحدوث يكوته مسبوقاً يوجود الل تعالي ؛ فان أددتم بهالسيق 
بالعلية أو بالطبع اد بالشرف ٠‏ فالكل" مسلم . والسيق بالمكان باطل بالاذفاق . وأما 
بالزمان» فانّه بوجي قدم الزمان على ما تقدام . 

دإن أددتم بالمحدوث معنى ثالثاً فاذ كرده لنتكلم عليه . 

لنا عنهذا المقام » لكن لانسلم أن" الجسم لوكان قديماً لكان إِمّا أنينكون 
متحركاً اوسا كنا . بيافه أن" الح كة عبادة عن الا تتقال من مكان إلى مكان , 
والسكون هو الاستقراد في المكان الواحد؛ وهذان القسمان فرع الحسولفي المكان» 
وعندنا العالم ليس في مكان» فيستحيل و صفه بكونه متحر كا و يكونه ساكناً . 
تحقيقه أندلو كان للعالم مكان لكان مكانه إِمًا أن يكوت معدوماً أوموجوداً.والااول 
محال ؛ لان" حصول الموجودق المعدوم محال ؛ وإن كان موجوداً فامًا أنينكونمشاراً 
إليه بالحس أولا يكو ن » فان كان مشاداً إليه بالحس” كان إِمامتحب زا أوحالا فيدفلو 
حصل فيهلكانتمكان الجسم جسماًء و كل جسم يصمعليهالحر كة» فاذنتسمالحر كة 
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على مكان المتحر"ك , فلذلك المكان مكان آخر » فيفضى الى وجود أجسام لانهاية 
لها ء وهو محال . ويتقدير تسليمه فالمقصود حاصل ء لان" كلها أجسام ء فهى قابلة 
للح ركة . و كل" ما يتحر'ك فائما يتحر ك هن مكان الى مكانء فاذن لكل" 
الاجسام مكان . وذلك المكان لابكون جسماً , لان" الخادج عن كل" الاأجسام 
لانكون جسماً . د إن لم يكن مشاداً اليه استحال أن يكون مكافاً للجسم » لان" 
مكان الجسم هو الذىيتحر'ك مته د اليه , وذلك لا ممحالة مشار اليه . سلمئا الحصس 
لكن لم لا يجوذ أن يقال : إنها كانت متحى كة . 

قوله < من الوجه الول فيأنه لابجوز أن يكون متحر كا > : «الحركة 
تقضى المسبوقية بالغير والازليّة تنافيها », قلنا : الاأزليّة تنافىوجودحر كتمعيئنة» 
لكن لم قلت : انها تنافى وجود حركة قبل حر كة لا الى أوال . 

و أمًا الوجه الثانى < فى أنه لا يجوذ أن مكون متحر" كا > وهو أن" 
المجموع فعل فاعل مشتّاد ء قله أول ‏ قلنا : لانسلم أنه فعل فاعل ماد ءبيانهآن” 
الموجب قد يتخلف عنه الا ثى » امنا لفوات شرط ء اد لحطود مافع . فلم لا بجوذ 
أن بقال ؛ المؤثى في وجود هذه الدوادث موجب بالذات الا" أن" كل "حادث تقد م 
فتقد”مه شرط لأن يسدر عن العلّة الموجبةحادث 1 خر بعد, [ بواسطة] . سلمنا أنّه 
قعل اللخمّار» لكن لا آم أن" فعل الختار محدث , وذلك أن" وجود الحادث و 
صحة تأثير المؤثئر فيه ممكن أبداً » و الا" فقد كان ممتنعاً لذاته » ثم" انقلب ممكناً 
وذلك محال . د اذاكان كل واحد منهما ممكنتاً أزلاً. كان تأثير القادر فيوجودالا ثر 
جائزاً أزلا . سلمنا أن" الاأجسام ماكانت متحر"كة", فلم لايجوز كوتها ساكنة ؟ 

قوله < من الوجه الأول ني أنّها لابجوذ أن تكون ساكنة" > : ه امتناع 
الحركة اما أن يكون لازماً للماعية أولايكون ». قلنا : الامتناع عدم , فلايعكل؛ 
سلمنا كونه معللا, لكنه وارد عليكم أيضاً , فان" العالم يمتنع أن يكون أذلياً , 
فهذا الامتناع انكان لازماً للماهيئة يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً » وان لممكنلازما 
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كان هذا اعترافاً بجواذ كون العالم أذلياً » وذلك يبطل قولكم . 

أما الوجه الثاني < فى أنها لا يجوز أن تكون ساكنة > فتقول : لانسلم 
كون السكون وسفاً ثبوتياً , سلمناء, لكن لا تسم افتقادء إلى المؤثر » لان علة 
السماجة عندنا [عند كم] الحدوث ء فلايمكنكم بيان افتقارهذا السكون إلىالمؤثر 
إلا إذا بينم حددثه ‏ دأتتم فر عتم حددثه علىهذه المقد مة , فيصيردوراً . سلمناه 
لكن لا نسلم أن" القديمءلا عدم » فان” الله تعالى قاد من الأأزل إلى الا بد على 
إبجاد العالم » فبعد أن أوجد ما بقيت تلك القادرية , لاأن" إيجاد الموجود محال» 
فقد عدم ذلك التعكق القديم. لايقال : إِنّه تعالى قادر علىإيجادء » بواسطة أنيعدمه 
ثم" يعيده مرا |'خرى . لا نا تقول :كلامئا في ذلك التعلق المخصوص ء أعنى تعلق 
قدرته بايجادالعالم)| بتداء ء وهذاالذى ذكرتموه تعلق" آخر . وأيضاًينتقض بأن الله 
تعالىكاتعاماً فيالاذل أن" العالم معدوم » فاذا أوجده فقد زال ذلك العلم القديم . 

< الجواب عن ان قيل الدعوى متناقضة لوجيين > 

الجواب : عن الاوال أنه لا بداية لامكان حددث العالم , لكن لا يلزمه منه 
سّة كون العالم أزليناً , كما أن إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسبوقاً 
بالعدم سبقاً زمائيناً » فاه لا أوأل لسحّة وجوده مع هذا الشرط » وإلا" فينتهى في 
فرش التفد م إلى حيث لوو جد قبله بلحظة صارأزلياً , وذلك محال . مغ مع أنه 
لابداية لهذء السحّةلم يازم سحّة كونه أذليناً لما أن" الاأزليّة وسبقالعدمبالزهان 
لا مجتمعات » فكذا هيهنا. 

وعن الثانى أن" تقدثم عدم العالم على وجوده » وتقد”م وجود الله تعالى على 
وجود العالم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض عندكم . و كما أن ذلك 
التقد'م ليس بالزمان» وإلا لزم التسلسل ؛ فكذا هيهنا . 

وعن الثالك أنا إذا فرضئا متحيزين هتماسين ٠»‏ فنسنى بالسكوث بقاءهما 
على هذا الوجهء وبالح كة أن لا تبقى تلك المماسة ء بل يصير مماساً لشي* آخر. 
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وعلى هذا التفسير لا حاجة إلى بيان ماهيّة المكان . لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : 
العالى كان في الأزل جسماً واحداً , و الحركة د السكون بالتفسير الذى ذ كرتموه 
لابفرس إلا عند حصول الجزئين . لاأنّا نقول : بيّنا أن" الواحد يستحيلآن ينقسم» 
قلمًا صار العالم منقسماً الآن علمنا أنه لم يكن واحداً . 

قوله: د الاأزلي* نوع الح ركة لا شخسها », قلنا : هذا باطل) لاأن" الجر كة 
ماهيّتها بحسب نوعها مس كبّة من أمس تقشى ومن أمرحصل ء فاذن ماهيلتها متعلقة 
بالمسبوقيّة بالغير , وماهيّة الاأزليّة هنافية” لهذا المعتى » فالجمع بينهما محال . 
قوله : < لم لا يجوذ أن يكون الور فيالحادث موجباً لا مختاداً ومكون كل 'سابق 
شرطاً لحصول اللاحق عنذلك الموجب ». قلناسنقيم الدلالة على فساده في باب إثبات 
القادد » إن شاه الل تعالى . قوله : « لم لا يجوذ أن يكو القديم فعلا لفاعل مختار», 
قلنا : قد تقد"م إيطاله . قوله : « لم لا يجوذ أن يكون ساكناً »» قلنا : لما تقدام . 
قوله : د على الوجه الا و'ل , الامتناع عدم , فلا يعكل » , قلا : هماسة الجسم او 
مسامتته لجسىآخر وصف وجودي, لاىّه نقيض اللامماسة الى هي وصف عدهي . 
وله : « يلزمكم هذا فيصحّة العالم », قلنا : ااعالم معدوم محض ء قلا يسح الحكم 
عليه بالصفات الثبوتيّة ‏ ما ههنا السكون ثبوتي » فيصح" التقسيم الذى ذكرتاه . 
قوله : « علة الحاجة الحدوث » ؛ قلا : بل الامكان , وقد تقدم يانه . قوله : « تعلق 
قَادرِيَةإهَ تعالى يايجاد العالم , وتعآّق علمه بأ ن العالم سيوجد قديم » وقد عد م بعد 
وجود العالم »: قلنا : الموجود هو القددة والعلم » وهما باقيان أذلا وأيداً . 

أقول : هذء الحجّةممًا أوردهاصاحبالكتاب ون كرها فيتصانيفه . والحجة 
التي اعتمد عليها بجهود المتكدّمين هي التي تشتمل على أديع دعاوى : وهي أن كل" 
جسم لا يخلو من الحوادث؛ وكل؛ ما يخلو من الحوادث فهو حادث . والدعادى 
الاأدبع هي : إئيات الحوادث , وامتناع خلوالجسم منها , ووجوب سبق العدم على 
مجموعها , ووجوب سبق العدم على ما يمتنع أن ينقك” ما يجب أن يسيبق عليه 


العدم . وكان من الواجب علىمصئف الكتاب أن يبن ماهيّة الاأذل» حتى يتف ر”د 
معنى قوله : « لو كان الجسم أزلياً لكان في الاأزل إِمَا كذا وإِمّا كذا » . وقد فسى 
بعض اللتكلمين الازل منغي الاو ليّة » فقس ه بعضهم باستمر أروجود في أزمئة مقدار: 
غير متناهية في جانب الماضي . ولاشك” أن" كل واحدة هن الحركات لا تكو نأذلية 
على أي" تفسير يفسر به الاأزل , كما ذذكره في إبطال القسم الا'وال فيالوجه الأول. 
إنّما الكلام في مجموع الحركات التي لا أول لها , كما عبس عنه صاحب الكتاب 
في الاعتراض على هذه الحجة بقوله : د لم قلت : إن" الاأزلية تنا في وجود حركة 
قبل حر كة لا إلى أوال ». 

وجوابه عن ذلك - بأ" ماعيئة لمر كة بحسب نوعها م ركيمة من أمرتقعنى 
ومن أمر حصل ء فاون ماهيتها متعلفة بالمسبوقيّة بالغير , وماهيئة الاذليئة منافية 
لهذا المعنى ‏ ليس بمفيد , لان" النوع باق مع الاهود المنقضية والامود الحاسلة, 
وهو لم بورد حجنة' علىأن" ذلك النوع مساوق بالعدمء وماهيّة الحركة يمك نأن 
توصف بالدوام وأشخاسها لا تمكن » ومن ذلك يتبين أن الث ركيب من أعر تقضى 
ومن أمى حصل يرجع إلى اشخاسها لا إلى نوعها . فاذن نوعها لا ينا في الاأزليّة . 
ويلزمه شيء! خر ؛ وذلك أنّه فسرالحر كة بالحصول في حير بعد الحصول في حيز 
آخر » فليس هو تفس الحصول وحدهء بل جب أن يقترن به معئى بعديةالحصول 
السابق , و هي أهر إضافي ,» و الاشافات عندء غير ثبوتيّة . وقد أطلق القول بوجود 
الحر كة , فلزم أن يكون أحد جزئي ماهينتها معدوماً . فلا يكون القولبوجودها 
على الاطلاق صحيحاً . 

ما قوله في الوجه الثاني من بان امتناع كون الح ركة أزليّة : «إن" كل" 
الحركات محتاج إلىموجد مختار »» فغيربيّن بنفسه ولم يودد عليه دليلا. وقد 
يلوح هن كلامه عندالاعتراض عليه أنه دما قيْد الموجد المختار ‏ لتشلف الحركة 
عنه وامتناع تخلف المعلول عن العلة الموجية . لكن لوسلم له هذا لسلم فيكل" واحدٍ 
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من الحركات . أما المجموع والنوع فلم يثبت كونهما متخلفين عن مؤثرهما حتى 
يسوغله الدلالة بالتخلف على كونالموجد مختاراً . وق دحال » فيجواب بيانامتناع 
كون اللوجد و وكو نكل" سابق شرطاً لحسول اللاحق ؛ الىباب إثياتالقادر. 
وني ذلك الباب لم يزد على قوله : « وأمًا حوادث لا أول لها ففد تقدم _ابطاله », 
لكنّه قبل ذلك في المسألة التي ذكن فيها : « ان هديس العالم واجب الوجود » 
هكذا قال : «ه حالحدوث السايق » لم يكن القديم مو ثرا بالفعل ني الحادث اللاحق 
وعند فنائه سير مؤثراً فيه بالفعل . فتلك المؤثرية حك حادث . ولا بف الهرة 
مؤثر » فان كان هوالحادت الذى عدم الآن لزم تعليلالوجود بالعدم . وهو محال », 
فيقال له : لم لا يجوز أن يكون عدم السايق بعد وجوده شرطاً في وجود اللاحق ولا 
يلزم من امتناع تعليل الوجود بالعدم امتناع اشتراط الوجود بالعدم ؛ فان عدم 
الغيم شرط في إشاءة الاأرض من الشمس ٠‏ وعدم الدسومة شرط ني اتصباغ الثوب 
من الصبغ . 

وأماقوله ‏ في الوجه الا د لني إبطال القسمالثاني بامتناع كون الجسم فيالازل 
ساكناً : « إن صحّة الحركة تتوقّف على صحّة وجود الحر كة في نفسهاء وقدمر” 
بيان استحالتها في الاأذل » ؛ فيقال له: قد تبيئن هماسر" إمكان استمراد نوعالحركة 
في الأزل » وإذا كان كذلك فقد بطل أصل هذا الدليل . وأيضاً امتناع الحر كة لا 
يكون لذاتهاء وهو عدمي » والعدمي" عند لا يكون علة ولا معلولا ولا مضافاً » 
إذ الاضافة عدمية عنده أَيضاً » فلا مكون لازماً ؛ لما هر" , وهو أن" اللزوم عن غير 
اعتباد العليّة والمعلولية غير معقول , وأشاد إلىذلك فيالاعتراض بقوله : «الامتناع 
عدم قلا يعلل» . 

د أمًا قوله في الجواب : « إن" مماسة الجسم اد مسامتته لبجسم آآخر وصف” 
وجودي" . لاأنّه تفيض اللامماسة »: فنقول عليه : قد م الكلام على هذا التفرير» 
وأيضاً المماسة والمسامتة إضافيّتان , وعندك لا شيه من الاضافات بموجودة ؛ وأيضاً 
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السكون ليس إضافياً » فلا يصح" تقسيرء بالاشافات . 

وقوله » قي الوجه الثاني: « إن" السكون إن كان أذليًا ولم يكنواجبا لذاته 
افتقى إلى مو رمو جب » والموجب إن لم يكن تأثيره موقوفا على شرط امتنمزواله, 
وإنكانموقوفاًعلىشرط فذلكالشرطإنكانواجباًامتنع زوالالسكون, وإنكانممكنا 
عاد التفسيم » » فيقال له : لا نسلّم هذاء بعد تسم كون السكون ثبوئيا ‏ الا بعد 
بيان امتناع كو نكل" شرط مشروطا بشرط آخر قبله لا الى أوال ؛ ولم يوجد 
ذلك البيان ني كلامك . 

وقوله : < من أراد تعميم الدلالة فلا بد له من بيان ممائلة الا جسام » ليس 
بوادد .لت" الدليل إن سح" دل" على امتناع وجود مالاينفك .اما عن الحركة 
او عن السكون , سواء كان ذلك شيا واحداً او أشياء متمائلة أو مختلفة » ولو 
ثبت اتفاق الاتساف بهما أذلا لشيء لا يخلوعنهما لثبت حدوث ذلك الشيء كيف 
ما كان . 

وأمًا قوله في الوجه الاو'ل من المناقشة : « إن إمكان وجود العالم لا أوال له 
فالقول بأفّه ممتنع الوجود في الاأذل مناقض له » , وقوله ني الجواب: « إِنّه لابداية 
لامكان حددث العالم , لكن أَذْليّته مع فرش الحدوث محال »؛ مفالطة' فزاد في 
الجواب لفظة الحدوث ليصس*له المغالطة . وكان من الصواب أن يقول : الامكانالذاتى 
والامتناع بالغير لا يتناقضان . وانّما يمتنع وجود العالم ألا مع إمكائه » لاستناده 
إلى قاعل مختار ‏ أو لغير ذلك هما بِقَتَصْى حدوثه . 

دقوله ء في الجواب عن الوجه الثاني من المناقسّة , وهو أن سبق عدم الجسم 
على وجوده يقتضى قدم الزمان : 3 ان ذلك كتقد م بعض أجزاء الزمان على بعض» » 
ليس بوارد. عند خصمه, لانّه يقول : التقد"م والتأخر يلحقان الزمان لذاتهوغيره 
بهء فتَقد"م العدم على الوجود محتاج إلى زهان يقعان فيه , لعدم دخول الزهات 
المقتضى للتقد”م والتأخّر في مفهومهما . دأمابعض أجزاء الزمان فيتقد'م على لبعض 
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الآخر ء لكون التقدام د التأخس داخلين في مغهومهما . 

وقوله » في الجواب عن الاعتراض الذى بعده ‏ وهو أن العالم ليس في مكان 
فلامكون متحر كا ولا ساكنا : د بأنًا إذافرضنا جوهرين متماسين عنينابالكون 
يقاء هما على ذلك الوجه. وبالحركة ذدالهما عنه »تفسير جدين للح ركةدالسكون 
يما لا بفيده » فان" ذلك القول يقتضى : « أن" الجسم الواجد لا يكون متحركا ولا 
ساكنا » وأيضا" أن الجسم اذا تحن ك كانت أجزائه ساكتة لبقائها على المماسة , 
وأبضا لما كان العالم عبادة عن بعيع الا جسام دلا يمكن أن ينكون معه جسم آخر 
فلا يكون متح ر كا ولاسا كنا ء وإن كانت أجزائه متحر كة” وساكئة ». وحينمذٍ 
بطل أصلالدليل ‏ ومن قبل قسر العحر كة والسكون بالحصول في الحيتز . 

قوله في تحقيق مكان العالم ‏ إِنّه إِمّا أن يكون معدوما" او موجوداً », ثم 
اعترض بأن الحيّز لو كان عدميًا كان الموجود في المعدوم ؛ واد'عى أن" ذلك محال 
ولم أت فيه بحجّة . ولعله قالذلك» لاأنّه تخيل أنه قول يكون الموجودمعدهماء 
وذلك محال . داعثراضه ذلك باطل”» لان" ذلك يقتضى كون الجسم فيمكان هو أهر 
عدهي" , وليس ذلك بممتنع . 

وقد دقع هيهنا ؛ في النسخ التي دقعت اليناء ترك ذ كر امتناع كون المكان 
حالا في متحيلز . وكأثه قال : يمتنع أن يكون ذلك المتحيز غير العالم » لا نه 
حمنئذ. يجوذ أن مكون داخلا , لامتناع كون المكان داخل المتمككن ؛ ولا يجوذ 
أن ينكون خادجا . لان" خادج العالم لا مين وسمثنم أن يكون المتحيز هو 
العالم , لاقتضاء الدود ء فاث' العالم يكون فيه ء وهو في العالم . وجوابه أن" الدور 
يهلزم لو كانت لفظة « في » يمعنى واحد ٠‏ لكنها هيهنا تدل" بالاشتراك على شغل 
الحيز ء وعلى القيام بالمحل »فلا يلزم الدور . 

وقوله : « لو كان المكان جسما لصح" عليه الحركة ويكون له مكان آخر 
ويلزم منه وجود أجسام لا نهابة لها » ؛ ليس يصحيح ء لآن اللازم منه .اما الاتهاء 
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الى جسم لا يضح عليه الحركة او وجود أجسام لا نهايه لها . 

قال : < بيان الفلاسفة فى امتناع حدوث العالم > 

دَأمًا الفلاسفة فقد قالوا : كل محدث_ فلا بد" له من علل أدبعة : الغاعل 
والمادة والصورة والغاية . قالوا : دفحن نبيّن منهذه الجهات امتناع حدوث العالم. 

أمّابالنظر إلى الفاعل , قلا ن"العالم لوكان محدثاً لكان له مؤثّرقديم.فتخصيصس 
إحدائه بالوقت الذى أحدثه فيه إِما أن يكون ل رجح اولالمرجم .دالا و لباطل', 
لأن" النفى المحض لا يعقل فيه الامتياد . و الثائى ياطل» لما سبق أن" ترجح أحد 
طرفى الممكن عفى الآخر هن غير مر جح باطل . 

وما بالنظر إلى الماد“ة فلا ن كل" محداث فقد كان قبل حدوئه ممكناً , 
والامكان وصف ثبوتي” في الممكن فيستدعىموصوفاً ثابتاً , و ذلك هواطادة . ثم حمى 
إن كانت حادثة افتقرت إلى ماد أخرى ولزم التسلسلء و إلا" لزم قدم المادة . 

وأمًا بالنظر إلى الصودة فلان” الزمان لا يقبل العدم الزهانى" . لان" كل" 
محدأث قعدمة سايق على وجوده . فمفهوم ذلك السبق أمرمغاير للعدم بلاأن" العدم 
قد مكون و بعد : و القبل لا مكون بعد ء فتلك القبليّة صفة ثبوئيّة . ققبل أوال - 
الحوادث حادث آخر ..والكلام فبهكما في الاوكل ؛ فقيل كل" حادث. حادث أآخر 
لا إلى أو ل. ش 

و ما بالنظ إلى الغاايةقهو أن موجد العالم إنكان مختاراً فلابد له منغاية 
في الابجاد ء قكان مستكملا. يذلك الايجاد, فكان ناقصاً لذاته ؛ و إن لم يكن مختاداً 

كان موجتباً لذاته , فيلزم من قدمه قدم الاثر . 
< الجواب عن بيان الفلاسفة ف ىامتناع حددث العالم > 

د الجواب” عن الا'ول ما ذكرنا من اختصاص [ حددث العالم بوقته المعيين 
كاختصاص] الكو كب باللوضع المدن دن الفلك مع كونه بيطا ؛ واختصا صأحد 
جانبى المنمّم بالئخن اللمبغصوص و الجاتب الأخر بالرقة . : 
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مم الجواب [ الحقيقى*] إن المقتضى لذلك الاختصاص تعلق إدادة الل تعالى 
باحداثه في ذلك الوقت ؛ وذلك التعلق عندنا واجب فيستغنى عن ال جح . 
لا يقال : تخصيص الا.حداث بالوقت المعيسن يستدعى امتياذ ذلك الوقت عن 
سائر الا وقات : وهذا يقتضى كون الاأوقات موجودة قبل ذلك الحادث . لا نا نقول: 
كما انّه يجوز امتياذ وفت عن وقت و إن لم يكن للوقت وقت آخر ء فلم لا جوز 


اهتيا العدم عن الوجود من غير وجود الوقت . 

و عن الثانى ان الامكان ليس وصفاً وجودياًء على مامس”» وايضاً قا ماد ممكنة , 
فيلزم ان يقوم إمكانها يماد اخرى ؛ وهو محال . فان قلت : المادة قديمة: فامكانها 
قائم بها . أما إمكان الحادث لاإيمكنقيامه به » لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم.قلت: 
لوقام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطاً في إمكانها , لان" وجود ا لحل" شرط 
قِ وجود الحال” . فلوكان إمكان المادة قائماً بها لكان إمكانها مشروطأ بوجودها. لكن 
وجودها عرضى مفارق » والموقوف على العرضى المغارق مقارق » فالامكان عرضى » 
هذا خلف . 

وعن الثالك انك قلت : كل محدث فعدمه سايق على وجوده » فقداعترفت 
يكون العدم موشوفاً بالسابقيئّة . ووسف العدم لايجوزانيكون موجوداً ‏ لاستحالة 
قيام الموجود بالمعدوم . فنبت أن السابقيّة ليست صفة موجودة» فيبطل كلامكم 
بالكلية . 

دوعن ال ابع انا سنبين أنه تعالى فاعل مشتاد [ إن شاء الله العزيز ] . 

اقول: اما الثفكيك الا وال بأن"” إحداث العالم في وقت ددن دقت يقتضى 
ترج احد المتساويين على الآخر هن غير مرجم ؛ والجواب بِأنّه كاختساس 
الكو كب بموضع منالفلك دون موضع واختصاص تن المتمّم بجانب دوثجاتب - 
قغيرمفيدلان ني الا مورالموجودة يمكنانيقال: امرجم هناك موجوددليس بمعلوم 
وأما في الامور العدميئة فلا يمكن ذلك . وقوله في الجواب الحقيقى ‏ بان إدادتاللٌ 


تعالى تتعّق ياحد الوقتين تعلقاً واجباً من غير احتياج إلى هرجح دعوى مجردة 
عن الحجة . والاعتراض عليه بان" القول بالترجيح يستدعى وجود الاوقاتصحيح . 
والجواب ‏ ان الامتياز هناك كما لابقتضى ان مكون للوقت وقت , كذلك لايقتضى 
في امتياز العدم عن الوجود أن مكون لهما وقت ‏ ليس بجواب عنهء وقد مر الكلام 
في كون الوقتين غير محتاجين إلى وقت آخر , والعدم والوجود محتاجان إلىوقتر 
غيرهما . والجواب الصحيح أت يقال : الا وقات التى يطلب فيها الترجيم معدوعة فلا 
تمايز بينها إلا في الوه : و أحكام الوهم فى أمثال ذلك غير مقبولة , إِنّما يبتدى 
وجود الزهان مع أوآل وجود العالم » ولا يمكن دقوع ابتداء سائر الموجودات قبل 
ايتداء وجود الزمات أصلا . 

و أمًا التشكيك الثاني بأن" كل" محد“ث محتاج إلى مادة تسيقه و تكون 
محلا لامكانه , د المادة إن حدئت احتاجت إلى مادة تسيقها . و الجواب عنه 
بن" الامكان غير وجودي » و أيضاً اماد ممكنة » فيلزم ان يقوم إمكاتها بماد: 
أخرىي ‏ ليس بوادد ؛ لان الامكان الذى محله ا ماهيّة غير الامكان الذى محلّه 
المادة ؛فان” الا'ول منهما أمرعقلى” يعقل عند اتتساب الماهيّة إلى وجودهاءوالثانى 
عبادة عن الاستعداد » وهواستعداد وجود شيء يكون قبلوجود ذلك الشيء ويحتاج 
إلى محل؛لانّه عندهمعرض موجود منجنس الكيف . والجواب الصحيأن الامود 
الابداعيئة لابتس ود فيها أستعداد يتقد'م وجودها [ و إمكاتها نما يعقلعندوجودها 
وهو صغة بلاهيتها التى لاتوجد قبل وجودها ] . 

و التمكيك الثالك ‏ بآن" سبق العدم على الوجود بِمَتَضى وجود حادث قبل 
ذلك الحادث . والجواب بأن السابقليسئبوتياً أيضاً ‏ ليس بمفيد »لا ذهميعتر فون 
بآن" ذلك السبق ذهئى" يلزم من نوعلم العدم السابق إلا" أنه يوجب وجود زمان 
عندهم بقع فيه العدم السابق والوجود المسبوق , وهو لم يبطل ذلك . 

والتشكيك الرابع ‏ بآن" فملالمشتار يكون لغاية يسشكمل يها الفاعل»وذلك 
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في حق” الله محال ولم يجب عنه إلا" يقوله : < إن سنبيكن أن" الفاعل مختار» . 
و الجواب الصجيم” على دأى بعض المتكلمين أن" الغاية هناك استكمال القعل, لا 
الفاعل , و على رأى بعضهمًئه لاغاية” هناك, و عند الفلاسفة أن" الغاية هناك نفس 
الفاعل , لا ده تعالى إنّمابفعل لذاته و لاتّهفوقالكمال . فهذا ما أودده المصنّف” 
و الكلام قبه د عليه في هذا ألباب . 
و بقى علينا أن نذّحمر ما هو الصحيح مما قالوه فى مسألة الخزوت : فنقول: 

الذى اعتمدعليه جمهود” المتكلمين في هذه المسألة يحتاج” إلى إقامة حجّة_ 
على دعوى واحدة من الدعاوى الا ربع المذكودة: و هو امتناع” وجود حوادث "لا . 
أول” لها في جائب الماضى » فنودد أو"لا" ها قيل فيه و عليه ؛ ثم أذ كن ما عتدى فيه 
أقول" : الاأوائل قالواء في وجوب تناهى الحوادث الماضية : إننّه للساكان كل واحد 
متها حادثاًكان الكل'حادثاً . واعشر_ض عليه أن حكم الك" ربا يشالف الحكم 
على الحاد.. ثم" قالوا : الزيادة و النقصان يتطى”قان إلى الحوادث الماضية تتكون 
متناهية ررض بمعلومات الله تعالى و مقدوراته , فان” الا" :ولى أ كثر من الثانية 
مع كو نيما غين متناعيين . 

ثم" قال المحسّلون هنهم : الحوادث“ الماضية إذا أأخبذات تادة ميتدأة من 
الأن مثلا زاهبة في الماضى »و قادة مبتدأةة من مثل هذا الوقت هن السئة الماشية 
ذاهبة في الماشى » و اطبقت إحداهما على الأخرى في التوهم أن يجعل المبدآن . 
واحداً » و هما في الذهاب إلى الماضى متطابقين استحال تساويهما؟ و إلا" كان وجود: 
الحوادث الواقعة في الزمات الذى بين الان و بين-السنة الماضية و عدمها وإحذاً .و 
استحال كوت" المبتدأة من السئة الماضية ذائدة علىالمبتدأة من الآن» لان 'ماتنقص 
من المتساويين لايكون زائداً على كل" واحد منهما ‏ و أذث يجب أنيكون المبتدأة 
عن السنة الماضية في جانب اللماضى أنقص من المبتدأة من الآن في ذلك الجائب . 
ولابمكنذلك إلا بانتهائه قبل انتهاء المبتدأَة من الآن » و يمكون الا تفص" متناهياً : 
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. و الزائد عليه بمقدار متناه متناهياً , فيكون الكل متناهياً . 

و اعترض الخصم عليهم بأن" هذا التطبيق لايقع إل" ني الوه » وذلك يكون 
بشرط ادتسام المتطابقين فيه » وغين المتناعى لا يرتسم في الوهم , و م نالبين أنّهما 
لا يحصلان في الوجود معاً » قضلاً عن توهنّم التطبيق فيهما في الوجود» فاذن هذا 
الدليل موقوف على حصول ما لايحصل ء لافي الوهم ولا فيالوجود . وأيضاً الزيادة 
والنقصان إِنّما فرض فيالطرف ا متناهى ؛ لا فيالطرف الذى وقع النزاع في تتاهيه, 
فهو غير مؤثر فيهء فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع . 

د أنا أقول: إن" كل" حادث موصوف بكونه سابقاً على ما بعده و يكون 
لاحماً دما قبله ,و الاعتباران مشختلفان . فاذا اعتبر نا الحوادث الماضية المبتدأة من 
الآن تارة من حيث كل واحد هئهما سايق » و قار" هن حث هو بعيئه لاحق » 
كانت السوايق و اللوا<ق المتبايئتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ؛ ولا يحتاج فى 
تطابقهما إلى توهّم التطبيق . و مع ذلك وجب كون السوايق أكثر من اللواحق 
في الجائب الذى وقع النزاع فيه . فازن اللواحق متناهية في الماضى» لوجوب 
انقطاعها قيل انقطاع السوايق . والسوابق الزائدة عليها بمقداد متناه متناهية أيضاً. 
.دا تبيّن امتناع وجود حوادث لا أوال لها في جانب الماضى؛ و تبن بما هن" 
امتناع وجود حوادت لها أدل ينتهى إليه و حو سكون أذكى » ققد تبيّن امتناع 
وجود مالا بخلو الا جسام عنها في الاأذل ء و تبين منه اهتناع وجود الجسم في 
الأذل . و إذن قد تم" هذا الدليل في سقوط ما اعترض به عليه منهء و يتم" ذلك 
الدليل” على حددث العالم بطريقة الجمهود . فهذا ما عندى فيه » و أعود إلى النظر 
فيما في الكتاب . 1 

قال: مسألة 

< الاجسام بأسرها متماثلة خلافا للنظام > 
الا جسام بأسرها متمائلة » خلافاً للنظام . و احتج أصحاينا بثلاثة أوجه : 


5-5 تلخيص المحصل 


أحدها أن" الا جسام يتقدير استوائها في الاأعراض يلتيس بعمها بالبعض, 
و لولا تمائلها لما كان كذلك . و الاعتراض عليه : أن" هذه الدلالة نما نصح في 
حق من تصفيح بيع الا حسام و شاهد الثباى كل واحد مثها مكل ما عداها. 
فَأما قبل ذلك فليس إلا الرجم و الا خذ يالظن” . 

و ثائيها أنّها بأسرها متساوية في قبول جيم الاأعراض » فتكون متسادية 
في الماهيّة . و الاعتراض عليه: أنه لم يصم عندنا أن" جرم الناد قابل للكثافة 
الأرضيّة ,و أن" جرءالقلك قابل للصفات المزاجية . و قصة إبراهيم 2 [جزئية 
فلا تدل" على الحكم الكلى' . و أيضاً فلم لا يجوذ أن يقال : إن ايل تعالى خلق في 
بدن إبراهيم ] كيفيّة عندها يستلن مماسة النادء كما فى التعاهة و غيرها . ثم" 
عدر تلم استواء الكل" في قبول الا عراس » فلا يلزم منه استوائها في تمام 
الماعيّة , لان" الاشتراك في اللوازم لا يدل" على الاشتراك في الملزومات . 

د ثالئها أن" الجسم لا معنى له إلا" الحاصل في الحيز » و الا'جسام بأسرها 
هتساوية فيه » فتكون مسادية في الماهيئة . و الاعتراض : أن" الحصول في الحيز 
ليس ذات” الجسم ؛ بل حكماً هن أحكامه , وقد ذ كرفا أن" التساوى في اللواذم 
لايدل” على التساوى في الملزوهات . 

أقول : الحد الدال* على ماهية الجسم على اختلاف الا قوال قيه واحد 
عندكل قوم بلاوقوع القسمة فيه, و لذلك اتفق الكل* على تمائله, فان” المشتلفات 
إذا جعت فيحد" واحد وقعفيه التقسيم ضرودة » كفولنا: الجسم إِما القايل للا بعاد 
از المشتمل عليها ديراد بهما الطبيعى «التعليمى . والنظام يقول بتخالفها لتخااف 
خواصها . و ذلك يوجب تخالف الا نواع , لا تخالف المفهوم من الحد' ,و ذكروا 
أن تفى' الدين العجال أيضاً ذحب إلى تشالف الا جسام . و أناما ربت في كلامه 
إلا" ما قاله الجمهور . 
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قال: مسالة 
< الاجسام باقية خلافا للنظام > 

الاأجسام باقية » خلاقاً للنظام . لنا أنه ريصم" وجودها في ال مان الا'وال 
فيصم في الثائى لامتناع الاتقلاب من الامكان الذائى إلى الامتناع الذاتى دهو 
منقوض على قول أصحاينا بالأعراض : ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمراد في 
الحس" ؛ لما عرفت أن" عند تعاقب الامثال يظنها الحسء واحداً مستم ر ١‏ ؛ و لا نه 
منقوض” بالا لوان على قول أصحابنا . و ما يقال : أنا أعلم” بالشرددة أفى أنا الذى 
كنت بالبكرة » فهويناء على النفس الناطقة ؛ ولاان" هويّة الحيواث المعين ليست 
عبارة” عن الجسم فقط ؛ بل لابد” فيه من أعراض مخصوصة » و هى غير باقية . و إذا 
كان أحد أجزاء الهويّة غير باق كانت الهويئة غير باقية, . 

أقول: هذا النقل من النظام غير" معتمد عليه . و قال بعضهم : إنه قال 
ياحتياج الاأجسام إلى المؤثر حال البقاء, فذهب وهم النقلة إلى أنه لا يقول 
سققائها . و الاولى دعوى الضرودة في بقاء الا جسام . ولا ينتقض ذلك بما بودد عليه 
هما هر" ذكره في ياب السفسطة . د قيل : إِقّه قال بذلك , لا مّه قال بأن الاعدام 
من المؤثر غير معقول , و أنه لا شد" للاأجسام؛ حتنى يقولوا إنه ينتفى بطريان 
الد" , ولا وقول بثبوت المعدوم حال العدم . ومذهيه أن الا جسام تنتفى عندالقيامة, 
قلابد" له من القول بِأنّها لا تبقى » كما قيل في الا عراش . 

قال : مسألة 

< التداخل محال فى الاجسام خلافا للنظام > 

التداخل محال" في الاأجسام , خلافاً للنظام» لا نها متمائلة فلو تداخلت 
لارتفع الامتياذ بالذاتيئّات و اللوازم والعوارض ء فيفْصّى إلى اتحاد الاثنين . 

أقول: لما االزرم النظام القول بوجود الجواهر الفردة غير المتناهية في 
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الجسم المتناهى لزمه القول بتداخل الجواعر ‏ و الدليل الذى ذكره [ المستلف ] 
عام في الاجسام و الاعراض . و النظام لا يقول بتمائل الا “جساء فلا يمكرن ذلك 
حجدةً عليه » د المعتمد هو حكم بديهة العقل .بن" الجسمين لا يجتمعان في حيزي 
واحد.. د أمًا في الأعراض فموشع نظر » لان" القائلين بوجود الفصول اللشتركة 
للكميئّات جوئزوا اجتماع النقط ني محل" واحد مطلقاً » و اجتماع الخطوط لإفي 
جهة الطول , و اجتماع السطوح لافي جهة الطول د العرض . 

قال: ٠‏ مسألة 
< الاجسام .بجو ذخلوها عنالالوان والطعوم و الروائح خلافا لاصحابنا > 

الاجسام يجوز خلوئها عن الا لوان والطعوم و الردائيم » خلاقاً لاأصحابنا . 
لنا أن الهواء لالوثة له ولا طعم له . احتجموا يقياس اللون على الكون»ء و بقياى 
ما قبل الا نصاف على ما بعده ,و الاأوال خال عن الجامع ء و أُمَا الثانى فمندنا 
جوز خلواء عنًا لا .يبقى بعد الانتساف بها . و أمَا الباقى فهو لا يتنفى عن المسمق" 
إلا" بد يله عنه . فان صم" هذا ظهن الغرق , و إلا منعنا الحكم في الا صل . 

أقول : نقل هذا عن أبى الحسن الا شعرى . و قيل : ١‏ م يكن مراده ما فهم 
من قوله . أمًا أن" الهواء لالون له ولا طعم لعدم الاحساس به قعدم الاحساس قيمًا 
منشأنه أن وح ة ' به منغير عانم يقتضى النفى و إلا لا ددى إلى السفسطة . واداعوا 
أن" أبا الحسن قا ساللون على الكو ن» يعنى اامتئع خلو” الجسم عن الكون امتنع 
خلواء عن اللون قياساً عليه . ومنعالمصتئف هذا القياس لخلو” حكمىاللون والكون 
عن الجامع . و أيضاً اتفقالفريقات أعثى أيا الحسن والمعتزلة على امتناع خلو” الجسم 
عن الاأعراض التى هى قاد”ة في الح " كالا'لوان , لا اكنى هىغير قاد , كالا'صوات 
بعد أتصافه بها . أَمَا الأشعرى” فلاجراء العادة بخلق أمثالها عقيب ذوالها . و أمَا 
المعتزلة فلامتناع انتفائهامنغير طريانالضد عليها فقا سأي والحسن ماقبل الانئساف 
امتئع خلوء عنها قبل الاتساف قياساً عليه . فمئع المصتّف هذا القياس بالفرق بين 
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السودتين . وهو أن" امتناع الخلو' بعد الانصاف هوقوف علىطريات الضد , وقبل 
الاتتصاف ليس هكذاء فان صيم هذا ظهر الغرقه و إلا" منعنا الح فيالاأسل وقلنا 
بجواز الخلاو بعد الاتنصاف , اى خالفئا الاتنقاق . 

قال: مسآلة 

< الأجسام مرئية خلافا للفلاسفة > 

الاأجسام مرئيّة, خلاقاً للفلاسفة . لنا أنّا ترى العاويلل والعريض. و الماول 
لإيكون عرضاً , لاأفّه ثب تكون الجسم ه ركياً من الاجزاء التى لاتتجزى» فلوكان 
الطول عرضاً لكان محله الجزء الواحد , لاستحالة قيام العرض الواحد بأ كثر هن 
محل واحد . قالجزء الموسوق بالطول يكو أكثر مقداداً هما ليس موصوفاً به 
فيكون الطويل قايلاً المقسمة, وهو محال . د إذا كان الطول نفس الجوهر والطويل 
مرئى" » فالجوه. هرئى . د الاعتراض : أن ساعدنا على إثيات الجوهر الفرد : 
ولكن لا نسم أن" الطول نفس الجوهر ء و إلا" لكان الجوهر الفرد طويلا » قيعود 
الاتقسام ؛ بل هو عيادة عن تأليف الجواعر في سمت مخصوص , و التأليف عرض » 
فلم لايجوذ أن مكون المرئى“ هو التأليف؟ و أجيب عته يأنًا نرى الطويل حاصلا” 
في الحيز » د ذلك لا يعقل في العرض , فعلمنا أن" المرئى" هو الجوهر ٠د‏ مُشبه 
أن يكون ذلك كلاماً غير :الا وال . 

أقول : القلاسفة لا ينكرون كون الاأجسام مرئيّة , بل إِنّما يقولون: 
الا جسام هرئيّة بتوسّط الاألوان و الأضواء , دليست يمرئية يذانها منغير توسّط 
بشىءء و إلا" لرئى الهواء . والاأشاعرة يقولوزعند إثبات الرؤية الله سبحاهه: إن" 
مصحح الرؤية هو الوجود د الجسم موجودء فيكون مرئياً . و صاحب الكتاب. 
بيسن" في الدليل الاأوال أن المرئى” هو الجوهر مع التأليف. ثم ذحب في المنع 
إلى تجويز كون التأليف هو المرئى" . و الاأصوب أن يقول : كوث البجوهر مع 
التأليف القائم به هرئيناً لا.يقتشى كون جزئه الذى هو الجوهر مرئياً .د بن 
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أن" جوابهم الذى ألاابوا به انتقال إلى دليل غيره ؛ وهو أن المرئى" يرى حاصلا 
في الحيّز فليس بعرضء [ قان” الدليل الأول هو أن" اطرئى يرى طويلا فليس 
يعرض ] ( بيافة صحيح . و ظاهن أن" كلا الدليلين ضعيف . 

قال: مسألة 

< الخلا جائز خلافا لارسطاطاليس و اقباعه > 

الغلا جائر” عندنا و عند كثير هن قدماء الفلاسفة » خلافاً لارسطاطاليس 
و أتباعه . و اطراد” هنالخلا كون الجسمين بحيث لا يتماسان » ولا يكون بينهما 
عا دماسانه . لناإذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها رتفم بيع "أجوانيها دفعة واحدة” 
وإلا وقع التفكّك” فيها » و في أوال زمان الادتفاع خلا وسطها , لان" حصول 
الجسم هناك لابكوت بعد مروده بالطرف . فحال كونه فيالطرف لممكن فيالوسطء 
قيكون الوسط” خالياً . و لان الجسم إذا انتقل هن مكائه إلىمكان فالمكان المنتقل 
اليه إن كان خالياً قبل ذلك فقد حصل الغرض ؛ و إن كان مملو ا فالذى كان فيه 
إن لم ينتقل عنه لزم التداخل » و إن انتقل عنه فامًا أن منتقل إلى مكان الجسم 
المنتقل إليه منه دو ملزم منه الدور, لا" نه يتوققف كك كل واحد مئهما عن 
مكائه على حر كة الآخ. عنمكانهء او إلى مكان آخر ,و الكلام فيه كما فيالا وال. 
فيلزم أن" البقمّة انا تح كدت أثتتداقع بعلةكرة العالم» وهو باطل قطعاً. احتجوا 
أن الغلا" يحتمل التقدير فيكون مقدثراً . جوابًه : لانسلم أنه محتمل للتقدير 
على التحقيق » بل على سبيل التقدير » كما أننا تقول : « لوكان نصف” قطن العالم 
ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط' داقعاً خارج العالم » لكن لماكان ذلك على 
سبيل التقدير لم يلزم بوت مقدار خارج العالم»: كذا هيهنا . 

أقول : إذا رفست الصفحة” الملساء عن مثلها دفعاً مستوياً من غير هيل 
إلى جائي ادتفعت التحتانيّة” معها . و ذلك مما ستعمله أهل الحيل في مقاصدهم . 
ثم" إذا مالت إلى جانب ادتفع البعض أكثر هن البعض الآخر و دخل الهواء في 
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التخلخل و التكائف الحقيقيان: لكن القائلين بنفى الخلا يقولوت بهما. وهما 
عبارنان عن أزدياد حجى الجسم و انتقاصه من غير دول شىء فيه اد خروج شىء 
عنه . د ذلك إنما يقع في الاأجسام الرقيقة القوام كالهواء. فاذا تحرك الجسم من 
مكان إلى مكان تكائفت الا جسام التى في الجهة المنتقل إليها, و تخلخلت التى في 
الجهة المنتقل عنها , و الخلا الذى هو بين الجسمين يتقد'ر . ه إن لم يتقدد فان 
بعضها مكون نصف بعض وبعضها ضعف بعض» وإن لميكن هناك اررض ولا فرص”» 
بخلاف فرض قطر العالم أكير او أصغر مما هو الآن: قالوا و لولا ضرددة الخلا 
لا بقى الماء في الهواء معلقاً في سراقة الماء و يا تدرك إلى فوق في آلاتء مثل الالة 
التى يجذب بها البول من صاحب اس البول يسمى باثافيل و غيرها هن آلات 
أصحاب الحيل . و المناقضة بالمصاصة لا يتمشى مع إمكان النخلخل و التكائف . 

قال: تنبيه . الحر كة في الملا الذى نسبة دقته إلى دقّة الماء كنسية زمان 
الحركة في الخلا" إلى ذهانها في الماء إِنّما يقم لافى زمان إذا لويكن استسقاتها 
للزمان لذاتها ء بل للعائق » لكن ذلك معلوم الفساد . 

أقول : المسألة التى أوردها هيهنا تستعمل في نفى الخلا , وفي إثيات الميلء 
أعنى الاعتماد ؛ فيقولون : الحر كة قي الخلا تقع في زمان لا محالة » و في الماء 
مثلا” في زمان أطول . لكن قوام الماء معاوق' للمتحرك ه قوامات الا"جسام قابلة 
للتزيّد و التنقص . فاذا فررض جسم أرق" من الماء بحيث يكون نسبة قوامه إلى 
قوام الماء نسبة” الزهانين وجب أن يكون الحركة فيه في زهان مسار للحركة 
في الخلا فيكون دجود المفارق وعدمّه سواء"ء و هذا محال. فاذن الخلا 
ممتنع الوجود . 

د أمًا في إثبات الميل فيقولون : الحركة مع عدم الميل تقتضى ذماناً » د مع 
ميل مغروض ذماناً أقل" هن ذلك الزماث لمعاوقة اميل . و الميل قابل للشدة 
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و الشف . فاذا فرض جسم” يكون تدبة ميله إلىا ميل المفروض نسبة زمان عديم 
الميل إلى زماث ذى الميل المفروض ع و كان زمان حن كته مسادياً لزمان حر كة 
عديم ا ميل , فيكون وجود الميل و عدمه واحداً , هذا خلف . فاذن الجسم لا يخلو 
عن ميل , و هو المطلوب . 

قالوا : و ليس لقائل أن يقول : الحركة في الا او مععدم اليل يقعلا في 
زهان . د الزمان يتون"ع على المتحركات بحسب دقة القوام و كثافته او بحسب فلة 
المبل وكثرته» لان" الحركة يستحق” زماناً لذاتهاء فان" قطم نصفالمسافة يكون 
قبل قطع تمامها » فهذا ها يقولون في هذا اللوضع. 

د اعترض الشين أبوالبركات عليه بن قال: لماكانت الحركة تستحق؛ ذماناً 
لذائها ء كان فشل زمان الحر كة في الملا على الحر كة في الخلا" اد مع عدم الميل 
متوناعاً على الرقّة و الكنافة , او على اليل القليل و الكثير » و يكون زهان 
حركة كل" جسم مجموع زمان حر كته لولا القوام » اد الميل مع حصة القوام 
او الميل مئ ذلك الفضل . ولا يلزم من ذلك كون زمان حر كة الجسم ذى القوام 
أو الميل مساوياً لزمان حركة عديمها . . 

واجيب عنه يأن" الحركة يستحيل أن توجد إل" في حد ذمان السرعة 
و المطوٌ ء و زهان السريعة و اليطيئة مختلفان . قالحر كة و إن كانت تستحقة ذماناً 
لذاتها ».لكنها من حيث هى حر كة ففط يستحيل أن بتعيئّن لها زمان» قان" كل" 
زمان يتعيّن يجب أن ييكون قايلا للتقسان د الزيادة , و حينئن كانت معحد”" من 
السرعة و البمطؤ و فرضت مجر'دة عنهما : هذا خلف . فهذا ما قيل فيهذا الموضع. 

ومافي الكتاب جواب سؤال ٠‏ و تفريرء همكذا: الحركة ف الملا ألذى 
نسبة دقدته إلى دقّة الماء كتسبة زمان الحركة في الخلا إلى زمائها فيالماء إِما أن 
بقع في زمان اولا في زمان ‏ لكن يستحيل أن يقع ني زمان » لا نه يستلزم كون 
. الحركة الملا الذى هو أدقة منذلك الماء أسرع من الحر كة فيالخلا , د المقاوم 
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يجب أن يجعل الزمان أكثر . و على هذا التقدير تجعله قل" , هذا خلف . فاذن 
قلك الحى كة تقع لا في مان . و ذلك إثما يمكن إذا لوسكن استحقافها لازمان 
لذاتها » بل للعائق , و ذلك معلوم الفساد . و يلزم مئه ما ذكره أبوالبركات بعيثه . 

قال: مسألة 

< الاجسام متناهية خلافا للهند > 

الا جسام متناهية , خلافاً للهند . لنا أنا إذا فرضنا خطاً غير متناه و فرضنا 
خطاً آخر متناهياً موازياً للاأوالء فا ذا مال المتناعى عن المواذاة إلى المسامتة 
فلابد عن نقطة. هي أول نقطة المسامتة [ لكن ذلك محالء إن لا نفطة الا" وفوقها 
ات ]ارد الالو الوولا جل امتح التي فاذن فرض 
خط" غير متناه يغضى إلى هذا ال محال قيكون محالاً . 

أقول : هذا دليل”" أودده الحكماء في هذا الموشع , فقالوا : ' لوكانت الا بعاد 
غير متناهية لا متئعت الحر كة على الاستدارة , إن جب أن ينتغل القطلى الموازى 
لبعد غير متناه عند الح نكة المستديرة من الموازاة إلى المسامتة فيكون للمسامتة 
أل » د بمتئع أن ييكون لها أودلء لما ذذكرء المسنتف . فاؤن الحركة المستديرة 
على ذلك التقدير ممتنعة الوقوع», للكنها موجودة . قاذن البعد غير المتناحى 
ممتنع الوجود . ١‏ 
1 د فمه نظر”ء لآن" الاهدود الواقعة في الزمان' إِنْما يكون أوائلها أن هو 
عبدا أ ذلك الزمان كالحر كة , فأن" مبدّها هو الآآن الذى لم يبشرع المتح ىلك ف 
الح ركة بعد ء و كل* أن بعد ذلك الآثر فان” الح ن كة قد عبر عنها جزء ختى 
وسلت إليه؛ ه ذلك الجزء يقبل القسمة إلى مالا نهاية له "كذلك مسامتة الخط" 
للخط" بعد الموازاة: فائها تقع في زمان بخلاف هسامتة الخط” للنقطة الواقعة في 
أن » فمبداً المسامتة يكون آن المواذاة , وكلة آث بعد ذلك الآن مكون|لخماء 
فيه مسامتاً بعد آأن عبر هن المسامتة شى* ينقسم إلى مالا نهاية .و يان من ذلك 
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أن" المحال الذى ذكره غير لازم ولا متعلق بتناهى الخط ولا تناهيه . 

قال: احتج" الخسم بأ الا جسام” لوكانتمتناهيه لكان الخارج عنها بأسرها 
إِمَا أن يتميز فيه جائب" عن جانب »و إِمَا أن لا يتميز : فان تميز لمكن ذلك 
عدماً محضاً , لأن" النفى المحض لا خصوصية فيه ولا تحققء فكيف يحصل 
الامتياز» بل لابّد و أن يكون أمراً وجودياً . ولاشك في أفّه يكون مشاداً إليه 
فيكون مقداداً »و يكون جسماً . فالخارج عن كل" الا جسام جسم" . هذا خلف . 
وإن لوشميئر فيه جائب” عن جائب فهذا محال" ببديهة العقل, لان" العقل الصرريح 
يشهد بأ" الطرف الذى يلى الفطب الشمالى غير الذى يلى القطب الجنوبى وإتكار 
ذلك مكايرة في البديهيات . 

والجواب: إنة المتكلمين قدسلموا أحياذاً متميتزة خارج العالم غير 
متناهية . و ذسموا أنّها امود تقدير يّة غير موجودة . وهذا ضعيف» لان المقد'ر هو 
الذى لا وجود له إلا" في الذهن . و الذى لاوجودله إلا" ني الذهن إن لميكن مطابقاً 
للخارج كان ذلك فرضاً كاذياً , و إن كان مطابقاً لزم منه وجود الا حياذ في نفس 
الاأمر » و حينئن. يعود الالزام . وأُمًا الحكماء فائهم أصروا على أن" خادج العالم 
لا يمير فيه جاتب عن جانب »و أن الحاكم بهذا التميئز هو الوهم لا العقل , 
وحكم الوهم غير مقيول . 

أقول : المتكلمون سلموا أحياذاً غير متناهية ولم يزجموا أنها تقديرية", 
بل ذتموا أن التمايز فيها تقديرى » وذلك هو القول بالخلا" الذى شغلته الا"جسام 
و مكون مكائاً او حيزاً لها . د أّمّا قوله : « الذى يلى القطب الشمالى غير الذى 
يلى الجنوبى » يقولون فى جوابه : إن" هذا التمايز ني القطبين وهما وجوديان, 
و في الخلا" الذى يليهما تقديرى يتوهتم بالقياس إليهماء و لولاهما لويكن شىء” 
.أصلا . و الحكماء القائلون بأن" الا مكنة سطوح الحاديات يقولون هذه الا حياز 
وهميئة , و الحكم بوجودها في الخارج كاذب , ومالا وجود له أسلا لا يكون 
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فيه امتياز اصلا . 

قال: مسألة 

< العائم لا يجب أن ,بكون أبدابآً خلافا للفلاسفة د الكرامية > 

العالم لا يجب أن يكون أبد'ياً » خلافاً للغلاسفة و الكرامية . لنا أن ما 
لم يكن أذلياً لا .يجب أن يكو أبداباً» لاآن" ما لا ريكون أذليناً كانت ماهينته 
قابلة للعدم . وذلك الفبولمن لوازمتلك الاهية ,فتكون الماهية قابلة للعدم أبداً . 

ما الفلاسفة فقد احتسدّوا يا'مود : أحدهاأن المؤثرفيالعالم موجب بالذات , 
فيلزم من دوامه دوام العالم . و ثافيها أنه لوعدم الزامان' لكان عدمّه بعد وجوده 
بعداابة باازمان» فيكون الزمان موجوداً حال ما فّرض معدوماً , هذا خلف . 
و ثالثها أن كلة مايقبل العدم فان" إمكان” عدسه حاسل” قبل عدمه . و ذلكالامكان 
لابد" له من محل , أى لابد من شىء ممكوم عليه » بأنّه ممكن الاتصاف بذلك 
العدم . و ليس هو وجود ذلك الشىءء لأن" الذى «مكن اتصافه بالشىء لابد" وأن 
يمكون بافياً ا الشىء و و<ود الشىء لآ 2 مع عدمه . فاذن لايد" عن شي * 
آخر يقوم به إمكان عدمه , وذلك هو الهيولى . فاذن كل” ما ٠‏ بسح عليه العدم قله 
هيولى ؛ فلو صح” العدم على الهيولى لافتقر إلى هيولى اخرى ١لا‏ إلى نهاية ؛ وهو 
محال ء قاذن الهيولى لا تقبل العدم. ثم" قد ثبت أن الهيولى. لا تخلو عن الصودة 
الجسميّة , فاذن عدم الجسم محال . 

أقول: إنّه استدل” على دعواه بكون العالم ممكباً لذائه . و أورد من جائب 
الفلاسفة دلائل” يرجع كلها إلى أنه واجب يغيره» و ليس ين الا هرمن منافاة 
تقتضى هخالفتهما. أمَا في الدليل. الاوتل فظاهر” أنه أسند امتناع عدمه إلى 
مؤئره الملوجب . د أمًا في الدليل. الثانى قبيين امتناع” عدم الزهان اللقبد بكوته 
بعد وجوده» و ذلك لا يدل؟ على امتناعه لذاته . و أما في الدليل. الثالث فلم يفرق 
بين الامكان الذاتى و الامكان بمعنى الاستعدادء كما بِيْنا فيما هر" و الامكان 
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الثانى يقتضى الاحتياج إلى الماد”ة دو نالا وتل .ول يدتع أحد الخصمين ذلكالامكان. 
و امتناع العدم بهذا المعنى ليس لذات الممكن لذاته ؛ إنما يكون عند من يقول به 
لاحتياج المنعدم إلى المادةة السايقة . فقد تبيّن أن" الدلائل التى أوردها دلت على 
الامتناع بالغير , و ذلك لا يشالف ما اداعاه . 

قال : احتج < الكرامية > المسلمون علىوجوب أبدية العالم بأن “عدم 
العالم بعد وجوده » إِمًا أنيكوث با عدام معد م او بطر يان ضدء أو بافتقاء شرط . 
و الاأقسام الثلاثة باطلة : فالقول بعدم العالم بعد وجوده محال . 

إثما فلنا: إنه لا يجوز أن معدم بالاعدام الآن“ الاعدام < ١‏ > إن 
كان أمراً وجوديّاً لومكن ذلك الوجود عين” عدم العالم » و إلا" لكان الوجود عين 
العدم , بل غايته أنه يقتضى عدم الجوهر ؛ فيكون ذلك إعداماً بالضد" . وليس هذا 
هوالقسم الاأوال» بل هوالقسم الثانى. < * > و إن لمكن وجودي كان عدمياً 
محضاً , فيمتنع استناده إلى امور , لاأنّه لا فرق في العقل بين أن يقال : لم يفعل 
الثبة و بين أن يقال : قنَعمل العدام . و إلا" فيكون أحد العدمين مخالغاً للثانى » 
فكون لكل" واحد من العدمين تعيدن” و ثبوت , فيكون للعدم ثبوت , هذا خلف. 

و إِنّما قلنا : إِنّه لا يجوذ أن يعدم بحددث الضد” لوجهين : الأول وهو 
أن" حدوث الضد يتوقكف” على انتفاء الضد" الآخر » فلوكان انتفاء الضد" الآخر 
معلا «يحدوث هذا الضد" لزم الدورء و هو محال . الثانىي وهو أن" التسّاد” حاصل 
من الجافبين » فليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من المكس ؛ فامًا أن ينتغى كل* 
واحد مثهما بالخ وهو شال لان" اللؤثر في عدم كل" واحد مثهما وجود 
الآخرء و المؤثّر حاصل” معالاثر ‏ فلوحصل العدمان معاً لحصل الوجوذان معاً. 
فيكونان هوجودين معدومين دفعة” واحدة ‏ وهو محال ؛ او لا ينتفى واحدمئهما 
بالآخرء فيلزم اجتماع الضد بين . 

لايقال : الحادث” أقوى من البافى ؛ لان" الحادث حال حددئه متعلق” السبب 
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و الباقى ليس كذلك ؛ و لان" الحادث حال حدوئه لوعدام” لزم اجتماع الوجود 
و العدم بخلاف الياقى ء و لا نّه يجوذ أن يكون عدم الحادث أكثر فيكون أقوى. 
اانا نجيب : عن الا ول بأنًا بينا أن الباقى حال بقائه متعاّق السبب . وعن 
الثانى أن لا نقول : الحادث مُوجمد و يعدم معاً » بل تقول : الباقى يمنع الحادث 
من الدخول فيالوجود . وعن الثالث أنه بناء على جواز اجتماع المثلين , وهومصال. 

د إثما قلنا : إِنّه لا يجوز أن يكون لقطم الشرط , لان ذلك الشرط لا 
يكون إلا" العرضء [ لأن الشرط هو الخارج عن ماهية الشىء فيكون عرضاً ] 
فيكون الجوهر محتاجاً إلى العرضء و كان ذلك العرض محتاجاً إلى الجوهر , 
قيلزم الدورء و هو محال . 

و الجواب : عن الثلائةر الادلى < فى احتجاح الفلاسفة > هاتقدام 
فيمسألة الحدوث . و عنالرابع < في احتجاجالكرامية > أن تقول: لم لابجوذ 
أت يعدم ماعدام القاعل . 

قوله : < الاعدام إِما أن يكون أمراً وجودياً أو لا يكون »» قلنا : يقتضى أن 
لا يعدم الشىء البتة » لا فّه يقال : إذا عدم الشىء فهل يتجد د أمى أم لا يتجداد ؟ 
فان لم يتجد د أمر فهو لم يعدم .د إن تجد د فا متجد د عدم أو وجو" , لا جائن” 
أن مكون عنما ؛ لآنّه لا فرق” بين أن يقال : لم يتتجد د و بين أن يقال : تجداد 
العدم, و إلا" فأحد العسين يشالف الآخر ء وهو محال . و إن كان وجوداً كان 
حددثاً الموجود آخرء لاعدماً للموجود الا وال . سلمنا فساد هذا القسم فلم لابجوذ 
أن يغنئى بحدوث الضد . 

قوله في الوجه الأول :« حدوث الحادث يتوقّف على عدم الياقى », قلنا : 
لا نسلم » فان" عندنا عدم الباقى معلول الحادث ء و العلة و إن امتنع انفكا كها عن 
ال معلول , لكن لا حاجة بها إلى المعلول . 

٠‏ قوله: فى الوجه الثانى « المضادة مشت كة بين الجانبين », قلنا : لم لا يجوذ 
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أن يكون الحادث أقوى لحددثه, و إن كنا لا نعرف لينّة كون الحدوث سبباً 
للقوة . سلمنا فساد هذا القسم ؛ لكن لم لا يجوذ أن يعدم الجسم” لانتفاء الشرط » 
قبيائه أن" العرض لا ببقى , و الجوهر.ممتنع الخلو" عنه » فاذا لم يخلق الله تعالى 
العرض انتقى الجوه ‏ 

قوله  :‏ إِنّه يلزم الدود »؛ قلنا : لم لا يجوز أن يقال : الجوهى و العرض 
يتلا زمان د إن لم يكن بأحدهما حاجة إلى الاخر » كما في المتضايفين ومعلولى 
العلة الواحدة ؛ فاذا لم يوجد أحد المتلازمين وجب عدم الآخر . 

أقول : مذهب' الكراميّة أن" العالم محداث” و ممتنع الفناء » وإليه ذعب 
الجاحظ . و قالت الأشعريئّة” و أبوعلى الجبائى بجواذ فناء العالم عقلا . و قال 
أبوهاشم : ما يعرف' ذلك بالسمع . ثم إن الا شعريّة قالوا: إِنّه يقنى من جهة 
أن" الل تعالى لا يخلق الا أعراض التى يستاج الجواهر إلى وجودها . أمَا القاضى 
أبويكن قال في بعض المواضع : إن" تلك الاأعراض هى الا كوان ؛ و قال في بعض 
المواضع : إن الفاعل المختار يفنى بلا واسطةء و بمثله قال محمود الخياط , وقال 
فيموضع آخر : إن الجوهر يحتاج إلى نوع من كل" جنس هن أجناس الا عراضش. 
فاذا لم يخلق أى نوع كان انعدم الجوهر . د قال إهام الحرمين بمثل ذلك . و قال 
يعضهم : إذا لم يخلق البقاء و هو عرض" اتعدم الجوهر » و به قال الكعبى” . و قال 
أبوالهذيل : كما أنه قال :د كن » فكانء وقول : « إفن » فيفتى . د قال أبوعلى 
د أبوهاشم : إن" الله يخلق الفناء و هو عرض فيفنى بيع الاأجسام , و هو لا يبقى . 
د أيوعلى بقول : إنّه يخلق لكل" جوهر فناء , و الباقون قالوا بأن" فنا واحدٍ 
مكفى لافناء الكل . فهذه مذاهيهم . 

وقول المصئّف فيالاعدام : دإنّه باطل , لا مه لافرق بين أنيقال : لم فل 
البتة بين أنيقال : فل العدم »» ليس بشىءء و ذلك أن" الغرق بينهما حاصل” 
ف بدبهة النظء فان" القول بأن لم يفعل حكم بالاستمراد على ماكان و بعدم صدور 
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شىء عن القاعل . و القول” بأن فَمَل العدم حك يتجداد العدم بعد أن لميكن 
د بصدوره عن فاعل , و تمايز العدمين يكون باتنسابهما إلى وجودين أو باتتساب 
أحدهما دون الآخر : 

وقوله فى الجواب « إن" هذا يفتضى أن لا بعدم شىء التبة » ليس بجواب » 
إنّما هو زيادة الاشكال و تأ كيد لفول من يقول : الاعدام غير ممكن إلا بطريان 
الضد" او انتفاء الشرط . و هو مذهب أكثر المتكلمين, كما ذكره. و أما إبطال 
الاعدام بطريان الضد" قفجواب الوجه الأول وهو الزام الدور كما من ذكرمء 
وهو أت عدم الباقى معلول الحادث . 

و قولهم : « إن الحادث لا يكون أقوى من الياقى بكوئه متعلق السبب» 
لان" الباقى حال البقاء أيضاً متعلق السبب » ليس بصحييم » لان الباقى عند قدماء 
المتكلمين عستغن عن السبب . و أمَا عند القائلين بأنّه محتاج إلى سبب هبق 
فجوابهم أن الموجد أقوى منالمُبقى » لاأن الابجاد إعطاء الوجود الذى لمكن 
أصلا و التبقية حفظ الوجود الحاصل . و لكونه أقوى بترجم الحادث و يتعدم 
المرجوح . و إبراد الاعتراض بأَن" الحادث لوعدم بسيب الباقى حال الحدوث لكان 
موجوداً فندوها هنا » وهو محال . و الياقى لوعدم سيب الحادث مالزم منه محال. 

ثم الجواب ‏ أن" الباقى يمنع الحادث عن أنبصير موجوداً » ولا بلزم منه 
محال" - ليس بمرضى” ء فان" الباقى لوكان بحيث يمنع لكان أقوى » د ليس كذلك. 
والاءتراض بتجويز كون الحادث أ كثرعدداً من الباقى » والجواب بامتناع اجتماع 
المثلين ليسهما يذهب إليه وهم . و جوابالوجه الثاني منإبطال الاعدام بطريان 
الصْد , د هو أن التَضّاد" حاصل من الجاننين على السواء» بتجويز كون الحادث 
أقوى و إن كننًا لا نعرف لميته» فليس بجواب . و الجواب ها بِيتاه من كون 
الحادث أقوى لترجح الموجد على المبقى . 

و أمًا إبطال الاعدام- يسيب انتفاء الشرط و أن" الشرط لايكون إلا عرضاً- 
فدعوى مجرتدةٌ : فان” منالجائز أن مكون شرط هناك غير العرض . كما يكون 
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الجوهر الذى هو المحلةشرطاً في إيجاد الأعراض فيه . و أيضاً يجوذ أن يكون 
الشرط لا جوهراً ولاعرضاً » بل أمراً عدمأ , وقد من" بيان” -جواذ الاشتراط به 
و زوال” ذلك الامى يقتضى انعدام المشروط به. 

و ببان” المسن فكو تالعرض شرطاً فيالاعدام يأ العرض لايبقى واللجوهر 
ممتنع الخلد عئه » قتعدم باتعدامة ‏ ليس مما ميد مع هؤلاء الخصومٍ ولك 
الكن"اميّة لابتولون بذلككامعتزلة . وأما الزامهم الدودء سبب احتياج الجوهر 
إلى العرض ء فباطل” . لاأن"الدود ينكون إذا كان المحتاج إليه محتاجاً إلىاللحتاج 
فيما يحتاج فيه إليه . د هيهنا ليس كذلك , فان" احتياج الجوهر إلى عرض هالا 
بعينه لا إلىعرض معيّن؛ والعرض المعين محتاج إلى جسم بعينه فلايازم مئهالدور. 

و جواب المستّف» بتجويز التلام هن غير احتياج لاأحدهما الى الآخر , 
ليس بمفيد هيهنا ‏ فان" العرس محتاج في وجوده إلى الجسم . و التلازم و إنكان 
باحتياج كل" واحد. من المتلازمين إلى عين الآخر محال , لكنه من غير احتياج 
أحدهما إلى الآخر ا إلى ما يتعلق بالآخ. ليس بمعقول » فان ذلك يكون 
مصاحبة" اتفاقيّة , و هى لاتقتسى امتناع الانفكاك . فا براد” المثال بالمتضايفين على 
الوجه المشهود غير" صحيم » فان إسافة كل واحد مئهما محتاجة فيالوجود إلى 
ذات الاخر لا إلى إضافته» و معلولا علة واحدة يحتاج” كل" واحد منهما علة 
الآخر » فليس فيهما عدم الاحتياج مطلقاً من غير لزوم الدود . 

وأما قوله في أوال الاشتغال بالجواب أن" الجواب عن الثلاثة الاولى ما تقدام 
في مسألة الحدوث ‏ فتلك التلاثة هى التى أوددها من جانب الفلاسفة , و«و كون 
المؤثر موجياً » و امتناع عدم الزمان بعد وجوده »و احتياج ها يجوز عدمه إلى 
هادة قبل عدمة . و قد هر الكلام فيها . 

قال : 


تقسيم الا جسام 
< الجواهر الجسمانية الفلكية و العنصرية و الاجسام المركبة > 
الجسم إِمًا سيطء وهو الذى يُشابه كل” واحد هن أجزائه كله ني تمام 
الماهيّة , و إِما مرطٌب”ء و هو الذى لا يكون كذلك . أُمَا البسيط فامًا فلكي" , 
و إها عنسرى" : 
أما الاجسام الفلكية < طبابعها و حركتها الارادية المستد.برة > 
فقدزعت الفلاسفة أنها لاثقيلة ولا خفيفة” ولا حادءٌ دلاباددة , ولادطبة” 
ولا يابسة” . ولا يسح" الخرق و الالثيام: و الكون د الغساد عليها . د احتَجوا بأن” 
الجهة مقصدالمتحر ك و متعلّقالاشارة فتكون موجودة » لآن النفى المحض لاتميز 
فيه» وهى غير منقسمة و إلا" لكانالمتحر"ك إذا وسل إل ىأحد تصفيها وبقى متحر كا 
فامًا أن يقال : إنقّه الآن متحر”ك” عن الجهة ء فتتكوت الجهة ذلك الحد” . لاما 
ودائه »او إليهاء فحيتئن لا يكون ذلك الحده من الجهة: بل الجهة ما وراعه. 
فتبت أن" الجهة حد غير منقسم . ثم بيّنوا أنه لاببْد منمتحداد كثررى بتحدثد 
الفوق و التحث بمحيطه وهر كزه. 
ثم قالوا : وهذا:المحد'د غيرقابل. للح ركة المستقيمة» و إلا" لكانتالجهتان» 
أعنى ها عئه و ها إليه, حاصلتين له لابه . د إذا لومكن قابلا” للحر كة المستقيمة 
لزم أثلابكون ثقيلا ولا خغيفاً , لاأن"الثقيل هوالذى ينزل إلى الوسط ء والخفيف 
عو الذى يصعد عنه ء و ذلك حركة مستقيمة . ولم يقبل الخرق د الالتيام» لان" 
ذلك حركة مستقيمة , و إذا لم يقبل الخرق كان بسيطاً , لان" كل'ه ى كلب قابل 
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للائحلال » و كل” بسيط و كل” جزء فض فيه يمكن أن يحصل على الموضع 
الذى حصل عليه الجزء الآخر , وكل؛ ما كان كذلككان قابلا” للحركة . وكل* 
ها كان كذلك ففيه هيل" حر كه , و كل” ماكاث كذلك فهو متحر كك بالاستدادة. 
و كل متحرك بالاستدارة فحر كته ليست يطبيعيئة , و إلا" لتحرتك بالطيع سما 
عنه تحرك بالطيع » فمكون الطبيعة الواحدة طالبة للشىء الواحد د هارية عنهء 
وهو محال" , ولا قسرية لاأن" القس ما يكون على خلاف الطبع» و هئاك 
لاطبع؛ فلاقسرء فتلكالحركة إداديّة. فالسماء حيوان” متحرك بالادادة. والجواب 
عن هذه الكليات مستقصي" فى كتبنا الكلامية و الحكمية . 

أقول : إِنْما بنى الفلاسفة إثبات” الجهات د محددها على القول بتناهى 
الا بعاد د قالوا : لما كانت الا بعاد متناهية” فالاشارة الحسيّة لا يمكن أن تذهب 
إلى غير النهابة » ولا المتحر'ك القاصد جهة ؛ و لوجوب كوت المشاد إليه بالحس" 
موجوداً تكون الجهة موجودة » وكل” موجود قابل للاشارة ذاما أنمكون جسماً 
او جسمائياً . ولا يجوذ أن تكون الجهة جسماً , لان" كل” جسم قايل” للتجزية , 
ولا شىء هن الجهة بقابلة لها ء ا ذكره . فازنالجهة جسمانية غير قابلة للقسمة. 
وكل” جهة تشتمل على مأخذين ضرددة . والجسم الذى يتحدتد به الجهة لابجوذ 
أن يش ىكب من أجزاء مختلفة لكونها مختلفة الجهات و وجوب كون الجهات 
متفدامة على أجزائها ثم" عليها . فاذن المحدد يكون بسيطاً في نفسه متشابهاً في 
شكله , ولا متشابه في الشكل غير الكرة» فاذن هو كر . ولا دمكن أن بحداد ها 
هو خارج عندء لاحتياجه في التعلق يما هو خادج عنه إلى الجهة المتقدّمة عليها . 
فاذ نيحد دماهو داخل فيه, ولاتمياز فيما هوداخل فيه باعتيار الجهة إلا" بالمركز 
أو بالمحيط ‏ فاذن بتحد د به جهتانهما مأخذا امتداد, واحد » لاغير , وهما العلو 
والسفل ؛ وما عداهما لايكون متميزاً بالطبع » بل إنكانفيها اهتياذ”كان بالعرض, 
كاليمين والشمال . ويساطة المحد د يمكن أن بين يما قلناء و إنكان بيانها بامتفاع 
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الخرق عله أضا يكن : كناد كر : 

د أما بيان وجوب الحركة في المحداد فلا بِتَأتّى إلا بمقدمتين » إحداهما 
أن" الجسم لا مخلو عن هيل . و ثانيتهما أن" الجسم البسيط يمتنع أن يكون فيه 
هيلان مختلغى الجبة . ويمتنع أنيتحرك المحد'د حر كة غير المستديرة . قاذن فيها 
هيل" مستدير” . ولا عائق لها لان" العائق عن الحركة يجب أن يكون اميل في 
جهة مخالفة لجهة ميل المتحر ك . و ليس هنا جهة” اخرى: و كلء ميل بلا عائق 
يقتضى حوكة" . فاذن المحد'د متسر ك على الاستدادة . فبذه مقد مات لاسد منها 
فيبيان ما قصد بيانه . وعلى كل مقدهة كلام لم يشر إلى شى* من ذلك . فأعرضنا 
عنه اقتداء بهء لثلا نكون خائضين في غير ها قصدقاه . 

قال: ‏ و5 أماالعناصر < الارض و الماء و الهواء و النار > 

فزعموا : أن" الا رض محفوفة بالماء و الماء, بالهواء, والهواء بالنار» و أثها 
كرات منطو بعضها على البعض إلا الماء. و زتموا : أن الحركة مسختّة . فاللجرم 
الملاصق الفلك يجب أن يكون في غاية السخونة و اللطافة ,و هو النار. و الذى 
يكون في غاية البعد يجب أن يكون فيغاية البرددة و الكثافة, وهو الا رش. 
والذى بلاصق النار ء و هوالهواء : يكون تالياً لها فاللطافةء والذى بلاصقالا رض 
يتلوها ني الكثافة . فهذا هو الرصف ال محكم في ترقيب العناصر إلا أن" هذا الكلام 
يقتضى أن يسكون الاأرض أبرد من الهواءء و هو على خلاف قولهم ؛ د أن يكون 
الناد يغابةالرطوية, لان" الرطوبة عندهممفسّرة سهولة قبول الأشكالء لابسهولة 
الالتصاق بالغير و إلا لم يكن الهواء دطباً . 

أقول: المكماء لا بزحمون : أن" حرادة النار مقتضاة حر كة الفلك ؛ بل 
إِنّما قالوا: إذها مقتضاة صودتها و هى ذاتية . و ما يغفيده الفلك يكون غريباً » 
و إِنّما تقل ذلك عن قول الكندى و أمثاله . وقد ذكن أبن سينا ذلك تقلا عنه 
د قال: إنّه كان شديد التذيدب ؛ و كذلك القول في تعليل برودة الأأرض و كثافتها 
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سبعدها من الفلك . وأمًا قوله : « هذا الكلام يقتضى أن تكون الاارض أيرد مو الماء 
وهو على خلاف قولهم » أبناً فيه نظر ؛ فائئهم لم يسللوا البرد بالبعد عن الفلك ولم 
يشولوا بأن" الاأرش ليس تأبرد منالماء , إِنّما قالوا : الماء أبرد عندالحس" . وحدث 
قالوا : الكثافة مقتضاةالبرودة حكموا بأن"الاأرض أبرد في نفسها لكونها أ كثف , 
و قلة الاحساس بها لعدم نفوذها في المسام » لكثاقتها أيضاً . و أما الرطوية فانكانت 
مفسّرة بسهولة قبول الاأشكال كان النقض بالنار وادداً عليهم . و إن كانت سهولة 
الفبول محمولة عليها فلا, لان" المحمول دبما يكون أعم" ‏ و الحق” أن الثاد 
مجصفف » 3 ليس بيابس, بالمعتى المقايل للمعنى الموجود في الماء . 

قال: نم زتموا أن" هذه الا"ربعة قابلة للكون و الفسادء لان" الناد عند 
اتطفائها تثقلب عواء . و الهواء إذا برد ساد هاه . و لذلك تجتمع قطرات الماء 
على طرف الكوذ المبر د بالجمده و الماء يثقلب أرضاً كما يفعله أصحاب الا كسير . 

أقول: عبارة ابن سيئا هكذا : « وقد بحل اخ جساد الصلبة الحجر ة ة مياهاً 
مالة: عرف ذلك سكا الحيل » كما قد يجمد مياه" جادية” لتشرب ححادة 
صلبة . د الظاهر فيه أن" أصحاب الاكسير يحلون الاأجسام الصلبة مياهاً . و أمًا 
عكسة فتفعله الطبيعة » فا ن كثيراً هن هياه العيون ينعقد حجارة صلدة . 

قال : و أما المركبات 

فزجموا أن" هذه العناص. إذا اختلطت انكسرت سودة كيفية كل” واحد 
منهأ بسودة كيفية الاخر » فيحصل كيفية متوسّطة عى «الطزاج» . و المتكلمون 
قالوا : العلة مقارنة للمعلولء فاذاكان الكاسس" لسّورة كل" واحدمئهما سودة الآخر 
فان حصل الامكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في ذلك الزمان» فيكو 
كل" واحد من تينك الكيفيتين ذلك الآن منكسراً و غير منكس ء هذا خلفة . 
د إن لم يوجدا معاً فهو محال , لاأن" المغاوب لا يعود غالياً . لا يقال : الكاس هو 
الصودة المقوامة » وحى باقية منغير اتكسار ؛ و المنكسى حو الكيفيئة , وهى قاملة” 
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للاأشد" و الا شعف. لا نا نقول: الصو دة إنّما تكسر بواسطة الكيفية الفائضة فيعود 
المحذور . د هذ؛ تمام القول في الجواه الجسمانية . 

أقول: المتكلمون لا يقولون بوجوب مقارئة المعاول للعلة إلا قوم قليل. 
منهم: فان" الاأشاعرة يقولون : «لا م إلا اله» ,و إن كان خسماؤهم لز موتهم 
القول" به في وجود صفات الله تعالى . و أكثر القائلين بالمكة و المعلول لا .يقولون 
بالمقارئة , لقولهم : إن ذلك يِعَتَسْى محالا” : و هو تحصيل الحاصل . أما الحكماء 
قيقولون بذلك . وهيهنا ييكون قولهم حْجِنّه عليهم . ولذلك أسنده إلى خصومهم» 
أعنى المتكلمين . د جوابّه عن قولهم : « الكاسر هو الصودة د المنكسر هو الكيفية 
أن الصودة تكسي بواسطة الكيفية فيعود ا محذور » صحيح . فاته إذاكانت الصورة 
موجودة هع الكيفيّة كان مجموعهما لا يمكن أن يكون كاسراً و منكسراً فيحالة 
واحدة كما لودمكن في الكيفيتتين . و الحق؛ أن الكاس هوالكيقيئّة والمتكس هو 
محلّها , و لذلك يحسل التوسط بين ابلاء الحاد و اليارد إذا امتزجا من غير حصول 
صودتين فيهما , ولا يلزم هنه محال . 

< الجواهر الروحانية و الملانكة و الجن و الشياطين > 

قال : أما الجواهر الروحانية 

وهى التى لانكون متحيرة ولاحالة فالمتحيتر. وقد عرقت أن" الفلاسفةهم 
القائلون بها و عرقت أقسامها , فنقول : أَمًا الهيولى فقد سبق الكلام فيها و أما 
الا رواح البشريّة فسيأتىالقول فيها. وأُمًا النفوسالسماوية والعقول فهىالملائكة. 
وقد تكأمنا على أدلتهم في إثباتها . 

أقول: القول بأن" القائلين بالجواهى التى لاتكون متميزة ولاحالة فيدهم 
الفلاسفة , فبهنظ ؛ لان" أباالقاسم البلخي منالمعتزلة وأتباعه ذكروا : أن الروح 
الانسائى جوه. ليس له صفة التحيدز . و إبراد الهيولى هيهنا على أفها من الجواهر 
الروحائية لبس بمرضي” عند القائلين بها . و ما النفوس السماوية و العقول 


قرف تلخيص المحصل 


فلم بتكل إلى هيهناني هذا الكتاب بمابدل على إثباتهاء إِنّما اورد حكايات الحرنانية 
فيها فط وذ كرها عند قسمة ة الجوهر على رأى الفلاسفة بامسمائها فقط:. 

قال القول فى الملائكة و الجن و الشياطين 

قال المتكلمون: إتها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكالٍ مختلفة . 
و الغلاسفة وأوائل الممتلة أتكروها ء قالوا : لاأنّها إنكانت لطيفة يمنزلة الهواء؛ 
وجب أن لامكون لها قوأة على شىء من الا قعال »و أن تفسد تر كبيهها بادئى شىء. 
د إن كانت كثيفة" » وجب أن نشاهدها ء و إلا" , لجاز أن يكون يحضرتنا جبال» 
و لائراها . د الجواب : لم لا يجوذ أن تكون لطيفة » بمعنى عدم اللو » لا بمعنى 
رقّة القوام» سآمنا أدّها كثيفة ء لكن بينا أن إيسار الكثيف عند الحضود غير 
واجب . ونا الفلاسنة, فقد زعموا أنها لامتحيزرة» ولا قائمة بالمتحيز . م 
اختلفواء فالا كثرون قالوا: إِنّها ماهيات مخالقةبالنوع للا أدواح البشريّة 1 
من بقول : الا رواح البشرية التى فادقت أبدانها , إن كانت شن يرة » كانت شديدة 
الانجذاب إلى ما بشاكلها هن النفوس البشريّة فتتعلق شرباً من التعلق بأبدانها 
و تُعاو نها على أقمال الشر" . فذاك هو الشياطين: و إن كانت خيثرة ؛ كان الس 
بالمكس .قاس أعلم بحقائق الأمور . 

أقول : تقل عنالمعتزلة أنهمقالوا : الملائكة والسد والشياطين متحدون 
في النوع : و مشتلفون باختلاف أفعالهم . أمًا الذين لا يفعلون إلا" الخيرء فهم 
الملائكة. وأمًا الذين لايفعلوت إلا" الشر" » فهم الشياطين . دما الذين يقعلون تارة 
هذا و تادة ذاك: فهم الجن* . و لذلك عد" إبليس قادة فيالملائكة وتادة فيالجن . 
وما نقله المصنف ظاهر . 

قال : 


أحكام الموجودات 
و النظر فيها من وجهين 
النظر الاول في الو<دة ف الكثرة 
مسألة 
< كل موجودين فلابد د ان بتباينا بتعينهما > 

كل” موجودين فلابد” د أن يتباينا بتعيئنهما . ثم المتكلمون أفكروا كون 
التعسن أهرا كيو م . واحتجوا يامور : 

الأول أنه لوكان التعيسن أهراً ثبوتيناً لكان هساوياً لسائر التعينات والماهية 
المسماة بالتعين ء و يمتاز كل” واحد مثها عنص احية بخدوصية »فياز م أنيسكون 
للتعين نعين آخس ء إلى غير النهاية . 

الثانى وهو أن التعين لوكان أمراً ثبوتياً استحال انضمامه إلى الماهية 
إلا بعد وجود اطاهية » لكن الماهية لانوجد إلا" بعد الثمين . فانكان هذا التعين 
هو الأول لزمالدورء د إنكان غيرمكان الشىء الواحد متعيناً م تين : وهو محال. 

الثالك وهو أن التعيّن إذا كان أمراً مغايراً للماهيّة استحال أن يكون 
الوجود القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر , لاستحالة قيام الصفة الواحدة 
بمحلين » بل يكون وجود كل" واحد مهما غير وجود الآخر؛ فيكون الشىء 
الواحد ليس بواحد » بل اثنين » ثم" الكلام فيهما كما في الا"وال . فالشىء الواحد 


فق تلخيص الميخصل 
ليس يواحد» بل اهور غير متناهية ‏ 

واحتي” القائلون بكونالتتعيان أمراً ثبوتياً زائداً بآن' هذا الانسان يشادك 
الانسان الآخر في كونه إنساناً و يشالغه فى هويئته . فهو يتنه مغايرة للانسائية . 
و تلك الهويّة صفة ثبوتيّة , لان" هذا الانسان موجودء ه المفهوم من هذا جزء 
للمفهوم من هذا الانسان , و جزء الموجود موجود , فالمفهوم من هذا موجود . 

أقول : الحبئة الاولى , التى أوردها للمتكلمين » إذما نو جه على تقدير 
بوت تعن كلى شتركفيه التعيّنات . ولوكان كذلك كانماهية التعيين مشتركا 
فيها » فلم يكن تعيدناً . و المراد حيهنا من التّعين ما به المغايرة بين المثلين » و حو 
لا .مكون مشتر كا . د إِنّما يقال على أفراد التعينات التعين اه مابه المغايرة قولا 
عرضيناً . و يمتاذ كل” واحد هنها عن الآخن بنفسه , لابتعيكن آخر » فلا يلزم هن 
ذلك أن يكون للتعين تعيتن . 

و الحجة الثائية ‏ القائلة بآن" التعين لوكان ثبوتيناً لاستحال انضمامه إلى 
الماهيّة إلا" بعد وجود الماعيّة فليس بصحيم, لان“ التعيدّن هوالذى يوجد الماهية 
سيب اتضمامه إليها , ولا يلزم من ذلك دود دلا ثبوت التعين هر تين . 

والحجنة الثالثةك القائلة بأن وجود الماهيّة غير وجود التعيّن » فهما اثنان» 
بل امود غير متناهية ‏ ليس بصحيح أيضاً » لأن الماهيّة” توصف بالوجود بسبب 
اتصافها بالتنعين . د كما أن" الماهيّة المغايرة للوجود لا يوصف بالوجود من حيث 
هى مغايرة للوجودء كذلك الئعين لا يوصف بالوجود هن حيث هو تعمن . أما 
الماهية المتعيئة فموجود وأحد . 

قال : مسألة 

< العيران اما أن ,بكو نا مثلين او مختلفين > 

الغيران إِمًا أن يكونا مثلين أو مشتلفين . والمختلفات إِمَا أن يكونا ضدين » 

وهماالوصفان الوجوديان اللذان يمتنعاجتماعهما لذاتيهما » كالسوادوالبياض ؛ وإِما 


خواجه نصيرالدين علوسى وفرق 
أتلاسكونا كذلك ؛ كالسواد والح ركة . واختلف المتكلمُون في الغيرين : فالمعتزلة 

قالوا : هما الشيئان . وأسحابةا قالوا : هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر 
إما بمكان اويزمان , او وجود وعدم . والخلاف تقار مشت » أماالمثلان فحد'دهما 
بأّنهما اللذات يشتركان ني الصفات الداتيّة اوأتّهما اللذان يقوم كل, واحد منهما 
مقامالا'خر اوسد” مسده . وهذه العبادات مختلفة , لاأن" الاشتر اك مرادف للتمائل, 
دالقيام مقام الآخر لفغظة مستعادة حقيقتها التمائل » فيكون ذلك تعريفاً للشيء 
بنفسه . دالحق "أن" هذه الماهيات متصوارة لصواوآ أولماً لان" كل واحد بعلم 
ِالصْرودة أن السواد يمائلالواد , ويشالف البياض . وتصوداطمائلة والمخالقة جزء 
ماهيّة هذا التصديق , وجزء البديهى أولى أن يكون بديهياً . 

أقول : الثيئان إِمَا أن يمكن أن يفارق أحدهما الاخر يوجه من الوجوه» 
او لايمكن . والا وال يتقسم إلى المثلين والمختلفين . فاَا جعل الغيران شيئين فقط 
شمل الاأقسآم الثلائة . وإن جعلا ممكنى المقارقة خرج هنهما قسم واحد ؛ وهو 
الشيئان اللذان لا يمكن أن يفارق أحدهما الاخر . و بوجه آخر ء الشيئان أما أن 
يكونا مثلين او مختلفين . و المختلفان اما أن يمكن ان يغارق أحدهما الاخر اد لا 
يمكن . د القسمة الاولى . على دأى من يقول : « إن" سفات الل تعالى لاعى هو ولا 
غيره» يسح" , لخروج الموصوف و السفة عن كونهما غيرين على التفسير الثانى . 
وهلهماشيئان ام لا؟ فية خلاف” . دقدجو ذ إطلاق الشيثين عليهما أبوالحسين دأبى 
عن ذلك بعض أصحا به . 

قال: مسألة 

< الجمع بين المثلين مستحيل خلافا للمعتزلة > 

يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة » خلافاً للممتزلة لنا أن" 
بتقدير الاجتماع لابحصل الامتياذ بالذاتيئات واللوازم , وإلا لما كانا مثلين . 
ولا بالموارض ء لان تسبة بيع الموادش إلى كل واحد مئهما على السويةء 


نارق تلخيص المحصل 
فلانكوت كونه عارضاً لا حدهما أولى من كونه عادضاً للاخر » فيكون عارضاً لكل 
وأحد متهما . وحيئئذ لاسمقى الامتياذ متهما البة . قنصير الاثنان واحداً ٠‏ وهو 
محال" . احتج” الخسم بأن" حكم الشيء حكم مثله . فاذا كانت الذ ات قابلة لأحد 
المثلين كاقت قابلة للاخر . جوايه أن" الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً . 

أقول : عدم الامتياذ لايدل" على الاتحاد» بل غابته أن بدل” على عدم العلم 
بالتغاير . دالحكم بأن المثلين المجتمعين لايتمايزان منقوض يأطراف الخطوط 
المجتنعة التى تصير عند الاجتماع نقطة واحدةفي الوشع » فائها أطراف خطوط 
متغايرة . د كونها كذلك من عوارضها . والحكم بأن" الاجتماع ووجب اتقلاب 
الائنين واحدا- دعوى هجردة عن بيان. ومشايخ المعتزلة جو زوا جمع المثلين , وقالوا: 
العلة في كون بعض الا عراض أشدة من بعض هواجتماع الأ مثال من تلك الاأعراش 
في محل" واحد . دالذين يقولون باستحالة جمع المثلين ديما عد وهما قِ المتضاد ين 
وحينئذ لايكونقسمة المختلقين إلى المتضاد ين وغير لاد قسمة عام إلى .خاصين 
. ن المثلين أيضاً يدخلان ني المتضاد بن . دحينئن ينبغى أن يقسم الغيران إلى 
المتضاد” دن والمختلفين . والمتضّاد ان إلى المثلين . و امثير هما . 

قال : مسألة 

< الغيران والمثلان والضدان والمختلفان > 

ذعم بعضهم أن الغير ين بتغايران يمعني” ؛ و كذا المثلانو الضّْدان والمختلفان 
و احتجوا بأن اللفهوم ل د بياضاً مغاير” للمفهوم 
هن كونهما غيرين ومختلفين و ضدا ين » و لذلك فان التغاير و الاختلاق د التضاد" 
حاصلة في غير السواد و البياش . و ظاعر أنه ليس أمراً سلبياً ؛ فهو أمر ثبوتى . 
فنبت أن" المتغايرين يتغايران بمعنى .و كذا المثلان مقابلان بمعثي" ثم قالوا : 
و ذلك اطعتى لابن" د أن يغاور غيره » قمغايرته لغيره معثى قائم بهء و هو لايد" 
د أن يمكون إِمَا مثلا لغيره أذ مغايراً له او مشالفاً . فممائلته لغيره؛ او مشالفته له 


خواجه نصيرالدين طوسى نارف 


معذى قائم” به . م الكلام قيه كما في الاأوال, وهو بوجب ألقول بمعان لا تهابة 
لها . فالتزموا ذلك ء و كلامنا فى هذا الباب قد تقدام . 1 

أقول : هذا القول منسوب” إلى قدماء الممتزلة » وقد مر" كلام القائلين بقيام 
الأعراش بالاأعراض من بعد من" » إلى مالا نهاية لهء مثلمعمسر وغيره . والح" 
أن" هذه الامود اعتبارات عقلية يعتيرها العقل' في أمور معقولة , وللعقل أنيجعل 
تلك الاعتبارات اموا سعقولة » و يعتبى فيها تلك الاعتبادات هرة بعد اخرى . 
و كذلك الى أن يقف العقل . د .لا تفطن" القوم لذلك سموها بالمعانى . 

قال : النظر الثانى فى العلة د المعلول 

مسألة 
< كون الشىء مو ثرآ فى غيره متصود 'نصوراً بددبهياً > 

'كون الشىء 1 في غيره مور واوا بدبهياً ٠‏ لان سداية عقولنا 
تعلم معنى قولنا «قطعت اللحم , و كسرت القلم». و القطع والكسر تانر مخصوصض. 
لما ين صو ار التاثر الخصوض يدهن كان صو رهست تاكن الذى موجرء 
ماعية التأثير المخصوص أولى أن يكون بديهياً . 

أقول: هذا المعنى هوالذى يسمّيه الفلاسفة بالفعل والانفعال اللذين عد هما 
المصندّف في الاأعراض النسبيّة , و أفكر وجودهما »و ذكر أنهما لوكانا موجودين 
لزم التسلمل فى كل واحد متهما . 

قال: مسالة 

ْ < العدم لا بعلل دلا _بعلل به > 

العدم لابعكل ولايعكل به لان إنجعلنا العليّة والمعلوليّة وصفين ثبوتينين » 
استحال كون المعدوم علة و معلولا , لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . وإن لم ثقل 
به ء كان التأثير عبارة عن حصول الاأثر عن المؤثّر » و ذلك يستدعى أصل الحصول. 
قالت الفلاسقة : علة العدم عدم العلة , لان" الممكن” دائي بين الوجود و العدم ». 


م تلخيص المحصل 
و الجواب أن" العدم نفى' محض » فيستحيل وصفغه بالرجحان . 
أقول: العدم المطلق لا يعلل ولا يعكل يه . أُمًا العدم المقيد قريما يعلل 
و يعكل به. كما بال : عدم المال علة الفقر, د عدم الغذاء للحيوات السحيح علة 
الجوع . ومن ذلك الباب قولهم : عدم العلة علة عدم ا لعلول . و في قوله: « و إن 
لم نقل بهء يعنى بكون" العلتية د المعلوليّة وصفين ثبوتيين » كان التأثير عبادة عن 
حصول الا ثى » موضع نظر ء لاأن' التأثير حصول أثى عن موث , بشرط. كونهما 
موجودين ف الخادج او مطلقاً . و الكلام فى وجودهما الخارجى . وهو لم يزد ني 
الببان غير تبديل لفظ العلية بالتأثير . قوله : « و ذلك يستدعى أصل الحصول », 
يقال : علثه تستدعى الحصول الخارجى لوكان التأثير إمجاداً . ما إذا كان أعم" عن 
الإبجاد فلم تستدعه . قوله : « المعدوم نفى” محض قيستحيل وصغه بالرجحان » 
فالجواب أنّالممكن الذى لايعتير معه وجودٌ ولا عدم ليس بنفى محضء والمتساوى 
نسبته الى الطر فين يحتاج فيثبوت كل واحد منهما إلى مرجح عقلا , دهو مرادهم 
من العلية . 
قال: مسألة 
< المعلول الواجد بالشخص ستحيل أن _بجتمع عليه علتان مستقلتان > 
المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان , و إلا 
لكان مع كل" واحد منهما واجب الوقوع » فيمتنع استناده إلى الأخر » فيستغنى 
يكل واحد مئهما عن كل واحد مثئهماء و هو محال . 
أقول : هذا صحيح إذاكان المراد منالاجتماع و الاستقلال كون كل" واحد 
من العلتين تامّاً و بالفمل , أى مشتمللا على العلل الا ربعة و شرائطها . 


خحواجه نصيرا لدين طوسى ا 


قال : مسألة 

< المعاولان المتماثلان ,يجوز تعليلهما بعلتين مختافتين 9 > 

المعلولان المتماثلان يجوز تعليلهما بعلتين مختلفتين عندناء خلافاً لا كثر 
أصحابنا . لنا : أن" السواد د البياض مع اختلافهما يشت ركان في المخالفة و المضادة . 
احتجدوا بأن افتقاد المعاول إلىالعلة المعيّنة إنكان طاهيته اد لشى* من لوازمهاء 
وجب في كل ما يساوى ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة . د إن لومكن 
لشىء من اواذم تلك الماهينة , كانت تلك الماهيئة غنيّة عن تلك العلّة , والغنى عن 
الشىء ستحيل تعليله به . د الجواب أن" المعلول ماهينته مفتقر” إلى مطلق العلة . 
و تعين العلة إفّما جاء من جانب العلة, لامن جانب المعلول . 

أقول : الحاصل أن المعلول مفتقر” إلى ما يشترك فيه العلل من حيث هى 
علل ؛ لا إلى خصوصياتها . 

قال : مسألة 

< العلة الواحدة ,يجوز أن _بصدر عنها أكثر من معلول واحد > 

العلة الوأحدة » يجوز أن بصدر عنها أكثر من معلول واحد عندناء خلافاً 
للفلاسفة و المعتزلة . لنا أن” الجسمية تقتسى الحصول ف المكان و قبول الا عراض . 
احتجموا بأن مفهوم كونه مسدراً لاأحدا معلولين غير مفهوم كونه مصدداً للاخر. 
فالمفهوهان المتغايران » إن كافا داخلين في ماهيّة المسدد , لميكن المصدد مفرداً » 
بل يكون هر كدباً . و إن كانا خادجين كنا معلولين» فيكوت الكلام في كيفيّة 
صدورهما عنه . كالكلام في الا ول » فيفضى إلى لتنلسل . و إنكان أحدهما داخلاة 
و الآخر خادجاً »كانت الماهية مر كلية , لاأن” الداخل هو جزء الماهيّة . و ماله 
جزء كان مر كلياً و كات المعلول أضاً واحداً , لان" الداخل لا يكون معلولا . 
د الجواب أن" مؤثربة الشىء فى الشيء ليست أمراً ثبوقياً » على ها بيناء . ف إذا 
كان كذلك ؛ بطل أن يقال : إِنّه جزء الماهيّة او خارج عنها . 


لفل تلخيص المحصل 


أقول : الاشعريّة قالوا : الصفة الواحدة لا تقتضى أ كث. هن حكم واحد . 
أمّا الذات الواحدة» فلم يقولوا ذلك فيه» إذا لم يقولوا بعلية ماعدا الصفات. 
و المعتزلة و الفلاسفة قالوا بذلك فيالذوات أيضاً . د صاحب الكتاب خالف الكل . 
و الحسول ف المكان وجودى" ومعلول للجسميّة هنباب التأثير » د قبول الا عراض 
ليس بوجودى عنده » و إن كان وجودياً الكدسوابات التائل . وهم لا يمتعون 
كون العلة الواحدة مع كونها قاعلة» كونها متفعلة . فليس هذا الدليل بصحيح . 
د دليلهم غير مبئى" على كوت المؤثرية ثبوتيئة » بل مفهومه أن" مؤثرية المؤثر 
الواحد في أثر » لا يكون من جهة مؤثرينته في غير ذلك الااثى . ثم" الجهتان إِمًا 
داخلتان او غيى داخلتين » إلى آخره . 

قال : و الذى يدل عليه و و أن مفهوم كون النقطة محاذية لهذه 
النقطة من الدائرة» غير مفهوم كونها محاذية” للنقطة الاخرى: لم يلزم من 
تغاير هذه المفهومات » كون النقطة هر كدّبة" . و كذا مفهوم كون « الا لف » ليس 
دب» مغاين لفهوم أنه ليس «ج» . ولم بلزم من تغاير هذه السلوب وقوع الكثرة. 
في الماهية » فكذا هيهنا . 

أقول : الاشافة و السلب لا بُعقلان ني شيء واحد . وعندهم أن العلة 
الواحدة لابصدد عنها شيئان منحيث إنها واحدة؛ ولايمئعون صدور شيئين يقبلهما 
قابلان عنها , فلا يِتَوجنّه النقض بالاضافة و السلب عليهم . 

قال : مسألة 

< العلة العقلية .بتوقف ابجابها لاثرها على شرط منفصل 9 > 

العلة العقليّة يجوذ أن يتوقف إيجابها لاأثرها على شرط هنفصل ؛ خلافاً 
لأصحايبنا . لنا : أن" الجوهر يوجب قبول الاأعراض بأسرها , لكن صحّة كل" 
عرض مشروط بانئفاء ضداه عن ا لحل . 

أقول: دناة الأحوال من الا شاعرة لايقولون بالعلّة و المعلول . و مثبتوها 


خواجه نصيرالدين طوسى مف 
يقولونبالمعانى الموجبة لاحكام فيمحالّها , وهى عندهم علل تلك الا حكام, وإيجابها 

لايتوقف على شرط , و الجوهرية عتدهم ليست من اللعانى . ولا يرد عليهم بها 
0 » بل المعائى عندهم محصودة . و ذلك أن* الصفات عندهم إما صفات نفسية , 
و إِمًا صفات معنوية . ما النفسية فهى هايلزم نفس الموصوف وسقى معها مابقيتء 
كالتحيز للجوهر ء و المعنوية” ها تكون معكلة بمعنى . كالعامية المعكلة بالعام . 
و العلم عندهم معنى هو علة لكون محله عالماً . و مخالفة صاحب الكتاب نام 
هن غير تعر ص للوضع الخلاف . 

قال : مسألة 

< العلة العقلية ‏ يجوز ان 'تكون مركية > 

الملة العقلية دود أن ككوكن من كية عتدناء خلافا لاأصحابنا . لنا: 
أن" العلم مكل" واحد من المقد'متين لا يستلزم العلم بالنتيجة , و العلم بهما يوجب 
العلم بالنتيجة . و كذلك كل' واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشريّة, 
و مجموع تلك الآحاد يوجب هذه الصفة. احتجوا بأن واحداً لما لم يوجب 
فا مجموع لايوجب أُيضاً لان الماهيّة” باقية كماكانت . والجواب النقض يمام" . 

أقول: قدمر" أن" الا شاعرة لايقولون بعلّيةالعلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة 
بل يقولون : إن الله تعالى يخلق العلم بالنتيجة ‏ على سبيل إجراء العادة . و كل" 
مايودده المسئدّف فيهذا الموضع مثالا" للعلة ليسعندهي علة . و أما مجموع الآ حاد 
فهو نفس" العشريّة ‏ والعلل عندهمالمعانى الم نكودةء وليس شىء منها بمر كب . 
فازن هذا الخلاف” يرجع” إلى اللفظ . 


الركى الثالث 
فى 
الالبياث 
و النظر فى الذاتء و الصفات, و الافعالء و الاسماء 


القسم الاول 
فى 
الدات 
< الاستدلال بحدوث الاجسام و امكانها و بحدوث الاعراض > 
< و آمكانها على وجود ايله > 

قد عرفت أن" العالم إنا جواهر و إِما أعراش. وقد يستدل“ بكل” واحد 
مئهما على وجود الصائع سبحانه إِمَا بامكائه , أو حدوثه . قهذه وجوه أربعة : 

الأوال الاستدلال بحدوث الاأجسام ‏ وهو طرريقة الخليل يهم في قوله : 
دلا حب الاقلين». وتحريره أن" العال محدّث وكل مُحدشفله محدرث . 
ما الأوال فقد هر . و أمّا الثانى فالدليل عليه أن“المحدث ممكن » وكلة ممكن 
فله مو نى . أمًا أن" المحدث ممكن فلان” ا لحدث هو الذى كان معدوماً : 7 صار 
موجوداً , و ما هذا شأنه كانت ماهيّته قابلة' للعدم وللوجودء ولا تعنى با ممكن 
إلا هذا . د أمَا أن" الممكن لبد له من مؤش قفد تقدام . 

أقول: المتخر ون منالمتكلمين يفولون: الحكم بأن كل" محداث قلابية 
له من حدرث بديهى غيرمحتاج إلى الاستدلال بامكانه على احتياجه إلى المُحدرث. 

قال: فان قيل : الكلام على هذه المقد'مات قد تقدثم إلا" على قولنا : < إن" 
كل" محداث ممكرن” ». قوله : « الللحدث كن مفدويا ثم صار موجوداً فيكون 
قايلا للعدم و الوجود لامحالة ». قلنا: منمذهيكم أن" المعدوم ليس بشىء ٠‏ ولاعين» 
ولاذات» بلكان نفياً محضاًء و إذاكان كذلك استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 
سلمنا صحة الحكم عليه » لكن لم لابجوذ أن يقال : إنها حينكانت معدومة كانت 
واجبة العدم لعينها , ثم' في زمان وجودها صارت واجبةالوجود لعينها ؟ تقديره أن" 


خواجه نصير الدينطوسى ار فنا 

الشىء بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقد'مه لا إلى أول» 
و إل" لزم سحّة كون الشىء ,مع كوئه مسبوقاً بالعدم, أذلياً ,و ذلك محال . 
فائن لسسّة وجوده بداية . فقبل تلك الصحّة كان ممتنعاً لذائه ثم اتقلب ممكناً 
لذانه. [وإذاكان ذلك فلم لايجوذ أنيقال :كان ممتنعاً لذاته ثم" انقلب واجباً لذائه.] 
و الجواب : أن" قولنا « الممكن قابل الوجود د العدم » لا نعتى به أن تلك 
الماهيّة متقرد"ة حالة الوجود د العدم؛ بل نعنى به أن الماحية لا يمتنع في العقل 
بقاؤها كما كانت ولا يمتنع في العقل بطلانها . قوله  :‏ لم لا يجوذ أن مكون تلك 
الماهية ممتئعة لذاتها في وقت 2 تثقلب واجبة لذاتها في دوقت آخر ». قلنا : هب 


أن" الأه ر كذلك , لكنحصول الامتناع يتوقف على <ضود وقتها خصوص؛ وحصول 
الوجوب يتوقّف على حضود الوقت الآ خرء و الماهيّة من حيث هى هى مع قطع 
النظ عن الوقتين لا يبقى لها إلا" القبول . قوله : « الممكن المأخوذ بشرط كونه 
مسيوقاً بالعدم لصحّة وجوده أوتل » . قلنا : لا فسلم» و إلا" لزم أن يكون فرض 
دخوله في الوجود قبل ذلك الوقت الأول بمقداد لحظة وجب صيرودته أذلياً , 
و ذلك محال بالبديهة . 

أقول: جوابْه عن اعتراضه ‏ أن" المعدوم نفى محض » فكيف يكون قايلا 
للعدم و الوجود ‏ ليس كما ينيغى » فا" قوله : « د الماهية لا يمتشع في العقل 
بقاؤها كما كانت » ولا ومتنع في العقل بطلانها » : معناء أن" الماهيئة كان لها وجود 
جائز الاستمراد » فان" البقاء استمرار الوجود في الاأزمئة المقدارة او المحققة . 
وأيضاً معنى بطلائها أنْة الماهيّة تصير نفياً محضاً , و ذلك غير معقول » بلالجواب 
أنا نعقل الماهية من غير أن يفرض” معها وحود أو عدم . ثم تقول : إن" تلك 
الماهيّة المعقولة يمكن أن مكون مع الوجود الخارجى د يمكن أن لايكون معه. 

وقوله: « لم لا يجوز أن يقال: إنها كانت واجبة العدم لعينها ثم صارت 
واجمة الوجود لعينها » فجوابه عن ذلك بفوله : «هّب أن الام كذلك؛ لكن 


1 تلخيص المحصل 


الامتناع متوقف على حضود وقتء و كذلك الوجوب . فالماهية عن حيث فى على 
لا يبقى لها إلا القبول »» ليس أيضاً بسديد » فان” السابق إلىالفهم من كلامه أنه 
سم الاعتراض» ثم" أجاب بوجه آخر ء و ليس مراده إلا" بيان أن الامتناع 
و الوجوب ليسالعين الماعيّة » بل لحضور غيرها معها . 

وما القول» بأنة صحّة وجود المحدث له بداية » و قبلهاكان ممتنعاً لذانه 
ثم" انقلب ممكناً لذاته , فجوابه عنه بالمنع المطلق و بيانه بأنَّه لوكان كذلك لزم 
من فرص حددئه قبل تلك البدابة كونه أَذْليناً ‏ ليس أيضاً بسديد , لما مر في 
مسألة الحدوث فيتفسير الاأذل . والبيات” الصحييم أن" البداية لسحّة وجود المحدث 
بلزم من جهة حدوثه لا لذاته و تعيدن وقت الحدوث بلحقه من خادج لسبب غير 
الحدوث » و قبل البداية » له امتناع” بالغير » أى يمتنع , لكوفه قبلصحة بدابته. 
ومع توهم عدم تلك اليداية يمكن أن يكون له بداية أخرى قبلهاء ولا بازه” 
هن ذلك صيرودته أَذْلياً ؛ مع أن الصّحة التى له لذاته أذلية . 

قال: الطريق الثانى الاستدلال بالامكان ‏ وتقربره أن نقيم الدلالة على أنة 
واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد » ثم" نشاهد في الا جسام كثرة 
تفي مسكنة ود كل لممكن فلد عور .عل اماك 

الطريق الثالك حدوث الاأعراض ‏ مثل ما نشاهده منانقلاب النطفة علقه, 
ثم مضغة » ثم لحماً و دما ء فلابد" من هوت . وليس المؤثر عوالانسان ولا أبواء. 
فلابد" من شىء آخر . ا 

لابقال : لم لايجوذ أن يكون المؤئى هوالقوةة المولّدة الم ركوذة ف النطفة. 
لأنا تقول : تلك القوآة إِمّا أن يكون لها شعور و اختياد في التكوين » و إمًا أن 
لا .يكون . و الاأوتل باطل , و إلا" لكانت النطفة موصوفة بكمال القددة و الحركمة, 
5 مملوم الفساد بالبديهة . و الثانى أيضاً باطل” , لان" النطفة إِما أن تكون 
جسماً متشابه الاأجزاء في الحقيقة . د إمّا أن لا تكون كذلك . فانكان الأول لزم 
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أن يتخلق النطفة كرة » لان" القو'ة البسيطة إذا أَثر'ت في المادة البسيطة لابرء 
و أن تفعل فعلا” متشابهاً ‏ و هو الكرة» و هذا هو الذى عليه تعويل الفلاسقة في 
كرية البسائط . و إن كان الثائى كانت التطفة هر كية هن البسائط . وكل واحد 
من تلك البسائط ييكون القائم بها قو بسيطة » و ذلك يفتنى الكريئّة, فيازم 
أن تتخلق النطفة كرات مصّمومة بعضها إلى البعض . و لما بطل ذلك علمنا أن" 
المؤثئرفيتخليق أبدان الحيوانات و التبانات مؤثر حكيم . 

الطريق الرابع إمكان الاأعراض ‏ د تقديره أن يقال : الا جسام متساوية في 
الجسمية » فاختصاص” كل واحد بماله هن الصفات مكون جائزاً , لان" كل" 
ها صمح على الشىء صح' على مثله , فالامكان” دورج إلىالمؤثر , على ما تقدام . 

أقول: بعض هذا الكلام بعد الطرءق الثانى خطابى , و ليس بدال” على أنة 
للعالم صائعاً , بل يدل" على احتياج كل" ممسكن او حادث من أجزاء العالم إلى 
عؤئر » ولا .يدل" على أن" الجميع محتاج إلى مؤش , و ذلك لايمكن إلا" بالرجوع 
إلى الطريق الثانى . و قوله : « إن كانت التطفة هن كتبة من بسائط ء و المؤثر غير 
ذى شعور » لزم أنيكون المتخلق كرات مضمومة بعضها إلى بعض»» ليس بشىءرء 
لان البسائط حال الامتزاج لابج بأنتقتضى مايقتضى كل”واحدمنها حال الانفراد . 

قال : مسألة 

< مدبر العالم داجب الوجود او ,بنتهى ألى الوجوب > 

مدوس العالم إن كان داجب الوجود قهو المطلوب؛ و إن كان جائز الوجود 
افتقر إلى مؤئر آخر ء فا ما أن يدور او يتسلسل , وهما باطلان . او ينتهى إلى 
واجب الوجودء وهو المطلوبٍ . 

ما بطلان الدور فلاان” الشىء إذا احتاج إلى غيرمكان المحتاج إليه متقداماً 
في الوجود على المحتاج . ولو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكات كل" واحد 
منهما متقدماً في الوجود على الآخر ٠‏ فيلرم أن مكون كل واحد 50 


اق تلخيص المحصل 
على المتقد”م على نفسه , ومتقدم المتقد م متقدم» فالشى* متقد'م على نفسه . هذاخلف. 
و أمًا بطلاث التسلسل فلاأن" مجموع تلك الامور التى لا نهابة لها مفتقر 
إلى كل" واحد منهاء و كل" واحد منها ممكن , و المفتقر إلى الممكن ممكن , 
فالتستوع ممكرة 3 كل فمكن فله مؤت فالتصيوع لدمؤش . فالدؤتر ينا 
نفس ذلك المجموع او أمر داخل فيه او أمر خادج عنه . و الأول باطل, لان" 
المؤثّر متغد"م على الأثى , ولوكان المجموع مؤثراً ني نفسه بلزم كونه متقدماً على 
نفسه ,وهو محال . و الثانى باطل' , لان" كل" واحد من آحاد ذلك المجموع 
فائه لامكون علّة لنفسه ولا لعلته: وإلا” لزم تقدام الشىء على نفسه . و إذا لمكن 
علّة" لنفسه ولا لملتهء لمكن عل لذلكالمجموع . فثبت أنه لابد" لذلكالمجموع 
هن علة خارجة عنه د الخارج عن جنيع الممكنات لا يكون فيكنا : بل مكون 
واجباً . فثبت وجوب انتهاء الممكتات يأسرها إلى |اواجب. و هتى ثبت كونه 


واجياً لذاته ثبت أنه أذلى : قديم ؛ باق , أبدي . 

أقول: في إبطال التسلسل موضع نظر , ذلك أنه أثيت لمجموعالامود الغير 
المتناهية مؤثّراً بسبب احتياج المجموع إلى آحاده. د إِنّما يجب من ذلك أن 
يكون للمجموع مؤثرات لا نهاية لها عىالآ حاد . دإذا لونكن كل” واحد منتلك 
الآحاد علّة" لنفسه ولا لعلله يلزم أن لايكون علّة بانغراده للمجموع . ولا يلزم أن 
لانكون هو معسائر الأحاد علة » بل الحق" ذلك . و حيتئن. مكون علل المجموع 
داخلة فيه, ولا يلزم منذلك أنيكون علّة المجموع خارجة عنه فلايتم“ مطلوبه. 

وفي قوله : «د إِذا لويكن علة لنفسه ولا لعلته لومكن علة لذلك المجموع» 
نظ لاأ نه إن أداد أنه لمكن علة تامّة كان صحيحاً » و إن أداد أنه لا مكون 
جزءاً من علّنه لميكن صحيحاً » نظ . لان إن فرشنا مجموعاً موْلْفاً من واجب 
وهمكن هو معلوله لمكن الواجب علة" لنفسه ؛ ولم يكن الممكن علة لا لنفسه 
ولا لعلته » و مع ذلك يكون كل" واحد منهما جزءاً من علة المجموع ؛ ولا يكون 
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لذلك الملجموع علة خارجة مثه. 

د أَمًا إثبات امتناع مالا نهاية له في الوجود بدليل التطبيق » كما قالوه في 
الكتب الحكمية ء فلا يتم؛ . و الدليل هو أن ينقص منغير المتناهى بجعلة متثاهية : 
و يتوهم تطبيق الباقى على ا مجموع قبل النقصان» و يقال : لابد” من أن ييكون 
إحدى الجملتين أنقص" من الاخرى بعدد متناء. . فيكون الجملتان غير متناهيتين, 
كما من" بيانه . و إِنّما لا يتم يمثل ما قلنا فيالحوادث ؛ د يتم* بمثل ها مر" » وهو 
أن يكون من مدبن العالم إلى هالا تهاية له جعلة” من العلل غير متناهية مترتنبة 
كلها موجودة , و منه إلى مالا يتناهى بعلة من المعلولات غير متناهية مرتبة كلها 
موجودة متطابقتان فيالخارج منغير احتياج إلى توهم ومتساويتان فيالجائب الذى 
يلى العالم . و من الواجب أن يكون بجملة العلل زائدة على جملة المعلولات بواحدة 
من العلل : في الجانب الآخر الذى فض غير متناه . و يلزم من ذلك اتقطاع 
المعلولات قبل انقطاع العلل المقتضى لتناهيهما مع فرضهما غير متناهيين , و ذلك 
خلف . فاذن, كون العلل غير متئاهية محال » فالنسة محال . 


قال: < معارضة دليل وجون مدبر العالم بوجوه > 

فان قيل : لم لا يجوذ أن يقال : إن مدير العالم ممكن الوجودء لكن” 
الوجود به أولى » قلا جل هذه الا ولوبة يستغنى عن المؤثر . سلمئا أن الوجوب 
بالنسبة إليه كالعدم , لكن لم قلت : إنّه يفتقر إلى السبب . بيانه أن علة الحاجة 
إلىالمؤثر هوالحددث لا الامكان . فاذاكان ذلك المؤثر قديماً لمبحتج إلى المؤثر. 
سلمنا أنه لايد من سبب » فلم قلت : إن" الدود باطل . 

قوله : د و لان العلة قبل المعلول فيلزم أن يكون كل" واحد منهما قبل 
نفسه »» قلنا : تداعى القيليّة بالزمان ء اد بالذات » او بمعئى آخر ؟ فان عنيت به 
الاوتل فهو باطل, لاأنّه لامعتى لكون الشىء مؤثراً في الغير إلا صدود الااثى 
عنه على ما تقدم , فقبل" صدود الاأثر عنه ستحيل أن مكون مؤثراً . و إذا كان ” 


1 تلخيص المحصل 
كذلك استحال تقدثم” العلة على المعلول بالزمان . و إن عنيت به التقد'م” بالذات 
فنقول : تعنى بالتقدثم بالذات كونه مؤثراً فيه او تعنى به أمراً آخن ؟. فان عنيت 
به المؤثّر كان قولك : « لوكان كل؛ واحد منهما مؤثراً في الآخر لكان كل* واحد 
منهما متقد” ماًعلىالآخر» إلزاماً للشىء على نفسه . د إن عنيت به أمراً آخرقلايدة 
من بيان ماهيّة ذلك التقدثم ء ثم إقامة الدليل على أن" العلة متقدامة على المعلول 
بذلك المعنى ءثم إقامة الدليلعلى أن" الشىء يستحيل أن مكون متقد'هاً على تفسه 
بذلك المعنى . سلمنا فساد الدود ؛ فلم قلت : إن" التسلسل باطل . 

قوله : « ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الا حاد »» قلنا : لا 
نسآم أئه بصح” وصف تلك الا ساب و المسبيات بأنّه مجموع د كل ء لانة هذه 
الألفاظ مُشعرة بالتناهى»فلايسم“ إطلاقها إل" بعدثيوتالتناهى, دهو أو'لالمسألة. 

سلمنا أنّه يسم“ دسفها بذلك , لكننًا نقول: إن دل ها ذكرته على فساد 
التسلمل ؛ فهيهنا ها يدل“ على صحة ببانهء و هو أن" هذه الحوادث المحسوسة 
لابدة لها من مؤثر . فالمؤثر فيها إِمَا أن يكون محدثاً أو قديماً ؛ فان كان محدثاً 
فالكلام فيهكالكلام ني الا'ول , فامًا أنويتسلسل فيكونذلكاعترافاً بسحّة التسلسل, 
اد ينتهى إلى قديم , و ذلك هو القسم الثائى من القسمين المذ كودين . 

فنقول : تأثير ذلك القديم ني ذلك الحادث إِمًا أن يتوقّف على شرط حادث 


اولا يتوقّف . فان لم يتوقف لزم من قدم المؤْنى قدم هذا الحادث؛ و إلا" لكان 
نسبة' صدور الاأثى عن المؤثر كنسبة لا سدوده عثه . فان لم يفتقر صدوده عنه 
إلى مرجح منفصل فقد تجح الممكن” لاعن سببء و ذلك سد" باب إثيات 
السائع . و إن افتقى لميكن المؤثر التام قبل حسول ذلك المنفسل المرجح مؤثراً 
تاماً » هذا خلف . 

د امًا إن يتوقف على شرط ؛ فذلك الشرط إن كان قديماً عاد الاشكال : وإن 
كان محدثاً فامًا أن يكون مقارتاً لذلك الحادث او سابقاً عليه . فان كان مقارتاً 
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فالكلام في حدوثه كالكلام في الا'و'ل . فانكان شرط حددثه هو الحادث الأول لزم 
الدود . و إنكان شرط حددثه حادثاً آخن لزم التسلسل . وأمًا إنكان شرط حدوث 
ذلك الحادث حادثاً سابقاً عليه » فنقول: حال" حدوث ذلك السابق لميكن القديم 
مؤثراً بالفمل في الحادث اللاحق , ه عند فنائه يصير موثراً فيه بالفمل . قتلك 
المؤثربة حكم حادث فلابد لها منمؤث , فانكان هوالحادث الذى عدم الآن” 
لزم تعليل الوجود بالعدم , و هو محال . و إن كان هو الحادث الذى حدث به لزم 
الدود . د إن كان حادثاً سخ لزم التسلسل » فظهر أنه لابدة من التزام التسلسل , 
< معارضة دئيل وجود واجب الوجود بوجهين آخرين > 

ماس ا الى مل جرد ا مالو جردا لكتستار سن ب جو اجر بن 

الأول أن لوفرضنا مُوجبداً واجب الوجودء لكان وجوده إِمَا أن .يكون 
مساوياً لوجود الممكنات , و إِمَا أن لا يكون . و القسم الثانى باطل لما تقدم هن 
الدلائل على كون الوجود مفهوماً واحداً . د الا دل أيضاً باطل؛ لان ذل كالوجود 
إِمّا أن ييكون عادضاً للماعيّة , او لايكون . فانكان الأول كان ذلك الوجود ممكناً 
فله علة" . و العلّة إن كانت هى تلك الماهية كان المعدوم علة للموجود ,و هو محال". 
و إن كان غيرها كان واجب الوجود مفتقراً فيوجوده إلى سيب منفصل , هذا خلف”. 
د إن لميكن ذلك الوجود عادضاً [ لماهيته ] فهو محال" , لا نه على هذا التقدير 
يكون تمام حقيقته مسادياً للوجود الّذى هو وصف عارضيء لماعيئانها, و كل* 
ما صم" على الثنىء صم على مثله » فيلزم أن يسح على ماهينته كل ها يصح على 
وجودها » فيكون وجوده ممكناً د متحدثاً , و هو محال . 

د الثاني أنه لوكان واجب الوجود لكان قديماً . د المعقول من القديم هو 
الذى لازمان يفرض هو موجوداً فيه إلا" وقدكان موجوداً قبل تلكالقبلية قبلية” 
زمائيّة على ما تقد”م ببائه في باب القديم و المحدث , فيلزم من قدم الله تعالى قدم 
اثرمان , و ذلك محال . لايقال : تقد”م” البادى تعالى على العالم تقدام يزهان مقد'ر 


.مم تلخيص المخصل 


لا يزمان محقدّق , و تفسيره أن التعالى تقد”م على وجودالعالم بما أنّه لوكان هناك 
زمان لما كان لذلك الزمان أو'ل . لا نا نقول : تقدم البادى تعالى على العالم إذا 
كان حاصللا في نفس الاأمى محقدّقاً , و ذلك التقدام لا يتحقق إلا" بواسهلة الزمان , 
استحال كوت الز"مان مقد"داً» بل لايد و.أن يكون محققاً . 
< الجواب عن معارضة دليل وجود مدبر العالم > 

و الجواب : قوله : د لم لا يجوز أن مكون مدير العالم جائز الوجود هيبناء 
لكن الوجود به أولى »» قلنا : قد تقد م إبطاله . قوله : « هب أنه جائز الوجود 
و العدم على التساوى» لكن إِنّما يحتاج إلى المؤثر لوكان محدثاً » قلنا : بِيّنا 
أن" علة الحاجة هى الامكان فقط . قوله : هما الذى عنيت” بتقدام العلّة علىالمعلول» 
قلنا : العقل مالم يقرض للمؤئر وجوداً استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثراً في 
الغير, ومرادنا من التقد”م هذا القدر . قولّه : «لايمكن وصفه بكون ه كلا" ومجموعاً 
إلا إذا ثنت كونه متناهياً », قلنا : مرادنا من الكل" و المجموع تلك الااسباب 
و المسبيات بحيث لا يببقى واحد مئها خارجاً عنها . 

قوله : « المؤئر في حدوث الحوادث اليومية إِما القديم اد المحدث », قلنا : 


قد بنا أن" الموثر هو الصاقع القديم المختار , دأن المختار يصح” منه ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر لالمرجم . 

قوله :< واجب الوجود إِمَا أن مكون وجوده عين ماهيّته او غيرها » » قلنا : 
بل عين ماهيته ؛ وقد تقدام الجواب عن أدلّتهم على أن الوجود مشتر لك فبه. قوله: 
د يلزم من قدم الل تعالى قدم الزمان » قلنا : إذا جاذ أن يكون تقدام بعض أجزاء 
الزماث على البعض لابالزمان» فلم لابجوذ تقدام ذاتانتعالى على العالم لا بالزمان . 

أقول : وله ني معارضة دليل إبطال التسلسل باثبات صحبّه « إن كانت 
المؤئّرية في الحادث اللاحق موقوفة' على عدم الحادث السابق لزم تعليل' الوجود 
بالعدم و هو محال » و جوابّه الصحيح” أيقال : عدم الحادث السابق شرط به يتم 
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ثير المؤئسى في الحادث اللاحق ؛ د العدميئات يجوذ أن تكون شردطأ » كما مر" 
بيانه . د قولّه, في الجواب عن ذلك : إِنَا بيئنا أن اموس هو الصائع القديم 
المختار » و أن" المختار يسم" منه ترجيح أحد الجائزين على الآخر لا .رجح » 
فيه نظر ء فانّه لم يبن إلى الآ نكون المؤثن مشتاداً , د إنما سيبيّئه قيما بعد » 
بناء" على حدوث العالم . فان بئى حدوث العالم على كونه مشتاراً لزم الدود . 

و أيضاً اداعاء' « أن" المختار بصم" هنه ترجيح أحد الجائزين لا لم رجح » 
غير مسلم » فان" المختار عو الذى يكون فعلّه تبعاً لارادته و داعيه» لا أن يكون 
الفمل واقعاً منه اثفافاً . و الداعى مكفى في الترجيح . د قول القدماء ‏ إن" الجائع 
يختار أحد القمُرصين المتساويين منغير تجح أحدهما على الآخر » مرددء فان” 
غاية كلامهم أن" الترجيح في مثل ذلك غير معلوم: ه ذلك لا بدل” على أنه غير 
موجود؛ فات المتحيسر هو الذى لا يترجدم” أحد؛ دواعيه على الباقية . و التحير 
موجود قطعاً فيكثير من المختادين , مع أن" البديهة حا كمة بأن الت رجح من غير 
مرجم محال . 

و أمًا المعارضة الاولى لاثيات واجب الوجود ‏ بأ" وجود واجب الوجود 
إن كان مساديا لوجود الممكنات لزم أن بصم علية ما يسح “على الممكنات لس 
بشىء » فان” من فهم القرق بين الممانى المتواطتئة و المعانى المشككة عرف أن" 
الوجود على الواجب ه على غيره لا يقع بالتساوى : و إن كان المفهوم من الوجود 
شيئاً واحداً . و حينئذ .لا يلزم منه أن م يسم“ على الممكنات, 
من غير أن يذهب إلى أن " الوجود ليس بمشئرك . و قوله : « إن كانت علة الوجود 
ماهية الو جودكانا لعدوم 'علّة للموجود » » فباطل” لان" الماهية وحدها لاتكون 
موجودة ولا معدومة ‏ وهذاهوعين مذهبه الذئذ كره فيسائر ا مواضع وأبطله هيهنا. 

و أمًا المعارشة الثائية ‏ بوجوب قدم الزمان و جوابه أن تقدم المارى 
على العالم كتقدا"م بعض أجزاء الزمان على البعض الخ فقد سبق ما يرد عليه . 
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و الحق' أن البادى تعالى ليس بزهافى" , د الزمان من مبدعاته ؛ و الوهم 
بقيس هالا يكون في الزمان على ما في الزمان» كمامر" في المكات» و العقل كما 
يأبى عن إطلاق التقدام المكانى” على البادى كذلك يأبى عن إطلاق التقدام الزهانى 
عليه ؛ بل ينبغى أن يقال : إن" للبادى تعالى تقد'ماً خارجاً عن القسمين » د إن كان 
كل الموجودات . و ذعم : أنه إِنْما امتاذ عن الممكنات بقيد سلبى » د هو أن" 
وجوده غير عارض لشيء* من الماهيات » وسائر الموجودات عارضة . لنا: أن" مخالغته 
لغيره لوكانت بصفة. لحصلت اللساواة فيالذات . ولوكات كذلك لكان اختصاص ذاته 
بمابه يشالف غيرها إن لميكن لامر كان الجائز غنيئاً عن السبب و هو محالء او 
لأمضر فيلزم التسلسل . 

أقول : أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أن جيم الذوات متساوية في الذاتيّة, 
لاأن” المفهوم هن الذات عندهم هو ها يصمح أن يعم و يحمي عنه . و الصفة” 
التى تف ى'د أبوهاشم بائباتها لل تعالى دون غيره» و هى صفغة" الالهيّة . 

و أما أبوعلىين سينا قال : ماهيئة اّتعالى نفس الوجود مقيّدة بلاعروضه 
طاهية . و ماهيات الممكنات معروضات للوجود , و هى متخالفة ومخالفة لنفس 
الوجود . فاذن لايكون بين ماهيةاله د سائر الماهينات مشاد كة بوجه البتة . اقّما 
تكون المشادكة بين ماهيّة الله تعالى و وجود اللمكنات . لكنّه يقول : الوجود 
المقول على الله تعالى و على سائر الموجودات ليس «و بماهية لشىء , لاله ولا 
لغيره » بل هو أمر عقلى” ممحمول على الوجود الخاص" بالل د على سائى الموجودات 
بالتشكيك ,و ليس هو يواجب الوجود . 

وأما إلزام' التسلسل فيحجتته فيمكن أُنيُدفّع” بأنيقال: الصفات المختلفة 
يقتضى طربانها على الذوات المتساوية لا نفسها » فاته بن جواز اشتراك العلل 
المختلفة في معلولاتها . د أيضاً إذا جاذ تعلق المختاد بأحد متساويين منغير تجح 
فهلا جاذ تعلق" الصفة ببعض الذوات المتساوية من غير مجلم , 
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الوهم خارجاً عن توهمه . 

قال: مسالة 

< صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة > 

صائعالعالم موجودء خلافاً للملاحدة : لنا : لولم يكن موجوداً لكان معد ؤعاً؛ 
و المعدوم نفى محش ء لا خصوسيّة” فيه ولا امتياذ” » فلا يصلح للالهية . 

فان قيل : لا تسكم' أنه لا وأسطة , و بيانه ها تقد"م في مسألة الحال؛ سلمنا 
الملازمة » لكن لم قلت" نه لا يجوز أن يكون معدوماً . قوله : د لاأن" العدم لا 
امتياز فيه »» قلنا : لا نسلم , قات" عدم" السواد عن ا محل" يمحم حلول البياش 
فيه و عدم الحر كة لا يسحم . و كذلك عدم اللازم يقتضى عدم ا ملزوم, و عدم 
غيره لا مقتضى ذلك . و عدم اللعارض معتين في دلالة المعدزة على الصدقء وسائر 
المدمات لي سكذلك . سلمنا ها ذكرتموه؛ لكننه معارض" يما أنه لوكان موجوداً 
لكان مساوياً لغيره في الوجود . فان لم يشالف غيرء في وجه آخر كان مثلا للممكن 
مطلقاً فنكون ممكناً مطلقاً ؛ و إن خالفهكانت حقيقته هر كب" , و كل" م نكب فهو 
مفتقر” إلى أجزائه و جزؤه غيره » فكل” م ركب فهو مقتقر" إلى غيره و كل مفتقر 
إلى الغير همكن » فالواجب ممكن . هذا خلف . 

الجواب” : بِيّنا أن" نقى الواسطة معلوم بالصْرودة د البرهاث على ما تقدم . 
قوله : « ا معدومات متفيئرة » قلنا : لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فليجوءز أن 
يمكون الانسان المتحرك معدوماً . و إن كانت الصفات القائمة به موجودة فذلك عين” 
السفسطة . و أمًا الممارضة فجوابها : أنا لا نسم كون الوجود وصفاً مشر فيه 
ببن ا موجودات . 

أقول : كل مان كره فيهذه المسألةخبط عله على ذلكعدم فهمهلكلامالملاحدة 
فيهذه المسألة , وهوأتهم قالوا: مبد الكل تعالى واحد وموجودءلابمعنىأن الوحدة 
التى تقابل الكثر لاحقة بهء والوجود الذى يقابل العدم” يسح" عليه, فانّه ميداً 


0" لشم التخصل 


لجميع المتقابلات و مبدع لجميع ما سواه .فهو وأحد د هموجود من حيث كوئة 
مبدءاً للواحد و الكثير و ميدعاً للوجود و العدم المتصو'د باذاء الوجود ؛ ولا وصح” 
الحكم عليه أيضاً بالوجوب ء فان” الوجوب و الامكان و الامتناع متقايلة ؛ ولا يسل 
العقل إلى تعقله فاه ميدأ العقل وخالق' ما يعقله العقل . فاذثليس هو بموجود. 
ولامعدوم , ولا يواحد ولا بكثير, ولا يواجب ولا بغير واجبء بعئون يذلك 
المتقابلات ؛ بل هو موجود من حيث هو مّبد ع الوجود د مقابله ؛ د ليس هو 
بمبدع يقابله ما ليس بمبدرع » بل ميدع أبدع كل" مبداع ولاميدع. و بالغوا 
في هذا التنزيه د في التنئزيه عن هذا التنزيه . و الحاصل أن" العقل لا يصل إليه . 
و هذا د إن كان كلاماً من جنس الطامّات لا طائل تحته, لكنّه بعينا مما ذهب 
إليه المصتّف” و اعترض عليه . 
قال : 


القسم الثاني 
فى 
الصفات 
وهى إِما سلبية أد ثيونية 
فى السلوب < الصفات السلمية > 
مسألة 

< ماهية ايله 'تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينها > 
ماهيّة الل تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينهاء خلافاً لا بى هاشم » فانه 
قال : ذاته تعالى مساوية لسائرالذدات في الّذائيّة . و نما تخالفهما بحالة. توجب 
أحوالا أربعة : هىالحيية و العالميّة و الموجوديئّة و الفاددية , وخلافاً لاأبى على 
اين سيئاء فانّه زعم : أن ماهيلته نفس الوجود ؛ والوجود مسمى مشترك فيهبين 

قال: مسألة 

< ماهية الله تعالى غير مركبة > 
ماعيّة” الل غير ه ركبة ٠‏ لاأنها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من 
أجزائها . فكانت الماهيئة ممكنة , على ما تقدم . 

' أقول : الماهية المعرئاة عن الوجود د العدم كيف يعقل إمكائها » فان 
الامكان فسبة بين الماهيّة و الوجود . ه أيضاً الماهيّة الموجودة ملتئمة من اللاهية 
و الوجود فهى أدلى بالامكان , لا سيما الوجود حاسل عنها » فهو ممكن و هو أحد 

أجزاء المجموع" , وهذا يلزمه على مذهيه . 

قال: مسألة 

< الله 'نعالى غير متحيز خلافا للمجسمة > 

إِنّه تعالى ليس يمتحيتر, خلاقاً للمجسمة . لنا اوكان متحبزاً لكان ميثلا 
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ثر الاأجسامء فيلزم إِمَا حدوثّه او قدمها . و هذه الدلالة مبنية ”على تمائل 

الا جسام . وقد تقدام القول فيه . وديما احتجوا به منوجهآخرء وهو أنّه تعالى 
لوكان متتحيئّزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات ني أسل التحيئز , قان لم يخالفها من 
وجه آخر لزم التمائل مطلقاً ٠‏ فيلزم إِمَا حددثه او قدمها . و إن خالفها في وجه 
آخن لازم وقوع الث كلب في ذآته . 

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيّتُه مشالفة” لماهية سائر 
الاأجسام , و إذكانت مسادية لها فيالحصول فيالحيّز , فا" الاأشياء المختلفة يجوز 
اشتراكها في لازم واحد . 

و الاأولى أن يقال : لوكان متحيراً لكان إِما أنييكون منقسماً أو غير منقسم . 
و الأول يقتضى الت ركيب وهو هحالء والثانى باطل على القول بنفى الجوهر الفرد . 
و على القول بائباته يلزم أنيكونالله تعالى أصغر الا شياء » تعالى الل عنه علوا كبيراً. 

دقد يستدل” على نفى البسميّة خاسة' بن كل" جسم هركت" . والعامية 
الحاصلة لا حد الجزئين غير الحاسلة لجزء آخر ء فكل* واحد من تلك الا جزاء 
بكون [ حياً ] عالماً قادراً على الاستقلال » فيفضى إلى تكثير الالهة, و حو محال . 
و هذا المستدل يلتزم أن" الانسان الواحد ليس حي عالماً قادراً واحداً » بل أحياء 
علماء قاددين . 

أقول : لوكان متحيزاً لرمكن منفكاً عن الا كوات ضرودة فبلزم حدوئه, 
لا من" ء سواء كان ممائلاً لغيره من الا أجسام او مخالفاً . و قولّه : « على تقدير 
التمائل إن خالفها بوجه لزم وقوع الت ركيب » ليس بصحيح مطلقاً , بل الصحيم 
أنه ان خالغها بوجه داخل في ماهيته و حينئن. [ لا مكون التمائل مطلقاً . إنّما 
التمائل المطلق يقتضى أن تكون المخالفة بعادش ] و حيئئة لا يلزم الث ركيب , 

و أمًا قوله: « لوكان منقسما لكان مر كذباً » ليس بصحيح» لان" المنقسم 
بالفعل يكون هر كياً . أما القابل للانقسام فلا يلزم تر كبنّه إلا" إذا صم" الاستدلال 


القسم الثاني 
فى 
الصفات 
و هى إِما سلبيئة اد ثبوتية 
فى السلوب < الصفات السلبية > 


مسألة 
< ماهية ارله تعائى مخالفةلسائر الماهيات بعينها > 

ماهيّة الله تعالى مخالفة لسائر الماهيئات بعينها, خلافاً لا بى هاشم , فافّه 
قال : ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتيئة . و إثما تخالفبما بحالة. توجب” 
أحوالا أدبعة” : هىالحيية و العالليّة و القادرية و الموجوديئة , وخلافاً لا بى على 
ابن سيناء فاته ذعم : أن" ماهيئته نفس الوجود , و الوجود مسمى مشنرك فيدبين 
كل" الموجودات . و ذعم: أقه إِنّما امتاذ عن الممكنات بقيد سلبى"'» وهو أن" 
وجوده غير عارض لشىء من الماهيئّات » وسائر الوجودات عادضة . لنا : أن مخالفته 
لغيره لوكافت بصفة لحصلت المساداة في الذات . ولو كان كذلك لكان اختصاص ذاته 
بمابه يخالف غيرها إن لريكن لامر كان الجائز غنياً عن السبب د هو محالء اد 
لامر فيلزم التسلسل . 

أقول: أكث المعتزلة ذهبوا إلى أن بيع الذدات متساوية في الذاتية, 
لان" المغهوم من الذات عندهم هو ما يسح أن يُعلّم د يُخبسر عنه . و الصفة التى 
تفرد أبوهاشم بائياتها لله تعالى دونغيره , هى سفة الالهية . 
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و أما أبوعلىين سينا قال : ماهيّةايهُ تعالى نفس" الوجود مقيدة بلا عروضه 
لماهية . و ماهيّات الممكنات معروضات" للوجودء و هى متخالفة و مخالفة لنفى 
الوجود . قاذن لا مكون بين ماهيةالل وسائر الماهينات مشاركة بوجه البتة. انما 
تكون المشاركة بين ماهيّة ا تعالى و وجود الممكنات. لكته يقول : الوجود 
المقول على ال تعالى و على سائر الموجودات ليس هو بماهية, لشىء لاله ولا لغيره, 
بلهو أمر عقلَىّ محمول علىالوجود الخاص بال وعلىسائر الوجودات بالتشكيك, 
وليس هو بواجب الوجود. 

وأمَا إلزام” التسلسل فيحجكته فيمكن أن يُدفّع بأنيقال : الصفات المختلفة 
يقتضى طريانها على الذوات المتساوية لا تفسهاء فائه بين جواذ اشتراك العلل 
المختلفة في معلولاتها . وأيضاً إذا جاذ تعلق المختار بأحد متساويين هن غير ترجح 
فهّلا جاز تعلق" الصفة ببعض الذوات المتساوية هن غير هرجح . 

قال: مسألة 

< ماهية الله تعالى غير مركبة > 

ماهيّة الل غير" من كنبة » لاأثها لو تركبت لافتقرت إلى كل" واحد من 
أحزائها : فكانت الماهية ممكنة », على ما تقدم . 

أقول : الماعيّة المعراة عن الوجود و العدم كيف يعقل إمكانها, فان 
الامكان نسبة بين الماهيّة و الوجود . ه أيضاً الماهيّة الموجودة ملتئمة من الماهية 
و الوجود فهى أولى بالامكان , لا سيما الوجود حاصل عنها ؛ فهو هممكن و هو أحد 
أجزاء المجموع , وهذا يلزمه على مذهيه . 

قال: سآلة 

< ايله 'نعالى غير متحيز خلاذا للمجسمة > 


تدسال ل بعر حلا للمجيعة ١‏ لنا لوكان تح مان مكلا 


خواجه نصير الدين طوسى 04" 


لسائى الاأجسامء فيلزم إِمّا حدوثّه اد قدامئها . و هذه الدلالة مبنية على تماثل 
الا جسام . وقد تقدام القول فيه . وديما احتجوا به منوجهآخر وهو أقه تعالى 
لوكان متحيّزاً لكان مسادياً لسائر المتحيزات في أل التحيز » فان لم يخالفها من 
وجه آخر ازم التماثل مطلقاً , فيلزم إِمّا حدوثه او قدمها . و إن خالنها ني وجه 
آخر لزم وقوع الثر كب في ذاته . 

د يمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيته مخالفة لماهية سائر 
الاأجسام » و إثكانت مسادية لها فيالحصول فيالحيّز , فان” الاأشياء المختلفة يجوذ 
اشتراكها في لازم واحد . 

و الاأولى أن يقال : لوكان متحيزاً لكانإمًا أنمكون منقسماً أو غير منقسم . 
و الأول يقتضى الث ركيب وهو هحالء والثانى باطل علىالقول بنفى الجوهر الفرد . 
و على القول بائباته بلزم أنيكوثال تعالى أصغى الا شياء » تعالى الله عنه علو أكبيراً. 

وقد يستدل على نفى الجسميّة خاصة” بأن كل "جسم مر كلب . والعالمية 
الحاسلة لاحد الجزئين غير الحاصلة لدزء آخرء فكل” واحد من تلك الاأجزاء 
يكوث [ حياً ] عالماً قادداً على الاستقلال» فيفضى إلى تكشن الالهة» و هو محال . 
وهذا المستدل" بلتزم أن" الانسان الواحد ليس حي عاماً قادداً واحداً ؛ بل أحياء 
علماء قاددين . 

أقول : لوكان متحيراً لمويكن منفكاً عن الاأكوان 0 فيلزم حدوثه 
لما مر" » سواء كان همائلا” لغيره من الاأجسام اد مخالفاً . د قولّه: « على تقدير 
التمائل إن خالفها بوجه لزم وقوع التركب » ليس بصحيح مطلقاً » يل الصحيح 
أنه ان خالفها بوجه داخل ي ماهيته [ و حينئذ. لا يكون التمائل مطلقاً . نما 
التمائل المطلق يقتَضى أن تكون المخالفة بمارض ] و حيئيّ لا يلزم التر كيب . 

و أمّا قوله: « لوكان منقسماً لكان م ركبا » ليس بصحيمء, لان المنقسم 
بالفمل مكوت هر كياً . أُمًا القابل للاتقسام فلا يازم ت كيه إلا" إذا صم" الاستدلال 
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بالانقسام على إثبات الهيولى د الصودة . و هو لا يقول بذلك . و الاستدلال الاأخير 
هبتى” على أن" الجزء جب أن بوسف بما بوسف به الكل . و ذلك هما لم يذهب 
إليةه أحد بخلاقف عكسه . 

قال: مسألة 

رح الله نعالى لا بتحد'بغيره > 

إِنّه تعالى لا يتسحد بغيره ء لا نه نعالى حال الاتحاد إنبقيا موجودين فهما 
اثنان لا واحدء و إن صارا معدومين فلم يتّحدا بل حدث ثالث" : و إن عدم 
أحدهما د بقى الآخر قلم يتتحداء لآن" المعدوم لا يتتحدبالموجود . 

أقول : قال بالاتّحاد من القدهاء فرفوديوس ء و هو قال : إذا عقل العاقل 
شيئاً [اتّحد بذلك المعقول . د إذا عقل الا شياء اتحد بالعقل الفعال ] قصاد هو همع 
العقل الفمال واحداً . و أيضاً قالت النتصارى به حين قالوا : اتحدت الا قانيم 
الثلائة الاي” ٠ف‏ الاين , و روح القدس ؛ و اتحد ناسوت" المسيح باللاعوت . 
وأيضاً قال بعض” المتصوفة هن المسلمين به ء حين قالوا : إذا وصل العادف تهاية” 
مراتبه انتفى تعيلنه وصاد الموجود هوالل : و يقولون لتلكالمرتبة الفناء فيالتوحيد . 
و هذه الا قوال إنكانت عيارات عنغير المفهوم من الا تحاد فلا ينبغى أن يقال عليها 
إلا' بعد تحقيق معانيها , و إنكان المراد منها ها يفهم من لفظ الاتحاد فالكلام عليه 
ها قاله المصنف . 

قال مسألة 

< الله 'تعائى لا بحل فى شىء > 

إِنّه تعالى لا بحل في شىء . د احتج" أصحابنا بأنّه تعالى لو حل" في شىء» 
إِمّا مع وجوب أن يحل" ء اد معجواذ أنريحل” . و الأول باطل» لوجهين : الا وأل 
أنّه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير» و كل محتاج ممكن ؛ فيكون الواجب لذاته 
ممكناً . هذا خلف". الثانى أن" غيرالله تعالى إِمَا الجسم اوالعرض» فيلزم من دجوب 


خواجه تصيرالدين طوسى ليف 
حلوله في الغير إِمَا حدومّه اد قدم الجسم و العرضء وهما محالان. و الثانى أيضاً 

باطل , لا قّه اذا لميجب حلوله ني المحل كان غنيناً عن المحل" , والغنى' عن المحل 
يستحيل أن يحل" في ا محل" . و هذا الد ليل ضعيف ‏ لا نه يقال : لم لا .يجوز أن 
يجب حلوله ني امحل ١ ٠‏ 

قوله : دلو وجب ذلك لكان مفتفراً إلىذلك المحل » قلنا : لانسلم ولم لايجوز 
أن يقال : إنّه لذاته يوجب لنفسه صفة و هى الحاليّة في ذلك المحل , ولا يلزم 
من كونه موجباً لتلك الصغة احتياجه إليها . الاترى أنه جب اتصافه بكونه تعالى 
عالماً قادداً , و إن لم ولزم احتياجه إلى شىء متها فكذا هيهنا . 

قوله : د بن غيرء إِمًا الجسم اد العرض » قلنا : لا نسلم» فاتكم ما أقمتم 
دليلا قاطعاً على ذلك » فلم لايجوذ أنيقال : إنّه تعالى أوجب لذاته عقلا أو نفساء 
ثم" انه لذاته اقتضى صيرودة ذاته حالة" فى ذلك المحل" . سلّمنا الحسرء لكن لم 
لا يجوز أن يقال : إِنّهِ لا يجب حلوله فى امحل" مطلقاً . لكن ذاته يقتضى الحلول 
في ا لحل" عند حددث الحل , وعلى هذا التقدير لا يلزم حدوث ذاته ولا قدم 
ا محل" . و هذا كما تقول ان" كونه تعالى عاماً بوجود العالم واجب . لكن بشرط 
وجود العالم» فلاجرم لميحصل هذا العلم قبل وجودالعالم . سلّمنا ذلك» لم ليجوذ 
أن يحصل في ا محل" مع جواذ أن لا يحصل . 

قوله : «الغنى" عن ا لحل" لا بحل" » قلنا : هذا مجر د الد عوى فاينالدليل, 
المعتمد ني إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز , 
تبعاً لحصول محلّه فيه . و هذا إِنّما يعقل في حق" من يصح عليه الحصول في الحيز . 
وا كان ذلك في حق” الله تعالى محالا كان الحلول عليه محالا . 

أقول : ذهب بعض' النصارى إلى حلولالله تعالى فيالمسيح , و بعض المتصوافة 
إلى حلوله فى العادفين الواصلين . و المعتقول من الحلول عند الجمهود قيام موجود 
يموجود على سبي لالتيعية بشرط امتناع قيامه بذاته. و الحلول بهذا الممنى محال ' 


على واجب الوجود بذانه . فان عنى” به غير ذلك فلا كلام فيه إلا" بعد تصور 
معناه . و قولهم 3 غيرالل ما الجسم اد العرض »> فممتوع كما ذكر . أمًا قولهم : 
د الغنى” عن امحل" يستحيل أن يحل" في المحل » فصحيسم علىمافسدرئا الحاولبه. 
أما على معنى غير ذلك فغير معلوم . 

و قوله : د المعقول من الحلول هو حصول العرض فيالحيز تبعاً لحصول محله 
فيه » عنْضى أنيكون حلولالصودة فيألماد”ة غيرمعقول. وحلول الا عراس النفسانية 
فالنفوس غير معقول [ ولوكان الام ر كذلك لكفى ذلك فينغى جيعها , و لما استقل 
المتكلمون بغير ذلك في إقامة الاد”لة على نفسهاء بل اقتصروا على القول بأن" ذلك 
غير معقول ] . 

و الحق “أنة حلول الشىء لا يتصوتر إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعيان إلا- 
يتوسّط المحل" , ولا يمكن أن يتعيّن واجب الوجود بغيرء , فاذن حلوله في غيره 
بهن الرحة محال . ش 

قال: مسألة 

< الله 'نعالى ليس فى شيء من الجهات > 

إنهتعالى ليس فيشيىء من الجهاتء خلافاً للكرامية . لنا أنه ليس بمتحيز 
ولاحال في المتحيازء وها كان كذلك لم يكن في جهة أصلا » د ذلك معلوم 
بالضرودة . و لا نة مكانه تعالى إن ساوى سائر الا مكنة كان اختصاصه به دون سائر 
الأمكنة ستدعى مخصصاً » [ و ذلك المخصاص لابدة أن يكون مختاراً ] و كل 
ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدثء فكونه في المكان محدث ء هذا خلف . 
و إن خالف سائر الاأمكنة كان ذلك المكان موجوداً , لان الاختلاف في النفى 
المحض محال" . د ذلك الموجود إن لميكن مشاداً إليه لويكن الموجود قيه مشاداً 
إليه قلم يكنا تعالى في المكان . و إن كان مشاراً إليه فان كان كونه كذلك 
بالذات كان جسماً . فاذا فرضئًا الل تعالى موجوداً فيه كان البادى تعالى حالا" في 


خواجه نصيرالدين طوسى رز 

الجسم وهو محال . د إن كان بالعرض كان ذلك عرضاً حالا في الجسم ؛ فالبارى 
تعالى لما كان حالا فيه كان حالا فى الحال” في الجسم ء فكان حالا" قي الجسم , 
هذا خلف. 

أقول : بيع المجسّمة اتفقوا على أنّه تعالى في جهة . و أصحاب أبىعبدالله 
ابن الكر ام اختلفواء فقال شّ بن الهيسم : إنه تعالى في جهة فوق العرشض» 
لاتهاية لهاء و البعد بيته وبين العرش أَيضاً غير متناه . وقال بعض أصحابه : اليعد' 
متنام . و كلهم نفوا عنه خمساً من الجهات و أثيتوا له التحت الذى هو مكان غيره. 
د باقى أصحاب عل بن الهيصم قالوا بكونه على العرش , كما قال سائر المجسمة . 
د بعضهم قالوا بكونه على صودةء و قالوا بمجيئه و ذهابه . 

واستدلال" المسدّف بنفىالتحيّز على نفى الجهةإعادةٌ للدعوى. والاختصاص" 
بمكان هو فيه إن كان باختيادء لا يقتضى أمراً زائداً بخصصه بدء كما قالوا في 
اختماده أحد المتساويين هن غير قر جح . د المكان إن لممكن وحودياً كان كونه 
في المكان ألا غير منكر على تقدير إمكان تحيزه. و مخالفة مكانه لسائر 
الا مكتة لا تقتضى كون مكانه موجوداً , فان |اعدميّات تتخااف بحسب تخالف 
ها نسب إليه . و إن كان المكان غير مشاد إليه لم دجب من ذلك كون المتمكن غير 
مشاد إليه, فانّه من الجائز أن يصيرا عندالتمكنمشارا إليهما .كما يقال فيالصودة 
دالمدر . 

و الا شكال الذى أودد على المكان على تقدير كونه مشاداً إليه أنه إِما أن 
يكون جسماً اد عرضاً » ليس بمختص” بهذا الموضع ‏ بل هو وادد على أمكنة جيع 
الأجسام. وهيهنا قسم آخر , وهو أن يكون خلاء لولا الجسم » وقد عن فيه 
ماكان ينيغى أثيقال فيه . د المعتمد هيهنا أن" الكائن فيالجهة قابل للقسمة والاشكال 
د غير منفك" من الا كوان . و كل” ذلك محال في حق" واجب الوجود تعالى . 


لض تقس التعسيل 

قال : تنبيه 

الظواهرالمتضية للجسميّة والجهة لاتكوتععارضة للا دلة العقليّة القطعية 
الى لا تقبل التأؤيل . و حيئئن : إِمًا أن يفو"ض علمها إلى الله تعالى على ما هو 
مذهبٍ السلف و قول من أوجب الوقف على قوله: « وما يعلم تأويله إلا الل »: 
د إِمًا أن يشتغل بتأويلها على التغصيل على ما هو عليه أكثر المتكلمين » و تلك 
التأويلات” مستقصاة في المطو'لات . 

أقول : الذئن كرء عام" فيا مواشع المتعادشة عقلا ونقلا » وذلككما ذ كره. 

قال : مسألة 

< لا بجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية > 

لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكراميئّة . لنا لوصحم انسافه 
بها لكانت تلك المسّحة من لوازم ماهيّته » فيلزم حصول تلك السلحة أزلا . لكن 
ذلك محال” لان" صححة اتصافه بها أزلا يتوقف على صحة وجودها أزلا" . وذلك 
محال لان" الاأزل عبارةٌ عن نفى الاأو*ليّة والحدوث عبارة” عنثبوتها , والجمع 
بينهما ال 2 

فان قيل: هذا مُكل بما أن العالم جائز الوجود لذاته ولم يلزم جواذ 
وجوده أزلا” فكذا عيهنا .ثم" تقول : صحة انصافالذات بالصفة غير" صحّة وجود 
الصفة فى نفسهاء ولا يازم من ثبوت إحديهما ثبوت الاخرىء فانًا نقول : لصح 
اتصاف الذات أذلا بهذه السفة على معنى أن هذه الصفة لوكانت فى نفسها ممكنة” 
لكانت الذات قايلة" لها . وهذا لا ستدعى كون الصفة فينفسها صحيحة . ثم نقول: 
ما ذكرته إن دل" على قولك فمعنا ما يدل" على قولنا من وجوه : 

الأول وهو أن العالم محدث ‏ فال تعالى لمريكن فاعلا للعالم [ أذلا ] 
لأن" الفاعل ولا فعل” محال" ثم صاد فاعلا له؛ والفاعليّة صفة ثبوتيئة . فهذا يقتطى 
حدوث هذه الصفة في ذات الله تعالى . 
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الثانى و هو أت الله تعالى لويكن عاما في لاأزل أن" العالم موجود , فان ذلك 
جهل » و هو على الله تعالى محال : ثم صاد عند وجود العالم عالماً بوجوده . 

الثالث د هو أنه تعالى ني الا ذل لميكن دائياً لوجود العالم ولاسامعاً اوجود 
اللأصوات ء لأن" دؤسته موجوداً مع أنّه ليس يموجود خطأ , و هو على الله تعالى 
06 فم عند وجود العالم و الاصوات ضارا دائياً د سامعاً . 

الرابع وهو أنه تعالى لايجوذ أن يخبرق الا ذل بقوله : «إنًا أرسلنانوحاً » 
لاأن ذلك إخباد عنأمس مضى . و ذلك في الاأز ل كذب , و هو علىالل تعالى محال, 
ثم صار بعد إدسال نوح يتم مخيراً عن ذلك . 

الخامس و هو أت الل تعالى لميكن ملزماً في الاأزل زيداً د سمرماً يقوله: 
دو أقيموا الصّلوة و آنوا ال كوة» لان" خطاب المعدوم على سبيل الالزام سنة » 
وهو على الحكيم غيرجائز » ثم صاد ملزماً للمكلّفين عند حدوثهم وحدوثالشرائط. 

الجواب: أمَا صحة العالم فغير واددةء لان العالم قبل حددثهكان تفياًمحضاء 
فلا يمكن الحكم عليه لا بالصحة ولا بالامتناع. قوله : « صحة الاتساف بالوصف 
غير صحّة وجود الصفة»» قلنا لانزاع فيه. لكن الصحة الا”ولى متوقفة على الثائية, 
لان" صحّة الاتصاف به متوقفة على تحققه , وتحقاقه متوقف على وجوده . 

ما المعارضات فالضابط' فيها شىء واحد ؛ و هو أن المتفيّى إضافة” السفات 
إلى الا شياء لانفس'” الصفات . وقد دللنا فيما تقدام على أن" الاضافة لا وجود لها 
فى الخارج . 
ْ أقول : صحّة الادصاف إضافة؛ و الاشافات عنده غير موجودة: وغير الموجود 
لا.يمكن حصوله في الاأزل . فلا يلزم من صحّة اتصافه بها حصولها في الاأزل ولا في 
غير الال بزحمه . د أيضاً لوكانت صفة الانتصاف موجودة لا مكن كونها حادئة قان" 
الاضافيات يجوز حدوثها ولم يقم حجة على وجوب كونها أذلية . 

وقوله في الاعتراض « صحّة الانّصاف غير صحّة وجود الدغة ولا يلزم من 


ثبوت إحديهما أزلا ثبوت” الاخرى » صبحيح” وجواية , بأن" محة الاتصاف 
متوقف على صحة وجوده » ليس مشىء لآن" صحة صدود المقدود من القادد 
لاتوقف على وجود أ لقدور 6 ولا على 50 رحوده مطل 6 بل اموق على 
محة و<ود مقدوره لذاثه. فان امتنع 2 مقدوره لعائق اوفوات شرط لم ييضن” 
ذلك ف ال المقدود هنة . 

و قولُه :«سحّة" العالم غير واردة ء لان" العالم قبل حدوثه كان نفياً محضاً 
قلا يمكن الحكم عليه بالصسّحة » غير صحيم , لان الخالق كان في الا ذل بحيث 
- صدور أثر مثه فيما لا يزال . دليس المراد بصحنة العالم في الا ذل إلا صحة 
صدور ذلك الاثر فيما لا بزال . 

وأمًا المعارضات” فجوابها ها ذكره. و الاضافات يمكن أن تتغير و تتكش. 
يسيب تفيدّر ها إليه الاضافة” و تكثرء . واعلم أن المعتمد فيهذا المقام الاستدلال 
بامتناع التغيّ. عليه تعالى «مه لامتناع انفعاله في ذاته . 

قال: مسألة 

< استحالة الالم و اللذات العقلية على الله > 

افق الكل على استحالة الاألم على الله تعالى . د أما اللذ'ات العقليئة فقد 
أثيتها الغلاسفة ؛ د الباقون ينكردتها . لنا أنة اللذةة و الا لم هن توايع اعتدال 
المزاج و تنافره» و ذلك لا يُعقل' إلا" فيالجسم . د عو ضعيف" » لاثّه يقال : هب 
أنة اعتدال المراج يوجب اللناة ء لكن لابلزم من اقتفاء السبب الواحد انتفاءء 
المي . و المستمد أثة تلك االمذة: إن كانت قديمة وهى داعية” إلى الفعل الملتف 
به و جب أن مكون موجداً للعامن” ده قبل أن أوجد ه 0 لدة الداعى إلى جاده 
قمل ذلك مودود, ولا ماقع 6 لك إيجاد الشيء قيل إبحاده معدال 53 إن كانت 
حادثة كان ل الحوادث . 

قالت الفلاسفة : هذه الدلالة' لا يطل الالم . و أما اللذة' فنحن لا نقول 
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إنه يلتذة بخلق شىء آخر ء لكننا نداعى أنه علمه بكماله اللطلق يوجب اللذة. 
و الدلالة التى ن كرتموها لا تدفم ها قلناه؛ د تفريره أن" كل" هن تصو"ر في نفسه 
كمالا فرح وعن تصوكر في نفسه تقسائاً تألم . فاذا كان كماله تعالى أعظم” 
الكمالات» وعلمّه بكماله أجل" العلوم, فلم لايجوذ أنيستلزم ذلك أعظم اللذات . 
و الجواب أنه باطل” باجماع الامة و كذلك الاآلم . 

أقول : الاذثه و الألم اللذان منتوابع المزاج فلا شك" في استحالتهما عليه 
تعالى ‏ و قوله : « إثكانت الْلّذّة قديمة وجب أن يوجد التلن به قبل أن أوجد. » 
لتغدثم داعى اللن: الا لى” على داعى الابجاد» إثما بس“ إذا كان الملتذ” به من 
قعله . و على تقديره يصح” لوكان داعى الابجاد متجد دأ مغايراً لداعى اللذآة اوكان 
داعى الابجاد أيضاً قديماً , لكنه غي ركاف فى الايجاد إلا" بعد وجود المتلن بهء أما 
إذا كان داعى اللّذة داعى الايجاد بعينه لم يلزم الخلف المذ كور. د قوله: دهذه 
الدلالة لا تبطل الا لم » يعتى إِذ ليس إليه داع » فلا يلزم هذا الخلف . 

و قوله : « الفلاسقة يقولون علمه بكماله يوجب اللذة » ليس بصحيم , لاآن 
ذلك يقتضى أن وكون علمه فاعل اللذة و ذاته قابلها وهم لا يقولون يذلك؛ بل 
يقولوت : اللذة في حقه تعالى هو عين” علمه بكماله . و تقرير الفرح د الا لم اللذين 
موجبهما العلم بالكمال و النقسان في حقه تعالى » ليس بمفيد . لا نه مئز م عن 
الاتفعال . والتمسك باجاع الامّة يفيد فيعدم إطلاقافظى اللذ"ة و الا لم عليهتعالى, 
لاأن” كل" صفة لا يقادنها الاذن الشرعى لا يوصف تعالى بها . أمًا في المعئى الذى 
اد“عاء الفلاسفة فالاجماع حاصل . و نفى الاألم عنه تعالى لا يحتاج إلى بيان, لان" 
الالم إدداك مناف , ولا مناقى له تعالى . 

قال: مسألة 

< الله 'تعالى غير موصوف بالألوان د الطعوم و الردائح > 
اتغق الكل؛على أسّهتعالى غيرموصوف بالا لوآن والطعوم والروائم » والمعتمد 
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الاجماع . و الأسحاب قالوا : اللون جنس تحته أنواع . د ليس بعضها بالنسبة إلى 
بعض صفة” كمال . و بالنسية إلى بعض صفة” تقصان . و أيضّاً الفاعليئة لاتتوقف على 
تحقق شىء منها . و إذا كان كذلك لمريكن الحكم' يتبوت البعض أولى من الثانى . 
فوجب أن لا يثيت شىء منها . 

و لفائل. أن يقول : تدتعى أنه ليس البعض أولى من البعض فينفس الا مر او 
في عقلك و ذهنك . و الأول لابدة فيه من الدلالة » فلم لا يجوذ أن يكون ماهية 
ذاته تستلزم لوناً معييناً هن غير أن بع ناف لليّة ذلك الاستلزام . و الثانى مسلم » 
لكن لا ملزم إلا" عدم علمنا يذلك المعيئن . فأمًا عدمه في نفسه فلا . 

أقول : التمسك بالاجماع ني الءقليات يلزم عند الضرودة . و المعتمد ني هذا 
الموشع أنّه تعالى لا يجوز أن يكون محلا" للاعراضء لامتناع انفعال ذاته . 

قال : 


القول فى الصفات الشونية 
مسآلة 
< الله تعائى قادر بانفاق الكل خلافاً للفلاسفة > 

اتفق الكل على أنه تعالى قادر, خلافاً للفلاسفة لنا : أنه ثبت افتقاد العالم 
إلى مؤثر ؛ فذلك المؤئر إِمَا أن يقال : صداد الث عنه مع امتناع أن لا يصدر , 
او صدار مع بجواذ أن لا يسدد . و الول باطل , لان" تأثيره في وجود العالم إن 
لم يتوقف على شرط لزم منقدمه قدم العالم , وقد أبطلناه ؛ و إن توقف على شرط 
فذلك الشرط إن كان قديماً عاد الالزام. و ان كان محدثاً كان الكلام في حدوثه 
كالكلام في الاأو'ل و لزم التسلسل : إِمّا معاً» وهو محال ؛ اولا إلى أوتل » فيلزم 
منه حوادث لا أُول لها ء وهو محال . وما بطل هذا القسم ثبت الثائى , ولا ممنى 
للقادد إلا" ذلك . 

أقول : قد بْنا من قبل أن" اثيات الفادريّة مبتى” على حدوثالعالم وإبطال 
حوادث لا أدال' لهاء د لهذا بناه عليهما عيهنا . د اعلم أن" القادر هو الذى يميم' 
أن يصدر عنه الفعل د أن لابصدر , و هذه الصحة هر القددة . و إثما بتر جم أحد 
الطرقين على الا خريا نياف وجودالارادة اوعدمها إلى القددة. والفلاسفة لابنكرون 
ذلك ء إنّما الخلاف فى أن القمل مع اجتماع القدرة و الادادة هل يمكن مقادنة 
حصولها [ معهما او لا دمكن بل إنما يحصل بعد ذلك . و الفلاسفة ذهبوا إلى أنّه 
يمكن . بليجب حصولّه ] مع اجتماعهما اهويجب . و لقولهم بِأذليّة_العلم والقددة 
و كوث الادادة علماً خاصاً حكموا بقدام العالم . و المتكلمون ذهيوا إلى امتناع 
حصول الفعل معهماءيلقالوا الفعلإنمايحصل بعد اجتماءهما. ولذلك قالوا بوجوب 
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الحددث ؛ لأن" الداعى الذى هو إدادةٌ جازمة” لا يدعوا إل إلى معدوم , و العام 
به بدديهى . 

قال : < معارضة على اثبات قدرة صانع العالم بوجوه > 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجياً . قوله : < يلزم من قدمه قدم 
العال » قلنا : العالم إِمَا أن يكون صحيح الوجود في الاأزل او لا يكون . فانكان 
الأول لميكن قدمالعالل محالاً فنحن نلتزمه. و إن كان الثانى كان لصحة وجوده 
بداية .و إذا كان كذلك لم يلزم من قدم المؤثّر قدم العالم » لان" صدود الا تر 
عن المؤاشر كما يعتبن فيه وجود مؤش يعتبر فيه إمكان الا ثر . 

و الذى يؤيدهء وهو أت" القادد عندك هو الذى بيصم مته الإيجادء وال 
تعالى كان قادراً في الأزل ولم بلزم م نأذليّة قددة الله تعالى صحّة الايجاد أذلا . 
فلمنًا لم يلز م من القددة الاأزليّة حصول الصّحة في الأذل فلم لا يجوذ أن لايلزم. 
من وجود المؤثر وجود العالم في الاذل . 

سأمنا أنه لولم يتوقكف تأثيره في العالم على شرط قديم لزم من قدمه قدم 
العالم » فلم لابجوذ أن يقال : تأثيره فيدجود العالم كان موقوفاً علىشرط حادث, 
و حدوث ذلك الشرط على شرط آخر لا إلى أل . و الكلام فيه يرجع إلى مسألة 
حوادث لا أول لها. سلمنا أنه لابد" م نالقادر , لكن لمقلت إنه واجب الوجود. 
ولم لا يجوز" أن يقال : واجب الوجود اقتشى لذاته موجوداً قديماً ليس بجسم و 
لا بجسمانى” » و ذلك المعلول كان قادراً » و هو الذى خلق العالم . 

سآمنا أن ما ذتكرتموه يدل على الفادر, لكنه معارض بتوعين من الكلام: 

< النوع > الأول أن بين أن حقيقة القادر على الوجه الذى قلتموه 
محال. و بيائه من وجوه < ثلاثة > : 

الأول : أن" المصدر إن استجمع جيم ما لابد" منه في المصدريّة سلا اد 
إيجاباً امتنع الترك . و إن اختل قيد" من الفيود المعتبرة امتنع الفعل » إلا إذا 


خواجه نصيرالدين طوسى ” 


قبل إن" الشىء الواحد يكوتمصدراً للفمل تادة والترك اخرى منغير تغيدى حال 
البتة فى الحالين : لكنّه يكون ترجيحاً لاأحد طرفى الممكن على الآخر من غير 
8 0 وهو مدال . وأبضاً فالمصدريّة علىهذا التقدير تصير اتقافيئّة, لان" فيضان” 
الأثر عن المسدد إن توقف على اتضياف قصد جديد إليه لويكن الحاصل أولا 
مصدراً تامّاً . و إن لم يتوقف عليه كان صدود الااثر عن ذلك المصدد في ذمان بعينه 
دون آخر مجر'د الاثفاق» د تجويزه يقتضى تجويز انقلاب الممكن لذاته في دقت, 
واجباً لذاته في وقت آخن فينسده باب إثبات المصدر , قثيت أن المكنة من الفمل 
و الترك غير معتيرة في حقيقة القادر . 

وممًا يو كد ذلك أن مذهب المعتزلة أن الاخلال بالثواب والعوض يقتضى 
الجهل اد الحاجة المحالين على القديم » د مستازم الممتئع ممتئم » قالاخلال بهما 
ممتشع » قصدورهما عنه وأجب . و من مذهب أهلالسنة أن" إدادةالله تعالى وقدرته 
متعكفان بامجاد أشياء متعينة» و التغيئر علىصفاتسمتئم, فتكونا مؤثرية واجبة» 
الله تعالى عالم في 
الأزل بأن أى الجزئيات توجد و أنها لا توجدء و امتناع 0 العلم يستلزم 
امتناع” تغيّر المعلوم , والقدرة على الممتنع ممتنعة, فالمكنة م نالطرفين غيرمعتيرة 
على نيع اللقالات . 

الثانى : المسكنة من الطرفين إِمّا أنثثيت حال" حصول أحدهما او قبل ذلك. 
و الأول باطل ؛ لان" حال حصول أحدهما قذلك الحاصل واجب »و نقيضه محال , 
و إمكان التردد بين الواجب والمحال محال . و الثاني أيضاً كذلك, لان" شرط 


د نقيدها ممتنع . فامكان التردد هر دود . و هن مذهب الكل أن 


الحصول في الاستقبال حصول الاستقيال الم.تنم الحدول في الحالء د الموقوف على 
المحال محال" . فحصوله بقيد كونه فيالاستقيال ممتنع فى الحال» والممتنع لمكن 

الثالك : قولنا : « القادر يجب أن يكون متردداً بين الفعل و الترك » إنما 
- لوكان الفعل ا الترك مقدددين له 0 لكن” الترك حال أن مكون متدوراً ؛ 


فق ْ تلخيص المحصل 
لأن" الترك عدم , و العدم نفى محض . ولا فرق بين قولنا « لممكن مؤئراً »و بين 
قولنا د أترفيه تأثيراً عدمياً > 4و لآن" قولنا « ما أوجده © معناء أتديفى علىالعدم 
الاأصلى . فاذ!كانالعدم الحالى” عن ماكان استحال استناده إلى القادر , لان تحصيل 
الحاصل محال » فثبت أن" الترك غير مقدور . و إذا كان كذلك استحال أن يقال : 
القادر هو الذى وكون مترد دا ببنالفعل و الترك . فان قلت : الترك هو فعل الصْدء 
فالقادر هترد د بين فعل الشىء د بين فعل ضده . قلت : فيلز مك أن لاخلو القادر 
عن فعل أحد الضد" بن » فيل نمك إِمّا قدم العالم او قدم ضداءء و أنت لا تقول به. 

النوع الغانى سلمنا أن" الغادر في الجملة معقولء لكن تعذد إثباتنه هنا ء 
لوحوه < أربعة > : 

الأول وهو أنه تعالى لوكان قادراً لكانت قادريتّه إِما أن تكون أذليئة" 
أولا تكون . و الا ول محال ء لان التمكن من التأئير ستدعى صحة الآثى: 
لكن لا صحّة فيالازلء لان الازل عبادة عننفى الا وليّة . والحادث مايكون 
مسبوقاً بالاأوال » والجمم بينهما [متناقض”] محال . والثانى محال » لان" قادديته 
إذا لمتكن أَزْليئة' كانت حادثة” فافتقرت إلى مؤئرء فان كان المؤش مختاداً عاد 
البحث كما كانء و إن كان مُوجباً كان المبدا الأول موجباً . فان قلت : إنّه 
في الاأذل يمكته الايجاد فيما لابزال» د حاصله أن امتناع الا"ثى عند قيام المقتضى 
قد يكون لحضود المانع . قلت : المانع إن كان ممكن" الزوال لذاته ‏ [ فليفرض 
ارتفاعه وحينمذ يصم القعل الا ذلى , هذا خاف". وإن كان ممتنئم الزوال لذاته ] 
وجب أن يكون كذلك أبداً ‏ إذاوجاز أن ينقلب لجاز أتيقال : العالم كان ممتنعاً 
لذائهء ثم" انقلب واجباً . 

الثانى ‏ أن" مقدود القادر لابدة و أن يتميّز عن غيرهء لان اقتداد القادر 
عليه نسبة ببنالفادر وييئه » وما لميتميّز المنسوب إليه عنغيره استحال اختصاصّه 
بتلك النسبة دون غيره» و لان تمكّن القادد من الجمع بين الحركة و السواد 


خواجه نصيرالدين طوسى وفف 
. بدلا عن الجمع بين السواذو البياض رستدعى امتياذ أحدهما عن الآخر . و لاأن" 
كونه قادراً على إبجاد الحركة بدلا عن السكون و بالعكس ‏ ستدعى امتياز كل" 
واحد منهما عن الا خر ؛ فان" الترد د بين الشيئين يتوقّف على مغايرتهما . فثيت 
أنه لابد" منالتميئز » وكل" همير ثابت » فاذن تعلق القددة به يتوقف على ثبوته 
في نفسهء فل و كان ثيوته لاأجل الفددة لزمالدور ‏ د لزم إثبات الثابت وذلك محال. 
فان قأت : شرط التعلق تحقق الطاهية ٠د‏ الحاصل من التعلق هو الوجود . قلت : 
فالذات لما كانت متقرادة قبل التعق لمتكن مقدودة , لان" إثبات الثابت محالء 
فامتعلق هو الذى ليس بثابت » و هو إِما الوجود , أو موصوفييّة الذات بالوجود. 
لكن ذلك محال» لا نا ببنا أن المتعلق متممز ء و المتميز ثابت . فازث ما ليس 
بثابت » فهو ثابت , هذا خلف . 

الثالث : لوكان قادراً من الاأزل إلى الا بدء ثم إذا أوجد لم ببق" مقدوداً 
لاستحالة إيجاد المؤجود » فذلك التعلق القديم قدفتى , و عدم القديم محال . 

الرابع : إذا قلنا : القادر يمكنه أنيوجد ء فالموجد'ية ليست عبادة” عن نفس 
الأمر . أَمَا أوكلا فلات الموجديّه صفة” للموجدء و الاأثر قد لايكون صفةالهء 
فان" العالم ليست صفة لله تعالى . د أمًا ثائياً فلاأنًا إذ قلنا ٠:‏ الاأثى إِنّما وجد 
بالقادر والأن” القادر أوجده ٠»‏ فلو كان اللفهوم من قو لنا « أوجده » نفس وجود 
الأئر لكنمًا قد قلنا : إِنّما وجد الاثر ء لا نّه وجد الا ثر » فيكون الحاصل أنه 
وجد الاأثو , لاأنّه وجد الاأثى , فيكون الحاصل أنّه وجد الا ثر بنفسهء و ذلك 
محال . فظهر أن" الموجديّة صفة” الموجدء فهى إن كانت ممكنة الوجود واقعة 
بالقادر المختار عاد التقسيم فيه. و إن كانث واجية وجب وجود الام ٠‏ لآأن" 
الموجديّة بدون وجود الاثر البتة محال عقلا . فثبيت أن المؤثر لايفعل إلا" على 
عسل الامعاد: 

< جواب المعادضات على قدرة مدبر العالم > 
و الجواب : قوله : د إنَّما لم يوجد العالم في الأذل لاستحالة وجوده أذلا »: 


نيفق تلخيص المحصل 

قلنا : وقوع العالم بالقدرة والاختيار نيالا'زل محال . إِما استناده إلى العلة الملوجية 
غير محال 0 يصلح هن! مائعاً عن صدنز زه عن العلة القديمة في الاأزل ملينا 
كونّه مدال في الاأزل لكن لو جد قبل أن وجد بمقدار بوم لم يسصس يسيب 
ذلك أُدلياً » فكان يجب أن.وجد قبل أن وجدء لان" الملة قائمة؛ والمانع ل ر 
مفقود ء وأمًا حوادث لاأول لها فقدتقد م إيطالها . وأمًا الواسطة فقد أجمعالمسلمون 
على إبطالها . 

أمّا المعارضة الاولى فجوابها أنه لم لا يجوذ أن يكون المؤث المستجمع 
لجميع جهات الو ثريّة تارة يكون مصدراً للا ثرء و ثادة لايكون, ونحن قد بِينا 
أن" المختار هو الذى يمكنه الترجيح ؛ لالمرجح . 

وأمًا الثانية فجوابها أن التمكن ثابت بالنسبة الى المقدور قبل دخوله في 
الوجود . قوله : « لامكنة في الحال على الشىء الذى سيوجد في الاستقبال » قلنا : 
لانم] م دام لا يجوذ أن يقال : : حصل في الحال التسكن من إنحاده فى اللستفيل:. 

و أما الثالثة فجوائها أن" القادر هو الذى يصمح ١ن‏ بصدر عنه ما يكون في 
نه ممكناً ٠د‏ الفعل إِنّما يصح في لايزال ؛ ؛ فلا جرم كان أتَْ تعالى قادراً في الا 'زل 
على التكوين في دلا يزال » . 

و أمًا الرابعة فجوابها أن" النسبة التى اد'عيتموها و بنيتم عليها الامتياذ 
ممئوعة , فليس في الوجود إلا القددة و المقدود . 

وأمًا الخامسة قجوابها أن التعلق إضافة ولا وجود لها فيالا'عيان : فلايازم 
عدم القديم . 

و أَمًا السادسة فجوابها أن" الموجديّة” إضافة الذات إلى الاأثر ‏ والاشافات 
لاوجود لها في الا عيان . 

أقول : نلخيص الاعتراض الول هو أن" الحدوث لا يدل على الاختيار: 
فان" الا ثرهموجود القددة والد"اعى لوكان ممتنعاً لامتناع دعوة الداعى مع الموجد 
لكان مع اموس الموجب أيضاً ممتئعاً لامتناع تحسيل الحاسل؛ فاؤن الحدوث في 


خواجه نصيرا لدين طوسى 2 
دال” على الاختيار 0 بل كما وجب أن بقع مع ا لختار وحب أن تشع مع اللوجب 0 
فان امتناع” كون الفعل أذلياً دائر” معهما على السسواء . 

وجواية أنتمقارنة لمر لمكن اللوجب واجب" : وليس شحصيل الحاصل, 
بل هو حصول” يجب أن وبع حصولا” آخرء و تخلفه لا يمكن إلا يسبب دقوعه 


على شرط غير مقارن له , والشرط غيرا لقارن: فعدم مقارئته لومكون سبب_ شرط, 


آخر ء و يلزم حوادث لا أول لها . د الحاصل أن المؤدّر إن كان موجدباً كان 
العالم إِمّا قديماً د إِمّا متحدثاً موقوفاً على حوادث لاأوال لها . ولممًا بين امتناع 
كونه قديماً وامتناع وجود حوادث لا أوال لها امتنم كونه هوجياً؛ وحيئئن وجب 
كو نه مشتاداً للقسمة الحاصرة إليهما . 

أُمَا إيطال الواسطة باججاع المسلمين فليس كما ينيغى . و المعتمد في إيطالها 
أن" الواسطة بمتنع أن تكون واجبة الوجود لامتناع أنيكون الواجب أ كثر من 
واحد » فاذن عى ممكنة . وهىمن بعلة العالم » لأن" المراد منالعالم ماسوى المبداً 
الأول ء فاؤث وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته و بين العالم محال . 

و المعارضة الاولى من النوع الأول مدفوعة عند المحققين من اللتكلمين» 
لا بما دقعه هو من القول برجم أحد مقدورى المختاد هن غير هجاح ليان 
معنى استجماع المصدد جعيع ما لابدة منه فيالمصدريئة هو بأن يكون المؤثر المختار 
مأخوذاً مع قددته التى يستوى بالقياس إليها الطّرفان ومع داعيه الذى يرجح 
أحد الطرقين . و حينئن يجب وقوع الفعل بعدهما ولاينافي وجوبه الاختيادء فان 
معئى الاختيار هو استواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها ووقوع الطرف 
الذى يتعكق به الداعى . و هذا كما إذا فرضنا دقوع الفعل من المختاد كان وجوب 
الفعل من جهة فرض الوقوع لابنافي الاختياد . و بذلك بطل قوله : « فثبت أن" 
المكئة من الفعل د الترك غير معتيرة في حقيقة القادد »: ولم يلزم من ذلك دقوع 
الفمل بمجر"د الاتقاق . و اسم الوجه في الجواب عن الاأمثلة التى أوردها من 


أشض 
المذاهب» فان المكنة فى بعيعها حاصلة باعتباد القددة, و الوجوب داقع باعتبار 
الارادة و العلم : 

و المعارضة النانية- بأن"المكنة لانثبت فيحالالحصولء لان" الحاسل حينئة. 
واجب ء و عقابله ممتنع ؛ ولاقبل الحصول , لان" التحصيل فى الاستقبال ممتئع في 
الحال ‏ مدفوعة بما ذكره. وهو أن" الحاصل في الحال هو التمَكّن م نالتحصيل 
فيالاستقبال إلا" أن" ذلك لايتمشى فيقددة العبد معالقول يكونها مقارنة للفعل . و 
التحقيق فيه أن الوفوع في الاستقبال مسكن الاجتماع مع وجود المكنة في الحال 


و ممتنع الاجتماع مع الوقوع في الحال ؛ ف المعارض جمع الوقوعين في الحال» حتنى 
ازم نه المحال . 

و المعارضة الثالثة ‏ بأن" القادد على قولكم هتردد بين الفعل و الترك, 
د الترك لا مكون مقدوراً ‏ فجوابها أن" القادر هو الذى يسم" منه أن يفعل و أن 
لا يفعل . لا أن يفعل الترك . والمصتّف أورد في جوايه ها أودده في جواب المعارضة 
الثائية » ولكن بعبادة اخرى . 

وأمًا ها أودده في النوع الثانى هن المعادضة , و هو أن" التمكن من التأثير 
يستدعى صحة الاثر » فالجواب عنه أن" التمكن من التأثير في الأأذل متناقض” . 
فلذلك كان التمكتن من التأثير مطلقاً مستدعياً لصحئة الأ ثر » ولم يكن مع تقيبده 
بالاذل مستدعيا لهاء بلكان مستدعياً لسحّة الا ثى بعد ذلك . 

و المعارضة التى بعدها ‏ د هى الى سماها عند الجواب بالرابعة » وهى أن" 
المقدور لابد” و أن يكون متميزاً عن غيره حتنى يختص” القادر بإبجاده ‏ فجوايها 
أن" التميز العقلى كاف . وجوابّه بنفىالامود التسبيّة غير نافع هيهنا. 

و المعارضة الموسومة بالخامسة ‏ و هى أن" تعلق القادر بالمقدود يغنى عند 
الابجاد د القدرة القديمة لا تغنى ‏ فجوابها أن تعلق القادر بالمقدود المطلق لابغنى 
د أمًا بالمقدور المعين قأمر إضافى د هوالذى يسمى بالخالفينّة , وحتكمه ححكمسائر 
الأشافات . 


حواجه نصيرالدين طوسى رد 


د اللمعارضة الأخيرة ‏ أن" اللوجدية صفة للموجد » فهى إن كانت ممكئة 
الوحدود د وقعت بالقادر عاد التقسيم ٠‏ و إن كانت واجبة وجب وجود الاترمنة 5 
فجوأيها ما قيل في الصفات الاضافية . 

قال: مسألة 

< الله تعالى عالم باثفاق جمهود العقلاء الا قدماء الفلاسفة > 

اتفق بعهور العقلاء على أنه تعالى عالم » إلا" قدماء الفلاسفة . لنا : أفماله 
محكمة” مُتقئة » و كل* ما كان كذلك فهو عالم. و المقد”مة الادلى حسيّة 
و الثانية بديهية. 

< اشكالات و معارضات على أن الله تعالى عالم > 

فان قيل : لا نسلّم أن" هذا العالم فمله , ولم لايجوذ أنبيكون قعل الواسطة. 
سلمناه » لكن” ال راد منالفعل المحكم عوالذى يكون مطايقاً للمنفعة, أو ماييكوث 
مستحسناً في العرف » أو أمراً ثالثاً ؟ 

فان أددتم به الأول فامًا أن ترمدثأ به كو ن الكل مطابقاً للمنفعة من 
كل" الوجوه؛ اد هن بعض الوجوه . فان أددتم به الأول فهو ممنوع . فلم قلتم إن" 
المخلوقات_مطابقة للمنفعة هن كل الوجوه . د ظاهر" أثها ليست كذلك» لكثرة 
ما نشاهد في العالم من الأ قات . د إن أردتم به الثانى فمسلم . لكن" كوث الفعل 
مشتملا" على النفع هن بعض الوجوء لا بدل” على كون فاعله عالماً , لأن فل 
الساهى والنائم بل الحركات الصادرة عن الجمادات قدتكون نافعة من بع ضالوجوء. 

وإنأددتم بالمحكم مايكون مستحسئاً في العرف » فامًا أن تريدا به مايكون 
مسرئحسناً على وجه لابمكن 2 هاهوأأحسن” مئه ء أوتر بدذا به كونه مستحستاً 
فيالجملة . فان أردتم بدالاو" لفلانسك أن" العالم كذلك » فانًا لاندرى أن" ق كيب 
الكوا كب في السماوات و ترتيب أبدان الحيوانات على دجه أ كمل مماهوالان 
عليه ممكن ٠١‏ م لا. وإن أددتم به الثانى فمسلم أن" العالم كذلك , لكنه لاييلة 


40 تلخيض المتحصل 


على علم الفاعل , فا" مل الساهى واانائم قدستحسن هن بعض الوجوه . 

وإن أردتم بالا حكام والا تفان معنى ثالثاً فانكروه » لنتكلم عليه . 

فان نزلنا عن الاستفساد فلم قات : إن" فعل المحكم يدل على علم الفاعل , 
وبيانه من وجوه : ْ 

أحدها : أن" الجاهل قديتتفق منه الفعل المحكم نادداً . واتغق المقلاء على 
أن”حكم الشىء حكم مثله . فلما جازذلك مر واحدة جاذاًيضآهرتيندثلاثاوادبعا. 

وثانيها : أن" فمل التدّحلة في غاية الا حكام » وهو بناء البيوت المسداسة مع 
كثرتما فيها من الحكم التى لابعرفها إلا" المهنسون » وكذا العنكبوت تبنى بيتهاً 
في غاية الا حكام . وكذلك نرى كل واحد م نالحيوانات تأتى بالا فعال الموافقةلها 
بديث يعجز عن تحصيلها أكثر الا ذكياء . مع أنه ليس لشىء منها علم ولاحكمة. 

ولئن سلمنا أت" ماذ كرته بدل على كوفه تعالىعاماً , لكنّه معادض بأمرين: 

الى لعاف" كوئثه عالاً بالشىء اي نه وبين ذلك الشى ءع[ فتلك النسبة 
غير ذاته لامحالة . د الموصوق بها وَالمقتسَى لهاهوذاته تعالى ] قالواحد يكون قابلا. 
فاعلامعاً . وهومحال . أَمًا أوكلا فلات" البسيط لابصدر عنه إلا" أثرواحدء وأمّاثانياً 
فات" نسة القبول بالامكات ؛ و نسية التدأثير بالوجوب . و النسبة الواحدة لا تكون 
بالامكان و الوحدوب ا 

الثانى : أن" العلم إذلم يكن صفة كمال وجب تنز يداي تعالى عنه , وإنكان 
صفة كمال كاثالد تعالى مستاجاً في استفادة الكمال إلى تلك المصفة , والكامل بغيره 
ناقص” بذاته » والمحتاج إلى الغير ناقص” أيضاً لذاته , وذلك على الله تعالى محال . 

< جواب الاشكالات على ان الله تعائى عائم > 

والجواب » أمَا الكلام في الواسطة فقد تقدام. وما الا حكام فالمراد منه 
الترئيب العجيب والتأليف اللطيف , و لايشك" أن" العالم كذلك . قوله ؛ « اواجاذ 
صدود الفمل المحكم عن الجاهل هرة واحدة فليجوز مراداً كثيرة », قلنا : 


مواجه نصيرالدين طوسى بفلام؟ 
بديهة” العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق . و أمًا الحيوانات فكل" من فعل فعلا 

محكماً فهو عالم بذلك الفعل فقط . 

دما المعارضة الا ولى فجوابها لملايجوز كون الشىء الواحد قابلا د«ؤراً. 
قوله : « الواحد لامكوث مصدداً لاأمرين »» قلا : تقدام إبطاله . قوله : « النسبة 
الواحدة لاتكوث بالامكان والوجوب معاً », قلنا : تسبة القبول بالامكان العام » 
وعى لاتناني نسبة الوجوب ‏ 

وأنا حديث الكمال والنقصان فعطاي » وهو اوس بمائقر ار في البداية 
أن" صفة العلم صفة كمال » والجهل صفة نقصان , وتعالى اله عن النقصان . 

أقول: قد ماءالفلاسفة قالوا : العلم حصول صودة المعاوم في العالم . ومعذلك 
فهويقتضى إضافةة” ما للعالم إلى المعلوم . والعالمالمعلوم إن كانا متغاير ينقلا بد" أن 
يتصو"د العالم بصودة المعلوم » ولا يمكن أن يقبل المبداً الاأوال شيئاً من غيرء » وإإن 
كان واحداً فلا بد" فيه من تغابر اعتبارين حتى يمكن أن يعقل الاضافة بينهما . 
ولاكثرة في الميداً الأول يوجه من الوجوه . فهو لا بوصف بالعلم بوجهء بلى هو 
يفيض العلم على الموجودات التي هى معلولاته» كما يفيض الوجود عليها . فهذا 
مذهيهم . و الباقون منهم ومن أهل الملل جميعاً تفقوا على أفّه تعالى عالم . 

ما الاحكام والا تقان فقد يظهر من يتأمل أحوال الخلق وينظر في تشريح 
الأعضاء ومنافمهادهيئة الاقلاك ووجود النيرات العلوية وحركاتها . دبديهة العقل 
حا كمة” بأت أمثال ذلك لا تصدد من لا علم له ولا شكرر همن بقع منه قعل 
محكم هراة” واحدة على سبيل الندرة , وهو جاهل . الاترى أن" من كتب هرادا 
خطاً حسئاً لا يمكن أن يتصواد أنه أمى جاهل بالخط . 

و أمّا الواسطة فقد تقد”م إيطاله . و إيجاد هن يفعل فلا محكماً من العدم 
بحيث يقدر على ذلك ويعلم دقائقه فعل في غاية الاحكام . 

وما البحث عن معنى الا<كام والاتفان قالقول بأ الحكم بكو نكل" واحد 
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يفعل فعلاً محكماً فهوعالم بديهي” غيرهوقوف على | كتساب تصواد أجزائه يقتضى 
أن فكوا نّ قصو ر الحكم بدبهماً 5 

وأمًا أفعال الوسائط وأفعال الحيوانات فهي أفعال الل تعالى عند من يقول : لا 
مؤثئر إلا الله . دأمًا عنيد غيره فخلق مثل هذا الحيوانات [ محكم ] , وإيجاد العلم 
فيها والهاهها أحكم من إيجاد تلك الاأفعال من غير تو'سطها . 

و المعادضة الادلى بكون العلم تسبة بين العالم والمعلوم . والمقتضى لهاذاته, 
وهى تقبلها فيكون الواحد قايلا وفاعلاً , فالجواب عنها أن" الاضافات لا توجدإلا" 
في العقل دهي تكوت بينشيئين ِقْتضى كل واحد مئهماصفة الاضافة في الآ خرفيكون 
فاعلا لما يقبله الآخر عقلا ولا بلزم مئه كون الشيء الواحد فاعلا و قابلا لشيء 
واحد . وقوله : « بازم من ذلك صدور أثْردن من شيء بسيط » ياطل” لان القبول 
5 0 . ومن بقعل د يقبل لا يصدر عنه إل اث أواحد” فان”" حصول الرغرة فيه 
لا يكون بأثر حصل منه . 

وجوابه عنقولهم ‏ نسبة التأثير بالوجوب» دنسية القبول بالامكان » ان ذلك 
بالامكان العام , وهو لا ينا في الوجوب ‏ ليس بصحيم ء لان هرادهم أن الفعل مع 
587 سكت أن وو حك دمع قابله لا بسكت 5 وهنا ا ممكن بازاء و2 لو عدب 6 فكيف 
يجثمم ع 2 يحب 6 

والمعارضة الثانية , بن" العلم كمال » ولا يمكن أن الله تعالى يستفيد الكمال 
من غيره » فليس جوابّه أنه خطابي” . ولا يندفع بقوله « العل م كمال والبجهل نقسان 
دتعالى الله نعالى عن النقصان »» فات القائليقول « وتعالى الل عن الاستفادة كمال 
عنغيره أيضاً » . دنفى الاستفادة عن الله ليس بخطابى". والجواب أن" الذوات الناقسة 
تستفيد الكمال هن صقاتها الكاملة . أمَا الذوات الكاملة قصفاتها إنّما مكون كاملة 

ظ لكو نها صفات لتلك الذوات . د كمال العلم من هذا التوع, قان سبب كامليته 


خواجه نصيرالدين طوسى ١١‏ 


قال: مسألة 
< الله تعائى حى باتفاق العقلاء > 

انف قالعقلاء على أنه تعالى حي" لكنتهم اختلفوا معنى كونه حيناً ؛ فذهب 
الجمهود من الفلاسفة و من المعتزاة أبو الحسين البصرية إلى الذي معناء هو أنّه 
لا ستحيل أثيكون عال اًقادراً » فليسهناك إلا" الذات المستلزمة لانتفاء الامتناع . 
وذهب الجمهود هنا ومنالمعتزلة إلى أفّه صفة" . احتج أصحابنا بأَنّْه لولا اختصاص 
ذائه بما لا"جله صح" أن يعلم ويقدر , وإلا" لم يكن حصول هذه الصحة أولى من لا 
حصولها . ولقائل. أن يقول : لم لا يجوذ أن مكون حقيقته المخصوصة كافية فيهذم 
الصحة . دالا قوى أن يقال : الامتناع أمر” عدهي لا تقدام بيائه مراداً . فعدم 
الامتناع يكون عدماً للعدم فيكون ثبوتيا . 

أقول: الذين يذهيون إلى أن الصفات نعود أننكون زائدة على ذاته تعالى 
يذهبون إلى أن الحياة صفة زائدة , والذين لا يجوأزدن ذلك يجملوتها سلبية . 
وما جعله المسنف أقوى , وهو أن" الامتناع عدعي فعدمه ثبوتي” » مناقض طاذ كره 
مراداً من أن" الامكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بثبوتي . 

قال : مسألة 

< الله تعالى مر يد با ثفاق المسامين > 

اتفق المسلمون على أنه تعالى ريد لكنهم اختلقوا فيمعناء » فذهب أبو 
الحسين البصري إلى أن معناه علمه يما فى الفعل من المصلحة الداعية إلى الايجاد . 
وعن النجار أن" معناء أنه غير مغلوب ولا مستكره . وعن الكعبي أن" معنا في 
أقعال نفس هكونه عالماً بها : دفي أفعال غيره كوته آمراً بها . وعندنا وعند أبي على 
دأبي عاشم صفة زائدة على العلم . لنا : حصول أفعاله تعالى في أوقات معيئئة مع 
جواذ <صولها قبلها وبءدهايستدعى مخصصاً . وليس هوالقددة , لان شأنها الابجاد 
الذي نسبته إلى كل" الا وقات على السّواء ؛ ولا العلم , لا نّه تابع للمعلوم فلايكون 
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مستتيعاً له » لامتناع الد"ود . وظاهر” أت" سائر المفات لا يصلح لذلك سوى الارادة 


قلا بي" من إثياتها . 
< الاشكال فى اثيات ارادة الله عزوجل > 

فان قيل : لا نسم جوإز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل وبعده » ولم لا 
بجوذ أن يقال : لا إمكان لها إلا" في ذلك الزمان المعيّن . والدليل عليه وهو أن" 
المثهوم من حصوله في ذلك الزمان ليس أمراً سلبيئاً » لاأنه نقرض اللاحصول فيه » 
ولا نفى الذات وال" لكان متى بطل حصوله ني ذلك |ازمان وجب أن يبطل الذاتفهو 
إنن صفة ذائدةٌ على الذات» لكن هذه الصفة يستحيل حصولها إلا ني ذلك الزمان 
لان الصفة المسمّاة بالحصول في ذلك الزمان لوحصات في ذمان1 خرلم يك نالحدول 
في ذلك الزمان حصولا في ذلك الزمان . فازن إمكان حدوث هذه الصفة مختص بهذا 
الوقت . فاذا عقل هنا فط م لإيعقل فى غيره . 

فانقك: الامكان من الوازما ماهية 1 فيدوم بددامها. قلت: ينتقض بماذ كرنا. 
ثم فقو ل: هذا إتمايصح” لوكانتا ماهيةامتقررة قبل و جودها. لكن ذلك ياطلء لا تديناء 
علىأن” الماهيّة متفردة حال عدمها » وهوقول بأن" «الممدوم شيء» وهوباطل. سلمنا 
ذلك , لكنلم لا يجوز أن يقال : الماهيّة يشرط حصولهافيهذا الوقت تقتضىالامكان 
وبشرط حصولها في وقت آخر تقتضى الامتناع . كما أن" الطبيعة الا دضينة بشرط 
حصولها في الم ركز تقتضى السكون ٠‏ وبشرط حصولها في الهواء تقتضى الحى كة . 
سلمنا الامكان » قلم لا يجوز أن يقال : الل تعالى خلق الافلاك وخاق فيها طباعاً 
محر كة لها لذواتها مم إن" بسبيها تتولد هذه الحوادث ف عاللنا . وإذا كانت 
الحوادث ا مرتبطة بالاتصالات الفلكية, ثم للاتصالات الفلكية لهامناهج 
معيئة يمتنع فيها ا وتأخر المتقد'م » كانت الحوادث العنصرية كذلك 
وحيئئذ لا حاجة بها إلى المخصص . 

فان فلت : فلم خلق العالم في الوقت المعين وما خلقه قبل ذلك ولا بعده؟ 
قلت : هذا إِنّما يسم" لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان » وذلك محال بالاتفاق . 


5 خواجه نصير الدين طوشى يال 
أمّا عند القلاسفة [ فلا ن“ الزمان مقدار حر كة معدل النهار » فقبل وجودها لا 
يمكن وجود الزمان . وَأمًا عند المسلمين ] فلن" الزمان محدث » وإذا كان كذلك 
فقبل الخلق لازمان ‏ فيستحيل أن يقال: لم لم يخلقه ني زمان آخر ء سلمنا أنه 
لا بد من مخصنص » فلم لا مكفى القددة . قوله « نسبتها إلى الكل على السواء», 
قلنا : والارادة أيضاً نسبتها إلى الكل" علىالسواء» فلتفتقر الارادة إلى ادادة أخرى 
لا إلى نهابة . 

فان قلت : الادادة القديمة كانت علئصفة لا جلها جب تعلقها ياحداث الحادث 
المعيدن فيالو قت المعين » و ستحيل تعلّقها باحداث ذلك الحادث في وقت آخر . قلت: 
لو كان الاأمر كذلك لم يكن الل تعالى بالحقيقة «ختاداً , بل كان موجباً بالذ'ات, 
وهو قول الفلاسقة . وأيضاً فان جاز ذلك فلم لا بجوذ أن يقال: قددة الله تعال ىكالت 
على صفة » لا جلها يجب تعلقها بايجاد الحادث المعيين في الوقت اللعين » وستحيل 
تعلقها بايجاده في وقت آخر ء وعلى هذا التفدير تستغنى القدر: عن الادادة . سأمنا 
أن" القدرة غير صالحة لذلك, فلم لا يكفى العلم . بيانه من وجهين : 

الأول : أن الل تعالى عالم يجميع المعلومات ٠‏ فيكو عاماً بما فيها هن 
المصالم والمفاسد . والعلم باشتمال الفمل على المصاحة والمفسدة مستقل بالدعاء إلى 
الابجاد والئرك , بدليل أنا متى علمنا في الفعل «صلحة خالية عن المضاد دعانا ذلك 
العلم إلى العمل » بل إسناد الترجيح إلى هذا العلم اولى هن إسناده إلى الادادةء 
فانَ" اي تعالى لووقفالمكلف على شغفير جهنم وخلق فيه علماً يما في دخو لألنار من 
الضاد" و خلق فيها إدادة دخول التاد فانّه لا يدخل النار , ولاجل ذلك قد فريد 
الشيء إدادة قو'مة , ونتر كه ء لعلمنا بما فيه هنالمفسدة . 

الثاني وهو أن" الل تعالى عالم يجميع الاأشياء فيعلم أن يدها يقع دأينّها لا 
يع » ووجود ما علماك تعالى عدمه محال . وبالمكس » فلاجرم يوجد ماعلم وجوده 
وكان ذلك كافياً في الخصيص . سلمنا أن هاذكرته يدل على قولك » لكن معنا ها 
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سبطلبه , و هو أن" المر يد أمًا أن ريد لغرض اولالغرض. : قان كان لغرض كان 
مستكملا بذلك الغرض ء والمستكمل بالغير ناقص بالذات , وهوعلى الله تعالى محال 
وإذا كان لا لغرض كان ذلك عيثاً والعيث على 1 تعالى محال . ولا نّه يقتَصضى 


تر جح أحد طرفى الممكن على الأخن من غير مجح , وهو محال . 
< الجواب عن الاشكال و المعارضة فى ارادة الله تعالى > 

و الجواب : أن الجسم الموصوف بالحر كة كان يمكن أن يصير موصوقاً بها 
قبل ذلك . د المحكوم عليه بهذا الامكاث ليس هو العدوم ؛ بل هو الجسم اللوجود . 
قوله : « يجوذ أن يكون ممكناً في وقت و ممتنعاً يوقت آخر »ء قلت : الوقت إن 
لمكن موجوداً استحال أن يكون له اثى ؛ د إن كان موجوداكان الكلام فيه كما 
في الا'وال . قوله : « هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكيئّة » قلنا : ستقيم 
الدلالة على أن" تيع اللمكنات داقعة بقدرج الله تعالى . 

ما المعارضة بنفس الادادة فقويّة , وجوابها أن هفهوم كون الشىء مر جحاً 
غير مفهوم كونه مؤثراً , و ذلك بوجب الفرق بين الادادة والقددة » و يتوجه عليه 
أن" المفهوم من كونه عالماً بهذا السواد غير المفهوم من كونه عاماً بذلك: فيلزم 
أن يكون له بحسب كل" معلوم علم , وقد التزمه الاستاذ « أبوسهل الصعلو كى » 
منمًا . وهو الوجه ليس إلا . 

قوله : « لم لا يكفى علمه تعالى يمافى الا فعال منالمصالح و المفاسد », قلنا : 
ستقيم الدلالة على أن" افعال الل تعالى لا يجوز تعليقها بالمصالح . قوله : « إِنثّما 
وجد ما علماله تعالى أنه يوجد » قلنا : العلم بأ الشيء سيوجد تابع لكونه بحيث 
سيوجد » قكونه بحيث سيوجد لوكان لاأجل ذلك العلم ازم الدودء بل لابدا من 
صفة اخرى . قوله : امريد ما أن يرجح لغرض اولالغرض» قلنا : إدادة الله تعالى 
من ز”هة عن الا غراض ء بلهى واجبة التعلق بايجاد ذلكالشىء فيذلك|لوقت لذاتها. 

أقول: الحجّة التى أوردها على إثبات الادادة خاسّة" بأفمال تقع في أذمنة . 
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ما التى لانكوت واقعة فى أزمنة , مثل خلق الزمان و الجسم وسائر علل الزمان » 
إن كاتت بادادة احتيج في إثبات الادادة هناك إلى حجّة اخرى» إلا" أن يقال : 

إنها تحصل من غير إدادة , و ذلك مما لم يقولوا به . 

و الحجة الى تشمل الكل" هى أن يقال : تخصيص مايخصص بالابجاد من 
جميع المقدودات يحتاج إلى مخصص و هو الادادة, إلا" أن المستف الا جواذ أن 
بخسص القادر أحد الطرفين منغير مخصصء انسد عليه باب" إثبات الادادة مطلقاً. 
وكان لقائل أنيقول: إن قددتهتعالى تعلقبوقت للايجاد دوثوقت منغيرمخصص. 

وقول : « المخصص ليس «و القدرة » مناقض' للا زهب إليه فيما مر , زهو 
أن" المختار يمكنه الترجيح من غير مرجم . و قولّه: « ولا العلم, لاا نّه تابع 
للمعلوم » يناقض قوله : « ما علم الل وتوعه يجب أن يقمع » لاستحالة كون الموجب 
تابعاً لموجتبه . و الاعتراض بتجويز كون الامكان خاصاً بوقت معيلن لا يتوجه 
على الا قعال التى لا تقع في زمان . 

د الجواب» بأن" الموسوف بامكان الحركة هو الجسم , يقتضى أن يكون 
الجسم هو الحاصل قبل ذلك الزمان» د هو ليس بصحيح»ء لأن إمكان الحركة 
المشروطة بذلك الزمان لا يكون حاصلا قبل ذلك الزمان» فكيف يكون الجسم 
عوصوفاً به . و كوت الامكان من لوازم الماهية لا ينتقض بما ذكرهء لان" الامكان 
المطلق من لوازم الماهيّة لا ينتقض بما ذكرهء لان" الامكان المطلق هن اوازم 
الماهية , و الامكان المقيد بشىء غير لازم لا يكون من لوازمهاء فلا يتناقان 
باختلاف الدوام و اللادوام لاختلاقمو ضوعيهما . 

و قولّه في الجواب عن تجويز كون الامكان مقيداً بوقت. « إن الوقت إن 
لميكن موجوداً استحال أن يكون له أثر” , و إن كان موجوداً كان الكلام فيه كما 
في الا'ول » » مبطل” لأصل دليله على إثبات الادادة بأن يقال: الوفت إن لم يكن 
موجوداً استحال أن يتخسص بالارادة» و إن كان موجوداً احتاج إلى وقت آخر 
و إدادة اخرى تخصصه بهء و يتسلسل . 
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قوله :د كون الماهيّة متقر"دة قبل وجودها [ بناء على أن الماعيّة متقى دة 
حال عدمها » فيه نظر” ء لان الماهيّة متقر'دة قبل وجودها ] و قبل عدمها قبلية" 
بالذات , ولا يلزم منه أثبيكون تقر"رها حال عدمها إلا" إذا كانت القبلية بالزهان. 
والقول بأث" الدوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية » إن ريد بالاستناد كون 
الاتصالآت شرطاً لوجوداتها ء لا ينافي كونها واقعة” بقددة الله تعالى . 

و المعارضة بالادادة و أنّها يجب أن تكوت نسبتها إلى الكل" على السواء : 
كما كانت القددة نسيتها إلى الكل على السواء ‏ واددة. و عجز'ء عن الجواب عن 
ؤلك و التزام كوت العلوم القديمة و الارادت القديمة غير متناهية بحسبالعلومات 
و المرادات خروج عن المذهب » فان الا أصحاب يقتصرون على القدماء التسعة ذات, 
و ثمانية أوصاف »و هو التزم كوتها غير متناهية . 


والأصوب أن تقول : الادادة القديمة تقتضى إضافات غير متعددة بحسب 
المرادات , و وجود تلك الاضافات لا يكون إلا ني العقول »و القددة لا تقتضى ذلك, 
لاأن" نسبتها إلى جميع المقدورات على السواء, فلايد” هن مر جح يرجح البعض 
ليتعلق به الابجاد . 

والحق أن القائل بجواذ كون القدرة متعلقة ببعض اللقدورات عن غير 
تخصيص ء لا بمكنه إثبات الارادة إلا" بالسمع . أُمَا القائل بامتناع ذلك فيمكته 
إثباتها بالعقل و بالسمع . 

و قوله : دين كون الشىء بحي ثسيوجد لايكون لا جل العلم بأفّه سيوجدء 
بل يمكوت لصفة اخرى»» يقتضى كون الشىء قبل ايجاده موصوفاً بكونه بحيث 
سيوجد و كون القددة غير صالحة للتعلق بذلك الشىء هن غير مخصص ؛ وهما 
مناقضان لا ذهب إليه . 

وقوله : : ينفى الغرض عنه تعالى »» فسيجىء ببانه و الكلام فيه . و القول 
د بأن" الادادة واجبة التعلق بابجاد شىء في وقت دون وقت » » يقتَضى ثبوت الشىء 
د الوقت قبل وجودهما , وتخصيص الوقت بالشىيء من جهة الادادة الواحدة المتعلقة 
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سعض المرادات دوث البعض الاخر من غير مخسص » كما ذهب إليه في الفددة . 

قال: مسأل 

< الله 'تعالى سميع بصير بانفاق المسلمين > 

اتّفق المسلمون على أنه تعالى سميع بسير » لكنّهم اختلفوا فيمعناه » فقالت 
الفلاسنةوالكعي؛*وأبوالحسين < البصرى” > : ذاللعبارة ءنعلمهتعالى با مسموعات 
و المنسرات » ف قال الجمهود هنا ومنالءةزلة و الكرامية : إنهما صفتان زائدتان 
على العلم . انا : أنه تعالى حي »و الحية يسح اتتصاقه بالسمع و البسن و كل* 
من صح انأصافه بصفة فلو لم يتصف بها اتصف يضداها » فلو لم مكنال تعالى سميعاً 
يصيراً كان موصوفاً بضْدهما » و ضدهما نقصء و النقص على الله تعالى محال . 

فان قبل [ فلقائل أن يقول ] : حياة انه تعالى مخالفة لحياتنا» و المختلفان 
لا يجب أشتر! كهما في جعيع الا أحكام , فلا يلزم من كون حياتنا مصححة للسمع 
و البسر كوت” حيائه كذلك . سلمنا ذلك , لكن لم لا يجوز أن يقال : حياته دإن 
محلحت السمع والبسء لكن ماهيّته غير قابلة لهما. كما أن" الحياةه إن 
مسحت الشهوة و النفرة » ولكن ماهيّته تعالى غير قايلة لهما ‏ فكذلك هيهئا . 
سلمتا أن" ذاته تعالئ قابلة لهماء لكن لم لا جوز أن مكون حدولهها موقوقاً على 
شرط ممتنع التدحقق في ذاتاله تعالى . وهذا هو قول الفلاسفة , فان عندهم إيصار 
الشىء مشروط بانطباع صودة صغيرة مشابهة لذلك المرئى في الرطوية الجليدية . 
و إذا كان ذلك فى حق الل تعالى محالا” لا جرم لم تثبت الصحة. سلمنا <صول 
الصسحةء لكن لم قلت : إثْة القابل للصفة يستحيل خلوثه عنها وعن ضداها معاً 
وقد تقدتم تقريره. سلمئا ذلك ء ها المعئىء بالنقص؟ ثم" لم قلت: بان" النقس 
عدال” . فات رجموا فيه إلى الاجماع صادت الدلالة سمعية . و إذا كان الدليل 
على حقرّة الاجماع هو الآية و الآيات الدالة على السمعية و البصرية أظهر عن 
الاآءات الدالة على صسّة الاجماع كان التجوع في هذه المسألة إلى التمسنك بالابية 
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أولى » فالمعتمد التمسّك بالآيات , ولا شك" أن" لفظ السمع و البصر ليس حقيقة 
في العلم بل مجاذاً فيهء و صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوذ إلا" عند 
المعارض ء و حينئُذ يصير الخصم مستاجاً إلى إقامة الدلالة علىامتناع اتصافه تعالى 
بالسمع و الي . 

و من الاأصحاب منقال : السميع والبصير أ كمل همن ليس يسميع ولابصير» 
و الواحد منًا سميع بصير » فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد هنا أ كمل 
من اي تعالى , و هو محال . و هذا ضعيف ء لانة لقائل أن يقول : الماشى أأكمل 
هّن لا يمشى ء و الحسن الوجه أكمل من القبيح , و الواحد منمًا موصوف به. 
فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به لزم أن ييكون الواحد مننًا أكمل هن الل تعالى . 
فان قلت : هذا صفة كمال في الا جسام والله تعالى لبس بجسم فلا يتصود ثيوته في 
حقّه. قلت : إنالسمم والبسرليسامنسفات الاأجسام؛ وحينئذيعودالبخثا لذ كود. 

أقول: يجب أن يعنى بالفلاسفة في قوله هيهنا « فلاسقة الاسلام ». و الحو* 
أن وصف الل تعالى بالسمع د البصى مستفاد من الثفل . و إِنّما لم يوصف بالذوق 
و الشم و اللمس ء لاأن؟ النقل غير وادد بها. و إذا تنظ في ذلك من حيث العقل 
لم يوجد له وجه غير ما ذكره الفلاسفة و الكعبى و أبوالحسين . أمًا إثبات' صفتين 
شبيهتين بسمع الحيوانات و بسرهاء بالعقل , فغير" همكن . و الا ولى أن يقال : لما 
ودد النقل بوصقه تعالى بهما آهنا بذلك وعرفنا أنهما لايكونان له تعالى بآلتين 
كما للحيوانات » و اعترفنا بأنّا لسنا واقفين على حقيقتهما , و ذلك لانة ها قالوا 
في عذا الياب لا برجع بطائل . 

ما قولّهم : « الحى“ يصح” انتصافه بالسمع واليسر » فليس بمْطرد , لان" 
اكثر الهوام و السمك لا سمع لهاء و العقرب و الختلد لا يصن" لهماء و الديدان 
وكثير” عن الهوام لاسمع لها ولا وص . ولو لم بمتنع اتتصاف تلكالا نواع بالسمع 
د البس لما خلا يع" أشخاسها منها و إذا جا أن يكون بعض قصول الا نواع 
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مويلا لتلك السّحة لميبق” لثبوتهما في نوع آخر وجةٌ من جهة السحة . وأيناً 
لا يجب أن" كل” ها لا يتصف بصفة يتنصف بضد تلك الصفة, فان"الشفاف لاصف" 
بالسواد دلا بغيره مما هو شداه» مع أنّه صحيح الاتتصاف بها لكونه جسماً » بل 
كل مالا صف بصفة يتّصف يعدمهاء وليس ضدةالصغة هو عدمهاءو إنكان الانصاف 
بعدمها حاصلا عند الاتصاف بضداها من غير انعكاس . و أَِسَاً إن كان عدم السمع 
و اليس نقصاً لكان عدم الشم" والذوق و اللمس أُيِسَاًئقصاً . و قوله : د الا بصار عند 
الفلاسفة مش روط بالاتطياع» ليس كما ينيغى؛ والواجبأن يقول « أو بالشعاع » كما 

هر" الكلام في ذلك . د باقى كلامه ظاه. . 

قال : مسألة 

< الله "تعالى متكلم باتنفاق المسلمين > 

افق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على اله تعالى . لكنتهم اختلفوا في 
معناه» فزءمت المعتزلة أن" معتاه كونه تعالى موجد الاأصوات دالة على معان, 
مخصوصة في أجسام مخصوصة . و اعلم أن لا ننازعهم في المعنى , لاأنا نعتقد أن 
يع الحوادث داقعة بقددة الل تعالى » و نسل أن خلق الاأصوات في الاأجسام 
الجماديّة و الحيوائية جائ . فا ذا ثبت ذلك فقد ساعدناهم على اللمعنى . د بقى 
هيهنا التزاع في أن" اسم المتكلم هل وضع في اللغة لهذا المعنى ام لا. و هذا البحث 
لفوى" لاحظة للعقل فيداليتة . والمتكلمون هن الفريقين قدطو"لوا فيه ولا فائدةفيه. 

أما أصحاينا فقد اتنفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذى هو 
الحروف و الاأصوات ؛ بل زجموا أنه متكلم بكلام النفس . و المعتزلة ينكرون هذه 
الماهيّة , و بتقدير الاعتراف بها نكروت اتصاف ذات البارى تعالى بها ؛ و بتقدير 
ذلك ينكرون كونها قديمة . فالحاصل أن" الذى ذهبوا إله فنحن من القائلينبه, 
إلا أنا أثبتنا امراً آخر ء وهم يشاذعوتنا في الماهية و الوجود و القدم و الوحدة. 


فهته معد مة لأندة من مغرقتها للخائش في هذه اللسالة . 
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احتب الاسحاب” على كوئه تعالى متكلماً بأمود : 
أحدها أنه تعالى 0 والعي * إبصيمة اتصافه بالكلام. فلو لم كنأش تعالى 
هوصوفاً بالكلام لكان موضوقا شد + وهو نقص” د هو على الله تعالى مكفال : 
قالت الممتزلة : التصديق مسيوق” بالتصو“د » قما ماهية” هذا الكلام؟ فان” 
الذى نجده عن أنفسئا إما هذه الحروف و الأسوات ؛ او محل؛ هذه الحروف 
والأصوات, وأتتم لا تشيتونهما ل تعالى . فا قلت : أعتى بالاأمر طلب الغعل 
. قلت" : لم لا .بجو أن يكون ذلك الطلب عوالادادة؟ وأنتم [ حيث ] حاولتم الفرق 
بينه و بين الادادة قلتم : الله عالى قد يأمربما لا يريد . لكن هذا الفرق إثما 
يشت” بعد ثسوت كوه تعالى متكلما" , ه ذلكيتوقف على تصواد ماهية الكلام. 
فلو توقف تصور ماعيّة الكلام عليه لزمالدود .و إن نزلنا عنهذا المقام , لكن لم 
قلت إنّه بص اتصاف ذاتايتعالى به . ور رهبالوجوء الثلاثة امن كودة في مسألة 
السمعو البس . سلمئا أده يسم“ اتصافه بهء لكنلم قلت : إن" شداه نقص' و آفة 
بل الذى نعدثء نقصا" و آفة" في العرف هوالعجز عن التلفظ بالحروق . وأما شد" 
المعنى الذى ذكرته » فلم قلت : إِنّه نقص". بل لو قيل : إن ذلك المعتى هو النقص 
لكان أقرب» فانة ثبوت الأهرد النهى من غير حذود المخاطب سفة » ذهو نقص . 
و بقيّة الا سئلة ما تقد'مث . 
أقول : كلامه ظاهر , و الوحجوه الثلانة المذكودة هى الاختلاف في معنى 
الحياة د امتناع انصاف الماهيّة بالكلام : وكون قبول الانصاف به موقوفا على 
شرط ممتنع الحصول . 
قال و ثانيها قالوا: لما علمنا أن" أقمال الدّتعالى يجوذعليها التقديم والتأخير 
لاجرم أسندناها إلى هر جح , وهو الارادة . فكذلك رأينا أفمال" العباد مترد ده" 
ش. بين الحظر و الاباحة» و الندب و الوجوب . فاختصاصها بهذه الا حكام ستدعى 
مخصصا , و ليس ذلك هو الارادة, لان الل تعالى قد يأمن يما لا بريدءد بالعكسء 
فلايدة من صفة اأخرى ؛ و هى الكلام . 
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وهذا أيضا ضعيف , لأا نقول: لملابجوذ أنيكون معنىالوجوب والحظر 
هو أن الل تعالى عر“ف المكلف أنهي ريد عقاب منيترك الفعل الفلانى” في الأخرة » 
أو بريد إيصال الثواب إليه في الآخرة . و هذا القدر مما لاحاجة إلى إثبات الكلام 
[ فيه ] فات ادتعيت أمراً وراء ذلك فهو ممنوع . 

أقول : ترد الكلام بين الحظر و الاباحة قب لالتخصيص بأحدهما يدل“ على 
صحّة الاتّصاف بأحدهما لابعينه قبل ورود السمع المخصص » وذلك مناقض' للقول 
بأن" ماهيّتهما مستفادة هنالسمع .و تفسير الوجوب و الحظى بتعريف إدادة العقاب 
و الثواب غير صحيح . .أثما الصحيح تعريف العبد بتعريضه للوعيد والوعد» و ذلك 
لآن كثيراً ممّن ير تكب الحظ. لا عاقب عليه. ولو أدادالل عقايه لماقاته العقاب . 
لابقال : تعر يف العبد يكون بالالهام او بالاخبار وليس الالهام عامًا , و الاخبار 
كلام » فيلزم الدور ؛ للاسيجىء جوابيه. 

قال: و ثالثها أن" اللتعالى ملك مطاع . والمطاع هو الذى له الأمن دالنهى. 
وهو ضعيف جداً , لا ىهم أن عنوا بالمطاع نفوذ قدرثه و مشيئته فيالمخلوقات فهو 
مسلّم . و إِن عنوابه أن" له أمراً د نهنا فهو أول المسألة . 

و دابعها اجماع المسلمين على كونه متكأما . وهو ضعيف» لما ينا أن" 
الاجماع ليس الا" على اللفظ . أَمَا ياللعنى الذى يقوليه أصحابنا فهو غير متجمع, 
عليه؛ يللم يقل يه أحد له أصحاينا .والمعتمد قولهتعالى در كلمالله موسى تكليما ». 

فان قيل : اسم الكلام موضوع فى اللغة لهذء الاألفاظ, و أنتم لا تقولون 
يكونهتعالى موصوفا بالكلام بهذا المعنى ؛ ققدحنفتم اللفظ عن ظاهرء . و اذاكان 
كذلك لميكن صرفه الى المعئى الذى ذكرتموه أولى من صرقه الى معنى آخر 
وهو الامر الذى عر فال بعالى ما يفعل بالمكلفين في الآخرة منالثواب والعقاب . 
ثي .ان نزلنا عنه لكنه .اثيات الكلام بالكلام و اثبات الشىء نه ياطل : 

الجواب : أنة سرقه إلى هذا المعنى أولى ؛ لقول الشاعر : 


ىل تلخيص المحصل 


إن" الكلام لغىالفؤاد , وإنما جل" اللسات” على النؤاددليلا 

والجواب عن الثاني أنّه إثبا تكلام الله نعالى باخباد الرسول َيه » والملم 
يسدق الرسول لا يتوقف” على العلم بكونه متَكلماً » لأأنًا مهما علمتا أنه لا يجوذ 
ظلهود المعجز على الكاذب علمئا صدقه » سواء علمئا كلام اله تعالى أو لم تعلمه, 
فهذا منتهى القول في هذه المسألة . 

أقول: الاستدلال بهذا البيت ركيك » وهو يقضى أن يقال للا خرس متكلم 
لكونه بهذه الصفة . والباقي ظاهر . 

قال: مسألة 

< ايه 'تعالى باق ببقاء ,بقوم به /م لآ > 

ذهب أبو الحسن الاشعري” وأتباعمه إلى أن الل بعالى باق ببقاء يقوم به , 
وذحب القاضى وإمام الحرهين الى نفيه » وهو الحق". ثنا : المعقول من اليقاء صفة 
تفتضى تررجيح الوجود على العدم . وهذا انما يعقل فيحق ممكن الوجود » فواجب 
الوجوه لذائه استطيل أن. بيكون دجحات دود :على عنسه عتلاة معني بوابتا 
فذلكالبقاء لاشك” أنه باق . قانكات ياقياً ببقاء آخرلزم اما التسلسل و اما الدور 
.اتكان بافيا" ببقاء الذاتالتي فرضناها باقية' بذلك اليقاء . و ان كان بنفسه وويكوت 
الذات باقية” به مفتقرة" ‏ اليه انقلب الذات صقة" والصفة ذاقاً , وهو محال . 

دلقائل أن يقول : البقاء ففس حصول الجوهر فيالزمات الثاني [ لا أنه أمر 
موقوف عليه . وجوابه : أن"نفس الحصول في الزمان ليس صفة ‏ و الا" لزم التسلسل 
و أمًا في الشاهد فليس يمعئى أيضاً » لان" شرط حصوله في الجوه. حصول الجوهر 
في الزمات الثانى ] فلو افتقر حصول الجوهر في الزهان الثاني اليه لزم الدود . 

احتجوا بأنة الذات لم تكن باقية حال الحدوث , ثم" صادت باقية » فوجب 
أن نكو تالبقاء زائداً . والجواب بأنّه مُعارض بِأَنْ"الذاتكانت حادثة زمانالحدوث 
ثم" حال البقاءمابقيت حادثة » فيلزم أنيكون الحدوث صغةزائدة .وهو محال, على 
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ماتقد"م . فان قلت : الحدوث نفس حضو لد الزمان الاوال.قلت : البقاء نف سحصوله 

في الزمات الثاني . 

أقول: دوهيهنا مذهب آخر » وهو القول بثبوت البقاءفي الممكتات », ونفيه 
عنه تعالى . به قال الكعبي” وأتباعه . قوله : « البقاء صفة” تقتضي تر جيح الوجود 
على العدم » يقالله : الموجود الذي لا يبقى : لابد له أيضامما يقتضى ترجبسوجوده 
على عدمه . فاذن هذا الحكم ليس مما يختص” بالبقاء الا" أن يكون الترجيح في 
الزمان الثاني . 

والتحقيق” فيه أن" البقاء مقارنة' الوجودلاً كثر هن زمان واحد بعد الزمان 
الأول ء وذلك لا يُعقل” فيما لا يكون زمانيا” . واعثير الحكميكون الكل أعظم 
من جزئه ء فانّه لا يمكن أن يقال : .انّه واقع فيزعان اد ني جيم الاأزمنة » كمالا 
يقال : انه واقع في مكان أو قي جيع الامكنة.و اذا كان الحكم كذلك فما يتوقف 
عليه الحكم كالتصو”دات أدلى بأن يكو كذلك . وعلة الزمان لا مكون زمانياً , 
فكيف هيدا الكل" . فاذن اتسافه باليقاء نوع من التشبيه بالزمائيات . وأماكون 
البقاء باقيا او غير باق فا ن كان باقيا فبقاه اما بذاته أد بغيره » فحكمه حكم 
الا مود الاعتباريّة التي توجد ني العقل فقط وتنقطع عند عدم الاعتباد . 

وقوله : «وأما 5 الشاهد فلس بمعلى أيضا » اشادة .الى أبطال مذهب 
الكعبي" .وقوه : « ان الحدوث ليس صنة زائدة © فجوابه ها مر . 

ثم" أنكان الحدوث نفس الحصول في الزمان الاوال » فالبقاء حصول فيزمان 
مشروط” ؛ بحصول فيزمان قبله »و الا" لم يكن زمائه ثابتاً . والحصول” فى الزمان 
الاول ليسمشروطا بالحسول في زمان1خر ء فالاختلاف بيتهما يوجود هذا الشرط 
وعدعه فقط . ومنهذا الاعتباد متسحقق ها قلنا , وعوأن" البقاء مقادئة الوجود لاكثر 
من زمان واحد بعد الزمان الاوال. 


ا تلخيص المحصل 


قال: مسألة 
< مذهب أكثر المسامين أنه نعائى عالم بكل المعلومات > 

مذهي أكثر المسلمين أفّه تعالىعالم بكل المعاومات, خلافا للفلاسفة ولقوم 
من أهل الملة . لنا أنه تعالى لكونه حينًا يصس” أن" يكون عالما يكل" المغاومات , 
فلو اختصت عالميمُه بالبعض دون البعض لاقتقر الى همخسص »ء وهو محال . 

أقول: لقائل أن يقول : أبالبديهه عرقت أن المخصنص هيهنامحال ام يالدليل 
فان قلت بالبديهة قفد كايرت ؛ و أن قلت بالدليل فأين الدليل . غايةما في الباب 
أن تقول : نحن ما نعرف جواذ ثبوت المخصص أو امتناعه . 

ال: دهن الدهربةمنزعمانه لابعلم ذانهء لان" العلم أمى _اصاقي" »فلوعلم 
ذاتهلكا نتذا تمضافة الى نفسهء د أضافة' الشي» الى نفسهمحال.فان قلت :ذاتنه تعالى 
منحيث انه عالم مغاير له من حيث انه معلوم : وهذا القدرهن التغاير سكفى في 
هذه الاضافة . قلت ؛ صيرودة' الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بها , وهو 
موقوف على المغايرة » والمغايرة موقوفة على سيرودة الذات عالمة و معلومة , فيلزم 
الدور . جوابه أنه منقوض' يعلمنا باينا 

أقول : لو قال دن لوعف لل ا لمم » لكت اوت , ١ن‏ 
الدهرية لا ب مُتبتون إلهاً غير الدعر » فضلا عن أن يكون عالماً او غير عالم . ثم 
الصحيم أن المقتضى للمغايرة هوالعلم وليستالمغايرة بمقتضية للعلم » بلهذه 0 : 
لا تنفك عن العلم »كما لاينفك " المعلول عن علته ولا يلزم الدود . وإنما يقول من 
ينفى عنه تعالى هذا العلم , لاستحالة التكثر" عناك . أَمًا فينا فيجو زه » لجواذ 
التكثر حيهنا . 

قال : ومنهم من سم كونه تعالى عالماً بنفسه » ومع ذلك لايسأم كونه 
عالماً بغيره ؛ لان" العلم صودةٌ مساوية” للمعلوم في العالم اد اضافة 'مخصوصة” 
بين العالم والمعلوم . فلو علم الل تعالى الحقائق لحصلت تلك الصوراد تلك الاضافات 
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في ذاته تعالى , فيحصل الكثرة" في ذاته . والجواب : أنالكثرة في الصود اوالاشافات, 
وهو من لوازم الذات » لا, نفسها . 

أقول : حصول الصود في الذات لا يخلو من أن تكون من نفس الذات ويكزم 
منهكون الفاعل قابلاء اومكون من غيرها وذلك يقتضى تأت رالذات من غيره » فان" 
المحل” بتر هن الحال" فيه. وأمًا كثرة” الاضافات فلا وجب كثرة الذات . 

قال: ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات لآأثه لوعللم كون زيد فى 
الداد ؛ فعند خروجه عنها إِنْ بقى العلم الاول كان جهلا , وإن لم ببقكان تغيئراً. 
والجواب : أنذك إن عنيت بالتغير وقوع التغيسى ني الاحوال الاضافيئة » فلم قلت" 
إِنّه محال » ولذلك فان" الل تعالىكاث قبلا لكل" حادث ثم يصير معه ثم" بصير بعده 
والتغيّر فى الاضافات لا يوجب التغير في الذات . فكذا هيهئأ كوئه علماً بالمعلوم 
إضافة بين علمه وبين ذلك المعلوم , فعند تغيّر المعلوم تنغير تلك الاضافة” ققط 

أقول : لقائل أن يقول : إِذّك قلت عند ذكرمذا هب العلماء في ماعيّة العلم 
هكذا : دقيل إنه إضاقي . ومتهم من سمى هذه الاضافة بالتعلق : ثم قلت : وأمًا ِ 
نحن فلا نقول إلا" بهذا التعلق فكيف تقول هيهنا : كوئه عاماً بالمعلوم إضافة ببن 
علمه وبين ذلك المعلوم » وترجع من أن تقول إضافة بين إضافة له إلى المعلوم دبين 
ذلك المعلوم . دأيضاً إِنَكنقول : بأن العلم صف ةقديمة لابجوذعليها التغيسر وهيهنا 
جعلته إضافة متغيئرة . وأيضاً لو كان العلم إضافة بين العالم والمعلوم لاءة 
الث القد فا ال «وأيضاً فد قلت : الاضافات لا وجود لها ني الا عيان . وإذت 
يكون لعلم اللوجود في الا عيات . و لك أن تقول ؛ العلم يقع بالا شتراك على تلك 
السفة وعلىهذه الاشافات . و حيئئذ لا تكون تلك الصفة علماً بالمعلومات ولا 
تكوت 0 بزْجمك . 

وقد قال بعض' المتطمين هرباً هن بعض هذه النقوض : إن" العلم بن" اأشيء 
سيوجد هو العلم يوجوده حين وجد يلا تغين ٠‏ وهذا لا مخلو عن مكايرة . ثم ان 
الفلاسفة لا يزمون إنّه تعالى لايعلم الجزئينات مطلقاً بعد قولهم إنّه عالم بكل 


عض تلخيص المحصل 
المعلومات ؛ بل يقولون إِنّه تعالى يعلم جميع الجزئيئّات هن حيث هى معقولات » 
لاهن حيث هي جزئينّات متغيدرة. قالوا : اللددك للجزئيات الزمانية هن حيث 
حي متغيسرة يجب أن يكون زمائيًاً ذا آلقءقابلا للتغيسس » وهو شبية بالاحساس وها 
بجرى هجراء , وهو تعالى مندّزه عن هذاالنوع من الادداك, كما أنه متزه عن 
الاحساس و الذوق والشم'والاشادة الحسية. هذا هو مذهيهم . 

قال : ومنهم من زعم أنّه لايعلم الجزئيئات إلا عند وقوعها » وقبل ذلكقانه 
لابعلم إلا" الماعيّة . واحتج”بوجهين : الاو ل أن المعلوممتميدز والشيء قبل وجوده 
لفي محض ؛ فلانكون ف نفسه متميزاً , فلايسح” أن يكون معلوعاً . الثاني أتتمالى, 
لو علم الاأشياء قبل وقوعهاء فكل؛ ما علم فهو واجب الوقوع , لان" عدم وقوعه 
يُغضى إلى | تقلاب لعل جهالا ؛ وهو محال موالمؤدى إلى ال محال محال قعدم وقوعه محال 
فوقوعه واجب . وحينئن يلزم الجبر وأن لايتمَكّن الحيوان من قعل أصلا بليكون 
كالجماد , لان ما علم وقوعه فهو واجب وما علم عدمة فهو ممتئع . والجواب : عن 
الأول أنّه منقوض بعلمنا بالمعدوهات الشخصيّة قبل دقوعها , كعلمتا بطلوع الشوس 
غداً » وعن الثاني بالتزام أن" ها علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع . 

أقول : وريد ب 2 منهم » هيهنامن المخالفين . والكلام ف صحة كون اللمعدوم 
معلوماً قد هر . وَأمًا التزام د أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع » فيه 
نظ » لا فّه إن أراد يقوله فهوواجب الوقوع:دانّه واج بالصدورعن علمه بأثيكون 


علمه موجداً له »كان مئقوضاً بعلمه تعالى بذاته وبالمعدومات . وإن إداديه أتهواجب 
لمطابقة لعلمه فهوسحيح . ولابلزم منه جبى , لأننّه عالم بماسيوجدء وليس بمبجبود 
وذلك لاأن” هذا الوجوب وجوب لا حق لا سابق . والمعددمات مطايقة لعلمه يها » 
لانّه تعالى يعلمها هعدومة, وهي كذلك » بمعتى أن” اللتصوار منها لبس بموجود 
في الخارج. 

قال : ومئهم هن أتكن كونه عاماً بما لا نهاية له . واحتج” بثلائة أوجه : 
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الأول أن المعلومات تتطر”ق إليها الزيادة والنقسان, فان” بعضها أفل* من الكل" 
وما كان كذلك فهو متناه [ فا معلوم متناه].الثاني أن' المعلوم متميزعن غيره واأطتميز 
عن غيره متناء.[ أن" كل" ماكان معلوماً فهو متّءيز عن غيره» و كل ماكان متميزاً 
عن غيره فغيره خارج عنه . و كل" ما كان غيره خارباً عنه فهو متئاء , فكل” معلوم 
متناه . فماليس بمتناه وجب أن لا يكون معلوماً ] . الثالك أن" العلم يكل" المعلوم 
يغاير العلم بقيره » بدليل أنه يسح“ أن يعلمى كون الشيء عالاً بشيء 
آخرءمعالفقلة عن كونه عا ما بشيء]خر , والمعلوم غير المجهول . فلوكانت المعأومات 
غير متناهية لكانت العلوم غير متناهية , فهناك موجودات غير متناهية,وهو محال . 

والجواب : عن الأول أن" تطرثف الزيادة والتقصان إلى الشي* لا يدل* على 
التناحي.دعن الثانيآن" المتميئز كل واحد منهما ء وهو متناه. وعن الثالث أن "العلم 
واحد ء لكن" نسبته وتعلقاته غير متناهية . [ وهذا ضعيف ] لان" الشعود بالشىء إذا 
كان لا يتحقق إلا" مع هذه النسب » فهذه النسب إن لم تكن موجودة لم يكن العلم 
موجوداً , وإن كانت موجودة عاد الالزام » وقد ذكرفا أن" الاستاذه أبا سهل 
الصعلوكى » التزمه. 

أقول: حسنتهم الاولى ندل على امتناع مالا نهابة له مطلقاً , وليس لهاتعلق 
بالمعلومات التي لا نهاية لها من حيث كو نها معلومة . 

وجوابه عن قوله « المعلوم متميسز عن غيرء والمتميز متناء»بأن” المتميئ زر كل" 
واحد مئهما فهو متنا » »غير صحيحء لان" الدعوى أن اللتعالى عالم بغيرالمتناهي: 
فغير المتناهى عنده معلوم » فهو متميئز . وسلم أن" كل' متميّز متناه فلزهه أن" غير 
امتناهيمتناه . والصوا بن يُمتع الكبرى» فان المتناهي وغير المتناهي معلومان » ولا 
ملزم مندتناهى غمر اللتناهي . 

وما أجاب به عن الثالت يدل “على حيرته ؛ فائه ذكن فيمامن” أن" الحق* 
أن" العلم أمى إضاني' » وعيهنا جعله أمراً واحداً مشكثى النسب » وضرح من قبل 
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بكون النسب غيى وجودية . في" لما تحيس فيه صو" ب قول أهى سهل تعر يضاً . 

قال : ومنهم من تكن كونه عالماً بجميع المعلومات 1 واحتج” أنه لو علم 
جميع المعلوهات » لكان إذاعلم شيئاعلمكونه عالما به » وعلم أيضاكونه عالمايكوته 
عالما به » ويترئب هناك هرائب غير متّتاهية . [ وإذا كانت معلوماته غيى متناهية 
ولهبحسب كل معلوم هراتب غير متناهية كانت|لمسفات غير متناهية » لاهن": واحدة 
بل مراداً غير متناهية ] . فان قلت : العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به .قلت : هذا 
باطل ؛ لان" العلم بالشيء إضافة إلى الشيء » والعلم بالعلم بالشىء اضافة بين العلم 
وبين العلم بالشيء » والاضافة إلى الشيء غير الاضافة إلى غيره . 

والجواب : أن لا نهاية في النسب والتعلقات » وهي اهور غير ثبونية » إنما 
ألثايت هو العلم » وهو صفة وأحدةءدقيه الاشكال الذي قدامناء * 

أقول: التزم عيهنا جواز كون النسب مع كونها غيرثيوتية فين متناعية ) 
وجعل في الا خير العلم صفة واحدة مع التزام النقض عليه . فانظ. في تحيسره وخبطه 
في هذا الموضع . ولو قال : عقول اليشر لا تصل إلى ١كتناء‏ الذ'ات ولا إلى تحقق 
حقائق صقانه لكان أولى » فاث" العجز عنددكالادراك إدراك . وتحقيق هذا المبحث 
يحتاج إلى كلام طويل لا يحتمله هذا الموضع . 

قال : مسألة 

< الله نعائى قاد على كل المقدورات فى مذه ب أصحا بناخلافاً لجميعالفرق > 

مذهب أصحاينا أن" اله تعالى قاد على كل المقدودات. خلافاً 5 
الفرق . 0 

أقول : لم يذكر منالمخالفين غير الغلاسفة و الثنوية و قوماً معدودين هن 
المعتزلة . و ليس جميع الغرق محصودين فى هو لاء . 

قال : لنا أن" ما لاأجله سح" فيالبعض أنيكون مقددد الل تعالى هوالامكان, 
لآن ماعداء إِمّا الوجوب, و إِمّا الامتناع : وهما بخغلاف المقدوديّة . لكن” الامكان 
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وصف مشترك فيه بين الممكنات » فيكون الكل" مشتر كا في صحة مقدورية الله 
تعالى . فلو اختصت قادريته بالبعض ددن البعض افتقى إلى المخصص . 

وإذا ثبت أنه قادر على جيم الممكئات [وجب أن لايوجد شىء منا ممكنات] 
إلا" بقددتهء إذ لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً لكانا إذا اجتمعا على ذلك الممكن, فاها 
أن يقع ذلكالممكن بهما معاً ؛ فيجتمع على الاأثى الواحد مؤثران مستقلان» وهو 
محال اولايقع بواحد منهما . وهوهحاللان المانعمنوقوعه بهذاوقوعه بذلك: فما 
لم بوجددقوعه بهذالايمتنعوقوعه بذلك.[فلوامتنع وقوعه بهذااو ذاك لزم وقوعهيهذا 
اوناك ] حتى مكونوقوعه يكل واحد مهما مائعاً هن وقوعه بالاخن» و ذلك 
محال . وإها أن يبشع وأحدهما دوت الآخر : فهو محال , لان" كل" واحد نا كان 
مستقلا بالتأثير كانوقوعّه بأحدهما دون الانخر ترجيحاً لا حد طرفىا ممكن على 
الآخر بلا مرجم : و هو محال . فتبت أن جميع المسكنات داقع" بقددة الله تعالى . 

أقول : قد مر" الكلام ني الاحتياج إلى المخصص في باب العلم » فلا وجه 
لاعادته . وني قوله : « إذا ثبت أنه قادد' على جميع ا ممكنات وجب أن لايوجد شى* 
من الممكنات إلا" بقدرته » قفيه نظر”ء لاأنّه لا يلزم من كونه قادداً على جميع 
الممكنات كوئه مؤثشراً في جيعها ٠‏ و إلا لزم منه جود جميع الممكنات . و ذلك 
أن" القدرة وحدها لا تكفى في وجود التأثير » بل يحئاج معها إلى الادادة . 

و الدليل الذى ذكره يدلءْ على [ امتناع ] اجتماع مؤئرين على أثى واحدء 
ولميدل” على امتناع اجتماعقاددين علىمقدود, واحد . بل الصحيح عند أهلالسئة 
أن" الل تعالى قادرٌ على كل" الممكنات » و غير مؤثر في كلها . و العبد' قادر على 
البعض و غير مؤثّر في شىء . فهما إذن قادران على شىء واحدء مع أن المؤئى فيه 
أحدهما دون الآخر . و إِنّما كان ذلك كذلك لكون المؤشش. محتاجاً مع القددة 
إلى القددة ء والقادر هو الذى له القددة فقط منحيث هو قادر . وعلى هذا التقدير 
لا بمتنع أن يكون في ممكن موثر غيرالل تعالى , إلا' أن يبين ذلك بغير ما ذ كره, 
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و في عيارته عند قوله د أولا يقع بواحد منهما وهو محال , لان" المائع هن 
وقوعه بهذا وقوعه بذاك . فما لم ويوجد وقوعه بهذا لا بمتنع وقوعه بذاك » موضع 
نظر_: إن كان من الواجب أن وقول : فما لم يوجد وقوعه بهذا وجب وقوعه بذلك , 
إذ ذلك مَوئى خال عن المائع . د باقى الكلام هكذا : فلو لم بقع بهذا د ذلك وقم 
يذلك و بهذا , وهو محال . 

قال : و أمًا الفلاسفة فقد مئعوا أن يسدر عن الواحد أكثر هن وأحد . وقد 
تقدام الجواب” عن حبّتهم و أُما التنويّة و المجوس فقد ذجموا أنه غير قادر على 
الشر"» لان فاعل الخيرات خيّر » وفاعل الشر" شير » و الفاعل الواحد يستحيل 
أنيكون خيراً شر"يراً . الجواب إزعنيتم بالخيسر والشر' بر ءوجدالخير د الث , 
فلمقلتم: إن الفاعلالواحد ستحيل أنيكون فاعلا لهماء د إنعنيتمبه غيرءفبيئوا. 

أقول : المجوس من الثنو"ية يقولون : إن" فاعلالخير يزدان د فاعل الشى 
أعرمن ؛ و يعئون بهما ملكاً و شيطاناً . والله تعالى مئزاء عن فعل الخير و الشس . 
والمانوية يقولون : إن" فاعلهما النور د الظلمة. و الديصانية يذهبون إلى مثل 
ذلك . 3 الجميع' يقولون بن" الخير هوالذى يكونججيع أفعاله خيراً » والشرير 
هو الذى نكون أفعاله شرا ء و محال أن يكوث فاعل: أقعاله كلها خيرد شر معاً . 
وصاحب الكتاب لم يتعرض لابطال ذلك بل جو"ز أث يكون فاعلهما واحداً . 
و جوابهم أن" الخير د الشر" لا يكونان لذاتيهما خيراً و شر ا؛ بل بالاشافة إلى 
غيره شر أ» أمكن أن يكوت فاعل ذلك الشىء واحداً . 

قال : و أما النظام فاته زعم أنه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبائح » 
و احتج بأن" فعل القبيح محال و المحال غير مقدود . أَمَا أنه محال فلا فّه يدل" 
على الجهل اد الحاحة , وهما محالان؛ و المؤدى الى المحال محال و أَمّا أن" 
المحال غير مقدود فلا" المقدور هو الذى يصح" ايحاده » و ذلك يستدعى صححة 
الوجود . و الممتنع ليس له صحة الوجود . 


و الجواب لا نسم أن قعل شىء يدل” عاى الجهل او التحاجة ؛ بل هو هالك, 
قله أن يفعل ها يشاء . سلمناء » لكن هذا الامتناع اقّما جاء عن جهة الداعى .فلم 
قلت: انّه ممتنع” منجهة القددة , فان" القادر حال اتجزام ادادته بالترك يمتنع” 
عليه الفمل نظراً .الى هذا الد"اعى , و لكنّه يكون قادداً على الفعل نظراً _الى أنه 
لو حصل له الداعى [ الى الفعل بدلا عن الداعى ] الى التثرك لكان قادراً عليه . 

أقول : أصل الجواب أن المحال لذاته نين مقدود . أما المحال لغيرء فهو 
ممكن لذائه, فكوئه مقدوراً لا يثافي كوئه محالا لغيره. 

قال : د أمًا عاد فانّه زعم أن" ما علم الله أنه يكون فهو واجب »و ما علم 
أنّه لا يكون فهو همتئم د الواجب و الممتئع غير مقدود . و الجواب : أن هذا 
يفتضى أن لا مكون لل تعالى مقدور” أصلا و دأساء لآن" كل" شىء فهو اما معلوم 
الوجود اد معلوم العدم . ثم" نقول : انّه و ان كان واجباً نظراً إلى العلم لكننه 
ممكر” فينفسه فكان مقدوراً , ولأن”العلم بالوقوع تبمللوقوع الذىهو تبعللقدرة . 
و اللتا خسن لاييطل المتقد م . 

أقول : المتأخر كما لا يبطل المتقدام لا يوجبه أيضاًء بل المتقدم هو الذى 
وجب المتأخدّى اذاكان التقدام بالمليةء وأصلهذ|الجواب هامر" فيالمذهباللمتقد م. 

قال : أمَا البلخى فقد زم أن"الل تعالى لا يقدر' على مثل مقدود العبد, لان" 
مقدود العبد اما طاعة :او سفمٌ » او عبت » و ذلك على الله محال. و الجواب: 
أن" الفعل فننسه حركةٌ اوسكوت” مثلا" ؛ وكوئه طاعة و سفهاً او عبثاً أحوال” 
عارضة” له من حيثكونه صادراً ع نالعبد» والةتعالى قاد علىمثل ذات ذلكالقعل . 

أمَا أبوعلى” و أبوهاشم و أتباعهما فقد زتموا : أن" الله تعالى قاد على مثل 
مقدور العيد ء لكنه غير قادد على نفس مقدوره لان" المقدور من شأنه أن»-وجد 
عند توفّى دواعى القادر , و أن يبقى على العدم عند توقّى صوادفه» فلوكان تقديس 
العبد مقدوداً نُ تعالى لكان اذا أداد ال تعالى دقوعّه و كره العبد وقوعه يلزم 
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أن بوجد لتحقدق الد"اعى و أن لايوجد لتحقق الصارف , د هو محال . والجواب: 
أنة البقاء على العدم عند تحقدّق الصّارف ممنوع مطلقاً» بل ذلك انما يجب اذا 
لم يقم مقامه سسبب" آخس مستقل" . و هذا أوآل المسألة . 

أقول : إتمايمكن كونالمتدورمشت ركاً إذا اخذ غير مضاف إل ىأحدهماء 
أمّا يعد الاضافة إلى أحدهما امتنم الاشتراك فيه من حيث تلك الاضافة, و المقدور 
غير اماف يمكن إضافته إلى كل واحد متهما على سبيل البدل . وهو المراد من 
كون مقدور أحدهما مقدوداً للاخ . 

قال : مسألة 

< انفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة > 

اتفق أصحاينا على أفّه تعالى عالم بالعلم ء قادد بالقددة » حى" بالحياة خلافاً 
للفلاسفة و المعتزلة . د أهم” المهمّات في هذه المسألة الكشف” عن محل النزاع . 
فنقول ؛ أمّا ثُقاة" الاأحوال متنا فقد زحموا : أن" العلم نفس العالميئة . و القددة نفس 
القادرية » وهما صفتان زائدئان على الذات . 

واعترف أبوعلى الجبائى وأبوهاشم بهذا الزائد » إلا" نهم قالوا : لاإنسمى 
هذه الامور علماً وقددة , بل عالميئّة و قادرية , فيكون الخلاف” في الحقيقة 
لفظياً , يلى ذهب أبوهاشم إلى أذها أحوال .و الحال لا تعلم , ولكن يعلم الذات 
عليها . وعندنا أنْة هذه الامور معلومة فى نفسها . و قول ابىهاشم باطل قطعاً , 
لاأنة مالا يتصوتر في نفسه استحال التصديق بثبونه لغيره . و أَما أبوعلى" الجتبائى 
قانّه يسم أثها معلومة » فعلى هذا لا يبقى بينه :و بين ثفاة الاأحوال متنا خلاف” 
معنوى البتة : 

د أمًا مثبتوا الحال مننًا فقد زحموا : ان" عالميّة ايل نعالى صفة معالة بمعتى” 
قائم. بهء و هو العلم . و هولاء الخلاف بيثهم وبين المعتزلة في المعثى . واما فحن 
فلائقول بذلك , لان" الدلالة ما دآت إلا على إثبات امود زائدة على الذات . فامًا 


على الاأعى الثالت فلا دليل عليه اليتةء لا في الشاهد ولا ني الغائب . 

أقول : اكثر هذا الكلام نقل المذاهب . و قوله في ابطال قول ابىهاشم : 
دان مالا يتسود في نفسه استحال التسديق بثبوته في غيره » فيه نظ » لأنّه ان 
كان المراداث “مالادتصو" ريا نفراده استحالالتصديق بثبو تدفىغيرءقذلك غيرمسأم» لأن* 
النسي لا تتصوةد بائفرادها وقد يصدق بثبوتها لغيرها . و إن كان المراد أن" مالا 
يتصسوار أصللا" فهو عق - وقوله:ه الخلاف” بين أبى على و أبى هاشم و بين أستكاننا 
لفظي » فيه نظن , لأت" الزائد عتدهم ليس بموجود ولا معدوم ؛ و هو معلول العلم 
الذىلس بزائد على الذات. وعندأأصحابنا أن"العلم زائده وهو موجود؛ والياقىظاهر. 

قال : اما الفلاسفة قمن مذهيهم ان" العلم عبادة عن حصول صودة هساوية 
للمعلوم فى العالم . فاذا كانت المعلومات' مختلفة في الماهيئّات كانت الصود المساوية 
لها مختلفة في الذوات فيكون علم اله تعالى بالمعلومات اهوداً زائدة علىذاته تعالى 
وهى من لوازم زاته. وقد صرح اينسينا م السابع هن كتابالاشادات». 
و على هذا فقد سلموا ان " علم الله تعالى ممة معنى قائم" بذأئه » إل انهم يعبرون عن 
هذا المعنى بعيادة اخرىء فيقولون : علمالله تعالى صفة” خارجة عن ذات الله تعالى 
تقو”مة بتلك الذوات . دكأنهم عبروا عنهذا المعنى بالصفة الخادجة » وعنالقيام 
بالذات بالتقو"م بالذات . فظهر انهم يساعدون في هذه المسألة على المعنى بليبفى 
الخلاف بيتهم.د بن مثيتى الحال مناء فاتهم لا يقواون الا" بالذات وتلك الصودة 
اللازمة للذات . د مثرتوا الحال منا قالوا يامود ثلائة : الذات و العالمية و العلم . 
فظلهى اث الذى يقوله ثفاة الحال هنا متغق 'فو” عليه بين كل من اقر" بكون الله 
عاللماً قادداً . 

أقول : ذ كر انة اينسينا صرتح يكو العلم صودة" ذائدة على الذات» ولم 
بذكن قوله في القددة» ثم ذاكر آخراً انة قولنا يوافق قول من افى" بكونه تعالى 
عالماً قادداً . و الفلاسفة يقولون بان" علم الله تعالى روجود ما هو صادد عنه [ فعلى' 
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بوجد بة مأ هو صادر عثه ] فالعلم والقدرة دوالارادج عندهم واحن بالحقيقة مختلف” 
بالاعتبارء د نحن لا تقول يذلك ؛ و هم يقولون : العلم لبس بمحمول على الذات , 
إدماءو مبداً العالميّة المحمولة على الذات. فالعالميئّة هىالصفة, وحمايضاً يقولونبها. 

قال : لنا أنًا بعد العلم بكونه تعالى موجوداً فتقر إلى دليل1 خر يدل" على 
كونه عالماً قادداً , و المعلوم ثافياً غين المعلوم او"لا” , فعلم الله تعالى ذائد علىذاته. 

أقول : افتقار العلم بالوجود الى دليل آخن يدل” على العلم ولا يدل على 
تغابى الوجود و العلم , فان" الدليل الدال على وجود الصائم مغاين” للدليل الدال" 
على انّه واحد, و مع ذلك لا يلزم كون الصانع الموجود غير ذلك الواحد . وايضاً 
.اذا دل" دليل" على وجوده و خرن على كون وجوده عين ذأته : لم يدل" ذلك على 
أن وجوده غير كون وجوده عين ذاته , بل.بدل ذلك على تغاير الاعتبارين : لا على 
تغابى الحقيقتين . 

قال : احتج” الخصم بامود: احدها ان علمه تعالى لوكان زائداً على ذاته لكان 
مفتقراً ,الى ذانه, فيكون ممكناً لذاته واجباً لعكته . و لك العكة ليست .الا" تلك 
الذات: و الموسوف به ليس الا الذاث» فتكون الذات فاعلة و قابلة معاً . وهو 
محال . و ثائيها ان عالمية الله تعالى واجبة » و الواجب يستغنى بوجوبه عن العلة . 
و ثالثها لوكان له علم' قديم لكان مشار كا للذات فيالقدم . و ذلك يقتضى تمائلهما , 
د ان لايكون احدهما كوندذاتاً و الآخر يكوه صفة اولى من المكس . و دابعها 
انها تكون هغايرة اللذات: فيلزمالقول بقدماء مغايرة . و خامسها ان" علمالله تعالى 
المتعلق بمعلومنا يجب أن يكون مثلا لعلمناء ولا يلزم من حدوث علمنا حدوث 
علمه . د سادسها ان" العلم بكل” معلوم غير العلم بغيره » على هاتقد م, و معلومات 
الله تعالى غير متناهية »1 فيلزم ان مكون له علوم غير متناهية ] . 

د الجواب عن الأول قد تقد”م . و عنالثاني انّه اهما يتوجهعلى من يثبت 
عاللية" ثم" يعللها بمعنى” » و نحن لا تقول به. و ايضاً فبتقديى القول به تقول : 


الواجب متى لابعلل؟ اذا كان واجباً لذاته او لغيرء ؟ فالاأو'ل مسكم , لكن لم قلتم : 
أت عالميّة الي واجبة لذاتها » بل هو أو'ل المسألة . و الثانى باطل, لان" وجوب 
العالميسّة بالعلم لا يوجب استغناءه عنه » كما في الشاهد . د عن الثالث أن" الاشتراك 
في القدم اشتراك في الوسف سلبى" اد ثبوتى" . و ذلك لا يوجب التمائل أصلا . كما 
أن" السدين لا بلزم من اشتى! كهما في التَساد" تمائلهما . وعن الرابع أنكم إن عنيتم 
بالتفاير كون كل" واحد مخالفاً لاخر فهو كذلك ؛ لكنا لا تطلق هذه اللفظة 
لعدم الاذن . م أن عنيتم جواذ المفارقة في الزهان و المكان و الثبوت و العدم فلم 
قلتم به . و .ان عنيتم معنى مالتميئتوه . و عن الخامس أن" علمه المتعلق بمعلومنا 
مع علمنا .بشتركان في التعلق بذلك المعلوم» ولا يلزم من اشتراك شيئين في بعض 
اللوازم ممائلتهما . و لبن سلمناء لكن لا يلزم من حدوث علمئا حدوث علمه , كما 
لا يلزم من كون وجوده تعالى مساوياً لوجودنا في كونه وجوداً حدوث وجوده . 
و عن السادس أن" ما ألزمتم عليئا فيالعلم يلزمكم في نفس العالمية . و هذه المعادضة 
واددة على جيم الشبه ء د بالله التوفيق . 

أقول : قوله : « الجواب عن الأول قد تقدام » يريد به تجويز كون الشىء 
فاعلا و قابلاً . د في نفسين التغاين بجواذ المفادقة في أحد الامود الا ربعة موضع 
نظر ء و ذلك لان" كثيراً من العلل و المعلولات يمنع المقارقة مع وجوب تغايرها. 
و الاولى أن يقال : المتغاير اهما ذانان . و الذات لا تغاير سفتها . لان سفتها 
لا تكوث مغايرة بالذات لهاء انلا ذات لهاء د لمثل ذلك لا تتغاير السفات. وها 
قال في الجواب عن الخامس فيه نظر ء لان" العلم على تقددير كونه نسبة" أو تعلقاً 
.الى معلوم. فالنسب التىقكون ,الىمعلوم واحدتكون متمائلة . ولا يندفع يقياسها 
على الوجود لان" الوجود على وجوده و على وجودنا يقع بالتشكيك . و الواقع 
. بالتشكيك لا يوجب المساداة فى اللوزم. أَمًا الامود المتماثلة يحسب اشترأ كهما في 
اللوازم . و الجواب عن السادس الزامي , و هو أن" الدليل الذى اقتضى كون العلم 
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بالمعلومات مختلفاً اقتضى كوث العالمية بحسبها مختلفة' متعذدة . وهذا الجواب 
يكون على أبي على د أبيهاش, على الفائلين بأن' العالميئة زائدة على الذات , والعلم 
ليس بزائد على الذات؛ فَأَنّهم ان أودددا الزام تكثس العلوم على الفائلين بكون 
العلل زائداً عارضوهى بوجوب تكش العالميّة بغير هذا الدليل . قوله: «د هذه 
المعادضة واددة على جيع الشبه » . يعنى أن المعارضة بالعالمية واددة على الشبه 
الست التى يورددنها في الرد على من يقول يكون العلم ذائداً على الذات . 

قال : مسألة 

< البارى تعائى ليس مريداً لذاائه > 

البارى تعالى ليس عريداً لذاته » و هو قول ابي على ه ابي هاشم . و الخلاف 
فيه مع النجار . لنا ما تقدام في هسألة العلم . و احتس” ايوعلى و ابوهاشم على انه 
تعالى ليس هربداً لذاته بأنّه لوكان كذلك لكان هريداً لجميع المرادات» كما أنه 
لما كان عالماً لذائه كان عالماً كل" المعلوهات » ولو كان مريداً لجميع المرادات 
لكان ذلك محالا ء لان" زيداً _اذا اداد موت" رجل و حمرداً اداد حياته فلوكاث الله 
تعالى مريداً لكل" المرادات للزم ايكون هريداً لموته وحياتة معاً , وهو محال . 
و لقائل أن يقول : لم قلت : أنّه لوكان مريداً لذاته لكان هريداً لكل" المرادات . 
و القياس على العلم لا مسمن ولا مغئى هن جوع .د قولهم : د لما كانت المرددية 
صفة" ذانية لمكن تعلقها ببعض المرادات اولىهن نعلقها بالباقى » فقد عرفت ضعفه. 

أقول : ما تقدام في مسألة العلم وهوان كون العلم بدأقة مغايراً للعلم 
بارادته يقتضى تغايرهما . د قياس الارادة على العلم لايفيد اليقين لكونه تمثيلاً » 
ولا الزام لان المقيس عليه ممنوع, و هو كون العلم له بذاته . وقوله : «فقد عرفت 
ضعفه » شاد _الى أن" الادادة على تقدير كونها ذاتية لم لايجوذ أنتتعاق ببعض 
المرادات دوث البعض . 


خواجه نصيرا لدينطوسى ا 

قال: مسألة 

< الله نعالى مريد لابارادة حادثة > 

لا يجوز ان يكوت البادى تعالى مريداً بادادة حادئة » خلافاً للمعتزلة 
و الكراميئة . اما عند المعتزلة فهو تعالى هريد بادادة. محدثة. لافي محل" . و اما 
عند الكراميّة فهو هريد بادادة يخلقها تعالى فىذاته . لنا ان إحداثالشيء لايح 
إلا بالارادة » على ما تقدام . فلو كانت الارادة حادثة لافتقرت إلى إدادة اخرى 
ولزم التسلسل . 

أقول : لهم ان يقولوا عليه ؛ ان 00 الادادة لترجح احد وقتى الايجاد 
على سائر اوقاته » و جوز" تم أن" للقادد ان در جح احد مقدوريه على الآ خر هن 


ااا ةا ةا 


قي هر جم ء فلم لا يجوذ أن بصدر عن القادد إدادة بلا من جح مث تسر نملك 
الارادة مر جحة لا عداها , قلا يلزم التسلسل . 

قال : مسألة 

< كلام ارثه 'نعائى قد.بم خلافا للمعتزئلة والكرامية > 

كلام الل تعالى قديم , خلافاً للممتزلة والكراميّة . واعلم أن" الجمهود منا 
يعتقدون أن ' المعتزلة موافقوننا في كوئه تعالىمتكلما : ويشالفوننا ف قدم الكلام. 
فأمًا نحن قد بيننًا أن" ' الذي يقول المعتزلة قنحن نقول به من حيث المعنى » والذي 
نقول به فهم لا يقولون يه البئة . . فاذا حادلنا مكالة المعتزلة وجب عليئا أن نحقق 
ماهية الكلام » ثم " نفيم الدلالة على أن" ال تعالى موصوف بها , ثم تيم الدلالة 
على قدمها , فاتّهم يخالفوتنا في المواضع الثلاثة فنقول : أُمَا المقامان الا'و"لان وهما 
المقامات الصعبان مع المعتزلة فقد تقدم الفول. فبهما. 

وأا المقاء الثالثفالدليل عليه من وجهين : الاأوأل أن" القائل قائلان : قائل. 
اعترف يكوناك تعالى موصوقاً بهذا الكلام » وقائل أفكر ذلك . وكل من اعترف 
به قال : إِنّه قديم لأن الممتزلة والك راهية لم يعترفوا بكون الله تعالى موصوفاً 
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بهذا الكلام » وإثما قالوا بحدوث الكلام الذي مكون حردقاً وصوتاً . فاذا نبت 
ذلك ؛ فلو قلنا بحددوث هذا الكلام ,كان قولا ثالثاً . ودوخرق الاجماع , وهوباطل . 
الثاني وهو أن الكلام لو كان محدثاً لكان إِمَا أن بحدث في ذات الل تعالى فيكونايٌ 
تعالى محلا للحوادث , وهو محال : از لا يحدث فيها وهو محالء لان" كون ابد 
تعالى متكلماً قددللناعلىأ نه من صفغاته .وصفة الشيءستحيل أن لاتكونحاصلة فيه 
إلا" لجاذ أن يكون الجسم متحركا بحركة قائمة بالغير , وذلك محال”. واحتجوا 
بامور : أحدها أن" الامى بلا مأمور عبت : وهو غير جائز على الله تعالى . دثائيها 
أنه تعالى في الاأزل لو كان متكلماً بقوله  :‏ إن أرسلنا » وهو إخبار عن الماضي , 
لكانكاذياً . وثالثها أن الا مة مجمعة على أن" كلامالله ناخ ومنسوخ» وسور وآيات, 
وذلك من صفات اللحدثات . 
والجواب عن الا ول أن عبدالله بن سعيد ذهب إلى أن" كلام الل تعالى دإث 
كان قديماً لكنّه ما كان في الاأزل أمراً » ولا نهياً , ولا خبراً » ثم صاد فيما لايزال 
كذلك . وهذا في غاية البعد» لا نا لما وجدنا في النفس طلياً داقتضاء وبيّنا الفرق 
بينه وببنالارادة أمكننابعد ذلك أن نشير إلىهاهية معقولة وند عى ثبوتهالل تعالى . 
فامًا الكلامالذي يغاي هذه الحروف دالاصوات ويغايرماهيّة الا مروالنهى والشير 
فغير معلوم التسو"د , فكان القول يثبوته لل تعالى في الأزل محض الجهالة . 
وأماججهود” الاأسحاب فقد زتموا أن" كلام اله تعالى كان أهراً ونهياً يالا ذل . 

ثم" هنهم من يقول : المعدوم مأمود على تقدين الوجود . وهذا في غاية البعد: لان" 
الجماد إذا لم بجز أن مكون مأموداً ‏ فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يعقل أن 
مكو نَ ماعو را. : 

«منهم هن قال: إنّه كان في الاأذل أمراً من غيرمأمود , ثم" لما استمسن دبقى 
صاد المكلفون بعد دخولهم ني الوجود مأمودين بذلك الأمر . وضربوا له مثالا , 
وهو أن الانسان إذا أخبره النبى الصادق بأ ال تعالى سيرزقه ولداً ولكن يموت 


قبل ولادته , فائه ريما قال ليعض ااناس : إذا أدركت ولدي بالفاً فقل له إث أياك 
يأمرك يتحصيل العلم . فهيهنا قد وجد الأأمر , والمأمورمعدوم » حتلى أنه لو بقى 
ذلك الاأمر إلى أوان بلوغ ذلك الصبى لساد مأموداً يذلك الاهر . 

دعن الثاني ان الخبر فالا زل واحد , ولكنه يشتلف إضافته بحسب اختلاف 
الاأوقات , ويحسب ذلك تشتلف الالفاظ الدالة عليه كما في العلم . 

وعن الثالث ان تلك السفات عائدة إلى هذه الحروف وال صوات » بلاتزاع . 
نما الكلام في الصفة القديمة التي دلت عليها هذه العبادات . 

أقول : قول عبداييه بنسعيد : د إن الكلام الا زلي فد يتغير » باطل” بوجه 
آخى ء وهو ان" التغيّر لا يمكن إلا" عند انتفاء شيء أو حدوث شيء . فالاأزلي” لا 
يمكن” أن يتغيّر. وال ولى أن يقال : الكلام وإنكان صفة قديمة [ يمكن كون ] 
لكن الأأصوات والحروف الدالة على تلك الصفة هي ما تزل على الاثبياء وسمعوها 
وبلغوها إلى أ'ممهم , فهي الموصوفة بالتغيئر والتكشر والنزول لا مدلولها التى حي 
تلك الصفة القديمة . 

وقوله : د هذا الكلام لوكان محدثاً لكان إِمّا ان يحدث في ذاتالله تعالى, وحو 
محال » اقول : هذا هومذهب الكراهية ‏ وهميجو "زو ن كونه تعالى محل" للحوادث. 

قوله : ة اولا يحدث , وهو محال , لان" كونه تعالى متكلماً من صغاتة » دصفة 
الشي* يستحيل ان لا تكون حاسلة فيه», اقول : المتكلم صفته والكلام يجوز أن 
مكون في غيرء . كما ان" الخالق والرازق صفته والخاق والرزق لا يجب أن يكون 
موجوداً فيه » دباقي | لكلام ظاعن” . 

قال: مسألة 

< الصفة القد بمة المسماة بالكلام عند نا واحدة > 

هذه الصغة القديمة المسمَاء بالكلام عندتا واحدة . خلافاً لبعش اصحابئا » 

فائهمائيتوا خم سكلمات : الامرء دالنهي, والخبر » والاستخباد ء والنداء . لناحقيقة 
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الكلام عي الخبر , والامى والنهي ايضاً خبر » لاذه إخباد عن ترب الثواب على 
العفل والعقاب على الترك . 

أقول: أسالي ب الكلام لبست بمحصودة فى هذهالخمسة . وهدلول هذه الخمسة 
وأكثر منالخمسة يمكن أن مكون واحداً هو القديم والدلائل كثيرة . ولافائدة في 
جمل الكلام خبراً وحده » فان"الخبر ليس يحقيقة تلك السفة لت كيه عن ةكرالمخبر 
عنه وذكر الخبر وادتباط الخير به لكنه يجوذ مع تر كبه أن يكون دليلا على 
مبدأ واحد . وإذا كان كذلك فالقول” , بأن" الامى والنهى خير لكونهما إخباداً عن 
ترمّب الثواب والعقاب على الفعل والترك » ليس بشىء لان" المدلول بالذات يغاير 
المدلول بالعرض شرودة . 

قال: مسألة 

< خير الله "تعالى صدق > 

خبراقٌ تعالى صدق» لان" الكذب نقص وهو علىالله محال" . ولا فّه لوكان 
كاذباً لكان كاذباً نكذب قديم » ولوكانكاذباً كذلك لاستحال منه الصدق ؛ لكنالتالى 
محال , لان" كل" من علم شيئاً صم" منه أن يخير في نفسه خبراً صدقاً وذلك معلوم 
>السّرورة . لايقال : هب أن" هاذكرتموه يدل" على أن ذلك الخبى القديم سدق » 
لكنّه لابدل" على كون هذه 1 الابات ] صدقاً . لا نائقول للمتعزلة : هذا يسا لازم 
عليكم , لاأنى جوزتم الحذف والاشماد لحكمة لانطلع عليها ؛ وتجويز ذلك 
رفع الوئوق عن هذه الظذّواه . 

أقول: الحكم بأن" الكذب نفص إن كان عقلياً كان قولا بحسن الاشياء 
وقبحها عقلا"” : وإن كان سمعياً لزم الدور . د قوله : « لوكان كازياً يكذب قدم... 
لاستحال هنه الصدق» مبتى على أن" الكلام القديم هو عين الخبى , ومع ذلك 
فهو خس واحد لاغير ولم يصح كل واحد مئهما . وماقال على اللعتزلة ليس بوادد,. 
عليهم » لا نهم يقولون : هداية المكلّفين وإذاحة عللهم واجبات علىالله تعالى , وعلى 


مواجه نصيرا لدين طوسى ألم 
تقدس تجويز مايرقع الوثوق عن كلامه تعالى يقع عنه الاخلال بالواجبء وهو 

محال . فهم لاجو "زون الحذف والاضماد المقتضيين لحيرة المكلفين في تكاليفهم . 
فهذا ماعلى كلامه . والاولى أن يثبت ذلك باجاع جيم العقلاء , وإن كانوا مختلفين 

قال : مسآلة 

< الكلام القديم غير مسموع الآن > 

تحن تعلم بالضرودة أن" ذلك الكلام القديم غير مسموع الآن؛ وهل يصح 
أن ييكون مسموعاً ؟ هذا مما لميقم عندى عليه دليل » لا نا جوازنا دؤية ماليس 
يجس ولابعرض ء لاأمه لما رأينا الجسم والعرض دثيت أنه لابد" من علة مشتركة 
وأنّه لامشترك إلا" الوجود لاجرم قلنا: يجوذ ددّمة كل هوجود. وأمًا في حذه 
المسألة فالسمع يتمكق بالاجسام والأعراش والاصوات حتى يفتفن إلى .علة 
مشت كة , بل السمع لميتعق إلا" بالاأصواتء فجاذ أن تكون علة صحدة المسموعية 
[ هى ] الصوئيّة فقط . وحينئد لايكون ذلك الكلام مسموعاً . 

أقول: لفائل أن يقول : الكيفيئات المدركة بالسمع ء كالثقل والحدة 
والكيفيئات التى بها تتق "م الحردف ونشتلف باختلاقها» مغايرة للصوت المشترك 
المسموع معالجميع والعلةالمشتركة" المقتضية لصحة كوتهما مسموعين» أها الوجود 
وأمًا العرضية . ولامغهوم للعرضيّة إلا القيام بالغير » والمسفات قائمة بالغير , فاذن , 
لزم [ هن ذلك ] صحّة كون الكلام الذى هوصفة مسموعاً ٠‏ كما قيل في الردية . 
وظاهر” أن" هذه وأمثالها تممّلات بعيدة عن العقل . والحدق” الرجوع' فيأمثال هذه 
المسائل إلى السمع , والتوقلف فيمالم يرد حكمه سمعاً . 

قال : مسألة 

< المكوربن اذثئى والمكون محدث > 
زعم بعض فقهاء الحنفيئة أن" التنكوين صفة أذليّة ل تعالى وأن المكوان ' 
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محدث" . فنقول لهم : القول بأن" التكوين قديم اد محدث يستدعى تصور ماهيئة 
التكوين » فان كان المراد منه نفس مؤثريّة القددةفي المقدور فهى صغة نسبية 
والنسبة لاتوجد إلامع المنتسبين »فيلزم من حدوث المكوأن حدوث التكوين. وإن 
عنيتم به صفة” مؤشرة في صبحية وجود الث فهى عين الفدرة . وإن عنيتم به أمراً 

قالوا: القدر مؤثر:فيصحّةوجودا مفدوروا لتكوين مؤ شرفي نفس وجودا لقدود 
قلنا : القدرة لاتأثير لها فيكون المقدود فينفسه جائز الوجود ؛ لان" ذلك له لذائه: 
ومابالذات لايكون بالغير » فلميبق | لا أن يكون تأثيرها في وجود المقدود تأثيراً 
على سبيل السحّة لاعلى سبيل الوجوب . فلوأئبتنا صفة" ا'خرى لله تعالى مؤثرة في 
١‏ وجودالمقدورلكانءا: ثيرهاف المقدوراما انييكون على سبيل| لسحة اوعل سبي لالوجوب 
وإ نكا نعلي سبيل السحةكان عين القدرة, فيلزماجتماع المثلين و.لزماجتماع صفتين 
عستقلئين الت ثيس فيمقدورواحد: وهومسال.وإنكانعليسبيل الوجوباز واستحالةأن 
لابوجد ذلكالمقدددمنالنعالى فبكونالد تعالي موجّياً بالذات لافاعلا" بالاختياد, 
وهو باطل بالاتّفاق . وأيضاً فالقددة تناني هذءالسفة , لان" الموجب بالذات لايكون 
قادداً مختاراً . 

أقول: إنّما اخذدا التكوين من فوله تعالى : د إنّما أمرنا لشىء إذا أددناه 
أن نقول له كن فيكون » فجعل قولهه كن » مقداماً على الكوث؛ وهو المسمى 
بالأهر والكلمة . والنكوين" دالاختراع' والابجاد دالخلق ألفاط" نشترك في معنى”" 
دتتباين بمعان » والمشترك فيه كو نالشىء موجداً من العدم مالممكن هوجوداً ‏ دهى 
أخص" تعلقاً من القدرة , لاأن" القددة متسادية النسبة إلى جنيع المقدورات ؛ وهى 
قائمة خاصة ملاريدخلمنها في الوجود وليست صفة سلبية" تعقل مع المنتسبين » بلهى 
أصفة” تقتضى بعد حصول الاثى دلكالنسية . 

وأمًا اد'عاء أَنّْهم قالوا : « القدرة مؤثرةٌ في سحّة وجود المقدور » فليس 
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بسحيح _. إِنّما الصحيم أن" القدرة متعلقة بسحّة وجود المقدور والتكوين متعلق 
بوجود المقدور ومؤئس فيه ونسبته إلى الفعل الحادث كنسبة الادادة إلى المراد . 
والقدرة والعلم لايقتضيان كون المقدود والمعلوم هوجودين بهماء والتكوين 
يقتضيه وقالوا بأَذْليته . لقولهم بامتناع قيام الحوادث بذائه تعالى . 

وقوله :د وإن كانت تلك الصفة هؤئّرءَ على سبيل الوجوب كن الل تعالى 
موجباً » ليس بشىءء لان ذلك الوجوب يكون لاحفاً سابفاً » يعنى إذا اداد ال 
تعالى خلق شىء من مقدوداته كان حصول ذلك الشيء واجباً فيه , لابممنى انّه كان 
واجباً ان يشلقه . 

قوله : « ان عنيتم به صفة مؤئّرة في وجودالا ئس فهوعين القدرة » فجوابه أن" 
القدرة لو كانت مؤثيرة لكان جميع المقدورات ائراً لها فيكون موجوداً ولايلزم من 
ائبات التكوين جمعالمثلين , لان" متعّق القددة غير متعلقالتكوين . فهذا مإيمكن 
ان يقال من جانبهم . والحق' ان" القدرة والادادة مجموعين هما اللذان يتعلقان 
بوجود الاأثر , ولاحاجة معهما الي اثبات صفة اخرى . 

قال : مسألة 

< لاصفة دنه 'تعالى وداء السبعة ا دالثمانية > 

الظاهر ون من المتكلمين زعموا انه لاسغة ييتعالي ور آء السبعة اوالثمانية. 
وائيت ايوالحسن الاأشعرى" «اليد» صفة ورآءالقدرة, ودالوجه» سفة" وراءالوجودء 
واثيت «الاستواء» صغة اخرى. واثبت أبواسحاقالاسفرائيئيصفة توجب الاستغناء عن 
المكان . دائبت القاضي صفات ثلاثة اخرى ؛ دهي ادداك الشم والذوق واللمس . 
واثبت ابوعبدابٌ بن سعيد|أقدم صفة وراء البقاء . وائبت مثيتوا الأحوال «العالميّة» 
أمراً ورآء العلم . وكذلك القول في سائر السفات . دأثبت أبو سهل السعلو كى لله 
تعالى بحسب كل معلوم علماً ل بحسب كل" مقدور قددة . وأثيت عبدالله بن سعيد 
الرحجمة والكرم والر ضا والسخط صفات ورآ»ء الادادة . والانساف أنه لادلالة على 
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ثوت هذه الصفات وعلى نفيهاء فيجب التوقف . 

واحتج من حصى السّفات في السبعة والثمانية بِأَنًا كُلفنا كمال المعرفة » 
و كمال المعرفة إثما يحصل بمعرفة ة جميع الصفات . ومعرفة جميع السفات لاتأتى | إل 
0 بقثلا طر, بق 1 إلا الاستدلال بالا" فعال والتنزيه [عن النقائص] . وهذات الطريان 
لابدلان إلا" على هذه الصفات . 

والجواب لم قلتم : : إناا أمرنا مكمال المعرقة, لسر أن يقال : انا ما 
أمرنا أن نعرف هن صغات الل تعالى ! إلا" القدر الذى يتوقّف على العلم به تصديق عل 
يلت , سلمناء » لكن لا تسم أنه لايد" م نالدليل » سيّما وعئدنا التكاليف بأسرها 
تكليف" مالايطاق كعليئاء» لك ن لمقلت إن" الاستدلال بالا" فعالء, وتنزيه اٌّ عن 
عن النقائص لابدل" إلا" على هذه الصفات فقط ؟ 

أقول: مئيتوا الحال القائلون بأن" العالميّة صف , لايقولون إن" العلم صفة: 

بل يقولوث : العالمية معللة بالعلم , والعلم معثى ". فلادز مدوت على صفة واحدة من 

باب العلم , وكذلك فيسائر الصفات . والذين يقولون بالصفات الزائدة لايقولون ! إن" 
إثيات الصفات يكون من جهة الأفعال او التنزيه فقط » بل يقولون : السمع ا 
طريو” آآخن في أمثالها . وإثما أثتوها لورود النص” بها و كونها غير هر ادفة لسائر 
الصفات. 

قال : مسألة 

< حقيقة ذات ابثه 'نعالى معلومة ام غير معلومة > 

ذهب ضرادٌ من المتتكثلمين والغزالي من المتأخرين إلى أن لا نعرف حقيقة 
ذات ال تعالى » وهو قول الحكماء . وزهب بعهود' المتكلمين منا ومن المعتزلة إلى 
أنها معلومة لنا . حجة' المتكلمين [ مناومن ا معتزلة ] أنائعرف وحوده » ووجوده 
عين ذائه » فلا بدة أن تعل ذاته » وإلا" لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد 
معلوهاً مجهولا . 


خواجه نصيرالدبن طوسى م 


حجة الفريق الثاني من وجهين : الاو ل أن المعلوم منه سبحافة وتعالى إِمًا 
السلوب : كقولنا : ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر . ولا شك" أن الماهيّة مغايرة” 
لسلب غيرهاعتها . وما الاضاقات .كقولنا : قادر عالم . ولا شك أن الماهية مغايرة. 
لهذه الاضافات , لان" المعلوم عندنا من قددة الله تعالى أنه أمر” مستلزم للتأثير في 
الفعل على سبيل الصحّة . فماهيّة القدرة مجهولة ؛ والمعلوم منها وليس إلا" هذا 
اللازم » وهو التأثير المخصوص .ه كذلك المعلوم عندنا هن علم الله تعالى ليس إلا 
أنه أمر” يلزمه الا حكام دالا تقان في الفعل . فماعيتّه ذلك العلم غير هذا الااثر » 
والمعلوم ليس إلا" هذا الاأثر . فظهر أن" ماهيّة” صفات الل تعالى غير معلوهة لنا . 
وبتقدير أن مكون معلومة ؛ لكن" العلم" بالصفة لا يستلزم العلم بماهية الموصوف 
على التفصيل . وخادل” الاستقراء على سبيل الانصاف أن لا نعلم من حقيقة الله تعالى 
إلا السلوب والاضافات وثيت أن العلم بها لا يستلزم العلم بالماهية , ثبت أنا 
لانعلم حقيقة الله تعالى . 

الثاني أذًا قد بِّنا في أوال هذا الكتاب أنه لا يمكتنا أن نتصوتد شيئاً إلا 
الذي تدر كه بحو اسسّنا أو نجده من نفوسنا ؛ أو تتصوثه من عةولنا أو ها يبت كب 
عن أحد هذء الثلاثة . فالماهيّة الالهية خارجة عن هذه الا قسام الثلاثة » فهي غير 
تعلوعة لنا: 

أقول : القول بأن" « المملوم منه تعالى ما السلوب وَإِما الاشافات» ليس 
بمسلم عند المتكلّمين » لأ فهم بقولون : وجود الل تعالى معلوم » وليس هو صفة 
سلبيّة” ولا إضافيّة. والمكماء يقولون في الجواب عنه : إن" الوجود المعلوم هو 
المشترك الذي حمل عليه تعالى وعلى غيره » لابالسواء» بل بالتشكيك . والموضوع 
لهذا المحمول هوحقيقته تعالى الواجب وجودها لذاتها التي لا يعس عنها إلا بوسف 
سلبى” او إضافي” » فيقال مثلا : الوجود القائم بذاته الذي ليس بعادش لماعينته . 
وتعريقنا هذا هو بالاأمر المشترك المقادن للسلوب ٠‏ أمًا تلك الحقيقة فغير معلومة 
لغيره تعالى . 
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وآمًا الدليل الثاني فهو هما اخترعه بناء على مذهبه ني التسو'دات . وقوله: 
د لا يمكننا أن نتصو"إلا الذى ذكره » قمحتاج إلى البيان , ولم لا يجوز أنييكون 
البعض مما ذكره ملزوماً لمعرفته » واللازم لا يكون ممنًا ذكرهء لاقّه يريد يما 
نتسواده من عقولا ء البديهيات , لاغير » مما ذكره . وصاحب الكتاب يذه ب إلى 
أن" ماهيّته تعالى غير وجوده , ولذلك يذهب الى أن" وجوده معلوم و ماهيته 
عقاوم 

قال : مسألة 

< أيله تعالى بصح أن .بكون مرئيالنا خلافاً لجميع الفرق > 

ال تعالى بصم“ أن كوت هرئيئاً لنا » خلافاً لجميع الفرق . وأمًا الفلاسفة 
والمعتزلة فلا اشكال في مخالفتهما . دأمًا المشبهة والكرامية فانهم جوازوا دوه 
تعالى لاعتقادهم كونه تعالى ني المكان والجهة . دأمًا بتقدس كونه تعالى مشزهاً عن 
الجهة فهم يحيليون دؤيته . قثبت أن هذه الرؤية المندرهة عن الكيفيّة مما 
لابقول به أحد الا أسحابنا . 

قب لالشروع في الدلالة لايد من تلخيصمحل النزاع ء فان" لقائل أنيقول 
ان أردت بالرئية الكشف التام' فذلك ممالا تراع في ثبوته ,» لان المعارف تصير 
يوم القياهة ضروديّة ؛ وان أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إيبسارنا 
الأجسام ؛ قذلك مما لاتراع في انتفائه » لا نّه عندناعبارة عنادتسام صودة المرئي 
في العين , اد عن اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي , اوعن حالة مستلزمة. 
لارتسام الصودة اد لخروج الشعاع . وكل “ذلك في حق الله تعالى محال ؛ وأن اردت 
به أمراً ثالثاً , فلا بد من افادة تصوادء » فان التسديق مسبوق بالتصوار . 

والجواب انا اذا علمئا الشيء حال ما لم نره ثم دايناه فانا تُدرك تفرقة 
بين الحالين . وقد عرفت أن" تلك التغرقة لا يجوذ عودها الى ارتسام الشبح في العين 
ولا الى خروج الشعاع منها؛ فهي عائدة الى حالة اخرى مسمناة بالرؤية » فقنداعى 
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امهم 


ان" تعّق هذهالصفة بذات!نّتعالى جائز. هذا هوالبحث فيمحل"النزاع . والمعتمد ان" 
الوجود ف الشاهد علّة لمحة الرؤية فيجب ان يكون فيالغائب كذلك . وهذه الدلالة 
ضعيفة هن وجوه : 

احدها : أن" وجود الله تعالى عين ذاثهء وذاته مخالفة لغيره » فيكون وجوده 
مخالفاً لوجود غيره » فلم يلزم من كون وجودنا علة لسحة الرؤبة كون وجوده؛ 
كذلك . سلّمنا ان دحودئا ساوي وجود 21 تعالى » ق هجر د كونه وجوداً » ولكن 
لا نسكم ان صحة الرئية في الشاهد مغتفرة الى العلة 5 قد بسنا أن الصحة ليست 
امراً بوتا » فتكون عدميّة . وقد عرفنا ان" العدم لا يُعكل . سلمنا أن سحة 
رؤيتنا معللة » فلم قلت :ان" العلة هي الوجود . قالوا : لا نا نرى الجوهر داللون 
وهما فد مشي ركان في صحة الروية , والحكم المشترك لابد له من علة مشتر كة . 
ولا مشترك الا الوجودأو الحدوث . دالحددث لا يصلح للعلية , لانه عبادة عن 
وجود مسيوق بالعدم [ والعدم نفى مخص] والعدم السايق لا مدخل له في التأثير » 
فييقى المستقل* بالتأثير محض الوجود . فنقول : لا آم ان" الجوه. هرئي على 
ما تقدام . سلمنا . لكن لانسلم أن" صحّة كون الجوهر هرئياً رساوى صحّة كون 
اللون مرئيساً . فلم لا يجوذ أن يقال : الصحتان نوعان تحت جنس الصحة. تحقيقه 
أن سسحّة كون الجوهرمرئياًستحيلحسولهاني اللون لان اللونستحيل أن يرى 
جوهراً , والجوهر يستحيل ان برى لوئاً . وهذا يدل على اختلاف هاتين الصحتين 
في الماهية . سلمنا الاشتراكفي الحكم . فلم قلت : إِنّْه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك” في العلّة . بيانه ماتقد”م من جواذ تعليل| لحكمينالمتماثلين بعاشينمختلفتين 
سلمنا وجود الاشتراك » قلم قلت انه لا مشترك سوى الحدوت والوجود , وعليكم 
الدلالة ثم نحن نذكوها وهو الامكان . ولا شك ان الامكان يغاير الحدوث . 

فان قلت : الامكان” عدسي »قلت : فامكات الى وُبَأ يضأعدهي : ولا استبعاد في 
تعليل عدمي بعدهي” . سآمتا أنّه لا مشترك سوىالحدوث والوجودء فلم قلت : أن" 
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الحدوث لا.يصلح : 

قوله ره لأنّه عيادئٌعن مجموع عدم ووجود »» قلّنا : لا فسلم » بل هوعيادة 
عن كونالوجود مسبوقاً بالعدم , ومسبوقيّة الوجود بالعدم غير نفس العدم . والدليل 
عليه أن الحدوث لا يحصل إلا ني وال زمان الوجود وفيذلك الزمان ,ستحيل حصول 
العدم , فعلمنا أن" الحدوث كيفيّة زائدة على العدم ٠‏ سلمنا أن" المسحصح هو الوجود 
فلم قلت : : إنّه بازم هن حصوله في حق الل تعالى حصول” الصحة » فان الحكم كما 
فعس فى تحققه حول المقتضى يعثير فيه ها انتفاء ا مائع . فلعل ماهية” ال 
تعالى أو ماهية صفة عن صفاتة يناي هذا الحكم . 

وممًا بحقّفه أن" الحياء مسسّحة” للجهلوالثهوة . ثم" إن حياة اللاتعالى لا 
تسصّحها , لاأن” الاشتراك ليس إل" في اللفظ » وان اشترك في المعئى » لكن ماهية 
ذات ايب تعالى اد ماهيّة صفة هن صفاته يثافيهما . وعلى التقديرين فانّه يجوذ في 
هذه المسألة ذلك أيضاً . سكمنا أنه لم بوجدالمناني » لكنلم لا يجوذ أنيكون حصول 
هذه الرية في أعيئا موقوفاً على شرط سم تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى , 
فانًا لا نرى الرئي" إلا إذا اتطبعت صودةٌ صغيرة مساوية للمرئي في الشكل في 
أعيئنا. من المحتمل أن مكون حصول الحالة المسمّاة بالرئية مشروطاً بحصولهذه 
الصودة وان كان مشروطاً بحصول اللقابلة . دلا امتنئع حصول" هذه الامور بالنسبة 
إلى ذات الل تعالى لا جرم امتنئع علينا أن نرى ذات الله تعالى . 

أقول : تلخيص دعوى الرؤية : أن" الحالة" الحاصلة » عند ارتسام الشبح في 
العين او خروج الشماع متها ء المغايرة للحالة الحاصلة عندالعلم » بسكن أن يحصل 
هع عدم الادتسام وخروج الشعاع . وعلى المائع مئه الدليل" ؛ فبهذا الوجه يقول : 
إنّها جائزة على الله تعالى . ويحتاج في إثنات كون تلك الحالة غير الكشف التام 
إلىدايل .والاستدلال 'بالقياسالتمثيلي" فيهذا الموضع ضعيف»؛ كمابيئة » واعتراضاته 
عليه واددة . 


خحواجه نصير الدين طوسى ل 

قال: والمعتمد فالمسألة الدلائل السمعية . أحدها: أن" دؤيةاله تعالى معلقة” 
باستقراد الجبل و هو ممكن ء د المعلق على الممكن ممكن » فالرؤية ممكنة . 

فان قيل : لا سلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن ؛ بل على شرط هحال» 
لأئّه علقّها على استقرار الجبل حال كوفه متح كا , و ذلك محال . د نما قلنا: 
إنّه علقها على استقر قراد الجبل حال كونه متحر كا , لان" صرغة د إن » إذا دخلت 
على الماضى صارت بمعئىاللستقبل . فقوله «إن استقر» أى لوصاد مستقرا في الزمان 
المستغبل فسوف ترانى . ثى' إِنّه فيالزمان المستقبل إِمًا أن يقال : إِنّه صاد مستفر ] 
او ها صاد مستقراً » فانصار مستقر"أ وجب حصولالرؤية » لوجوب حصول المشروط 
ا افلجالم نكل الرزية بالاجاع علمئا أن" الجبل لم ستقن . 
و إذا لم سة ستق ر" كان متحر كا ضرودة ؛ لانّه لا واسطة بين الحركة و السكون. 
فائن الجيل حال ما علق الل تعالى الرؤية باستةراده كان متح ر كا . و معلوم أن" 
ستقراد المتحرك حال كونه متحركاً محال . فثبت أن" الغرط همتنع » فلا يلزم 
القطع بجواذ امشروط . 

د الجواب : سلما أن" الجبل فى تلك الحالةكان متح ركاً » لكن" الجبل بما 
هو جيل نصح " السكوث عليه. داللث كود فالا يةليس إلا" ذات الجبل . وأمًا المقتضى 
لامتناع السكون فهو حصول السكونء فاذن القدد المذ كود في الآربة منشأ اصحة 
الاستقرار. وماهوا من شألامتناعالاستفراد فغيرمن كودفيالا 5 فوجبالقطع بالصحة. 

أقول : يمكن أن يفال على قوله « المذكود في الآ بة منشأ اصحة الاستقراد 
لا] لامتناعه » : إن الم ذكود في الأية هو وقوع السكون في حال النظر إِلى 
الجبل الذى عبر عنه بقوله عز من قائل : دفان استقن" مكانه» , لا صحة السكون 
التى لا ملزم ماعيّة الجبل عند عدم الاشتراط بالحركة . و تلك الحال تسئلزم 
الحركة فلا يمكن معها صحّة السكون . و على قوله  :‏ لوجوب حصول المشروط 
عند حصول الشرط مؤْاخذةٌ لفظيّة » فان" من الواجب أن" وجوب حصول اللشروط ‏ 
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عند حصول شرط به تتم" علينّة العلّة » فان حصول الشرط مطلقاً لابوجب” حصول” 
المشروط إذا لمتكن العلّة حاصلة اوكانت حاصلة لكنها معوزة يشرط آخر . 

قال: و ثانيها: أن" موسى ,يهم سأل الرؤية »ولو لمتكن الرؤية جائزة لكان 
سؤال موسى جهلا او عبثاً . 

أقوق: للمانعين أنيقولوا : إن موسى سأل عن لسان قومهيدليل قومه حكاية” 
عنه : د افتهلكنا يما فعل السفهاء منمًا », و قوله حكاية عنهم : « لن نؤهن لك حتى 
نرى الل جهرة فأخذتكم الصاعقة . 

قال: و ثالثها: قوله تعالى: «دجوه يومئّن ناضرة ء إلىد بها ناظرة» . والن 
ما أن يكون عبادة عن الرؤية اد عن تقليب الحدقة نحو المرئى" التماساً لرذيتّه . 
فان كان الاو'ل صم" الغرض . و إِن كان الثانى تعذار مله على ظاهره» فلابد” من 
عله على الرؤية, لان" النظر كالسبب للرؤية. و التعبير بالسبب عن ال سب م نأقوى 
وجوه المجاز. لايقال : لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا ء وهو أن ييكون «إلى» 
واحد « آلاء» . فيكون المراد : « وجوه يومئن ناطرة نعمة ربها » أى منتظرة . 
او تقول : المراد : إلى ثواب يها ناظرة» . لا فا نقول : أمًا الاأوال فباطل, لان" 
الانتظاد سيب الغم' » و الآ.بة مسوقة لبيان النعم . د ما الثنائى فالنظر إلى الثواب 
لابدة أن يحمل على رؤية الثواب و إلا" فتقلمب الحدقة نو الثواب من غير الرؤية 
لامكون هن النعم البتة . د إذا وجب إضماد الروية لا محالة كان إضماد الثواب 
إضماداً لزيادة من غير دليل » قوجب أن لا ,يجوز . 

أقول: للخم أن يقول : الاببة تدل على أن" الحالة التى عبر عنها تعالى 
بقوله : « وجوه يوممئّن ناضرة إلى دبها ناظرة » متقداهة على حالة استقراراً هل 
الجنة في الجنة و أهل النار في النارء بدليل قوله تعالى : « وجوه يوممُّن باسرة 
نظن" أنيفعل بها فاقرة »» فان نيحال استقرارأهل النار فيالثار قدفعل بها الغاقرة. 
د إذا كان ذلك كذلك فانتظار النعمة بعد البشادة بها فرح يقتضى تضادة الوجهء 


كرض 


و ليس ذلك الاتتظاد سببا للغم' كما أن" منينتظر خلعة" املك حين وعدبها و تيقتن 
أنها تصل إليه عن قريب لا يغتم"» لانتظاره ذلك ؛ و اتتظاد العقاب بعد الاتذار 
بودوده غم" عظيم ,يقتضى سارءَ الوجه,. كمن نتظ. أن يعاقب حين تيقن بورود 
العقاب عليه عن قريب . و قولّه : « يجب إضماد' الرؤية فيالنظ إلى الثواب بمعنى 
الانتظار » ليس بوارى لان النظر عبادة إِمًا عنالرؤية اوعنتقليبٍ الحدقة. وتقليب 
الحدقة نحو الثواب بعداليشادة اتتظاداً لوصوله < يكون > منالنعم كما بِينا. 
فلا يحتاج فيه إلى إضماد الروية . 

قال: احتي الخصم يامو : أحدها : قوله تعالى : ولا تدركه الا بصار». 
و الاستدلال به من وجهين : الا ول أن" ما قبل هذه الآية وها بعدها هذ كود في 
معرض المدح » فوجب أن تكون هذه ألآاية مدحاً » فان إلقاء ها ليس بمدح بين 
المدحين دكيك . كما يقال : فلان أجِل؛ الناس و 1 كل الخيز د استاذ الوقت. 
و إذا كان نفى الادراك مدعا كان ثبوته نقمباً » و النقص على الله 0 
الثائى أن قوله تعالى : < لا تدر كه الا بسار » بعَتضى أن لا تدركه الا" بصار في شى 
من الاأوقات , لان قولئا 2 تد ركه الا بسار » دمُناقشض قولنا «لا تد ركه الا يصاد » 
بدليل أنه دل كل واحد من القولين في تكذيب الآخر ٠‏ وإذا عدف احن 
النفيشن كذب الآخر ؛ فوجب كذب قولنا « لا تدر كه الا بسار 6. و إذا ثبت ذلك 
ثبت كذب قولنا « بدركه بسر واحد اد بسران» شرودة أن لاقائل بالفرق . 
وثايها : أنه تعالى لوكان هرئيساً لرأيناء الآن . د ثالتها : أنّه لوكان مرئيئا لكان 
مقابلا او في حك المقابل ٠‏ ٠و‏ قولُنا « في حكم المقايل » احتراذ عن دؤية الانسان 
وجهه في اأر 1 ة و عن دؤية الأعراض . 

والجواب: : عن الاوال أنًا نشول يتوحن الاية لأن" الادراك هو دوية 
الشى* من جعيع جوانبه؛ لأن " أسله من اللحوق؛ د ذلك إنّما يتحقئق في المرئى 
الذى مكون له جواتب ‏ ولما كان ذلك ني حق الل تعالى لاجس م6 درن 
مدركاً فلم قلت : إفّه ليس بمرئى ". وعنالثانى : أنا بينا أن" عند حضصود اطرئى 
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و سول الشس ائط لا تجب الرومة ا وجوبها في اطر ينات التى في الشاهد دضاً 
ش للتشنيعات التى بن كرونهاء فلم قلت : إنها واحية في رؤية اين تعالى » فأن ددية 
ا مخلوقات مخالفة لرؤية الله تعالى . ولا دازم من وجوب حصول دؤية المخلوقات 
عند حصّودر الشرائط وجوب" رؤية ال تعالى عند حصود الشرائط . و عنالثالثك : أن" 
قولهم : « أطرئى” جب أن مكون مقابلا او في حكم المقابل » عين المتنازع فيه . 
أو نقول : هب أنه مدب أكون كذلك فيالشاهده فلم قلت: إنْه يجب أننكون 
كذلك في الغائب . و تقرهرء ما ذكرناه الآن. 

أقول : و قوله « نفى الادداك عنه تعالى مدح؛ فالادداك نقص » ليس بشى» » 
لان" المدح يكون لوكان نفى الادراك البصرى . فالنقص يكون هو الادداك البسرى 
واللتعالى مئزأه عن ذلك بالاتفاق . وقولّه : «إدداك الشى* بمعئى الابساد رديه من 

بيع جوائبه » ليس , صحيح , لاادهم يقولون : إدداك الشمس و الناد » ولم بريددا 

به به إددا كهما 1 . والجواب الصحيح: أتدتعالى نفىالادراك بالا بصار 
الذى هنشرطه ادتسام الشبح او خروج الشعاع. و أما الحالة التىتحصل بعد حصول 
أحد هذين الشيئين هن غير حصول أحدهما فلم ننقه . 

قال: مسألة 

< الاله واحد > 

الاله واحده لاما لوقدد نا الهين لكان إِمَا أنيصم م نأحدهما أنيفعل فعلا 
على خلاف الآخر » اد لا .يسح" . قان صح” قليقدار ذلك » لأأن ما ليس يممتنع لا 
يلزم هن فرض وقوعه محال, و إلا" لكان ممتئعاً لا ممكناً . و عند وقوع ذلك 
الاختلاق » فامًا أن بحصل مرادهما , فيكوث الجسم المتحرك ساكناً [و هو محال] 
او لا فحصل مرادهما , د هو محال ؛ لان" المائم من [ وجود] هراد كل" واحد 
منهما وجود [ هراد ] الآنخر ؛ فامتئاع مراد كل" واحد منهما متوقّف على حسول 
مراد الآخر» فلو امئعا معاً لوجدا معأ ؛ وهو محال؛ او يحصل مراد أحدهما دون 
هراد الثائى . و هو أيضاً محال , لان" كل" واحد مئهما قادر على مالا نهاية لهء 


فلا يكون أحدهما اولى بالرجحان ؛ و لان" الذى لا يحصل عراده يكون عاجزاً , 
فعاجز يبه إن كانت أذلييّة” فهو محال , لان العجز إِنّما يعقل ما يسح وجوده » 
و وجود المخلوق في الازل محال ؛ فالعجز عنه أزلاً محال . و إن كانت حادئة فهو 
محال ء لأن" هذا .اهما يعقل لوكان قادراً في الاأذل . ثم" الت قادديته؛ و ذلك 
يِمَتسى عدم القديم, و هو محال . و أما ان امنتعت المخالفة فهو باطل , لاأنّه ,اذا 
كان كل" واحد مثهما قادراً على بيع المقدورات, و القادد نصح م؛ه فعل مقّدوره » 
فحينئن بصم من هذا فمل الحركة أولا الآاخر ومن الآخ. فعله السكون لولا 
هذا . فما لميقصد أحدهما الى الفعل لا يتعذ”د علىالاخر القصد” .الى ضدء؛ لكن 
ليس تقد”م قصد أحدهما على الآآخن أولى من العكس فاذن يستحيل أن يصير قصد 
أحدهما مانعاً للآخر من القصد و صحت المخالفة . 

قان قبل : لملا يجوز أن يقال : إِنْهما لكونهما حكيمين لا يريدان إلا 
الأسلحم و ذلك الاأصلم واحديجب توافقهما عليه. قلنا : الفعل إِما أن يتوقف على 
الداعى ادلايتوقف » فان توقف على الداعى استحال من العبد أن يختار الفعل 
القبيم إلا إذا خلق ا فيه داعياً يدعو إليه . و إذا كان الداعى إلى القبيح موجباً 
للقيح كان قبيساً , و إذا كان الفاعل لذلك الداعى هو الل تعالى لم يجب أن يكون 
فمل ا حسناً على التفسير الذى تريدونه؛ فلميازم اماق الالهين على الفعل الواحد» 
فصحّت المخالفة بيثهما . د إن لم يتوقف الفمل على الداعى جا قي الضد بن 
المتساويين في الحسن و القبم أن يشتار أحد الالهين إبجاد أحدهما و الآخر إيجاد 
الآخر ء و حينئُد تحصل المخالقة بينهما . 

أقول : قد مر امتناع وجود واجبى وجود لذاتيهما »د ذلك يكفى في إثبات 
هذا المطلوب . و أمًا هذا الدليل فيدل؛ على امتناع كون إلهين متساويين من كل" 
الوجوهء ولا يدل علىامتنا ع كو نآ له عترئية هدد الغالى متها متم النافل مما 
ريده من غير كس . و مذهب أكثر المشر كين هو هذا . د قوله: « فعل خالق 
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الداعى إلى القبيح لا يكون حسناً » ليس بشئء ء لاأن" القائل بالحسن و القبح 
لا يسم أن" خلق” ماهو موجب للقبح قبي , فان” خلق الكقار مع قدارهم 
و دداعيهم خلق ما يوجب الكفر , و ذلك غير قبيح عندهم » و ذلك لأن" دوجوب 
الكفر عن القدرة و الداعى معاً لابنا في الاختيار . و إذا كان المخلوق مختاداً لم 
تاد قبح فعله الى فاعله . د باقى الكلام ظاهر . وقد يمكن أنيتبين هذه المسألة 
بالسمع ؛ لاأن" صحّة السّمع غير موقوف على القول بوحدة الاله . 

قال : 


القسم الثاألث 


فى 
الافعال 
مسألة 
< افعال العباد واقعة بقدرة الله 'نعالى > 

زعم أ بوالحسن الاأشعرى أنه لاتأثيرلقدرة العبدتي مقدوده أصلا» بل القندر 
والمقدورات واقعان بقددة الل تعالى . وزعم القاضى أن" زات الفعل واقعة بقددة الله 
تعالى » و كوئه طاعة ومعصية صفتان تقع بقدرة العبد . وزعم الاستاذ أدواسحاف أن 
ذاتالفمل [ وصفاته ] تفع بقددتين . وزعم إمام الحرمين أن الل تعالى موجد للعبد 
القدرة والاراد: , م همايوجبان وجود المقدور . وهذا قول الفلاسفة » ومن اللمعتزلة 
قول أبيالحسين البسرى . وذعم الجمهود من الممتزلة أن العبد موجد لاأفماله » لا 
على نعت الامجاب ؛ بلعلى صفة الاختياد . 

لناوجوه < على أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً > : 

الأول : أت العبد حال الفعل إِمّاأن يمكنهالترك اولا يمكنه . فان لميسكنه 
الترك فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنه فاما أن لابقتقر ترجيم الفعل على الترك 
إلى مرجّح , وهو باطلء لا فّه تجويز أحد طرفى الممكن على الآخر لالمر جح , 
اويفتق فذلك امرجم إن كان من فعله عاد التقسيم : ولايتسلسل » بل ينتهى إلى 
مر جح لايكون من فعله . ثم" عند حصول ذلكالمر جح إن أمكن أن لايحسل ذلك 
الفعل فلنفرض ذلك . وحيئمذ قديحصل الفعل تارة ولابحصل أخرى . مع أن" نسبة 
ذلكالمر جم إلى الوقتين على السو آء . فاختصاص أحدالوقتين بالحصول ووقت الآخر 
بعدمالحصول يكون ترجيحاً لا"حدطر يالممكن المساوى علىالآخر منغير هرجح؛ 
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وهو مدال . وإن امتنع أن لابحصل فقدبطل قول الممتزلة بالكلية . لأ نّه متى حصل 
الأر جم وجب الفعل ومتى لم يحصل امتئع » فلمسكنالعبد مستقالا بالاختياد . فهذا 
كلام قاطع 

أقول: ذكر للا صحاب أدبعة هذاهب ء ولميذ كر أن الحوة هن الثلاثةأيّهاء 
وذكرضسمامر" أن المختاديئمكن من تجح أحدطر فى المسكن على الاخ رلا مر جح » 
وهيهئا خم أن" ذلك محال . ثم على تقدير الا<تياج إلى المى جم وامتناع عدم 
حصول الاثر ققد بطل قول المعتزلة بالكلية . وذلك غير واردء لا نه ذكر أن أبا 
الحسن من المعتزلة . وقال فيموضعآخر: إِنّه رجل منالمءتزلة . وهيهنا قال : إفه 
ذهب إلى أن" القدد: والادادة توجبان وجوب اللقدود: قكيف يطل قو لهم بالكلية. 
ديبانه أنْهم يقولون : همنى الاختياد هو استواء الطرقين بالنسبة إلىالقدرة وحدها 
ووجوب وقوع أحدهما بحسب الادادة . فمتى حصلا مر جم وهوالارادة وجبالفعل 
ومتى لميحصل امتنع . وذلك غيرمناف لاستواء الطرفين بالقياس إل ىالقدرة وحدها. 
قاذن الكلام الذى ن كره غيرقاطع في إبطال قولهم . 

قال: الثانى لوكان العيد موجداً لاأفمال نفسه لكان عالماً بتغاصياها ء اذلو 
جوز الايجاد من غيرعلم لبطل دليل ,اثبات عالميئّة الل تعالى ؛ ولاأن" القسد الكلى 
لانكفى فى حمول الجزئى» لان" سبة الكل الى جميع الجزئيات على السواء . 
قليس حصول بعضها أولى من حدولالياقى . فثبت أنه لابد" من القصد الجزئى دهو 
مش روط" بالعلمالجزئى” » فتبت أنه لوكان موجداً لاأفعال نفسهلكان عالماً بتفاسياها 
لكنه غير عالم بتفاصيلها . ما أولا ففى حق” النائم . .وأمًا ثانياً فلاان” الفاعل 
للحركة البطيئة قدفعل السكون في بعض الاأحياذ والحركة في بعضهاء مع أنّه لا 
شعود له بالسكون . وأماثالثاً فلن عند أبى على وأبىهاشم مقدور العيد ليس نفس 
التحصيل في الحيّزء بل علة ذلك التحصيل ٠‏ مع أنه لاشعود لا" كثر الخلق بتلك 
العلة » لابعلة ولاتفصيلا . 
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أقول: نفس الايجادلايقتضىعام الممُوجبد بالم جد و الا لكاذله أن يدفع 
قولالفائلين ين" النادمحرقة والشمسمضيئة فعدم' علمهما بثريهما وتجويز الايجاد 
هن غير العالم لايُبطل ائبات عالميئة الله تعالى ؛ لان" عثيتى العالميّة لايستدلون 
بالابجاد على العالمية» بل انما يستدلون با حكام الفمل و اتقائه على العالمية . 
والقول بأن" القسد الجزئى" مشروط بالعلم الجزئى منقوض” ياحراف الناد لهذه 
الخشبة , فأدّها تحرق من غيرعامها بها . 

قال: الثالث : اذا أداد العبد سكين الجسم وأداد الله تحرريكه فامًا أن لايقعا 
ها » وهومحال” ل المائع من وقوع كل واحد [ مئهما ] و<ود عراد الآخر : 
فلوامتتعامعاً لوجدامعاً ؛ اويقعاء وهومحال؛ اويقع أحدهمادون الآخرء وهو باطل؛ 
لأن” القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدود الواحدء «الشىء 
الواحدوحدة حقيقيّة: لابقبل التفاوت . فاذن القدرتان بالنسبة الى اقتضاء [وجود] 
هذا المقدور على السويّة » ائما التفادت في امور [خر خارجة عن هذا المعنى . 
و اذا كان كذلك امتنع الترجيح . 

أقول: اذا أداد العبد تسكين جسم أداد الل تحريكه وقع التحريك ٠‏ وذلك 
لأن القددتين ليسا بمتساويتين في الاستقلال بالتأثير , بل هما متفاوتتان في القو : 
والصْمف ء ولذلك تقدر قدرة على حر كة مسافة في مد : لامقدر غيرها على مثلتلك 
الحر'كة في أضعاف تلكالمد: , ولو كانت القددة متساوية لكانت المقدورات متساوية 
ولست كذلك . وأيضاً النعيفر يما يقد على فعل بالاستقلاليقدرعليه القوى ‏ والقوى 
يقددعلى مئعه من ذلك الفعل ؛ وهولايقدد على منع القوى” , وهذا الدليل أخدممن 
دليل التمانع في ابطال كون الاله أكثر من واحد ؛ وهناك يتمشى ء لأأن" إلا لهة 
تغرض متساوية. فيالقددة بلاتفاوت , وهيهنا ا 

قال : احتج” الخصم بالمعقول والمعقول : 

أمَا المعقول فهو أن" فعل العبد لو كان بخلق الل تعالى لا كان' متمكتاً من 
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الفمل اليئة . لاننّه إن خلق الل تمالى فيه كان واجب الحصول ون لم يخلقه كان . 
ممتئع الحصول. ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفمالّه جادية 
ءى حركات الجمادات . كما أن البديهة” جازمة” بأفّه لا يجوذ أعى الجمادات 
ونهيها ومدحها وذمّها وجب أن يكون الام كذلك في أفعال العياد . ولما كان ذلك 
باطلا" علمنا كوت العبد موجداً . 

والجواب' أثدلازم عليىء لان" الاأمر إن توجه حال استواء الدواعى ففي 
تلك الحال يمتئم الترجيم ٠‏ وإن توجه حال الرجحان فهناك الراجح واجب 
وال مرجوح همتئع ؛ ولاأن” ذلك الفعل إن علم الله تعالى وجوده فهو واجب ٠‏ دإن 
عل الل عدمه فهو ممتنع » فثبت أن" الاشكال واد على الكل" , وأن' الجواب هواته 
تعال لا سكل مما مفسل: 

أقول: لاشك” ني أن" الفعل الذي يخلق الل في العبد لاييكون العبد متمكناً 
فيه » أَمّا إن كان للعبد تأئين" ها فى بعض أفعاله , كماقال به بعض المتكلمين » فيكون 
له نمكن في ذلك التأثير لاغير . 

فقونه : « إن ذلك الاشكال لازم على الكل" » ليس بصحيح , لأن" المعتزلي 
بد”عى الضرددة فى إثياتالفعل للعبد » وهو يثفيه بالدليل , وأيضاً الام يتوجدحال 
أستواء لداعي م حدث الت جيح فيتيعه الفعل ؛ ووجوب الفعل مع ذلك الترجيح 
لا ينا فيكونه قادداً على الطر فين . وأمًا القول بأن ها علم أله وجوده داجب لايفيد 
نفي كون العبد فاعلا". غاية «افي الباب أنّه موجب كونه غير مشمار , ولوكان مبطلا 
لفعل العيد لكانميطلا لفعله تعالى ولوكان مبطلا لاختيارالعيد لكان مبطلا لاختياده 
تعالى , فانّه كان عالماً في الاذل بما سيفعله في المستقبل . قفعله الاستقيالي' إِما واجب 
وإمًا ممتنع . والجواب عنه ما قاله فيما مصّى » من أن العلم قابع للمعلوم , وحينئذٍ 
لا .مكون مقتضياً للوجوب و«الامتناع في المعلوم . 

قال: و أما المنقول فقد احتجوا بكتاب الل تعالى في هذه المسألة من 


. 
عشرة أدجه : 
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الوجه الاول : ما في القرآن هن إضافة الفمل إلى العباد » كقوله تعالى : 
« فويل للذين مكتبون الكتاب بأبديهم . إن يتبءون الا الظن" . ذلك بأنة الله لم 
مك مغيراً نعمة أنعمهاعلى قوم حتنى يغيّر وأما بأنفسهم .بل سوالت لكم الشسكم 
أهرا: فظوعت له شه قثل أخية من سمل سوه منحد به كل" أمزع» يماكست 
رهين . ما كان لي عليكم من سلطان الا" أن دءوتكم » . 

الوجه الثاني : ما في القر آن من مدح المؤٌمنين على الايمان » وذم الكافرين 
على الكفر , و وعد الأواب على الطاعة ؛ ووعيد العقاب على ا معصية . كقوله تعالى: 
د اليوم نجزىكل” نفس ها كسبت . اليوم تجزون بما كنتم تعملون . دأبراهيم 
الذي وفى . ولا ترر وازرة وزر اخرى . هل تتجزون الاها كنتم تعملون . هن 
جاء بالحسئة فله عشر أمثالها . و هن أعرض عن ذكرى . اولئك الذين اشتردا 
الحيوة الدنيا . إن الذين كفروا بعد إيماتهم». 

الوجه الثالك : الادات الدالة على أن افعال الله تعالى منزهة عن أن تكون 
مثل أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم 1 التفاوتفكةقوله تعالى : دما 
ترى في خلقالرحمن هن تفاوت . الذي أحسن كل” شيء خلقه » . والكفر والظلمليس 
بحسن . وقوله : « ما خلقنا السموات والاأرض وما بيئهما إلا" بالحق ». والكفر 
ليس بحق" . وقوله : ه إن" ايل لا بظلم مثقال ذر . وما دبك بظلام للعبيد . دما 
ظلمناه, . لا ظلم اليوم . دلا يظلمون فتيلا ». 

الوجه الرابع : الابات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي . كقوله 
تعالى : 2 كيف تكفرون بالل » . والانكار والتوبيخ مم العجز عنه محال" . وعندكم 
أن الل تعالى خلقالكفر في الكافى وأداد مئه . وهو لا يقدر على غيره فكيف يو بسخه 
عليه . واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالى : « دما منع النناص أن يؤمئوا إذ جاءهم 
الهدى » , وهو إكار بلفظ الاستفهام . ومعلوم أن" رجلا لو حبس آخن في بيت 
بحيث لا يمكنه الخروج' منهء ثم" يقول له 2 ما يمنعك من التصاف في <وائجي » 
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كان ذلك منه مستقيساً . فكذا قوله : 2 وما ذا عليهم لوآمئوا بالل » وقوله لابليس : 
«ما مئعك أن تسجد» وقول موسى تَليَُمُ لاخيه : همأ مئعك إن دأيتهم ضلوا» وقوله : 
فما لهم لا يؤمنون . فما لهم عن التذكرة معرضين . عفا الله عنك لم أذنت لهم . لم 
تحرم ها احل" الل لك » . و كيف يجوذ أن يقول  :‏ لم تفعل » ممع أنه ما فعله . 
وقوله : « لم تلبسون الحق” بالباطل . لم تصدون عن سبيل الله » . 

وقال الصاحب' فى فصل له في هذا المعتى : « كيف يأمن بالايمان لم سرد ؛ 
و نهى عن الكفى وأداده : ويعاقب على الباطل وقد ده؟ و كيف يصرفه عن الايمان 
ثم يقول : أفى تصرفون . ديخلق فيهم الافك ثم" يقول : أنى يؤقكون . وأنشاً فيهم 
الكفر ؛ ثم يقول : لم تكفروث. وخلق فيهم لبسالحق بالباطل» ثم يقول : لمتلبسون 
الحق" بالباطل . وصدهم عن السبيل » م يقول: لم تصد ون عن سبيل الل . وحال 
بينهم دبين الايمان . ثم قال : ما ذا عليهم لو آمتوا بالل واليوم الآخ. . دذهب بهم 
عن الرشد» ثم قال : فانى تذهبون . وأَسلهم عن الدين [ حتنى ] اعرضواء ثم قال: 
فما لهم عن التذ كرة معرضين ؟» . 

الوجه الخامس : الايات التي ذكرها الل تعالى فى معرض التهديد والتو بيخ 
فمئها تخبير العباد في أفعالهم وتعليقها بمشيتهم . كقوله تعالى : « فمن شاء فليؤعن 
ومن شاء فليكفر . اتملوا ما سئتم . قل اتملوا فسيرى الله عملكم . لمن شاء منكم أن 
يتقدم او يتأخر . فمن شاء ذكرء . فمن شاء اتُشذ الى ديه سبيلا » وقد أنكر الله 
تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى فقال : « سيقول الذين 
أش كوا : لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباوّنا . وقالوا : لو شاء الر من ما عيدناهم 
هن شيع » . 

الوجهالسادس : الابات الثيفيها أمرالعباد بالاصغاء والمسارعة إليهاقبلفواتها. 
كقوله الوسادعوا إلىمغفرة هن د بكم دسابقوا إلىمغفرة من دبكم . أجيبوا داعى الله 
وآمئوابه . واستجيبوا لل وللر سول . با يها الذزين آمئو ا ار كمواداسجدوا واعيدها . 


حواجه نصيرالدين طوسى قرفن 
[ دب ] . فآمئوا خيراً لكم . واتبعوا أحسن ما ائزل إليكم من ديسك . وأنيوا 

إلى دبكم » . قالوا: وكيف يسح" الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور 
ممنوعاً عاجزاً عن الانيان بها . وكما يستحيل أن يقال : للمقعد الز“من : «قم» 
وطن درهى هن شاهق : « احفظ نفسك » فكذا هيهنا . 

الوجه السابع : الابات التي حث" الله تعالى فيها على الاستعانة بهدء كقوله 
تعالى : « إياك نعبد وإّاك ستعين' » , « فاستعذ بالل من الشيطات الرجيم » , 
« استعينوا بابل » فاذا كان الي تعالى خالق الكفر والايمان والمعاصي فكيف ستعان 
به . وأيضاً يلزم بطلان الا لطاف والدواعى» لا نّه تعالى إذاكان هو الشالق لا قعال 
العباد قأيشيء يحصل للعبد من اللطف الذي يفعلد ال تعالى . كن الا الطاق حاصلة 
كقوله تعالى : هاو لا يرون أَنهم يفتنون في كل" عام مر" أد هر نين» . « ولو لا أن 
يمكون النناس أمة" واحدة » . « ولو بسط الله الزدق" لعباده لبغوا في الاأدض» . 
« فبما دحة من ال لنت" لهم » .« إن" الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » . 

الوجه الثامن : الابات الدالة على اعتراف الا نبياء بذنوبهم وإضافتها إلى 
أنفسهم » كقوله تعالى حكاية عن آدم : «رينا ظلمئا أنفسنا». وعن يونس «سبحانك 
إِني كنت من الظالمين ». وعن موسى : « رب إِدي ظلمت نفسي » . وقال يعقوب 
لا ولاده « بل سوالت لكم أنفسكم » وقال :2 من بعد أن نغ الشيطان بيني وبين 
إخوتي » . وقال نوح : « رب" إني أعون بك أن أسألك ماليس لي به علم » . قالوا : 
قهذه الابات دالة على اعتراف الا نبياء بكونهم فاعلين لا فمالهم . 

الوجه التاسع : الايات الدالة علنى اعتراف الكقار والعصاة بأن' كفرهم 
ومعاصيهم كافت منهم . كقوله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون موقوؤون عند دبهم 
إلى قوله انحن صددنا كم عن الهدى بعد إِنْ جاء كم , بل كلتم هجرمين »: وةوله 
تعالى : د ها سلككم في سقر ؛ قالوا لم نك من المصكين » « كلما القى فيها فوجسالهم 
خزنتها ‏ إلى قوله ‏ قكذ بنا وقلنا  »‏ وقوله : « اولك ينالهم نصيب من الكتاب 
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ب إلى قوله ‏ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » . 

الوجهالعاشر : الاياتألتي د كرالله تعالىها يوجد منهم نيالاخرة من التحسر 
على الكفروالمعصية وطلبالررجعة . كقوله تعالى : .وهم يصطرخون فيهاد ينا أخر جنا 
عمل صالحاغير الذي كنا نعمل. دبنا أخر جنا منهاء الابة : وقوله تعالى : « قالدب” 
ارجعوت لعلى أحمل صالحاً 6« ولو ترى إذ المجرمون نا كسو ردّسهم » , 2 او تقول 
حين ترى العذاب لو أن" لي كر"ة فاكون من المحسنين » . فهذه بملة استدلالاتهم 
بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا هن خلفه . 

دلا بقال : الكلام عليه منوجهن : الأول أن هذه الاياث «عارضة يالايات 
الدالة على أن جعيع الا فعال بقضاء ايل وقدره كقوله تعالى : «الله' خالق” كل شيء. 
ختم الله على قلوبهم . ومن برد أن إضْله بيجعل صدره ضَيدّقاً حرجا . تال خلفكم 
وما تعملوث . فعّال نلا يريد » . وهو يريد الابما : فيكون قاعلا للايمان . وإذا 
كان فاعلا للايمان كان فاعلا للكفر , لاأرّه لاقائل بالفرق . 

والثاني هو أنا دإن نفيئا كون العبد هو جداً لا فعال تفسه لكنًا تعر 0 
يكونه فاعلا لها ومكتسباً لها . ثم" في الكسب قولان : أحدهما أن" الله تعالى أأجرى 
عادئه بآن" العبد إذا صمم العزم على الطاعة فائّه تعالى يخلقها ؛ ومتى صمم العزم 
[على المعصية] فانّه يخلقها . وعلى هذا التقدير يكون العبد كالوجد ؛ وإن لميكن 
موجداً فلم لايكفى هذا القدد فيالاهر والنهي . وثانيهما أن" ذات الفعل وإتحصلت 
بقددة ال تعالى ولكن كونها طاعة" د معصية صفات تدصل لها و هي داقعة” بقدرة 
العبد» قلم لا يكفى هذا في صحّة الاامن والنهي ؟ 

لاذا قجيب : عن الول بجواب اجعالي” ذكره أبوالهذيل , وهو أن المتعالى 
أتزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين ,لا ليكون حجة لهم؛ دلو كان المراد 
من هذه الايات ماذكرته من وقوع أفعال العباد بقضاء الل تعالى لقالت العرب للنبي” 
يلا : “كيف تأمر نا بالادمان وقد طبع الل على قلويئا د كيف تنهانا عن الكفر 


خواجه نصير الدين طوسى وخرفن 


وقد خلقه الل تعالى فيئا » وكان ذلك من أقوى القوادح في مو"ته . فلمًا لم يكن 
كذلك علمئا أن المرادمئها غير ماذكرت . وأمًا الكلام التفصيلي" على كل واحد 
من الايات ففي المعلولات . 

وعن الثاني : أن" العيد إِمّا أن مكون مستنداً بادخال شيء في الوجود . وإِما 
أن لا يكون . فهذا نفى و إثبات , ولا واسطة بيئهما . فان كان الول ققد سلمتم 
قول المعتزلة . وإت كان الثاني كان العبد' مضطر"أ» لان" الله تعالى إذا خلقه فيالعبد 
حصل لا محالة . وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه فكان العبد مضْطرا , 
فتعود الاشكالات . وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب أسم' بلا مسمنى . 

قوله : د العبد” إذا اختار الطاعة حصلت»ء وإذا اختادالمعسية حصات »»ء قلنا: 
حصول ذلك الاختيار به اد لا به ؟ الأول قولالخسم والثاني لا يدفع الالزام . قوله: 
د كونه طاعة" ومعصية" صفات” تحصل لذات الفعل يقددة العيد [ وذات الفعلتحصل 
بقددة اليل تعالى ] » قلنا : هذا اعتراف بكون القددة الحادثة مؤثرة » وهو تسليم 
قول الخصم . 

والجواب: أن" هذه الاشكالات واددة على المع زلة » لان ما علم اله تعالى أنه 
يوجد كان واجب الوقوع , دما علم الل تعالى أفّه لا يوجد كان ممتنع الوقوع ؛ 
لام إن لم يوجد رجحان” الداعى امتنع الفعل , وإن وجد وجب . قكان الاشكال 
وادداً عليهم في هذين المقامين . ولقد كان واحد" من أذكياء المعتزلة يقول : هذان 
المؤالات هما العدو”ان للاعتزال , ولو لا هما لتم الدست لنا . 

أقول: < لاجبر ولاتفوريض ولكن امربين امرين > 

الابات التى أوددها من الجائبين يمتئم” أن تتعارض » و إِنّما يتخيئل لنا 
تعارشضها لعدمو قوفنا على فحاويها » ولو توقّفئا في تأديلاتها عملا" يقوله تعالى : 
دوها يعلمتأد يله إلا" اي» على رأي الوافقينعليه, لكنًا أبَعدّمن الوقوع فيالخطأ . 
وأمًا جواب المعتزلة عن قوله « ما علم ال" وجودء فهو داجب » ٠‏ بوجوب الفعل 


عع تلخيص المحصل 
عند ترجيح الداعي وأمتناعه عند عدمه , فقد مر الكلام” فبهء ولا وجه لاعادته . 
وقال أهل التحقيق فيهذا الموضع : «لاجب ردلا تنفويض » ولكن أمر بين أهرين» 
فهذا هو الحق” ‏ ومن لا بعرف حقريقته وقع في التحير : 
قال: مسألة 
< الله تعالى مرربد لجميع الكائنات خلافا للمعتزلة »> 

إنه تعالى هريد لجميع الكائنات ‏ خلافاً للمعتزلة . لنا : أنا بينا أقّه تعالى 
خالتها , وقد تقدم أن" خالق الشيء هريد لوجوده . [ولا نّه] لا علم أن" الايمان 
لا يوجد هن الكاف ركان وجود ه هن الكافر محالا »كما ظهر , فيكون الله تعالىعالاً 
بكونه محال" , والعالم بكون الشيء محال لا بريده » فيستحيل أن يريد الايمان 
من اكاق + 

و احتجوا باأمور : أحدها : أنه أُمن الكافر" بالايمان, و الامن يدل على 
الادادة . دثانيها : أن الطاعة موافقة للادادة . فلو أداد الل تعالى كفر الكافر لكان 
الكاف مطيعاً له بكفره . وثالثها : أن الرضا بقضاء ايل نعائى واجب ء ولو كان الكفر 
بقضائه لوجبالرضا بهء لكن الرضا بالكفن كفن . 

العر اب : عن الا وأل: لانسلم أنة الأعى بدل* على الادادة » وسيأتى بيائه إن 
شاء الل في اصول الفقه . وعن الثاني : الطاعة” موافقة” الام لا موافقة” الادادة . 
وعن الثالث : أن" الكفر ليس نفس القضاء ؛ بل متعاق القئاء , فننحن نرضى بالقضاء 
لا بالمقضى . 

أقول: للخسم أن يقول : أمًا الحجّة الأولى فموقوفة على إثيات كون الله 
خالقاً لأعمال العباد . وأمًا الحجة الثانية فنقول عليها : إن" وجود الابمان ليس 
بمحال بالنظر إلى قددة القادر ‏ ومحال بالنظر إلى ادادته » فيجوذ أن يتعلق به 
إدادة الله من حيث ,انه ممكن , لاهن حيث .انه محال . 

وأمًا احتجاج” الخصم بِأَفَه أمر الكافر بالايمان, والا'من يدل على الارادة , 


خواجه نصير الدين طوسى لضن 


فنقول" في جوابه : ان" ادادة الفاعل لفعلهغير إدادة غيره لفعل غيره» و الاامن يدلة 
على الادادة اثثانية دون الاولى . «مدتعانا هي الادادة الأولى , وكذا الكلام فى 
الحجة الثانية » أعنى الطاعة موافقة للادادة الثانية دون الادلى . 

وجوابّه عن الثالثة , بأنالكفى ليس نغس القضاءء انما هو المقضي” : ليس 
بشي *» فان القائل : « دضيت“ بقضاء الله تعالى » » لا يعنى يه دضاه بصفة منصفات|لة 
تعالى » اثما بريد به دضاه بما يِقَتَضّى تلك الصفة , وهو اللفضي” . 

دالجواب الصحيح : أن" الرضا بالكفر هن حيث هو من قضاء ل طاعة” ولا 
من هذه الحيشية كفن . 

قال : مسأ له 

< التولد والمباشرة او العادة الجاربة ؟ > 

.اذا حر" كناجسماً » فمند المعتزلة حركة' يدنا أوجبت حركة ذلكالجم 
وهو عندنا باطل . وهذه هي المسألة المشهودة بالتولد . 

لنا أنه إذا التصق جزءٌ واحد بيد زيده ممردء ثم جذبه أحداهما حال" 
ما دفعه الآخى” » فليس وقوع ح ركتهيأحدهما أولى من وقوعها بالاخر . فاما أن 
بقع بهما معاً » وهو محال ؛ لانّه يلزم أن يجتمع على الاش الواحد مؤثران 
مستقلان : وهو محال ء على مأ تقدام ؛ أو لا يواحد مثهما وهو اللمطلوب . 

احتجوا بحسن الاأعر والنهي بالفمل والكسب [ بالقتل والكسس ] . 

والجواب قد تقدام . والزبادة هيهنا أنة الله تعالى نلا أجرى عادقه بخلق 
هنو الثار قِ لمان عقيب حصول هذه الا فعمال ف لياش [ دصح الادر والنهي ا 
فلم لا يكفى هذا القدر في حسن الخطاب؟. 

أقول: المثال الذي أورده في الجذب والدفع غير مطايق ‏ لان" قوة الجسم 
قابلة” للتجزئة : فيكون الجانب يغلب' بعض نلك القوة والدافع البعض الآخرء 
دلو لم يكن كذلك لما كان الثقل على متفادتين أسهل منه على أحدهما . 


طرفل تلخيص المحصل 
ومذهي المعتز لة أن الفاعل يفعل الاعتماد » ويتولد من الاعتماد الحركة' , 
الفاعل وجب الحركة بالتولدفيماهوهباين له, والاعتماد بالمياشرة . واحتجاجهم 
بحسن الأمر والنهي بالفعل هو أنه الفاعل. بالتولد لو لم يكن موجباً للفعل ا 
سن أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تولك الفعل . 
وقوله : 2 الجواب ما تقد"م » يعنى به الفعل بالكسب . وقوله : «لما أجرى 


عادتهيخلقهذه الآثاد فيالمباين »» يعنىفيالشيء الذي يشولدفيه» < وقوله: > 
عقيب” حصول هذه الا فعال في المباشر : يعثى في الذي يفعل بالمباشرة بلا تو سط . 

قال: مسألة 

فى تفصيل قول الفلاسفة فى تر قيب الممكنات 

قالوا : انه سبحانه واحدمحض” : والواحد لايسدر عنه الا" الواحد , على ما تقد م. 
قمعل لدشيء واحده فاماأنييكون عرض اًاوجوهراً. والاول باطلءلا نالعرضيحتاجالى 
الجوهر.فلوكانالمعلولالاولعرضاًلكانعلةللجوهرء فيكونالجوهرهحتاجاً إليهء وقد 
كان محتاجاً إلىالجوهردلزم الدود . فهوإذن جوه. . 

و هو اما متغير .او غر تتهر . والاوال عسال لآتة" المتحيز 
كي من المادة و الصورة . ولا يجوز صدورهما معاً عن واجب الوجود » بل 
لابد" و أن يكون أحدهما أسبق . ولا يجوذ أن نكون السابق هو المادة , لاأن”" 
الماد: قايلة . فلوكان المعلول الأول هوالماد”ة لكانت فاعلة" وقايلة" معاً» وهومحال. 
ولايجوز أن يكون السابق هوالصودة , لأن" المعلول الأول لوكان هوالصودة لكانت 
السورةعلة" للمادة » فتكون الصودة في فاعليتها غنيّة عن الماد ة» و كل" ماكان في 
فعله غنياً عن ا لاد :كان في ذاته غنياً عنالمادة » فلاتكون الصودة صودة, هذا خلف. 
فثبت أن" المعلول الأول ليس بمتحيز , ولاهيولى , دلاصودة: فهو إذن جوهر 
هجرد . ولابجوز أن تنكون أقعاله بواسطة الا "حسام » لأن" المعلول الا ول يجبأن 
يكون علة" لجميم الا جسام , دعلةبعيعالا جسام لاتكون عليتها بواسطة الا جسام. 
فالمعلول الاول ليس بنفس» فهوعقل” محض” . فثبت أن" أوال ماخلقالله العقل . 


خواجه نصيرالدين طوسى يفف 


ثم" تقول : إن كان معلوله شيئاً واحداً » ومعلول ذلك المعلول شيئاً واحداً أبداً 
لزم أن لابوجد شيئآن إلا" وأحدهما علّة لل خر ء وهو باطل . فاذن لابدة وأنيوجد 
شى” يكون معلوله أكثرمن واحد وال معلولانيستندان إلى كثرة فيالعلة . ولايجوز 
أنيكون الكثرة التى فيه منذاته البسيطة اومن واجب الوجودء وإلا عقدصدرعن 
الواحد أكثر هن الواحد . فبقى أن يكون له من ذاته شىء ومن واجب الوجود 
شىء » فاذا ضم" ماله من ذاته إلى ماله من غيره حصلت في هكثرة » لكن الذى لمن 
اته الامكان واكذىله من الول الوجود. وينيغى أنسجملالا شرف علة للاأشرف. 
فلاجرم جعلنا الا مكان علة" للفلك الاعلى ووجودء علة' للعقل الثائى . ثم" لايزال 
بصدر على هذا الترتيب من كل" عقل عقل” وفلك إلى أن ينتهى إلى العقل الفعال 
المديّر لعالمنا . 

واعلم أن" هذا باطل , لا نّه بناء على أن" د الواحد لابسدر عنهإلا الواحد», 
وقد مر" الكلام فيه ؛ دعلى أن" الامكان موث . وهو مسالء لا نّه لوكان أمراً 
وجو ع لكان أمر ا واجياً . وهو محال , أما أوثلا قلا نّه ضف الملمكن ومستاجة 
إليه , وأُمًا ثائياً فلاان" واجب الوجود واحد ؛ وإنكان ممكناً لزمالتساسل , ولا نه 
لابدةله من علة وجودية . وعلته إنكانت هى واجب الوجود كان واجب الوجود علة 
الامكانو الوجود ؛ فقدصددعنه أمر ان » وإن كاتغيره فهومحال , لان" ماعداالواجب 
إماهواد معلولاةه اولاهو ولامعلولاته علة له . فثبت أن الامكان أمرعدهي فيستحيل 
أن يكون علة للامر الوجودى» ولاأن" الامكانات متسادية : فلوكان إمكان المقل 
الا ولعلة لوجودفلك . فليكن إمكان ذلك الغلك علة' لوجود نفسه» لكن (لكون» 
خ ) إمكانه لذائه , فاذاكان وجوده لازم لامكانه كان واجب الوجود لذاته » فيكون 
ا ممكن لذاته واجباً لذائه . هذاخلف . وأيضاً فالفلك الواحد فيه موجودات كثيرة 
لآن فيه الهيولى وصودة جسمية وصودة نوعيّة فلكيئة , وله في كل مقولة عرش 
فاسناد هذه الاأشياء الى الجهة الواحدة وهى الامكان إسنادالكثرة الى الوأحد , وهو 


لين تلخيس المحصل 
محال . 

أقول: انهم يقولون : « الواحد لايسدر عنه الا" الواحد» لامطلقاً » بل 
هن حيثية واحدة . أُمّامن حيثيمتين مشتلفتين فقديجوذ . والمبدا الا ول لامكوثفيه 
حيثيتان » فلايجوز أن يكون مبداً الشيئين . أما معلوله فقد يمكن أن يكون فيه 
حيئيّات : أحدها هنه وحده . وثانيها من الأول وحده . دثالثها منهما معاً . دايضاً 
لابقولون: ان" الامكان علة" لوجود شىء ؛ بلقالوا: إن المبداً الاو ليمكن أثييكون 
بشرط امكان معلو لدعلة لشىء : وبشرط وجود معلوله علة لشىء آخر ء ويشرطهما 
معآعلّة لشى* ثالك . والشروط لابجوذ أن تكون عدهية , كمامر” . 

اماق له الامكانات متساوية » غير معقول , لا نها نختلف باختلاف الماهيات 
ونكون بعيدة قريبة. وبالجملة يقع على الممكنات بالتشكيك . والمعلولات كلما 
تبعدعنالمبدا الأول تزداد فيهاالكثرة الاعتبادية . وبالجملة , فالذى أودد امف 
عليهم ليس بوارد ؛ وابطال هذه القواعد انما يتأقى بائيات حدوث ما سوى المبداً 
الأول ؛ كمامر" . 

قال : مسألة 

فى شرح قولهم فى القضاء و القدر 

زحموا أن" الموجود اماخير محضء كالعقول والا فلاك, او الخير غالب عليه 
كماني هذا العالم » فان المرس وان كان كثيراً لكن الصحة ا كثر ء ولا لم يعقل 
أيجاد ماني هذا العالم مبر'ءاً عن الشرود بالكليّة , وكان ترك الخير الكثير لا أجل 
الشر"القليل شأ كثيراً » أوجبت الحكمة ايجاده؛ فلاجرم الخير” والشر* مرادان: 
لكن الخير مرضى به دالشى" هراد بالشرودة ومكروءٌ بالذات . وهذه القاعدة قد 
تكلّمنا عليها في « شرح الاشادات» . 

أقول: هذا نقل مطلقء ليس فيه كلام ء الا" ان" ذلك مبئرء على جواز تعطيل 
افعال واجب الوجود . دقيه مافية . 


خواجه نصيرا لدين طوسى خفن 


قال : مسألة 
< الحسن والقبح > 

الحسن والقبح قديراد بهما ملائمة الطبع ومنافر ته و كونالشىء مغة كمال 
|ونقصان , وهمابهذين المعنيين عقليئان . وقديراد به كونه موجباً للثواب والعقاب 
واطلدح والذم . وهوبهذا شرع * عندنا , خلافاً للمعتزلة . 

أقول : الممتزلة لاخالفون فيمان كره . إنّما الخلاف في معنى الحسن والفبح 
بوجهآ خر: وهوأن كونبعض الا فمالموجباً للمدح اوالذمعقلى_اوشرعى . والمستزلة 
بد"عون أن" الحكم بكون العدل والصدق حسئاً ويكون الظلم والكذب قبيحاً بهذا 
المعنى ضر ودكهٌ » ولهذاكان المعترفون بالشرائع وغيرهم جميعاً معتر فين بذلك متغقين 
عليه . وأتكر أهل السنّة ذلك . دقالت الفلاسفة : إن" الحكم بذلك مقتضى العقل 
العملى”, فان” الأمال لاتنتظم إلا بعدالاعتراف» وليس بمقتشى العقل النظرى» فان” 
الحكم بذلك ليس في الوشوح عند العقل النظرى كالحكم بأن" « الكل" أعظم من 
الحزء». 

قال : لناوجوه : الأول : أن من ضرودة النزاع فبح تكليف مالايطاق, 
فنقول : لوكان قبيصاً لمافعله ايل تعالى ؛ وقد فعلهء بدليل أنه الكافى بالايمان » مع 
علمه بِأَنّه لانؤمن وعلمه بأنّه متى كان كذلك كان الايماثمنه محالا” . ولا ىه كلف 
أبالهب بالابمان » ومن الابمان تصديق الل تعالى في كل ماأخبر عنهء وممًا أخبر 
عنه أنه لايؤمن ..فقد كلفه بان يؤمن وبان لايؤمن وهوتكليف الجمع بي نالضدين. 

الثانى : لوقبح شىء لقبح إِما من الله تعالى اومن العبد . والقسمان باطلان» 
فالقول بالقبح باطل". أُمَاأنّه لايقبح مناللُ فمتفق عليه ؛ وأمًا أنه لايقبح م نالعيده 
فلا" مايسدر عن العبد سادد عنه على سبيل الاشطرارء طابيناأنّه ستحيل سدور 
القمل عنه الا" إذا أحدث الل فيه الداعى إلىذلك القعل , ومتىأحدثالله الداعي فيه 
كان الفعل واجباً , وبالاتفاق لايقبح هن ابلضطر. شيء. 
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الثالك: أن" الكذبيحسّن” إذاتضمّن تخليص نبى'من ظالم. لايقال : الحسن 
هناك التعريش ( التورية ظ ) لاالكذبء او نقول الكذبية تقتسى اأقبم لكنه قد 
يتخلف الأثر عن المقتضى لمائع . لا نا نجيب عن الأول : بامّه على هذا التقدير 
لاببقى كذب في العالم » لانه لاكذب الا" ومتى اضمن فيه شىء صار صدقاً . وعن 
الثائى أنّه حينئذ لايمكننا القطع بقبح شىء من اللكذب, لاحتمال أن يتخلف 
الحكم هناك لقيام مانع لايطذلع عليه أحد. 

اجتّجوا : بان" العلم الْرودى حاصل يقبح الظلم والكذب وحسن الانعام , 
ولابجوذ إسناده الى الشرع لحصوله ممن لايقول بالشرع . والجواب : إن أددت به 
العلم الرودى" بحصول الملائمة والمنافرة الطبيعيئة فذاك ممنًا لاناباه » وإن أددت 


به غيره فممئوع . 

أقول: قوله « لوكان قبياً لمافعله ايل » هبنى على أن الله تعالى لايفع ل القبيح 
وهوحكم غير متلفق عليه فيالمعنى , لان" القائل بان 9 لامؤثّى إلا" الله » يقول : لو 
كان بعض آثاده قبيحاً لفعله, لكنه لابقعل القبيح» لامتناع وجود القيح هنه؛ 
وخصمه يقول : القبيح موجود لكنه من غير الله , فالاتفاق على الحكم المذ كور 
لفظىلامعنوةٌ. والح عندنافيه أن" ذلك لوكاتقبيساً وموجوداً لفعله : إذلاموجود 
عر قال إلا وعرة جد واه كن حينا ادها . 

د يفول المعتزلى”؛ على دليله الأأوال : لوكان علمالله السابق منافياً للاختيار 
لكانالله غير مشتاد , لكن" العلم بكونه تايعاً للمعلوم غيرمقتض لوجوب المعلوم من 
دون المؤثر الموجب إباء . 

وعلى الدليل الثانى : إن" تكليف أبى لهب إنّما كان من حيث كونه مختاراء 
والاخبار عنه بافّه لابؤهنمن حيث العلم, والعلم لاينا في الاختيار . قوله : «داماانه 
للبقبح من الله فمتّفق عليه» فله أن يقول : ليس ذلك بمتتّفق عليه من حيث المعنى . 
وأمًا وجوب الفمل مع وجوب الداعي وامتناعه مع عدمه فقد مر" فيه أن" ذلك لاينافي 
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الاختيار . 

وعلى الدليل الثالك , وهوتحسينالكذب المتضمن لانجاء النبي' : إن" عندهم 
إذا تعارض قبيحان ٠‏ حكم العقل” بوجوب العمل بأُضعفهما قبحاً مع الشعود بقبح 
الاأقوى كما يختار العاقل آلة الفس والكي" عند رجاء الصحّة بسببهما . وهيهنا 
ترك إنجاء النبى' معالقدرة عليه قبيح» و الكذب قبيحءلكن" الاول أفبح' فيجب 
العمل“ بالاأوال مع الشعود بفبح الثاني , ويلجأون إلى التعريض كيلاير تكبو 
فعل القبيح الذي يضطرون إليه؛ ولايلزم من ذلك عدم القطع بقبح الكذب» لاأن' 
العقل هو الحا كم بالفطع ولا يندفع حكمه بتجويز احتمال التخلف , كما 
مر" في الاأحكام المقلية الشروريّة و إنها لا تنثلم بالاحتمالات التي يذكرها 
السوفسطائيون. 

وقوله : « على تقديرالتعريض اوجواز وجود الماقع منالقبيح لا يبقى كذب 
في العالم » يجاب يأن" تقدير وجودهما لا يوجب ارتفاع الكذي , وإقما وجب 
لوجوب وقوع التعريض او المانع في جميع الا حوال . 

وتفسير" القبيح بحصولالملائمة والمنافرة غير صحي ح عندهم » فان" كثيراً هما 
هو ملائم قبيح كقسب الفقير ما يحتاج إليه من الغني » فان ذلك هلائم له , وهو 
قبيح ؛ و كثيراً هما هو منافر حسن ء ككف" الظالم [ عن الظّلم ] بأتواع التأديب 
فاده منافروحسن . والتحقيق فيهذا الباب أنه متفرع علىوقوع الفعل من العبد 
ولا وقوعه منه ؛ فان لم مكن العبد” موجداً فلا قبيح , وإن كان فااقبيح موجود . 
وبدل” على ذلك التَأمّل' في حد"يهما عند القائلين به . 

قال: مسالة 

< لا _بجب على الله تعالى شىء » خلافاً للمعتزلة والبغداد.بين > 

لايجب على الل تعالى شيء عندنا البتة خلافاً للمعتزلة » فائهم يوجبون 
اللطف والموض والثواب . والبغداديون خاسّة يوجبون العقاب ويوجبون الاأصايم 
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قي الدنيا . لنا أن الحكم لا يثيت' إلا" بالشرع , ولا حاكم على الشرع ؛ فلايجب 

عليه شيء. 

ولأن" اللطف هو الذي يغيد تر جيج الداعية بحيث ينتهى إلى حد الالجاء , 
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد" شيء ممكن الوجود في نفسه ‏ والله تعالى قادد على 
بيع الممكنات , فوجب أن يكون الل تعالى قادداً على ايجاد تلك الداعية المنتهية 
إلى ذلك الحد من غير تلك الواسطة . 

وأمًا العو فلو كان واجباً لكان دفع الا لم دفعاً لتلك المنافع العظيمة فكان 
يجب أن يقبح دفع الاألم عن الغير» كما يقبح المنع عن القصد . 

وأمًا الثواب فللهتعالى من النعم على العبيد ما بحسن ممه التكليف بهذا القدر 
من الطاعات , فوجب أن لا ووجب للطاعة الثواب كما في الشاهد . 

دامًا الاأسلح في الدنيا فغير واجب » لان الاأسلم للكافر دالفقير أن لايخلق 
حتى لا مكون معذ”باً في الدادين . دالاسلح أنيخلق عباده في الجنّة وأن يغنيهم 
بالمشتهرات الحسنة عن التمبيحة . 

دأمًا [المقوبة] فلاأن العذاب حقّه دليس له في استيفائه نفع ولافي إسقاطه 
شرر ‏ فيحسن إسقاطه كما في الشاهد . 

أقول : ليسهذا الوجوب بمعنىالحكم الشرعي" كماهوالمسطلح عندالققهاء 
بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق” تاركه الذم , كما أن القبيح 
بمعنى كونالفعل بحيث يستحقفاعله الذ م . والكلام فيه هوا لكلام فيالحسن والقبح 
بعينه , ويقولون » إن القادر العالم الغنى" لابترك الواجب ضرودة . 

واللطف' عندهم عبادة عن بيع مايق ب العبد إلى الطاعة ويبعسده عنالمعصية 
حيث لايؤدى إلى الالجاء هومن أفعال الل تعالى وعندهم واجب يعدثيوت التكليف . 
وها نكره في خاق الداعى من غير اللطف فقد مر" الكلام فيه . 

وما العوض فيقولون وقوع” ] الآلام في الخلق واجب » لوجوب وقوع 


أسبابها » والقادر العادل الغنى” إِذا 0 ذلك فالواجب عليه أن يعو اش المتألم د نطرا 

إلى عدله ودقع الالم مدى إلى مفاسد فلذلك لم بدقعة , 

وأما الطاعات والتكاليف فلوكانت بازاء نعمايل لكان المثاب هوا , تنز'ه عنأن 
ينعم ليأخذ عوضاً عن نعمه. نّم النعم تفضّل” منه . والتّواب جزاء من التتكاليف » 
دإيصال الثواب من غير تقديم تكليف الطاعة غيرء.مكن ؛ لكون الثواب مشتملا على 
التعظيم والاجلال ٠٠‏ ذلك في غير المستحق قبيس . 

والا صلح واجب عند أبى القاسمالبلخى؛ وهولايقول بوجوبه في جميع المواشع, 
بل يقول في المواضع المتعلقة باذاحة عللال مكلفين . 

وماذ كره فى العقاب فهو كلام المرجئة . والوعيدسّة يقواوت : الوعيد لطف , 
فهو واجب , و الوفاء بالقول واجب و إلا" لكان الكذب حسناً » فهذا كلامهم 
في هذا الباب. والجميع هبنى على كون العبد فاعلا بالاختياد, والقول بحسن 
ألا قعال دقبحها ودجويها . دإذا اتهدمت تلك القواعد سقط بعيع استدلالاتهم . 

قال: مسألة 

< لا.بجوز أن ,بفعل الله شيئاً لغرض ء خلافا للمعتزئة ولاكثر الفقهاء > 

لابجوذ أن يفع لاله شيثاً لغرض . خلافاً للمعتزلة ولا كثر الفقهآء . لنا أن" 
كل من كان كذاك كان مستكملا يفعل ذلك الشىء ء والمستكمل بغيره نافص” 
لذاته ؛ لان" كل" غرض يغفرض فهو من الممكنات » فبكون الل تعالى قادداً على 
إبجاده ابتداء : فيكون توسط ذلكالفعل عبثاً . لايقال : لامكن تحصيله إلا بتلك 
الواسطة . لا نا تقول : الذى يصلح أن يكوت غرضاً ليس إلا ايصال اللذة إلىالعيده 
وهومقددر له تعالى » من غير شى* من الوسائط . احتجوا بأن" مايفعل لالغرض, 
فهو عبث , والعيث على الحمكيم غير جائز . قلنا : إن أددت » بالعبث , الخالى” عن 
الغرض » فهذا استدلال” بالشىء على نفسه, و أن أددت غيره فبيئّته . 

أقول: الممتزلة يقولوث : قعل الحكيم لابخلوعن غرش هوالداعى الىذلك 
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الفمل . و إلا" لزم ترجيسعن غيرهر جح والفقهاء يقولون : الحكم بالقساص اما 
ودد منالشارع , لينزجرالناس عن القتل . فهذا هوالغرضهنه » ثم ان المجتهدين 
بغر "عون على ذلك الاذن و المنم » فيما لم يسراح الشارح حكمه فيه » على وجه 
يوافق الفرض . دبعض الفائلين بالاأغراض يقولون : المراد من العرض سوق الا شياء 
الناقصة ال ىكمالانها . ف.نالكمالات مالايحصل_الا"بذلك السُوقء كماأن” الجسم 
لايمكن اتصاله من مكان الى مكان , الا" بتحربكه ء وهو الغرض من تحرمكه, 
فتحصيل” بعض الاأغراض غير توسيط الاأفعال الخاسة بهاء محال »و المحال غير 


مقدور عليه . 

وقوله : « الصالح لكونه غرضاً ليس .الا" أيصال اللذة الى العبد, وهو مقدور 
من غير واسطة » ليس بحكم كلى » فان لذأ أخن أجرة الكسب من غير الكسب 
اليس يمقدور . والعبث ليس هو الفعل الخالى عن الغرض مطلقاً » بل يجب أن يزاد 
فيه : « يشرط أن يكون من شأنذلكالغمل أن يصدد عن فاعله المختار لغرض» . 

دأمًا قوله « الفاعل لغرض مستكمل بالغرض » حكم أخذه من الحكماء 
واستعمله في غير موضعه . فائتهم لاينقون سوق الا شياء الى كمالاتها . والا' , لبطل 
علم منافع الاأعضاء ‏ وقواعد” العلوما لمكمية من الطبيعيئّات وعلم الهيئّة , وغيرهاء 
وسقطت العلل" الغائية” بأسرها من الاعتياد . بل يقولون : افاضة الموجودات عن 
مبدأها, كوت على أكمل مايمكن . لابأن يخلق ناقساً » ثم يكمله بقسدرثان » 
بل يخلقه مشتاقاً .الى كماله, لاباستيناف تدييى . ويعنون بالغرض أستيئاف ذلك 
التدبسس فالا كمال بالقصد الثانى . 

ما أحلالسنثة ‏ فيقولون : انه تعالى قال" لمايريد ٠ليس‏ من شأن فعلدأن 
يوصف بحسن وقبح . فكثير” من الناقسين يُعدمهم قبل استكمالهم » وكثين عن 
الملتحصر كين بحر كهم الى غير غابات حركاتهم ولايُسأل في أفماله ب « لم ؟» 
ودكيف؟». 
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قال مسألة 
< علة حسن التدكليف التعر ريض لاستحاقالثو ابو التفضل بالنعيم قبيحاملال > 

قالت المعتزلة : علة' حسن التكليف التعريض' لاستحقاق الثواب فان التفضل 
بالنعيم قبيح . وهذا عندنا باطل” , لا نّه بناء على الحسن والقبح والوجوب على الل 
تعالى . وبتقدير تسليمه فلانسلم أن "التفسّل بالنعيم قبيمٌ همن يستحيل علي هالنفع” 
والضرد” : دبتقدتر تسليمهفاسستحقاق اليم لايتوقف “على لتكليف بالا فعال الشافة 
بدليل أن التلفّظ بكلمة الشهادة أسهل' من الجهاد والصوم مع أن" النعيم الممتحق 
بدأعظم . فلوكان المقصود استحقاق النعيم لكان م نالواجب أن يزيداله تعالى في قو تنا 
ثم" مكلفنا مالامشق عليئا ليحصل الاستحقاق من غير المشقة . 

أقول: عندالمعتزلة التعظيم' من غير استحقاق قبيح" » سواءكان همن يستحيل 
عليه النقع والضرد, أوكان من غيره » وقدمر” أن” لذّة التعظيم لادمكن أن يحصل 
مجر "د التَفضّل هن غير الاستحقاق. والمثال الّذى أودده ليس بمطابقلاان" الجهاد 
والصوم من غير التلفظ مكلمة الشهادة ليسا هما يستحق بهما شىء . ولاشك في أن" 
المجموع أ كثرمن البعض» فكيف يكون” الاستحقاق” للمجموع أقل' من الاستحقاق 
للبعش . و أياً لامكون الاستحقاق مقد'داً على المشقّة و إلا" لكان | جرة الحمسال 
أكشى هن!”جرة المهندس . و المبتدعة لايستحقون بلشقاتهم شيئاً بالاتفاق . 

قال: احتج نفاة "التكليف ياهور : 

أحنها ‏ آنه إذا كن الكل" يشلقه وإرارته ٠‏ قفيما التكليف؟. والمعتزلة” 
وإن أتكروهما فقداعتر فوا بالعلم . فماكان معلوم الوجود فهوواجب الوقوع, وما 
كان معلوم العدم فهوهمتئع ا لوجودء قفيما التكليف ؟ . 

وثانئها : أن" التكليف إن كان عند استواء الداعيين فهومحال , لان" في هذه 


الحالة الفعل ممتثع . وإن كان عتد الرجحان فالراجح واجب وا لرجوح ممتنع » 
ففيما التكليف ؟. 
وثالثها : أن" التكليق بالفمل إِمَا أن يقع حال حضود الفعل اوقبله , والأوال . 
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محال , لان انساد الم وجود مسال فرقم ال وجوده محال . والثانى أيضاً محال : 

لآن" كونه قاعلا للشىء لا معنى له إلا" حصول المقدور عن القددة: فعلى هذا 
يستحيل أن يكون هوفاعلاً فيالحاللفمل لابوجد في الحالء قلم يكن هو مأموداً في 
الحال بشىء أصلاً » بليكون ذلك إعلاماً بأنّه سبصير فى الزمان الثاتى مأموراً به . 
فان قلت : كونه فاعلا للفعل أُمرذائدٌ على صدورالفعل عن القدة . قلت : فذلك 
الزائد” إِمَا أن يكوث متدوداً للمكلف او لايكون . فان كان مقدوراً له, فامًا أن 
يؤر بايقاعه , حال وجوده أوقبله ‏ د يعود ا محذور المذ كور ء وإنام يكن مقدوراً 
له استحال أن مكو ماموداً به . 

ودابمها : أن" الأمر بالفعل الشاق" ان لم يكن لغرض, فهو عبث” , وهو غير 
جائز على الحكيم . وإن كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع 
والضر” د وستحيلعوده إلى العبد, لا'ن'ذلك النغع إِمّاللماجل اوللا جل. والاوال” 
باطل ء لان" الانسان مِتَأذكى به في الحال . والثانى باطل ؛ لان ذلك الغرض ليس 
إلا" وصول اللذة» وال تعالى قادرٌ عليه ابتداء » فيكون توسيط التكليف عبئاً . 

والجواب عن الكل أنه مبنى على طلب اللميّة » وهو باطل” . لا نه ليس 
يجب في كل" شىء أن يكونمعللا, وإلا' لكانت علية تلك العلة معللة بعلة اخرى 
ولزم التسلسل ؛ بللابدة من الانتهاء إلى هالايكون معلا البتة» وأولى [ الامود ] 
يذلك أفعالانه وأحكامه . فكل* شىء صنعه , ولا علة" لصنعه . 

أقول: أكثر هذه الحجج حى حجج الجبربة , وقد مر" الكلام فيها . ديرد 
أبضاً على أفعال الل تعالى : دتعليل أقعاله لايكون إلا" بسوق الا فمال إلى كمالاتها 
000 . وما قوله : د أولى الااهمور بأن لامكون معدلا أفعال” ال © » فمعناء بعود 
إلى الحكم بأن لامعال في الوجود أصلا ‏ فافّه ليس في الوجود إلا الله تعالى 
وأفعاله , وهوغير” معلل , فلولمتكنأفساله معللة لميكن شىء معلا" أصلا”. وأفعال” 
اه تعالى كثيريٌ » فلم لابجوز أكون بمشها معطلا ببعض, إلى أن ينتهى إلى شىء 
واحدغير معلل . 


القسم الرابع 


اسم" كل ” شىء إِما أن بد ل على ماهيدّته , اوعلى جزء ماهيته , او على الا مر 
الخارج عن ماهيته , اوعلى هاي كنب علها . والخادج إما أن يكون صفة حقيقية 
أواضافية اوسلبيّة اومايتر كب عنهما . 

وهل يجوزأن يكون لاهية اله تعالى اسم املا؟ . فان قلنا : ماعيتهمعلومة” 
للبشى جاز , وإلاة فلا . د أمّا الاسم' الدال* على جزه ماهيّة الل تعالى فذلك محال , 
لامتئاع الث ركب في حقيقة ذاتالل تعالى . وأا سائر الاأقسام فجائزة . دما كانت 
السلوب والاضافات ؛ بسيطة ومس كلية» غير متناهية. [ لاجر م ] يجوذ وجود أسماء 
لانهاية لهامتياينة . 

أقول: الشىء الذى يعلم أنه لايعلم يمكن أن يوضع له اسم من حيث إِنّه 
لايعلم.ء إلا" أن يقال : الاسم يدل” ابعالا” على ما يدل" عليه الحد' تفصيلا » وحينئذ 
يلزم أنلابكوت/ الاحد لداسم؛ كالبسائط ‏ وذلك باطل » وقدسمى الشارحون عضلة 
[ال مشرحون غضردفاً] بالذى لااسم لهء مع أن لهاحدا. أمّاالشِىء الذىلايعلم أصلا 
قلايمكن أن يوشع له أسم . 

وال سماء الكثيرة وإن أمكن أن تطلقعلى اله تعالى هن الوجوه التى ذكرها 
إلا" أن" أصحاب الشرائع لابجو" ذدن إطلاق اسم عليه تعالى إلا باذن شرعى . 

قال : 


القسم الاول 
فى 
النوات 


مسألة 

< المعجز امر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة > 

المعجز: زامي خارق للعادة مقروت بالتحن ىء مع عدم ا معارضة .وائما 
قلنا :< أمر » لأنةالمعجز قد مكون” إتياتاً بغير المعتاد وقد كر متعامن اللكاد: 
وإِمّما قلنا : د خارق للعادة », ليتميئز به المداعى عن غيره . وإنما قلنا< مقروث 
بالتحدتى > لثلا يشخذ الكاذب معجزة مسن مشى حجّة لنفسه ٠‏ وليتميلز عن 
الآ رهاس والكرامات . وَإنما قلنا :2 مع عدم المعادضة » » ليتمسر عن السحر 
والشصمذة . 

أقول : هذا حد” المعجن » ؛ دأتى بالقيود التي دجب اعتيارها فيه . وافما قدام 
انه لآأنة إثبات النبوة 5 هبثي كك . قال اك المحاح ؛: محف فت * فلافاً : إذا 
ماريته في فمل , ونازعته للغلية . والا رهاص' إحداث معجزات تدل” على بعثة تبي" 
قبل بعثته وكا نه تأسيس لقاعدة تبواثه . والرهص بالكسى : العزق الأسفل من 
الحائط . يقال : رهصت الحائط يما يقيمه . 

قال : مسألة 

< محمد رسول الثه خلافاً لاهل الذمة والدهرربة > 

سل دسول اللّء خلافاً لليهود والنصادى والمجوس وجماعة الدهرية . لنا طرق 

فلائة : الطريق الأول : وعليهالتعويل » أنه ادتعى النبوةة وأظهر المعجزة على يده . 
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وكل* من كان كذلك فهو نبي ودسول . وإِنّما قلنا : نه ادّعى النبوتة فللتوائي . 
وإنما فلئا إنه أظهر المعجز: فلثلاثة أوحه : أحدها أنه أئى بالفرآن , والقرآن ظ 
مسد : إها آنه الى بالقر آن ولم ببأت به غيره فبااتوائر . دأمًا أنه معجز . فلا نّه 
تحدكى التسحاء بمعارضته وهم عجزوا عنها , وذلك يدل* على كوته ودرا . وثانيها 
أنّه تقل" عنه معجزات كثيرة » نحو إشباع الخلقالكثير من الطعام القليل, ونيوع 
الماء من بين أصايعة؛ ومكاللممة الحيوائات العجم . فكل* واحدمتها وَإِن لم يبلغمبلغ 
التواتى » لكمة التوائر يدل على صحة واحد مثها . 0 واحد مثها ميم حمل 
الغرض . وثالئها أنه أخير عن الغيب , والاخبار عن الغيب معجز . وإما قلنا : 
د إن من ادتعى النبّوة واظهر المعجز على ربدء كان نبيتاً » لان" الرجل إذا قام في 
المحفل العظيم فقال : ّي رسول” هذا املك إليكم » ثم قال :يا يها الملك” إن 
كنت صادقاًومقالتي فخالفعادتك وقم عن مكافك . فمتىقام الملك اضطر الحاضرون 
إلى صدقه . فكذا هيهئا . 

الطر يق الثاني : في إثبات_نو”ته, ميض , الاستدلال بأخلاقه وأفماله وأحكامه 
وسير”ه» فا كلة واحد منها وإن كان لا يدل على النيوة» لكن مجموعها مما 
يعلم قطماً أنه لا يحصل إلا" للا نبياء . وهذه طريقة" اختارها الحاجظ وادتضاما 
الغزالي في كتايه « المنقذ من الضلال» . 

الطريق الثالك : _اخبار الا بياء المتقد مين في كتبهم السماوية عن تبوانه . 
فهذء مجاهم أدلة نبو"نه يتم , والاستقصاء فيها من كود في المطولات . 

أقول: اعجاز القرآن علىقول قدماء المتكلّمين وبعض المحد ثين في فصاحته 
وعلىقول بعض المتأخر بن فيصرف عقول الفصحاء القادرين علىالمعارضة عن ,ايراد 
ا معارضة . قالوا : كل" أهل صناعة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة » فلا محالة 
يكون فيهم واحد لا يبلغ غيره شأوه » وعجز الباقون عن معادضته . ولا يكون ذلك 
مسجزاً له ء لاأنة ذلك لا مكون خرقاً للعادة » لكن صرف عقول أقرانهالقادرينعلى 


انا تلخيص المحدصل 
معارضته عن معارضته يكون خر قاللعاد: فذلكهوا لمعجز . والاستدلال [نالا خلاق] 
بالا فعال والا قوال أيسَاً قوي . وهو معتى قوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » قان" 


ذلك مشهد على صدقه في دعواه, وهو صادر هنه . 

قال : قان قيل : لا نسم أنه ظهر المعجز على بده . قوله ني الوجه الا ول : 
دان" الفرآن ظهرعلى بده وهو معجز»ء قلنا : الاستقصاء فيلا سثله والا جوية على 
هذا الوجه من كود في كتاب « النهاية » . 

قوله ني الوجه الثاني : « أشبع الخلق االكثير من الطعام القليل », قلا : هذه 
الا شياء لو وحدت لندقلت إلينا نقلة” متوائر آ[ لآنها امور عجية ,2 والدواعي 
مت و"فرة علىنقل العجائب . فلم لم تثقل نقلا متواتراً علمنا أذّها ليست صحيحة . 
سآمنا سلامتها عن الطعن , ولكن لا تراع في أنه لم تنقل الينا تقلا متوائراً » بل 
راتما نقلك على سبيل الآحاد » ودداية الأحاد لا تفيد العلم . قوله : دداة المعجزة 
بلغوا حد” التوائر » وذلك يدل على سحّة واحد منها وأيها صم” حصل الغرض » , 
قلنا : لا نسلّم أن" دواة الغرائب التي يمكن الاستدلال بها على الرسالة بلقوا حدة 
التواتر » فائه ليس كل هاي ذ كن في كتب دلائلالنبوأة ممسايصم الاستدلال القطعي* 
به على الرسالة . .انما الذي يصح” الاستدلال به على ذلك اهورٌ قليلة » نحو نبوع 
الماء من ببن أصابعه » وأمثاله . ولا نسم أن" رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا الى 
حد الثوائى . 

قوله ني الوجه الثالث : « أخبرعن الغيب », قلنا : أخين عن الغيب علىوجه 
يخالف العادة اويوافقها؟ والاأول ممنوع ء والثاني هومسام . بيانه ان" العادة جارية” 
بأن" الرؤساء اذا حاولوا ترغيب الرعيّة في محادبة خصوههم » وعدوهم ؛ بأن اليد" 
لهم والدولة داجمة إليهم .وقوله تعالى : « وعدالةالذينآمنوامنك وحملوا الصالحات 
ليستخلفتهم ني الأرس » من هذا الباب . وايضاً الرجل المعتفد فيه قد يُخير عن 
امود كلية على سبيل الاجمال . فان وقع شي* من ذلك جعله حجة على صدقه » 


خواجه نصيرالدين طوسى عو 
وان لم بقع قال انا ما عنيت هذا الوقتء بل سيققع بعد ذلك . فقوله تعالى : « الم 

غلبت الروم في ادنى الأرض » من هذا الياب . سلمنا انّه اخبر عن الغيب على سبيل 
التفسيل . فلم قلت : انه معجز , والدليل عليه ان" المحدثين رووا في كتب دلائل 
النبوتة ان" فسا وسطيحاً اخبرا عن احوال عد بن عبدالل طبهم . مع انهما ماكانا 
من الا نبياء »فعلمنا ان" الكاهن قد يخبر عن الغيب » و كذا المعبرون يخبرون عن 
الغيوب المقصّلة بناء على الرديا » وكذا المنجمّون واصحاب العزائم . و اذا كان 
كذلك لم يكن ذلك معجزاً . 

أقول: أورد دلائل وطرقاً كثيرة على النبوة ؛ وسيذاكر ق الجواب أن" 
المعتمد هوظهود الفر آن على بده. والحق؛ أن" الامادات الظنية اذا تواترت أد"ت 
ان حكم العقل جزماً بما توافقت عليه في اثباته » وذلك كالتجربمات اللعدودة في 
الذروديات . فايراد الدلائل التي ذكرها بمثابة التجادب المؤد ية الى حكم جزم 
يفيني” » فهي و أنكانت آحادها غيرمستمد عليهاء لكننها بالجملة “ؤدى ,الىمحكم 
إيقيئي » وان لم تكن نسلم لاأن مُناظ بها وعليها ؛ لا ذها تجري مسجرى الفضايا 
التي هي مبادى الا"قيسة التي لا يمكن أن نثبت بحجّة أو برهان . 

قال؛ ثم" نقول”: ‏ أن كان ما ذكرنه دالاء على ظهود المعجز على بده » قمعنا 
ما يدل على انه ممتع » وبيانه هو ًانّه لو جاذ انخراق العادة عن مجاديها لجاذ 
"ان يتقلب الجبل” ذهباً ابريزاً , والبحر' دما عبيطاً , وان يثقلب ها في البيت من 
الاأمتعة ”ثاساً فاشلين . ومعلوم” "ان" تجويزه يقدح في البديهيات . 

أقول: انا انخراق العادتفليسهماينكره المتككا.ون, لا تجائر مع القول 
بالفاعل المشتار ؛ ولا ممما ينكره الحكماء, لهم يقولون بن" للنفوس الز كية 
قوى” ربما تؤئر” في “اكثر الاأجسام التي في عالم الكون والفساد . 

قال: سآمنا هود الممجزة علي بده » فلم قلت" .ان" كل" من كان كذلك كان 
رسولا . تفرربرء أنة الاستدلال” بظهود المعجز على الرسالة يتوقف" على مقامات 


ان تلخيص المحصل 
ثلاث : احدها انه فعلانُ عن وجل . وثانيها ان الل عز وجل "فعلدلا أجل التصديق. 

وثالئها "ان" كل" من صد"قه الله تعالى فهو صادق” ١‏ 

"اما المقام الأول » ففيه النزاع من وجوه: 

|أحدها : انا ان اثبتنا النفس الناطقة , فلعل” نفس" النبي” : يليم مخالفة* 
بالماهية لنفسغيره , فلاجرم قدا علىها لم بقدر عليه غيرره ؛ و ان لم نقل بالئقس 
الناطقة قلا بدت وان يكوت الانسان عبادة عن البدث المخصوصء فلعله كان لمزاج 
مدثه سروه لم تحصل تلك الخصوصية لسائن الا بدان » قلا جرم » 0 على 
ما لم عدر عليه غيره . 

وثانيها : ان" الئبي: ليم لعله و جد جسماً نبائيئاً او حيواناً له خاصيّة” 

عجيبة مستعقبة” لتلكالآ ثاد الغريبة التي "اظهرها طَلَض , وما لم يقع ذلك الجسم 
في بد آخر لا جرم عجز الكل”* ء ن معارضته . 

وثالئها : لعل" الجنتوالشياطين اعانوه عليه وها اعانواغيره عليه . او الارواح 
الفلكيّة 'اعانته عليه » بل هذا ظاهر » لا نة الا نسياء كلم بحيلوت اكثر الا نباء 
علىالملائكة 4 واتماعلمنا رجودهم وعصمتهم بقول الا نبياء 0 فقبل تصديقوم دوثزنا 

واما المقام الثاني , ففيه النزاع من وجهين: 

أحدهما : لا نسلم "انه خلق المعجز لاجل التصديق ٠‏ فان المسجز لا شك 
انه ليس نفس التصديق . فلو لميكن الغرض هنه التصدديق لم يبق المسجز دلالة على 
التسديق . لا سيما وقد نتم ان" الله تعالى لايجوذ ان تكون افعاله معللة بالغرض . 
وممًا يحفق هذا أن" الفعل بدون الداعى إِما أن يكون جائزاً و اما أن لا يكون. 
فانكان حائزاً لم ينمكن القطع بأن الله تعالى فعل المعجز لا جل التصديق » بللعله 
فمله لا لامر أصلا . فان لم يجز تو"قف فعل” القبائم على داع يخلقه الل تعالى » 
فيكون الله تعالى فاعلا لمايوجب القبيح . و اذا جاذ ذلك هن الله تعالى فلم لايجوق” 


خحواجه نصير الدين طوسى نان 

[ من أَفْسْل عباده ] أن يفعل عباده . واذا جاذ ذلك هنه بطل الاستدلال بالمعجز 
على التصديق . 

الثاني : سلّمتا أنه تعالى فعل المعسجز لمقصود ء لكن لمقلت : ان" ذلك المقسود 
ليس الا التصديق , فلعله تعالى فعله لغرض آخر ‏ وعليكم بيان الحصر . 

ثم انا على سبيل التبر"ع ( النزاع خ ) نذكر اأمُوراً خسن : أحدها : 
أن يفعله ليكون ابتداء عادة. . وثانيها أن يكون مكريراً لعاد متطاولة. , فان” 
الفلك الثامن لا يسشكمل الدودة الا" فيستة وثلاثين سئة » قيكون وصوله ,الى اول 
الحمل في مثل هذه المد: عادة" لها . فلعل" هذا نكون هن هذا الباب . دثالثها : ان 
يكون ذلك كرامة [ لولي” ] اومعجزة لنبى" آخر؛ في طرف آخر مناطراف العالم . 
ودابعها : ان يكوث[ ذلك ارهاصاً ] لنبي” [ آخر ] يأتى بعد ذلك , كلا حوال 
التي ظهرت على محمد قبل بعثته , وكالنود الذي يحكى انه كان يظهر في جبين 
اببه . و خامسها : ان يكون امتحافاً لعقول المكثفين , كما انزل المتشابهات 
امتحاناً لعقولهم . 

المقام الثالك , سلما ان الل تعالىصدقه , لكن لم قلت : ان كلمن صداقه 
ال تعالى فر وصادقه فان عندكم ء الله تعالى خالق” الكفر والفواحش. فاذا لم يقبئح 
ذلك من الله تعالى ؛ قلم لا بحسن منه ايضاً تصديق” الكاذب , وهذا السؤال الأخير 
مختص؟ بنا ء دون المعتزلة , 

ثم" تقول : مب انا لم نذذكر شيئًاً من هذه الاحتمالات ٠‏ فلم قلت : ان 
كل من ظهر على يده المسجز كان رسولا" صادقاً . والمرجم فيها ,الى المثال. وهو 
ضعيف” , لاأ نا لا نقطع في ذلك المثال بسدق المد“عى » لا نه دما قام املك العظيم 
في ذلك الوقت لحدوث الم في بطنه او شاهد شيئًاً فخاف او تذكر امراً فقام طالباً 
له . وبالجملة فليس هيهنا الا" الدوران ' دهو انه قام عند التماس المداعى وما قام 
قبل ذلك . والدودات لا يفيه الا الظن” المعيف . كما يحكى ان" واحداً كان يجاس 


حكن تلخيص المحصل 
في المسجد : وكلما دخل المؤذن واذن قام ذلك الائسان وخرج »ء فقال له اللؤنن 
الى اراككما اذنت خرجت ؛ فقال ؛ لاء يلكلّما هممت بالخروج اذكنت . وهذا 
يدل" على انة دلالة الدوران على العليّة ضعيقة . ثم" ان سلّمنا دلالة ذلك الفمل على 
التسديق , فلم قلت : انه في حق الله تعالى كذلك , وستعرف انة القياس المؤيّد 
الجامع لايفيد ,الا الظن"»فكيف هذا القياسالخالى عن الجامع . فهذا هوالاعتراض 
على الدليل الأول على النبوة . 

ما الدليل الثانى , وهو الاستدلال يمحاسن أحواله على نبواته , فضعيفة . 
لان" غاية هافيالباب أنه يدل" عنى كون ذلك الانسان متميزاً عن سائر الناسيمز بد 
الفضيلة » دلكن من أين يدل" على النبوة , و كيف وقدحكى عن أفاضل الحمكماء في 
الا 'خلاق أمور عجيبة يجعلها الناس” قدوة لا نفسهم فيالدنيا والآخرة » هع مابقى 


عنهم من العلوم الدقيقة . 

دأمًا الدليل” الثالت' ‏ وهو الاستدلال” بماجاء فيالتوداة والانجيل على تبو"ة 
عد تَليي . فالاءتراض : أفكم إِمًا أننقولوا : إِنّه جاء في هذءالكتب صفة جل فضي 
على سبيل التفسيل بمعنى أفّه تعالى بين أنّه سيجىء في السئة الفلانيئّة دجل” في 
البلدة القلائيئة وسفته كذا وكذا ء فاعلموا أنه نبي ؛ وإما أن لاتقولوا كذلك, 
بل تقولوا : إنّه تعالى بيسن ذلك بياناً مجملا هن غيرتعيين الزمان والمكان والوسف. 
فان ادعيتم الأول فهو باطلء لا فاتجد التوداة والانجيل خالية عنه . لايقال : 
اليهود والنسادى حرفوا هذين الكتابين . لا نانقول : هذ ان كتابات مشهود ان 
قي المشارق والمغارب , و مثل هذا لايتطر"ق التحريف إليه ؛ كما فيالقرآن . وإن 
ادعيتم الثانى فبقدس المساعدة عليه لايدل” على النبوة» بل إِنما يدل على ظهور 
انسان فاضل شريف . وإن دل على النبوة لكن لابدل” على نبوة عل يق ٠‏ إذديما 
كان الميشى به إنساناً آخر . 

أقول: هذا الذى ذكره كله بمئزلة به السوفسطائيّة , فان" اليقين 


خواجه نصيرا لدين طوسى م 
الحاصل للعقل ‏ إذا قام انسان على طريق هرضيّة عندالشخواص” والعوام” ؛ وادتعى 
أنّه مبعوث هن عندانةٌ » والدليل على صدق قولى أن الل تعالي يظهن على بدى 
أمراً خارقالعادة وظهر » دقال : من لم يصدقنى فليأت بمثلماظهر على بدى . وعجز 
هن عدأه عن ذلك لايزول بمثل هذه الا<تمالات : وقد أشاد المصئ ف أيضاً إلى هذا 

المعنى في الجواب على ماسيأتى . 

وأمًا المذ كود في التوراة والانجيل الدال على نبو نه يتخ فكثير وذ كره 
المنصفون من الواقفين عليهما » منها مان كر في التوراة بعبارة تفسيرها هكذا : «جاء 
الرب” من طودسيناء وظه. ساعير وعلابفاران », وفيالتورأة : < إن إسمعيل كانفي 
بريّة فادان » يعنى بادية العرب . وذكر الوأقفون على جبالها أن" فادان في طريق 
فكله قبل العد ث بميلين ونصف » وهو كان انر ل ء والساعة هى على ساد الطريق 
من عراق إلى مكة . ومنه هاجاء في السفر الخامس : « إن" الرب قال للوسى : إنى 
مقيم لهم نبيئاً مئلك من بنى إخوتهم » وأسّما رجل لم يسمع كلماتى التى بؤد بها 
عنى ذلك الرجل باسمى » أنا أنتقم منه ». ومنها في السفر الاأوال لهاجر :« إنَها 
تلدويكون من ولدها هن يده قوق الجميع ويدالجميع مبسوطة إليه بالخشوع ». 
وأيضاً جاء في الانجيل في الفصل الرابع عشر في إنجيل يوحنا : < إن المسيح قال : 
إفى أسأل أبى أن يعطييكم فادقليطا آخرى يكون معكم إلى الاأبد دوح الحق" », 
والفادقليط معناه كاشفا الخفيات . وأمثال هذا في هذين الكتابين دفي كتب سائر 
الأ نبياء التى عندهم كثي” .يطول الكتاب بذكرها , ولايقدر المخالف على دفمها أو 
صرفها إلى ملك اوتبى” آخر » ولاعلى أن مكتمها . 

قال: سلمنا أن ماذكرتم يد لعلى النبوتة » لكن هنامايدل” على القدح فيها , 
رومن وجوه : 

الأول شبهة الدهرية , وهى بالقدح في الفاعل المختار وإنكار كون الصائع 
قادداً عاماً بالجزئيات عربدا : 
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وثافيها شبهة متكرى التكليف » فاتّهم يقولون : الا نبيآء إِنّما جاؤدا من 
عنداضٌ تعالى بالتكليف , لكن القول بالتكليف محال » علىما تقدم . 

وثالئها شيهة البراهمة وهى ءن وجهين : الاول أن ماجاء بهالرسل إنعلم 
حسنّه بالعقل كان مقبولا” سواء وددبه الرسول اولميرد ء وإنعام قبحه بالءقل كان 
مردوداً سواء ودد به الرسول از لميرد . وان لم يُعلم لاحسنه ولاقبحّه , فان كان 
في محل الحاجة حسّْن الانتفاع به سواء ودد بهالرسول اولميرد ؛ لماتقر'ر في العقل 
أن" كل" ماينتفع بهالانسان ويكونخاليآعن أمادةالذر رظاه ركان الانتفاع به حسناً 
وان لممكن في محل الحاجة قبح الاتتقاع به سواء ودد بهالرسول اولمويرد »لا نه 
اقدام على مابحة مل الضرد من غيرحاجة أصلا. الثثائى أن"دلالة النبى ليست ,الا" 
الع بالاتفاق » لكنا بينا أن "المعجز لايدل* البتة عليه فامتئع الجزم بالصدق . 

وراسها شبهة البهود دهى من دجهين : 

الأول أن” الل تعالى بلمًا شرع شربعة هوسى تيم » فامًا أن يكون قد بن 
فيها أنها باقية" الى بوم القيامة ؛ اوبيين ذيها ألّها باقية" الى الوقت الفلائى فقط ؛ 
اوبيّن الشرع فقط ولميتعر”ض لبيان التأبيد والتوقيت ؟ 

فان قلنا: انه تعالى بين التأبيدء لممجز نسخهء أمَا أوالا” فلا فه تعالى ' 
31 اخين أنتهذأ الغرع ثايت” أبداً [فلو] لبق ثابتاً أبداً كان ذلك كذياً » وهوغير 
جائز على الم تعالى . وما ثانياً فلا نّه لو جاذ أن يقضى الله تعالى على أن" شرع 
موسى طَايَي ثابت” أبدا . ثم" انه لايبقى ثابتاً أبداً , فلم لايجوذ أن يقشى الل تعالى 
على أن" شرع عل كليم ثابت" أبداً , ثم لاسقى ثابتاً أبداً » فيلزمكم :جويز تخ 
شرعكم. دأمَائالئاً فلافّه لوجاذأن يخبر الل تعالى بالتأبيدء مع أن ”التأبيد لابحصل » 
ارتقع الاماث عن كلامه ووعده ووعيده دذلك باطل بالاتقاق . 

وأمّا ان قلنا .انه تعالى بين فى شرع موسى َي أنّه ثابت" ,الى الوقت 
. الفلانى كان هذا من الامود العظيمة التى تتوقّر الدواعى الى نقلهء فوجب أن 


خواجه نصيرالدين طوشى لان 
أن ينقل ذلك التأقيت متواتراً . والنقل المتوائر لابجوزالاطباق على اخغائه ‏ وكان 

يلزم أنمكون العلم بانتهاء شرع هوسى كيم عند مبعت عيسى ثليه وانتهاء شراع 
عيسى ثَلتَهيُ عند عبعث عل لي معلوماً بالشرودة للخلق , وأن يكون المنكرله 
منكراً للتوائر» وأن مكون ذلك من أقوى الدلائل لعيسىو قل لِعلمُ على دعواهما . 
فلمًا لمكن الا"ه كذلكعلمناقسادهذا القسم. ولا ده لوجازأن لاينقلهذا التأقيت 
نفلا متواتراً لجاذان يقال:_ان" عدأ يليج حول السوممن رمضان الى شوالء والقبلة 
من الكعبة الىغيرهاءو ا نه كليم قال: إن" شرعىيبقى مؤ يندا الى الوفت الفلانى , 
مع انه لم تقل شىء من ذلك , وتجويزه قدح في شرع عد 846 . 

واما ان قلنا انّه نعالى بن في شرع موسى انه ابت" ولم يسِيمّن التأبيد ولا 
التأقيت . فبذا محال , لماسنبيّن في اصول الفقه ان" الا مى لايفيد الا" وجوبالقعل 
هر"ة” واحدة" . ومعلوم انة شرع موسى يليم لمكن كذلك » فان' التكاليف كانت 
متوجهة" بذلك الشرع على الخلق الى ذمات عيسى عليه السلام بالاتفاق . 
فلمًا ظهى فساد القسمين الا خيرين نيت الاوال ويلزم من صحته امتناع النسخ . 

الثائى أن اليهود والتصارى على كثرتهم وتفر'فهم فيالمشارق والمغارب يخبرون 
عن هوسى وعيسى للدم أن" كل" واحد منهما أخبرأن" شرعه باق إلى يوم القيامة, 
وخبر التوائى بفيدالمل , وإلا لماأمكنك إئبات وجود عل كاي قشلا عن نبو مه . 
ؤاذا سيم* ذلك عنهما فلاشك أن" قولهما حجة . 

لابقال : شرط التوائر استواء الطرفين والواسطة , وهذا مفقود في ذلك ا لعنى 
وهو التقل . ما اليهود فلا ن" بختنص قتلهم حتى لم حبق لهم إلا عدد سير” دون 
عدد التواتر . اما النصادى فلا نهم كانوا قليلين في ابتداء الا هر . 

لأمًا نقول : أما قث لاليهود. فضْعيف , لات" اليهود كانوا امة عظيمة » دكانوا 
| متفرقين في شرقالاأدض وغربها وني البلاد المتباعدة جد ] » فمن المستحيل قل هذه 
الأمّة العظيمة الى حيث لاببقى على وجه الأرض منهم عدد التوائر . وأمًا حديث 
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النسارى فشعيف أيضاً , لأن" ذلك يوجب القدح في رسالة عيسى 28 قبل مبعث 
جل لتشم , وذلك ممالم يقل به أحد . 
< الجواب عن الشدهات فى ادئة نيوة محمد (ص) > 

والجواب أن" المعتمد في دسالة عل َيه نلهود القر آن عليه . وسائر الوجوه 
إثما بذ كر للتتمة والتكميل . قوله « لوجاذ انخراق العادة لادتفع الاأماث عن 
البديهيات » قلنا : هذا لازم على الفلاسغة » لاحتمال أن يحدث شكل فلكى غريب 
يوجب هذه الغرائب في هذا العالم . 

قوله « يجوز أن يكون حدوث المعجزلامن ابل تعالى . و ان كان منه » لكن” 
الغرض منه شىء سوى التصديق » قلنا : المعتزلة عوألوا فيالجواب عنه على حرف 
واحد ؛ وهو أنّه لوكان المدتعى كذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من غلهود ذلك 
المعجز ء مئعاً للعياد من الوقوع فيالضلال . 

وهذ' الجواب شعيفءلا فّه يقال : انما يجب“ على الله تعالى كشف الحال فيه 
لم لوه بحتمل ظهو راطلعجز وجهاً آخرسوىدلالته على تصديق أل عز وجل لذلكالمد عى . 
ماما احتملةاكداحتملغيرهفلوقطعالمكلفبأ حدالاحتماليندو نالآ خر كاثا لتقصير 
من قبل العبدلامن قب لال تعالى » دفي مثل ذلكلايجب على الل تعالى كشف الحال . 
الاترى أنه لم يقبح قبح انزال المتشابهات للا أنّها محتملة غير قاطعة . فكذا هيهنا . 
وأيضافانه تعالى ا على المسلمين » ويمكنهم من قتل أوليا؛ ئه والأسلموث 
يجتهدون فيالدعاء وسؤالالمعوئةعلى الكفار, وقدلايجيب دعاءهم ولايعطيهم متاهم» 
والكُفار يقولون في دعائهم « اللّهم انس أحب” الغتين اليك , وران لمترض مانحن 
فيه من تكذيب مداعى التبوةة والمخالفة له ولاأصحابه فاسلب عناما أعطيتئا من 
القوى والتمكّن . والرب قد لابفعل ذلك فيجب أن يكون هذا مُوهماً لتصديق 
الكفرة . فلمًا لميلزم هذا فكذ! ماقالوه . 

والجواب الحق*حبنى على مقد”مة. , دهى أن" تجويز الشىء لاينائي القطع 
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بعدهه » فاننا تسو اذ أن يشل قال _انساناً شيخاً يالحال من غير الوالدين , وتيقل ' 
الا نهاد دماً » والجبال ذعباً . ثم" .اننا مع هذا التجويز نقطع بأنه لمبوجد . ولاانة 
من وأجة غيره بالشتم فعيس المشتوم وجهه ونظر ,الى الشاتم شرداً على بالهرودة 
غضبه . د كذلك القول في حتمرة الختجب لوصف الواجل , مع أن" حصوله ابتداء” 
بدون الغضب ممكن . دهذا أيضاً لازم على الفلاسفة , على ماقركرتاء . 

و .اذا ثبت هذا فنقول : انما علمنا أنة المُحدث لهذه المعجزة هواللٌ تعالى , 
نا قد منا من أن" بيع المسكنات واقعةة بقددة اله تعالى . و انما قلنا: انها دالة 
على التصديق » لماأفًا لمارأينا النبى عَيَهةُ يقول : ١‏ ياالهى .أن كنت صادقاً في دعوى 
الرسالة فسودوجه القمر مثلا» فلممًا قال النبى يريم ذلك اسوتد وجه القمر صر؛ا 
مضطن"دن الى العلم أنه تعالى صد“قه في تلك الدعوى ؛ ولذلك فان” كل" منأقر" 
في القرون الماضية بأن” هذه المعجزة من فعل الله تعالى أقر” بصدق المدتعى دلمببق له 
فيه شك' » دتجويز سائرالاً قسام بحسب العقل ممنًا لايقدح في هذا العلم الضرورى”, 
طاضر يناه من امال . 

وأماشبهة الدهريّه نفام التكليف_فتد تقدتم الجواب عنها . 

وما شيهة البراهمة فهى عيئية على ادن والقبح وقدتقد”م القول فيه . 

< ذكر فوائد بعثة الرسول على التفصيل > 

ولنذ كر فوائد البعئة على التفصيل قنقول : قد عرفت أن" الامود قسمات » 
منها مايستقل العقل باددا كه , ومئها هالايستقل؛ . والأأوال كعامنا باقتقاد العالم 
.الى الصانع الحكيم . دفائدة بعثة الرسلفي هذا التوع تأكيد العقل بدليل النقل , 
وقطع عذرا مكلف من كل" الوجوه ء على ماقال تعالى : « لتلإنكون للناى علىالله 
حجة بعدالرسل » وقال : « ولوأهلكناه. بعذاب منقبله لفالوا : لولاارسلت ,اليئا 
رسولا فنتبع آباتك” من قبل أأن نذل" ونغزى » قبن تعالى أن" بعثة الرسل 
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والعلمآء ذكروا وجوهاً ثلاثة : 

الاول أن قالوا : .ان" الله جل" ثنائه أن كان خلقنا لنعبده فقد كان يجب أن 
كن لا العيادة التي بريدها مناأنها ماحى » ٠‏ كم حى , و كيف حى فانه وان 
وجب أصل الطاعة في العقل » فكيغينتها غير معلولةلنا . فبعثالله تعالى الرسل لقطع 
هذا العذد , فائهم اذا ينوا الشرائع المفصلة ذالت أعذارهم . 

وثانيها : أن يقولوا : باتك دكيتنا تن كيب شهوة وغفلة » وسلطت علينا 
الهوى والشهوات : فهلا" أمددتنا يا الهنابمن اذا سهونا نبهنا ء و اذا هال يثاالهوى 
معنا . ولكنك لا تر كتنا مع نقوستا وأهوائنا كان ذلك اغراء لنا على تلك 
القبائح . ش 

وثالثها : أن يقولوا : هبأنا بعقولنا علمنا حسن الاإيمان وقبح الكفر ولكن 
لانعلم بعقولنا أن من فعلالقبيح عمدب" خالداً مخلداً فى النثار , لاسيما وكتاتعام 
أن" لنا في فعل القبيح لذ"ة , وليس لك فيه مضرة ؛ ولم نعلم أن" هن آعن وحمل 
صالحاً استحق الثواب [ الخالد ] لاسيئماء وكنا قد علمنا أنه لامنفعة” لك فى 
شى* فلاجرم لم .نكن مجر'د العلم بالحسن والقبح داعياً ولاوازعاً . أمابعد البعثة 
اندفعت هذه الا عذار , فكانت البعثة قطسأله لعذر المعاندين من هذه الوجوه . 

وأما فائدة بعثهم فيما لاررستقل العقل بدركه فقد ذكروا امورا : 

أحدها : العقل لايدل” الا علىالصفات الْتى يحتاج العقل ليها . أَمااسمع 
والبصر والكلام وسائر الصفات الجزئيّة فلاطريق .اليها الا السمع . 

وثانيها : أن المكلف سقى خائفاً فيقول : لو اشتغلت بالطاعة لكنت متصرقاً 
فى ملك الله تعالى بغير_اذنه . ولولمأشتغل يها فريماأعذكبٍ على ترك الطاعة » قيبقى 
فىالخوف علىالتقديرين . وعنداليعثة يزول هذا الخوف . 

وثالنها : أنّه ليس كل ما كان قبيحاً عندنا كان قبيحاً في نفسه , فائة النظر 
إلى وجه الحرة العجوذ الشوهاء قبيح » [ وإلى وجه الاأمة الحدناء] حسن 
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في الشرع . | 

ودابعها : أن" الا شياء المخلوقة في الاارش منها غذاء ومتها دوا ومتها سم 
والتجر بة لا تفى بمعرفتها إلا" بعد الا دواد العظيمة » ومع ذلك ففيها خطر على 
الا كثى . وني البعثة فائدة معرقة طبائعها ومنافعها من غير ضرد وخطى . 

وخامسها : أن” المنجمين عرفوا طبائع درجات الغلك , ولا يمكن الوقوف 
عليها بالتجرية . لان التجربة يستبر فيها التكرار , والأحماد البشريّة كيف تفى 
بأدواد الكواكب الثابتة . ثم" إِتّهم وقفوا على الكل" بالرصد فكيف وتفوا على 
على أحوال عطادد , مع أن" الآلات الرصديًّة لا تفى بأحوالهء لصغرء وخفائه وقلة 
نودء و كثرة بعده عن الشمس حالتى التشريق والتغرسب . 

وسادسها : أن" الانسان مدني" بالطبع , والاجتماع مظئة التناذع المفضى إلى 
التقاتل . فلا بد" من شربعة بفرضها شادع لتكون هرغية في الطاعات و زاجرة 
ينا عن السيئات . 

وسابعها : لو فو'ض كيفيّة العبادة إلى الخلق فربما أتى كل" طائفة بوشع, 
خاص” تي" أخذوا ينقضون لها فيفضى ذلك إلى الفتن . وأمًا وضع الشريعة فممًا 
يناف ذلك . 

وثامثئها : أن الذي بفعله الانسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتادء والعادة 
لانكوث عبادة" . وأمًا الذي يأمر به من كان معظماً في قلبه ولا يكون هو واففاً 
على كميته كان إتيانه به محض العيادة » و لذلك ورد الامر دالا فعال الغرسبة 
في الحج. . 

وتاسعها : أن" العقول متفاوتة » والكامل تادر ء والاسرادالالهيّة عزيزة جداً 
فلا بد" من بمثة الاأنبياء وإفزال الكتب عليهم أيضاً » ليصير كل” مستعد” إلى منتهى 
كما أله الممكن له بحسب شخصه . 

وعاشرها : أن" كل جنس تحته أنواع ء فاته يوجد فيما بين تلك الا نواع 


م تاخض الجعل 


قوع واحد هوا كملها , وكذلكالا نواع بالنسية إلى الا سناف ء والاصناف بالنسبة 
إلى الا شخاص , والا'شخاص بالنسبة إلى الاأعضاء . فأشرف' الأعضاء ودئيسها القلب 
وخليفته الدماغ, ومنه تنيث" القوى على عيم جوانب البدن . و كذا الانسان 
لأبدةفيه من رئيس . والرئيس إما أن يكون حكمه علىالظاه. فقط ؛ وهو السلطان 
او على الباطن ؛ وهو العالم ؛ أو عليهما معاً , دهو النبي ثَليهمّ اد من يقوم مقامه 
فالنبي“ يكون كالقلب في العالم » وخليفتهكالساغ . و كما أن" القوى المدركة إِنما 
تفيض من الدماغ على الا عضاء , قكذلك قو”ة البيان دالعلم نما يفيض منه بواسطة 
خليغته على جميع أهل العالم . 

وحادي عشرها : الهداية” إلى الصناعاتالنافعة , قالاليه تعالى في داود فَليثم : 
« وعلمناء صنعة لبوس لكم ». وقال لنوح يليام : « واصمعالفلك بأعيننا » » ولاشك” 
أنة الحاجة إلى الغزل والن.ج والخياط والبناء وها يجري مجراها أشد م نالحاجة 
إلى الددع ٠‏ وتوقيفها على استخراجها بالتجربة ضرد عظيم للخلق فوجب بعثة 
الا نبياء لتعليمها . 

وثانيعشرها : أنه لا بد" في الأميشة من علمى الا خلاق والسياسة , قلا بدمن 
البعثة لتعليمهما , ولهذا قالتعالى لتبيئه : « خن العفو واهرء بالعرف وأعر_ض عن 
الجاهلين »: دقال تعالى  :‏ إن" الله يأمر بالعدل والاحسان » , وقال : « فيما دحة 
من ا لنت” لهم  »‏ وقوله : « وإننك لعلى خلق عظيم » . فقد ظهرت فوائد اليعثة 
كن غنه الوجوه ]. 

< الجواب عن شبهات اليهود > 

وأمّاشبهة” البهود فالجواب” عن اولاهما : أن الل تعالى بسن “شر بعةهوسى 
ليح مؤقتة بياتاً إعالياً , وام سين كملية الوقت . قوله :< لو كان كذلك لعرف 
ذلك بالتوائر »كما عرف أصل الدين بالتواتر »» قلنا : لم لا يجوذآن ينكون توقر 
الدواعى على نقل الاأصل أنم من توفرها على نقل الكيفيّة , فلا جرم كات أحد 
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التواترين أقوى من الاآخر . والجواب عن أخراهما أن" بلوغ ر'واة هذا الخبر 
إلى حد" التوائر في جميع الأعصار غير معلوم لنا . وإذا كان كذلك لم يحصل العلم 
بهذا الخبر . 

أقول: شبهة البراهمه أن" الرسل إِمَا أن يسِينُوا بما يوافق العقول أو بما 
يشالفها . وما يشالف العقول غير مقبول ء فلا فائدة في مجيثهم يذلك . وما يوافقها 
فلاحاجة فيه إليهم ‏ فاذثٌ لآ فائدة في هجيتهم . 

وجوابهم أن كل" ما يوافق العقول لا بخلو إِمَا أن تستقل” العقول باددا كه 
وإِمًا أن لا تستقل” . والحاجة إليهم في القسم الثاني . وأَيضاً ما يخالف العقول يتمع 
على قسمين : أحدهما تقتضى العقول نقيضه . والثاني ما لا نقتضيه ولا تقتنى نفيطه . 
ومن الثاني ما يمكن أن نكون محتاجين إلى معرفته في العاجل او الاجل , دهم 
عر فوننا ذلك . 

وأمًا الشبهة الاولى لليهود » فجوابها أن" ظاهر لفظ التوداة الحكم بالتأبيد 
في قوله : « تمسكوا بالببت أبداً » . وذلك لا شاقض ' انقطاع ذلك الحكم بعك هك م 
طويلة فان" |أتأبيه قد مستعمل فيما سبقى مد ة طويلة فان في التوداة: :د إن الل 
تعالى قاللنوح يَلَاقُ عندخروجه منالفلك : إني جعلت” كل دابة. حيّة مأكلا 
لك ولذ” ريتك ؛ وأطلفت” ذلك لكم كنياتالعشب أبداً » ما خلا الدم , فلا تأكلوء » , 
ثم " حرتم على لسان مؤسى كثيراً من الحيوان » وهذا سمخ كاه وهو عندهم غير 
ممكن من الرّئعالى . دفيالسفر الثانيمن التوداة : دق بوا كليوم خروفين : خردف 
عشية” بين المعادب قرباناً دائماً لا حقاً بكم 6 شل ذلك الدوام عند علمائهم. 
وقال في موضع : « كل عبد ختدم عست" سنين يُعراض عليه العتق » م 
ينقيل قب أن نه ومستخدام ' أبداً > وقال في موضع آآخر : 3 مُستخدم خمسين 
0 مم " ينعتق في تلك السنة » . وأسثال هذه كثيرة ) يف عليها كل* منصف ريطلع 
على كتبهم المنزلة . 


0 تلخيصس المحصل 


وأمًا شبوتهم الثانية , وهي الفول بأن” موسى ل أخبر أن" شرعه لا .مر تقع 
إلى بوم القيامة . قذلك غير هسل , لاأن” موسى ليه ما أخبر عن المعاد و القيامة 
في التوداة » وما أخين بهما الانبياء الذين كانوا بعده . 

والقول باتتشار اليهود فى شرق الارض وغربها باطل » لانهم كانوأ مجتمعين 
في الغام ‏ ال ىأن قتل بختنس را كترهم ولم يصل ,الىالعجم منهمأحد » قبل" ما بعك 
بختنص أومنقام مقامه بماعة” من أسرائهم الى اسفهان » قبئوا فيها المدينة المعروفة 
باليهوديّة . ولوكانوا بعد يختنصس بحيث يعتبر التواتى فينقلهم لما صاد التوداة ثلاث 
نسخ مختلفة إحداها التي في أبدى اليهود القرابين والربانيين , والثانيه التي في 
أمدىالسامرة . والثالثة النسخة المعروفة بتوداة السبعين التي اتفق عليهاسبعونحيراً 
من أحبارهم : وهىفي أبدى النسادى . والاختلاف الذي بين هذه النسع في التواديخ 
والشرعيّات مشهودٌ . وإذا لم يبق لهم تفل التوداة التي عليها أساس دينهم بالتواتر 
فكيف مُعتمد على تواتى نقلهم عن موسى بأن” شرعه يبقى إلى القياهة . 

وتوائر النصادى أيضاً قريب من ذلك إلا" أن'تواتى اليهود انقطع فيالواسطة 
وتوائرهم ني المبدأ : فان" الذين آمنوا بعيسى في ذمانه كافوا قليلى العدد . دلذلك 
صاد لآ اجيلهم أدبع أنسك : نسخة متى ونسخة بوحنا وسخة لوقا ونسخة مارقوس 
وذلك لأن” كل" واحد من أكابر الحواريين نقله على وجه . وأكثر” تحريفاتهم 
لأحكام التوداة » كاباحة لحم الخنزين وجواذ ترك الختان والفسل » عروي عن 
الحواديين , لاعن عيسى 822 . 

وقولّه في الجواب ‏ عن المعتزلة القائلين يوجوب كشف الحال عند الاشتباه 
في المعجز على الل تعالى بأد" ذلك لا يجب إذا كان له احتمالان . والاستدلال” بنزول 
المتشابهات غير دادد. عليهم , لا نهم يقولون بوجوب ذلك عند وقوع الحيرة فيما 
هم مكلّفون به فيالدين » والمتشابهات ليست من هذا القبيل» لان" الوقف علىقوله 
د وما يعلم تأويله إلا الله » لا بْر* في الامود الدينيئة بالاثفاق . وتمكين الكفرة 
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من المسلمين , وعدم" إجابة دعوات أهل الحق" : وإجابتئها لاأه لالباطل » فليسممًا 
يضر بامود الدين . ونقائنها لا ينفع فيها . وقوله ه تجوين” الشىء لا يناني القطع 
بمدمه » ء فكما قاله إذا لم يكن العدم واجباً . 

وأُمًا فوائدالبعثة التىعد”عافنقول : ضرودة” وجودالا نبياء لتكميل الاشخاص 
٠‏ بالعقائد الحقّة والا"خلاق الفاضلة والافعالا محمودة النافعة لهم ني عاجلهم و أجاهم 
وتكميلالنوع باجتماعهم على الخيرد الفضيلة ؛ وتساعدهى في الامود الدبنية وسياسة 
الخارجين عن جادة الخير والصلاح , وباقى الوجوه التي عدها , فلبعضها زيادة في 
المنفعة وبعضها مما لا فائدة فى إبراده» فان" الا نبياء كَلعطخْ لم يعلمونا الطب ولا 
طبايع الحشايش ولا طبائع درحات |افلك ولا رصد عطادد ء ولا أكثر الصناعات . 

< طربقة الحكماء فى اثبات النيوة > 

وأمّا الوجه السادس قمأخون من الحكماء » فطريقتهم في إثيات النبوة نهم 
يقولوث : الانسانث مدني بالطبع . يعنوت به أنة الشخص الواحد لايمكنه أن يحسل 
أسباب معاشه وحده ء فائّه يحتاج إلى تحصيل الغذاء الموافق » واللباس الذي يحفظه 
0 الحر" والبرد » والمساكن المواققة في الفصول المختلفة » الا سلحة التى يتحفظ 
بها من السباع والاًعداء» وكل* ذلك غير حاصل في أصل الوجود » بلكلها مما 
سل بالستاعات . والانسان الواحد لا يمكنه القيام بها جميعاً » بل هو مضطى إلى 
معاونة بنى جنسه في ذلك ؛ حتلى يقوم كل” واحد لشيء من ذلك ويحصل بالتعاون 
جعيع ذلك فيمكنهم التعش , وهذا معتى التمد ان . 

ولا بد" فيما بيهم من معاهلات ومعاوضات . وإذا كانوا مجبولين على الشهوة 
والقشب فلا بد من قانون ببئهم هبني" على العدل والانصاق حتّى لا يحيف بعنهم 
على بءض . دلا مجوذ أن مكون ذلك القانون من قلقاء بعشهم من غير خصوصية 
في ذلك البعض ء وإلاا لما تله الباقون وتلك الخصوصية” ن أن اس 
عند خالقهم حتى ينقادوا لذلك . قال تى بهاهو النبي “ولا بده لذاعئ أمن بختص” 
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به دون غيره » يِقْتَسْى ذلك من وقف عليه أن يقر" بكوفه نبيناً ويتقاد له وذلك هو 
المعجز . 

ولابدتمن أن مهد الششادع لهموطر قالمعادف والاعترافبا معبوديقيناً اوتقليداً 
والاقراد بنبوة ذلك النبي": وأن يضع بيثهم القوانين في معاهلاتهم وفي سياسة من 
بخرج عن مصالح التعاون؛ وأت مفرض عليهم العبادات ٠‏ للا ينسوا عقائدهم في 
خالقهم ونبيهم ٠‏ وأن يعدهم ويوعدهم في الآخرة : الكرن خابدي موافقة لا 
يظهر دن من العبادات والمعاملات » كيلا يخونوأ ولا يذهبوأ مذهب أحهل النفاقء» 
وأن مكون الوعد والوعيد الصادران عنه موافقين 1ا في نفس الام حتى يتتقوا به 
وبعملوا بحسبه . وهذه الشرودات لنوع الانسان أهم' من خلق الاأشغاد والحاجبين 
لوقابة العين , ومن ثتعريض الاطفاد على لحوم الا صايع » دغير ذلك ممأ يشبهة . 

قالمديرللتوع الذي يسوقه من النقصان | إلى الكمال » لابدة وأن يبعث الا نبياء 
ويمهدالشرائع كما هو موجود في العالمليحصل النظام و تعيش الا شخاص ويمكن 
لهم الوسول من النقصان إلى الكمال الذي خلقوا لاجله . 

قال ؛ ظ مسألة 

< فى عصمة الانبياء عليهم السلام > 

القائلون بالعصمة » هنهم من زعم أن" المعصوم هو الذي لا يمكنه الاقيان 
با معاصي » ومنهم من زعم أنه ون ا منه . دالاو لون : منهم هن زعم أنه 
يكون مختصاً في بدئه أو في نفسه بخاصيّة تقتضى امتناع اقدامه على المعاسى , 
ومنهم من ساعد على كونه مساوياً لغيره في الخواص" البدئيئة » لكن فسر العسمة 
بالقددة على الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أَبى الحسن الاشعري . 

والذين لم سَلْيُوا الاختياد قسّروها بأنّه الامرالذي يقعله الله تعالى بالعبد 
وعلم” أنه لا ينقدرم” مع ذلك الامى علىالمعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر 
إلى حد" الالجاء وهؤلاء احتيدّوا على فساد قول الا'لين : من العقل بأن" الامزلوكان 
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كما قالوه لا استدق” المعصوم على عصممّه ع » ولبطل الامى والنهي والثواب 
والعقاب ؛ و هن النقل بقوله تعالى : « قل إنما أنا 0 مثلكم دوحى إلي . 
ولاتجمل معالل الها آخن" . دلولا أن ثبنتناك” لقد كدت تكن إليهم شيئاً قليلا . 
وهاابرىءه نفسى>». 

4 إن" هؤلاء زعموا أن أسباب العصمة أمود أدبعة : أحدها أن يكون لنغسه 
ادلبدنه خاسيّة” تقتضى ملكة مانعة من الفجور والفسوق. والفرق بينالفم لوا ملكة 
معلوم . دثانيها أن يحص لله العلم بمثالب المعاسى ومناقب الطاعات . دثالئها نأ كيد 
تلك العلوم بتتايع الوحى والميات منالله تعالى . ودابعها أنه متّى صدر عنه أمر من 
الامور من باب ترك الأ ولى اوالنسيان لم يتنك مهملا , بل يعاتب ودنبه عليه 
دق الأعرفيه عليه . فاذا اجتمعت هذه الامود الاأربعة كان الشخص معسوهاً عن 
المعاصى لامحالة” » لان" ملكة العفة إذاحصات في جوهر النفس ٠‏ ثم انضم” إليها 
العلم التام يمافي الطاعة من السعادة و فوالمعصية من الشقادة ‏ صار ذلك العلم معيناً 
له على مقتضى| اللكة النفسائيّة » ثمالوحى يصير ممما لذلك : ثم خوف المواخذة 
لم القليل مكون م و كنّداً لذلك الاحتراذء فيحصل من اجتماع هذه الاهور 
تاكبد مه حققة العصمة . 

أقول: في كون أسباب العصمة مشئملة على هذهالامود الاربعة نظرث لاه نهم 
جعلوا الوحى اد شاه 1 قر من الااهة بقولون بعصمة ألللائكة والائمة 
وبعصمة حواء وهريم وفاطمة, ولم يقو لوا بالوحى إليهم . والتحقيق يقنضى أنلاتكون 
العصمة لا"جل الطمع فيالسعادة والخوف مزال معصية , لأن" ذلك يقتنى أن لاتكون 
العصمة مقتضْى طبع صاحبهما ؛ » بلتكون بالتكلف . والا جود أن يقال : إن للتعالى 
في حق" صاحبها لطفاً لايكون له مع ذلك داع إلى ثرك الطاعة وارتكاب المعصية مع 
قدرته علئ ذلك , هذا على رأى المعتزلة . اويقال : إنها ملكة لايسدر عن صاحبها 
معها اللعاسى , وهذا على رأى الحكماء . 


0ن تلخيص. المنحصل 

قال: ثي" اتتفقت الأمّة على كون الا قبياء معصومين عن الكفن إلا" الفضليئة 
منالخوارج » فافّهم اعتقدوا أن كل ما بُطلق عليه اسم العصيان فهو كفن . ثم 
هم جوازوا علىالرسل المعاصى , فلاجن م جوازوا الكفن عليهم. ويدل على 
فسادءأنّه لوجازالكفرعليهم لكان الاقتداء بهم داجباً فيه ؛ لقوله تعالى « فاتبعونى» 
وفساده يدل" على فساد قولهم . 

ومن الناس من لم سحو الكفر » لكنهج وذ إظهاد الكفى على سبيلالتقفية. 
واحتسّوا عليه بأن" إظهاد الاسلام إذا كان مُفضياً إلى القتل كانإظهاره إلقاء النفس 
والتهلكة , وهوغير جائز . وهذا أيضاً باطل , لا نه سفضى إلى خفاء الدين بالكلية. 
وله لوجازذلك لكان أولى الا"وقات به مبداً ظهور الدعوة , لان" الخلق في ذلك 
الوقت مكونون بالكلية منكرين لهء قكان يلزم أن لايجوز لاأحد من الا نبيآء 
إظهادالد'عوة . لان الخوف الشديد كان حاصلا لا براهيم َيه في زمن نمرود, 
وموسى ايد في زمان فرعونء مع أَفْهم لميمتئعوا من إظهارالحق . 

ومن الناس من لم يجواذ الكفر ولاإظهاده » لكنّه جواذ الكبائى عليهم. 
والا كثرون لميقولوا به» لوجوه : 

الأول لوسددت الكبيرة' عنهم لكانوا أقل” درجة" من عصاة الاأمة , وذلك 
غيرجائز . بيان الملازمة أن درجات الا نبيآء فيغاية الشرف . و كل“ من كان كذلك 
كان صدور الذنب عنه أفحش . الاترى إلى قوله تعالى : « يا نسآ* النبى" هن بأتر 
منكن" بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب» والمحصن برجم وغيره بحد؛ وحد العبد 
نصف حد الحر" . وامًا أنّه لابجوز أن سكون النبى تنه أقل” حالاً من الامة 
فبالاجماع . 

أقول: لوقال : « الا نبيآء ملق أكث رعلماً بقبح الفواحش وأوفى إقبالاة على 
الامود الالهيئة ؛ فيكون صددر الذنب عنهم أفحش » لكان أقرب . والمحصن يرجم 
لالشرفهء بل لاستغناثه عنالزنا , بخلاف غيره . 
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قال: الثانى أن' بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لايسكون مقبول الشهادة, 
لقوله تعالى : 2 إن جاءكم فاسق” بئبا فتبيّئوا » لكنّه مقبول الشهادة , وإلا' لكان 
أدنى حالا” هن الامة . 

الثالك أن بتقدير. إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم يكن ايذاده 
مح رما » لكنّه مح رام » لقوله تعالى : « إن الذين يؤذون الله دودسوله لعتهم الله 
فيالدنيا وال خرة » . 

ال ى"ابعلوأتى بالكبيرة لوجب عليئاالاقتداء بدفيها , لقوله تعالى : «فائبعوئى» 
فيفضى إلىالجمع بين الحرهة والوجوب »؛ وهو محال . 

أقول: هذا الدليل لابختص؛ بالكبيرة » فائّه في الصغيرة أيضاً فائم . 

قال: وأماالذين لميجوزوالكبائر فقد اختلفوانالصغائر , واتفّق الا كثرون 
على أتهلا يجو ز منهمالا قدام على ا معصية قصداً»سو آءكانت صغيرة أو كبيرة ؛ بل يجوذ 
صدودها مئهم على أحد وجوه ثلاثة : أحدهاالسهو والنسيان » والثانى ترك الاتولى» 
والثااث اشتباه المنهى بالمباح . 

أقول: ترك الا ولى ليس هن المعاصى ء فان الاولى وغين الا ولى يشت ركان في 
كونهما مياحين ,و إِنّما يعاتب على ترك الاأولى : لاسبيل العقوية » بل علىسبيل 
الح على فمل الا ولى . وأيضاً اشتباه المنهى" بالمباح لايجوذ عليهم , لا قه يدل 
على جهلهم بالمنهيّات , والجاهل بها كيف يحترز عنها . وأيضاً يجبالاقتدآء بهم؛ 
لقوله تعالى: «وهمن متيع غير سبي لاللوٌّ مئين نوله ماتولى ونصلهجهنموساءت مضيرا». 
والذىيشتيه عليه اللثهى“ بالمباح كيف يُفتدى به . 

قال : واختلفوا فيالوقت الذى تعتبر فيه العصمة . أما الفضليّة من الخوادرج 
فقد جو"زدا [ بعثة من يعلم الله تعالى أنه يكفن , د هنهم هن لم يجواز ذلك 
لكنّه جو ذ] بعئة من كانكافراً قبل الرسالة . وهوقول اين قو دك لكنه زعم أن 
هذا الجائز لمبقع . ومن الحشوية من ذعم أن" الرسول ثعبي كان كافراً قبل لبعثة » 


يفف تلخيص المحصل 
لقوله : « وو جدك ضالا” فهدى » , ولقوله تعالى : 5 وما كنت تدرى هاالكتاب ولا 
الايمان » . واتفّق المحصّلون على فساد ذلك . ومن الناس من طرّد ذلك الحكم” 
والأئمّة وقال : كمالايجوز كونالرسول كافراً قبلالبعثة لايجوز أكون الامام 
أبضاً كافراً قبل الامامة , ولذلك يقدحون في إمامة الشيخين دضوان الل عليهمة. 
وامًا أنه هل يجوز فعل الكبيرة على الا نبيآء قبل البعثة ؟ فالاكثرون هن 
أهلالسنة جو"زوا ذلك مستد لين بأفعال إخوة بوسف وَل . ومنهم من لم يقل به 
ولميقل بنبوانهم . ثم الذين جو'زوا ذلك"قالوا : منهم من فعل الكبيرة قبل البعثة » 
لكنهم إِنّما جو زوا ذلك على سبي ل النّدرة بحيث يتوبون عنه وستقيم حالهم فيما 
بن الخلق بالصلاح . فأمًا لوأصروا على الكبائر بحيث يصيرون مشهودين بالخلاعة 
فذلك غير جائز » لان" المقصود هن بعثتهم يفوت على هذا التقدير . 


وأمًا أنههل يجب كونهم معصومين عن الصفائن قب لالبمثة وبعدها . فالروافص 
أوجبوا ذلك . ومن عداهم جو زده . ولكن اختلغوا في كيغيتها . أماالنظام دالا صي" 
وجعضش بن هبشس فانهم جوذوا ذلك على طريق السهو والنسيان . فيقال لهم إما أن 
تقولوا انه يبقى حال السهو مكلفاً . وهو غير جائز علا نّه تكليف مالايطاق ؛ اولاببقى 
مكلفاً ‏ وحيتئُن لايكون ذلك معصية . اوتقولوا إِنّما عوتبوا على ترك التحفظ من 
النسيان , وهوقول أهل السنّة.ومن الناس من مل تلكالزلا'ت على ترك الا ولى . 

لايقال : لوكان تر كالاولى سيباً لاستحقاق العقاب لعوتبوا أبداً » إذلاعبادة إله* 
وفوقها عيادة » ولاستحق” العقاب على اطياحات . 

لاأنا نقول : استحقاق العقاب على ترك الافضل إِنّما يتوجّه إذا بلزم مئه 
فوات مصلحة » أو حصول عضرا لابمكن احثمالها . في الاعتذاد عن قصة أدم 
2 »هلهم من زعم أن" قوله تعالى « وعصى أدم ريه فغوى » أي عصى أولاد آدم 
كمافي قوله « واسأل القرية» . ومنهم من سلّم أن المراديه آدم : ثم" ذعم ابن فورك 
أن" ذلك كان قبل الرسالة . ومنهم من قال : كان ذلك بعد الرسالة » ثم ذعم الاسي" 
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أنّه كان علىسبيل النسيان » لقوله تعالى : « فنسى » . 

والاعتراضعليه: أن" أبليسذ كرلادم وق تالوسوسة النّهيفقال : دماتها كما 
ربكما عن هذه الشجرة » . ومع هذا التن كين لم يمتئم حصول النتسيان . وأيضاً 
إن الله تعالى يعاتبه على ذلك دقال : « ألم أنهكما عنتلكما الشجرة » . وآدموحواء 
اعترفا بالزلة فقالا : : دينا ظلمنا اتفسنا ». وال تعالى قبل توبتهما فقال : « فتاب 
عليه ». وكل” ذلك يناني النسيان . 

ومنهمهن سلمان” آدمكان متذ كر اًللنهى , لكنّهاقدم على التناول بالتتاويل» 
وهومن وجوء : أحدها زعمالنظام :أن آدم فهم منقوله : « ولاتقريا هذهالشجرة » 
الشخص » وكانالمر ادالنوع . و كلمة « هذه » كماتكون إشارة إل الشخض فكذلك 
تكون إشادة إلى النوع ء كقوله مَِبكبَرُ ه هذا وضوء لابقي ل الله الصلام إلا به».وزع 
آخردن : ان النهى وإن كان ظاعراً فى التحريم لكنه ليس نس فيه » قسرقه عن 
الظاهر لدليل عنله , 

أقول . بو كد فول عن يقول: المراد من فوله تعالى « دعصى أدم»: 
« وعصى اولاد آدم », قولّه تعالى في قصة آدم يليم :< فلمًا تاهما صالحاً جملا 
له شركاء فيما ]تاهما » , وبالاتفاق لممشرك آدم ولاحواءء إِنّما أشرك اولادهها. 
وهن يقول : إبليس ذكر آدم ومع هذا الذكر يمتئع النسيان: فجوابه يجوز أن 
مكون دوقت التذكر غير دوقت النسيانء وإلا” فلاوجه لقوله تعالى « فنسى » ٠‏ 
دهذا النهى يجوذ ان يكون نهى الكراهةءلانهى التحري . وبالجملة إذا تعارضت 
الدلائل فلاخلاص إلا" بالتأويل او التوقف . 

قال : مسألة 

< الكرامات جائزة خلافا للمعتزلة دابى اسحاق منا > 

الكرامات جائزة عندناءخلافاً للمعتزلةوالاستاد ا بياسحاقسنا . لنا السك 

بقصّة هريم و[صف . ثم" تتميز الكرامات عن المعجز بتحددى النبوة . 


ف تلخيص المحصل 

أقول : للمنكر ان يقول : ذلك محمول على معجزات عيسى وسليمات . اما 
في عيسى فعلى سبيل إلا رهاص . واما فى سليمان فقد كان على سبيل التحد.ى مع 
بلقيس » يعنى : بع ضأتباعى بقدروث علىهذا ‏ فهل تقدرون اانتمعليه , بدليلا نها 
أسلمت بعد مشاهدة معجزاته . 

قال: مسألة 

+ الانبياء أفضل من الملائكة ام لا 9 > 

الا تبياءء أفضل منالملائكة عندنا ‏ خلافاً للمعتزلة والقاضشى منا والفلاسفة . 
لنافوله تعالى ‏ إن الل اصطفى آدم ونوحاً » . وسواء أجريئاء على العموم او لئاه 
على عالمى ذلك الزمان » كما في قوله تعالى : د وفضلناهم على العالمين » فا ألقصود 
حاصل . ولاان اليشر يعرفون الله تعالى بآياته وبحبونه تعالى مع كثرة الصوارف 
عنه من|اشهوة والغضب والموائع الداخلة والخارجة » وليس للملائكة شيء منذلك, 
فتكون طاعة البشر أشق » فيكون أفضل » لقوله تيا : « أفسل العباداتأجزها » 
أى أشقها : 

أقول؛ لقائل أن يقول : بريد بالفضل كثرة العلم اوالقربة إلى الله تعالى ادغير 
ذلك ؛ فان اردت به كمال الملم قغير مسكم , لان" علوم الملائكة فطريّة وعلوءالناس 
كسبيّة نظربئّة . وإن أددت به القربة فالملائكة أقرب ء لا تهم غير محتاجين إلى 
وسائط بيئهم وبين خالقهم » والا نبيآء محتاجون إلى وساطتهم . 

قال: < الفلاسفة احتجوا على أن الملك افضل بوجوه > 

اما الفلاسفة فقد احتجوا على أن" الملك أفضل » بوجوه : 

أحدها أن" الروجانيّات بسيطة» والجسمانيات مر كبة, والبسط أشرف هن 
امرك 

وثانيها أن" الروحانيات مطهدرة عن الشهوة والغضب التىهى مئشا الاأخلاق 
الذهيمة ‏ والجسمانيات غير خالية عنها . 
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دثالثها الروحانيات صود مجىدة وكمالاتها حاضرة بالفعل ‏ والنفوى 
البشرئة هاديةء إِمَا بجواهرها عند من يجعل النفس مزاجاً » او في أفعالها عند هن 
يجعلها مج ر"دة » وعلى التقدير بن فهى بالقوة . ومابالفعل التام أشرف همنا بالقوة . 

ودابعها أن الروحانيات صود مجرادةٌ ليس فيها طبيعة الانفعال قتكون 
وجودات محضة وخيرات محغة , والجسمائسات هر كبة من ماده وصودةء واللادة 
منبع العدم والشى ء والخير أفضل من الشر" . 

وخامسها الروحانيات :ودائية علوية لطيفةء والجسمائيات ظلمائية 

وسادسها الروحانيات فضّلت الجسانينات, يقوتى العلم والعدل . أما العلم 
فلاحاطتها بالامودالغائبة عنتاواطلاعهم على مستقيل الا حوالالجارية عليناءولان" 
علومهم علومكلية وعلوم الجسمائيات جزئية . وعلومهم فعلية وعلوم الجسمانئيات 
انفعالية . وعلوههم فطريّة آمنة م نالقلط وعلوم الجسمائينات كسيية متعن ضة” 
للغلط . أمًاا لعمل فلكونهم عا كفين على العبادة » يسبحون الليل والثهار لايفترون. 
والجسمائيات ليست كذاك . 

وسابعها الروحانيّات لبا قوء قويّةٌ على تصريف الاأجسام؛ كالسحاب 
والزلازل الفوية » هن غيرأن يعرض لهافتور وكلال » يشلا الجسمائيات . 

وثامتها الروحائيات اختياداتها متوجهة إلى الخيرات ونظام العالم» 
والجسهانيات اختيادائها غير جازمة » بل متردادة” بين جهتي السفالة والعلو. 

وتاسعها الروحانيات مختصة بالهيا كل العلوية النودانية , والجسمائيات 
مختصّة بهذه الهيا كل الفاسدة , ونسية الا رواح نسبةالهيا كل : فلماكانت الهيا كل 
السماويّة أشرف كانت الا رواح السمادية أشرف . 

وعاشرها الاأرواحالفلكيّة متصر"فة فيهذا العالم » فائها هىالمدبراتآمراً , 
وهىالمبداً والمعاد » وهماأشرف من ذدى المبدأ وثوى المعاد » فالى وحائيات أشرف . 


م تلخيص المحصل 

أقول: في هذا الكلام خبط كثير” , أمّاقوله : « البسيط أشرف مناللى كب» 
فيقتضى أن تكون العناسس أشرف من الئاس حتنى من الا نبياء» فان” أجسادهم 
مر كبة منالعناص . 

وقوله « الروحيائيات مطهر”ة عن الشهوة والغضب » والجسمانيات غير خالية 
عنها » فيقالله : إن أددت بالروحانيات المفادقات فالنفوسالبشرية مفادقة ‏ وحى 
ملاسة بالشهوة والفضب ء والاجسام الفلكيّة والمنصريّة ونفوسها خالية عنها . 

وقوله : « الروحانيّات كمالاتها بالفعل » فذلك مختص” بالعقول . فهيهنا 
أخرج النفوس عن الروحائيّات . 

وقوله : «الروحانيات وجودات محذة ليس فيها طبيعةالانفعال والجسمانيسات 
مراكية من هادة وصورة » ففى هذه القسمة سقطت التفوس العلوية والسغلية عن 
القسمة . 

وقوله : « الروحانيات نودانيّة علويّة لطيغة » وصفها بأوصاف الا جسام , 
فا النودانى والظلمانى والعلوى والسغلى واللطيف والكثيف لابيكون إلا جسماً . 
إلا أنيريد بهذه الصفات غير ماهى دالة عليها . 

وقوله . في تفشيل علم الروحانيّات باحاطتهم بالامودالفائية عنا , مستددك, 
لأأن" الغيبة والحضود لايكون في غير الاأجسام. وقوله « اطلاعهم على مستقبل 
أحوالنا » يناقض 3وله « لأن" عاومهم كل » . وقوله « وعلومهم فعلية » يقتضى 
أتهالاتعل الاله ء لا نها ليست بفاعلة إينّاء, ولايعلم السافل متها ماهو أعلى درجة 
منه . وأمًا عكوفهم على العبادة» فمن شأن النفوس السماديئة عندهم التى تحرك 
أجسامها تقن با إلى مباديها . 

وقوله : «الروحانيئّات تقوى على تصريف السحاب والزلازل » فهيهنا أخرج 
العقول عن الردحانيئات » لا'نّها لاتباشى الاأجسام . والرياح دالا بخرة التى تسرف 
الرياح وتعمل الزلازل ليست بعقول دلانفوس . 
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و في قوله: « الجسمانيّات اختياداتها غير جازمة » أخرج النفوس البشرية 
عن الروحائيات , 

وفي قوله , «الروحائيّات مختصة بالهياكل الملويئّة والجسمائينّات بالهياكل 
الفاسدة » أخرج العقول من الروحانيات , وجعل النفوس البشرية جسمانية . 

وقوله : الا رواح الفلكية هي المديرات أمراً » خاص بالنفوس السمادية 
وخرج العقول من الردحانيات . 

وقوله : « هىالمبداً والمعاد » قول" لابقول به أحدء فان الفلاسفة يقولونإن 
الميداً من الي والمعاد إليه , لامن النفوس وإليها . أمّاالا ول فظاعر ء وأمًاالثائى فلاان” 
كمال النغوس الانسائيّة وغاءة سعيها هعر فةالله والتوجه بالكلية إليه . وهو المرادمن 
عوده إليه . 

قال: ما أ لسلمونفقد احتجّوا على التفسيل بقوله تعالي : همانها كما دبكما 
عن هذاه الشجرة إلا أن تكونا متلكين اوتكونامن الخالدين »: وقوله: « لن 
يستنكفة المسيح' أن يكون” عبداً يل , دلاالملائئكة" المقى بون» : وقوله : 7 ماهذا 
بَشراً إن هذا إلا ملك كريم . 

والجواب عن شيهة الفلاسفة عبنى” على فساد اصولهم وقدتقد م ذلك , وعن 
التمسك بالآيات مذكوم فى الكتب البسيطة . 

أقول: لودآت الأب الاولى على تفضيل الملك علىآ دم وقت مخاطبة إبليس, 
لكنها مادلت على تفضيله عليهما بعدالاجتباء . وفالا بة الثانية نفى الاستنكاف عن 
الملائكة لايدل” على تفشيلهم على المسييح» بل إثمما ذكرهم بعد المسيح الذى قال 
النصادى : إِنّه ابن الل لقول المشر كين : إِنَّهمٍ بنات" الرحمن . والابة الثالثة ندل" 
على تخمّل قلك النساء أن" جمال الملك يكون أ كثرمن جمال البشن ‏ لا على تفيل 
املك على البشر , 

قال : 


القسم الثاني 
فى 
المعاد 
مسألة 
< اقوال اهل العالم ف ىالمعاك > 

اختلف أهل العالم فيه . فأطبق المليون على المعاد البدئي ؛ والقلاسفة على 
المعاد النفسائى » وعم من ا مسلمين و التصادى عليهما » وبجعم من الدهر بة على نفيهماء 
وتوقئف جاليئوس في الكل" . وأا القائلون بالمعاد البدنى » فمنهم من زعم أن الله 
تعالى يعدم البدن ثم" يُعيده . ومنهم من ذعم أنه فرق“ الاأجزاء ثم يجمعها . 
والكلام” فيه يتفر"ع على مسائل : 

مسألة 
< حقيقة النفس عندالغلاسفة دوالمتكلمين والاطباء > 

الذى يشير إليه كل إنسان بقوله : د أنا» إِما أن يكون جسماً اوجسمائياً , 
اولا جسماً ولاجسمائياً » اومر كنبا من هذه الأأقسامء ت كيبا ثنُنائيناً اد ثلائياً. 
أمّا المتكلمون فزعموا أنه جسم . ثم" الجمهود منهم يقولون : « إِنّه هذه النبية 
المحسوسة » . وهوضعيف . أُمَاقوله « هذمالئبية » فلا نّها دائمة في التغيئ. ومنتقلة 
من الصف الى الكبر ومن الذ"بول إلى السمن » مع أن" كل" أحد يعلم أن" حويته 
باقية في الا حوال كلها . وأمًا قوله 2 المحسوسة » فضعيف' أيضاً , لان" المحسوسهو 
اللون والشكلالقائمان بشخصهالظاهر , والانسان ليس عبارة عن مجند هذا الشكل 
واللون» وإلا" لكانت الاأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هويته . فثبت أن" ما 


خواجه نصيرالدين طوسى اما 

مو حقيقة الانسان غير محسوسة بالانفاق . ومنهم من ذعم أذها أجز 1ء أصليّة باقبة 
هن أوال العمر إلى منتهاء , 

أقول: يريدون» بهذه البئية , الاأجزاء الأصليّة من البدن التىلادمكنأن 
تقوم الحياة بأقل" منها ء لا الا “جز آء التى تزيد ونثقص في الا حوال ؛ وبالمحسوسة 
أن" من شأن تلك الاأجزاء أن بحس" بها , لاأثها محسوسة بالفمل: والاجرآء 
الداخلة تحس" بالتشريح ؛ وإن لوتكن محسوسة في حال الحياة ؛ وهي غير الشكل 
واللون : فكأن" ا مذهيين واحد . 

قال: ثم" اختلفوا فيه.فزعم ابنالروندى أندجزء لايتحر'ك فيالقلب . وزعم 
سارية في الأعضاء . والاطباء زموا أنّه الروح اللطيف 


0 
سا 


النظام أنه أجزاء لطيغة 
الموجود فيالجاتب الاسر من القلب . ومئهم من جعله الروح الدماغى . ومئهم من 
جعلدالا خلاط الا ريعة اوالدم خاصة . 

ما الذين قالوا : إِنّه جسمائي”" فمنهم من جعله عبادة عن المزاج واعتدال 
الاخلاط وحلهم من جعله عبادة عن شكل البدن و تخطيطه وتأليفات أجزائه . 
ومنهم من جعله عبادة عن الحياة . 

د ما الذين قالوا : إِنّه غير جس ولا جسمانى فهم الفلاسفة . ومن المعتزلة 
معمسر ؛ ومنا الامام الغزالى . 

والحجة القوية لثبتيها هن وجهين : 

الاول : أن" العلم بالل غيرمنقسم , إذلو انقسم لكان إِما أن يكون كل واحد 
من أجزائه علماً اولانكون . فان كاتعلماً فامًا أنيكون علماً يذلك المعلوم فنكون 
الجزء مساوياً للكل" ؛ هذا خلف . وإثلم يكن علماً بذاك المعلوم ‏ فعند اجتماع 
تلك الاأجزآء إن لمبحصل هين ذائدة لم يحصل العلم بال تعالى » هذا خلف' , 
و إن حصات هيئة زائدة فان انقسمت عاد التقسيم, وإلا حصل المقصود. وإذا ثيت 
ذلك وب أنلابكون محله منقسماً , لاأن"الحال" فيالمنقسم منقسم , و كل" متحيدز 


م تلخيصن المحصل 


منقسم ء بناء على نفى الجوهر الفرد » فمحل' العلم بال تعالى غين متحيئز ولا 
حال فاللمتحيز . 

و جوابه : أن بيمّنا إثبات الجوهر الفرد . ثم قولَّه « الحالفيالمنقسممنقسم» 
منفوض" بالنقطة , والوحدة , والاضافة , والوجود . 

الثانى : محل العلم والقددة وسائى الاأعراض النفسانيئّة إن كان هو البدن, 
فامًا أن يكون محلها جزءً! واحداً من البدن اأكثر من واحد . والاأوال محالء 
أُماأُولا” , فلاستحالة الجزءالذى لايتجز'ى . وأمًا ثانياً فلا نه يلزم أن,يكون ماعدا 
ذلكالجزء ميتاً جماداً . وهومكايرة وأماالثانىفامًا أنيكون ججيع الا جزآء موصوفة 
بعلم واحد وقدرة واحدة » فيكون العرض الواحد حالا” فا محال الكثيرة , وعو 
محال؛او يكون القائم كل" واحد منهاعلماعلي حدة دقددة علىحدة » فلايكون”' 
الانسان الواحد عالماً واحداً » بل علماء . لكنّه باطل" بالضْرودة » فاث” كل” واحد 
يدرك ننفسه شيئاً واحداً » لاأشياء . 

جوابه : أنه و على مذهب أبى فلي" بالحواع الخمس الظاهرة_ 
والباطنةوالشهوة والفضب . وبقيئة أدلتهممع الجواب هذ كودة في كتينا الحمكمية . 

أقول: حجْتهم الاولى مبنيّة على أن العلم بالشىء صودة مسادية للشىء 
حالة في العالم . فان كان حلوله' حلول السريان انقسم بانقسام محلهولايجوذ' أن 
تكون الصودة المساوية للشىء الواحد من حيث إنّه واحد مئقسماً . فانن يجب 
أنينكون محله غير مئقسم . دلايرد عليهم النقض بالنقطة » فادها عندهم غير سارية.: 
ولابالوحدة ؛ والاشافة ؛ لا نهما عقليئّان ؛ ولابالوجود » لامتفاع حلوله في شى* غير 
موجود . والذى فال في أجزاء العالم بالشىء فالحق أنها يمكن أنتكون علوماً , لا 
بذلك الشىء ؛ كالجنس والقصل . والهيئّة الزائدة الحادئة بعد قر كنهما يقوم بهما 
دهمايقومان بالعالم . ولابلزم منعدم انقساههما عدم| نقسام محليهما؛ فان" حكمهما 
حك الوحدة القائمة بكل كثرة . 


خواجه نصيرالدين طوسى مم 

وأا فيالحجةالثانية , فلايلزم من كون العلم دالقددة قائمين بجزء من البدن 
كوت باقى الاأجزاء ميتاً . بل يلزم أن لايوصف سائر الاأجزاء بالعلم والقددة. 
والالزام يكون العرض الواحد حالا" في المحال" الكثيرة غير وادد عليهم . لا نهم 
يجوازون ذلك . وأيوعلى يقول بكون كل حس” قوة حالة في عضو يمكن قسمته 
إلى أجزاء كثيرة » و كذلك القددة . ولكن” الاحساس واستعمال القدرة يكونللنفس 
خاسّة” بواسطتها . أَما على إثيات النفس الناطقة فيستدل بالعلم على هامر ذبغيره 
منالدلائل المذ كودة في كتبه. 

قال: حجة النفاة أن" المدرك للجزئيات هو اليدن» فالمدرك للكليات هو 
البدن. بيات الول أتانعلم بالضرودة أناْحسر* الحرادة با سبعنا إذا مسنا الناد, 
وإتكاره مكايرة . بيان الثانى من وجهين : 

الأول أناإذا أحمسنا بحرادة جزئية أمكئئا مل الحرادة الكلية عليها . 
والحامل للكلى على اجزئى مُدرك لهما . ضرددة أن التصدوق مبسوق بالتصواد. 
وإذا كان المدرك للجزئيّات هوالبدن كان المدرك للكليئّات هوالبدن» إلا أنيقال: 
البدن مُدركٌ للجزئياتققط » والنفس هدر كذلهما معاً . لكنّه ياطل , لا تديكون 
حينئذ. الانسان” هدد كا للجزئيات هن تين . 

الثانى أَنْةالماهيّة التى عرضت لهاأأثها كلية جزءٌمن الجزئى » لان الانسان 
جزء منهذا الانسان . ومن أددك الم ركب فقدأدرك المفرد . ومن أدركهذا الانسان 
فقد أُدرك الانسات لامحالة , والانمان كلى , ولاندفم هذا إلا" بأن يقال : المدرك 
من هذا الاننان ليس الم ركب ؛ بل أحد قيديه » وه وكوئه هذا  .‏ لكنه باطل , 
أُمَاأُولا” فلا نا دللنا على أن" التعيّن لايجوذ أن يكون وصفاً وجودياً زائداً , وإلاا 
لزم التسلسل.وإذا لم كن التعيّن وجوديًاً استحا لأن يكون متعلقالابساد. وما ثانياً 
فلات" مُتعآق الحس" اذا كان جرد التعيكن » و مجرد التعيئن أهر" واحد في جميع 
ال معّنات.فماهو متاق الحس' هن المعيّناتأمر” واحد فيالكل” ؛ فوجب أن لابحس" 


بذ تلخيص المحصل 


بالاختلاف البتة هن جهة الابصار . وكذب التالى بدل* على كذب اللقدام . ولنذ كر 
الآن بعض أحوال النفس , 

أقول: إِفّمدْ كرفي مواضع أن الفائلينبالنفس يقولون بأن مُددك الجزئيات 
غير مُدرك الكليّات » وذلكافترآء على القائلين بالنفس » والحجّة مبنيّة على ذلك 
ومذهبهمأن” مدر كهما شىمواحد هوالنفس لكنها تدركا محسوسات والدزئيات 
المحسوسة بالالات ء وتدرك الكليات والجزئيات المفارقة بذاتها» وليس البدن 
بانفراده مد ركاً لشىء منهما . دفي تمام كلامه في هذه الحجة خبط لافائدة فيه 
ولاهوبوادد على أحد من العقلاء . 

قال: مسألة 

< النفوس البشرربة متحدة بالنوع اومختلفة !> 

مذزهب أرسطاطا لس وأثباعه أن النفو سن اليش ف متحدة بالنو ع» واحتجوا 
بأنّها لواختلفت بالماعيّة بعد اشتراكها في كونها نفوساً بشريّه كافت هن كبة, 
لأن ما به الاشتراك غير عا به الامتيازء فكل” مر كلب جسم ء فالنفس جسم , 
هذا خلف . 

الاعتراض: لملايجوذ أن يقال كونها نفوساً بشربة معناء أنها مدبرة للا بداث 
البشريةو كونها مديرةمنعوادضهاءفل لايجوذ أن يقال : إدّهامختلفة بتمامالماعيئة و 
هشتى كةنيالعوارض. وذلكغيرهمتنعء كمافيالضد بن؛ فائهماهم اختلافهما يشت ركان 
فيالاختلاف و التضاد . سلمناء لكن لمقلت :إن" كلس كشب جسى. ب لمذهبكم أن الجسم 
هر كلب من الهيولى والصودة » لكن الموجبة الكلية لاتنمسكس كنفسها ؛ و كيف 
د عندهم : الجوهص. جنس للنفوس و العقولء و كل” ما كان تحت جنس فماءيته 
هن كلب هن الجنس والفصل . 

أقول: حجنتهم » على أن النفوسالبشريّة متحدة بالنوع , أن اللحد" الواحد 
يشملها ؛ دهذا كاف.. وأماأن كل هر كب جسم فان أداددا بدالئر كيب العقلي" 


خواجه نصيرالدين طوسى راض 


فليس كذلك؛ فان” الم ركب من الجنس والفصل لايكون جسماً » كما نكرو . 
وإن أداددا به الت ركيب منالجواهر فحق , لان" الم ركب من الجواه. لايكون 
إلا" جسماً بسيطاً كالمناصر ‏ اوهس كياً كا معادن والنبات والحيوان. والمر كب من 
الاأعراض كالخلقة ام ركية من اللون والشكل أيضاً ايكون جسماً . 

قال: ومنهم منز أنّها مختلفة بالماهيّة » واحتجنوا بأنها مختلفة بالعقة 
والفجور والذكاء والبلادة . ليس ذلك من توابع المزاج لأن” الانسان قديكون 
بارد المزاج [ و هو ] في غاية الذكاء وقد يكون بالعكس» وقد يتيدل المزاج, 
والصفة النفسائيّة باقية ؛ ولامن الأسباب الخارجية , لا ذها قدتكون بحيثتفتضى 
خلقاً والحاصل شداه : فعلمنا أنّه من لوازم النفس , واختلاف اللواذم يدل على 
اختلاف الملزومات . وهذه الحجة إقناعية . 

أقول: هذ.الحجة مماأودده أبوالبركات . وغير ه عناللتقد مينأيضاً هذهب 
إليه ‏ وهى شعيفة , لان" الملزومات ولواختلقت ليست هىالنفس وحدهء بلالنفس 
والعوارض المختلفة . ولاكانت النفوس مشمولة بحد واحد كانت متتحدة بالتنوع 
ومختلفة بالعوادض التىذ كرت والتى لمتذ كر . ومجموع النفس مع العوادض إذا 
كان مختلفاً لايلزم مئه أثييكوث كل“ جزء أيضاً مختلفاً . قهذه الحجة مغالطية , 
لاإقناعية . 

قال : مسألة 

< النفوس البشربة حاداثة ام قد.بمة > 

زعم أرسطا طاليس” وأتباعه أثها حادثة ‏ خلافاً لا فلاطون ومن قبله . 
حجّة” القائلين بالحدوث أثهالوكانت أَزْليّة لكانت إِما أنتكون واحدة اد كثيرة . 
فان كانت واحدة فعند التعلق بالا بدان إن بقيت واحدة ؛: فكل ما علمة واحد 
علمه كل؛* احد»ء و بالعكسء هذا خلف . از لاتبقى واحدة فقد انقسمت . د هذا 
محال , لان" الهويتين اللتين حصلتا بعد الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فقد 


0 الضكن الفعصل 
كانت الكثرة حاسله قبل حصولها , هذا خلف . وإن قلنا : إنهما ما كانتا حاصلتين 
وقدحدئتا الآن , فهاتات النغسان ودحدثتا الآن , والنفس الى كانث موجودة قبل 
فقد عدت . وأمًا إن كانت كثيرة فلايدة من الامتياز بأمود . وهى إِما الذائيات 
اولوازمهاء وهمامحالان» لان النفوس البشرية متتحدة بالنوع , وإن لم تتحد 
كلها بالنوع فلا أقل' من أنيحصل من كل" نوع شخصان . وأمًا بالعوارض فهو 
محال ء لان" الاختلاف بالعوادض إِنّما يتحققءندتغايرالمواد" ؛ دقبل البدن لامادة 
فلاوتحقق الاختلاف بالعوادض . 

الاعتراض : لانسلما تهيوجد نفساثمن نوعواحدموبيا ندماس",سلمناء ,لمقلت” 
إن الامتياز لابد" وأنيكون ذائداً » وببائه هامر" . سلمناه لكن لملايجوذ أتييكون 
الاختلاف بالعوارض . قوله : « قبل هذا البدن لامادة » قلنا : لالم » فلل لايجوذ 
أن تكون قبل تعلقها بهذا البدن كانت متعلقة ببدث آخرء فاتتقات منه إلى هذا 

أقول: الاعتراض على هذه الحجنة بعدتسليم كون النفوس متحدة بالنوعغير 
وادد ء لامتناع تعلقها بالامود المختلفة, كالواد" وغيرهامن حيث هىمتحدة التوع, 
وامتناع تعلق الامور المختلفة بها وهى متساوية في ذداتها من غير أولوسّة ونس جح 
في البعض ددن البعض ؛ وحيتلذ بمتمع تكثرها أصلا" . فازن هذه الحجة قطعية” 
من غيراحتياج إلى ابطال التناسخ . 

قال: مسألة 
< فساد التناسخ متفق عليه عند القائلين بحددوث النفس > 

القائلون بحدوث النفس اتنقوا على فساد التناسخ , لوجوه ثلاثه : 

أحدها : أنًا قددللنا على حدوث الثنفس » فيكون حدوثها عن مبدثها القديم 
موقوفاً على حدوث شرط » دإلا لوبكن حددثها الآن أولى من حددثها قبل ذلك . 
وذلك الشرط ليس الا" حدوث البدن . فائن حدوث الاستعداد البدنى علة لفيشان 
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النفس عن مبدثها القديم . فالبدن الحادث الذى يتعلق به نفس على سبيل التناسخ 

لابب" وأن ستعد"لقبول نفس اخرى ابتدآء ؛ فيجتمعالنفغسات على بدن واحد . دعو 
محال , لان" كل” واحديجد ذاته شيئاً ٠‏ لاشييين . 

الاعتر اض : هذهالحجة هبئية على حددث النفس » ودليلى في حدوث النفس 
هبني” على فساد التناسخ , على ما لاح الحال فيه فيكون دوداً . سلمنا أنه لادود , 
لكن ل لايجوذ أن يقال : النفوس مختلفة بالماهيّة , فالبدن' المستعد* لواحدة منها 
لايكون مستعد] لغيرها . سلمنا التساوى: لكن لابد" من التباين في البوية ‏ وهابه 
التباين غير" مشترك فيه . فلم يلزم من كون البدن المخصوص مستعدا للنقس 
الموسوفةبهذه الخاصيّة كوئه مستعداً للاأخرى» سكمنا <صولاللمساداة . فلملايجوذ 
تعلق النفسين بالبدن . قوله : «لاأن" كل" احد يجد نفسه شيئًاً واحداً » , قلا : 
الذى يدرك نفسى هونفسى . كل نفس تجد نفسها نفساً واحدة لاغير» قلم يازم 
محلدر . 

أقول: الدور' غير" لازم على ما تبن , واشتلاف” النفوس بالماهية باطل” » 
لا هن . والتباين في الهويّة إِنّما بحسل منجهة البدن . وإذا كان ألبدن مستعد ا 
للنفس المستنسخ وللنفس الحادث ٠‏ تعلقا معآبه. وإن لم يكن مستعد ا لهما بطل 
التناسخ . وتعلق" نقسين يبدن» وجيب اختلاف” أحواله بأن يحصل فيه المتقابلان 
معاً »كالنوم واليقظة: والحركة والسكون, دذلك محال بالبديهة . 

قال: وثانيها : لو كانت هتنا موجودة قبل بدثنا ني بدن, آخر لتذكرنا 
تلك الحالة . الاعتراض : لم بجوذ أن يكون تذ كر أحوا لكل" بدث موقوفاً على 
التعلق بذلك اليدث . 

وثالثها : أنه لو صح” التناسخ لكان إِمّا أن يكون واجباً » فيلزم أن يكون 
عدد الهالكين مث ل عدد امد ثين ؛ او جائزاً , وهومحال , لا نّه يلزم بقاء النفس 
معطلة” فيما بين التعلقين . وشعف” هذه الحجة لا يخفى . 
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أقول : الدليل الثاني ليس بصحيح » لان" التذ كنى إِنما مكون بآلة » وإذا 
اختلفت الآآلات” لمكن بقاء التذ كر بحاله . دالدليلالثالثالذى يقتضى تساوى عدد 
الهالكين والمُحدئين على تقدير وجوب التناسخ وجواذ التعطيل على تقديرجواذه 
جد ل” , لأن" القائلين بالتناسخ يقولون بالتساوي وإن كان تدان الا وساط . 
وأمًا < فى > الأخيار والأشرارالذينيبلغونالدرجة القسوىفيجو زونالتعطيل. 

قال : مسألة 

< انفةتالفلاسفة على امعناع عدم الارواح > 

اتّفقت_الفلاسقة” على امتناع عدم الاأرواح , داحتجوا بأن" العدم لو صم" 
عليها لكان إمكان” العدم متقد"ماً لامحالة” على العدم . وذلك الامكان يستدعى محلا 
وبجب” أن يكون المحلة بافياً عند ذلك العدم ؛ لان القابل واجب الحصول عند 
المقيول » والشيء لاببقى عند عدمه . فانن كل" ما 6 عليه العدم قله ماد ة . فلو 
صح العدم' على النفس لكانت ع كتبة هن المادة دالصودةء لكن ذلك باطل, 
لما بيننا أنها ليست بجسم ؛ ولا'فا على هذا التقدير إذاة نظرنا إلى الجزء المادي 
لم يكن قابلا للعدم » وإلا” لافتقر إلى هادة ١"خرى‏ ء ولامحالة ينتهى إلىها لاهادة 
له ؛ فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد . 

الاعتراض : لا نكم أن الامكان أمر ثبوتي”, «على هذا التفدير لا وستدعى 
محلا". وأيضاً فالنفس حادئةفتكون” مسبوقة" بالامكان. فالامكان السابق لما وجب 
كونها مادية فكذلك إمكان فساده . سلّمنا أنها لو قبلت العدم لكانت هادية ء 
فلم لا .يجوذ . قوله: 2 كل هادي جسم »» قلنا : لا نم » بلى مذهبكم أن" كل" 
جسممادي » والموجبة الكليةلاتنمكس كنفسها » فكيقف وهوتحتالجوه ؛ فيكون 
ه كنبا . قوله : «إذانظر فا إلىالجزء اللاي وجِبأن يكون باقياً»» قلنا : هب أنه 
يجب بقاء مادة النفس , لكنلابلزم من بقاء هادة النفس يقاء النفس » لان المركب 
لاسبقى ببقاء أحد أجزائه . وتحقيقه أن المقصودمن إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها 
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وشقادتها . وذلك غير حاصل على هذا التقدير لأنه على تقدير بقاء ماد تها دون 
صودتها لايمكن القطع ببقاء كمالاتها , لاحتمال توقف إمكان تلك الكمالات على' 

حصول الجزء الصودى الفاني : 

أقول: الفلاسفة بف رقون بينالنفوس والارواح» فان” النفوس عنده م جواهر 
بسيطة مجر "ده متعلقة بالا بدان, والا رواح أجاء عر كيشاعن ألا ضكر والا دخنة 
المرتفعة من الدم المحتسية في الشراير . والعدم يمتنع عندهم على النفوس دون 
الاأرواح . ولا بازم من احتياج القابل للعدم إلى المحل” كوئه مر كنبا م نامادة 
والسودة» اذلوكان عرضا مكون يمحل ويكون امكانعدمدقيمحله معانه لايكون 
هر كبامنمادة وصودة . وبالجملةهذا الدليليد على جواذاتعدام المّور:والا عراض 
الجسمائيّة والنتفسانيّة وها يث ركب عنها ومن غيرها ء و ذلك لانعدام أحد جزئيه 
وامتناع انعدام المادة البسيطة والمفارقات اليسيطة . 

قولّه في الاعتراض: « الامكان ليس ثبوئيناً فلا يستدعى محلا» ليس بوادد, 
لان" هذا الامكان هو الاستعداد: كما هن" ؛ وهو عرض" وجودي, و الا" لكان الحيجر 
يمكن أن يصير جنيناً :كما أمكن أن تصير النطفة في الى حم جنيناً . وأمًا_امكان 
النفس فلا يستدعى محللا غير ماهيئتها » لاأنّه أمر” عمقل عند نسبة ماهييتها ,الى 
الوجود ؛ وذلك غير ها نحن فيه . وأمّا الامكان السابق فهو بدن الجنين بمعنى أنه 
مستعد لأأن يكون له مدير يتصرف فيه لصي ركاملا" . وعند حصول هذا الاستعداد 
يفيض من الميداً الول نفس ناطقة تديّره. وهذا الاستعدادكاف في الشرطية لفيشان 
مدس عليه . وما عند القطاع هذا الاستعداد يصير البدن بحيث لا مكون مستعد أ 
لقبول أثى المديّى فتنقطع علاقته عنه . أُمّا عدم هذا الاستعداد لا يقتضىعدم المدبسر» 
لانّه لم يكن حاملا" لهذا الاستعداد » بل هو متعلق الوجود بما هو قائم بذاقه دائم 
الوجود. ولاولزم من كون ودود الاستعداد شرطاً في الفيشان كون عدعه شرطأً في 
الفناء » بلى يما يكون شرطاً قي اللافيضان» وهو غير الفناء . وكون النفس تحت 
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0 الجوهر لا يقت كونها ماديّة » لان" الجنس ليس يماد : » ولاالفصل يصودة» 
فانّهما محمولان عقليّان , والمادة والسودة جزء ان للجسم . 

وقولهم بعد تقد كون النفس مادية أن عسها محال لبقاء ماد"نها , وقول 
المستف ان" يقاء المادة لابوجب بقاء الم ركب الذي هوالنفس . فالجواب أنّهم انما 
يكتفون ببقاء الماد”ة ؛ لان”هادة النفس تكون جوهراً مفادقاً باقياً مع فناء ما بحل" 
فنه ويلزم بالدليل الذي ن كرده في وجوب كون النفس مددكة لذاتها وطباديها 
كوه كذلك , فيكوثهوالنفس. والسودة التيفّر_ضتكانتعرضاً زائلا » دكمالاتها 
هو علمها بمباديها , وذلك لا يمكن أن يزول عنها . 

قال : مسألة 

< النفس الناطقة مدركة للجزئيات > 

النفس الناطقة تدرك الجزئيات عندنا : خلافاً لارسطاطاليس دأبى على . لنا 
أن" هيهنا شيئاً يحمل الكنى علىالجزئي”؛ وذلك الشىء مدرك لهما . والمدركللطى 
هو النفس » قالمدرك للجزئى عو النفس . 

واحتجوا: بأذًا اذا تخيلنا من'بعاً جتحا بمر بعين ممتاذين بالجناحين , 
فهذا الامتياز ليس في الخادج» اذ ديّما لا يكون ذلك موجوداً في الخارج ؛ فهو 
.اذن في الذهن . فمحل أحد الجناحين _أنكان محلا للثاني استتحال حصو ل الامتياذء 
لان امتياز أحدهما عن الآخر ليس بالماهيّة ولا بلوازهها المشتركة بين الافراد » 
لكن" الامتياذ حاسل , فمحل" أحدهما غير محل الثاني , وذلك لا يعقل الا في 
الجسم او الجسماني" . 

والجواب: الادراك ليس نفس الانطباع على ها حققناء: لان عند كم الصودة 
منطبعة فيالخيال دلا أدراك هتاء بلغايته أنّه مشروط ؛ فلم لايجوذ أن يقال ؛ نلك 
السودة منطيعة في آلة جسمائية » ثم النفس ندر كها وتطالعها . 

أقول: هذاالكلام مبنيعلىظنّه بهم أتهم يقولون : النفسلاتدركالجزئينات. 
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وى لأيقولونبذلك » .اما يقولوت : انها تددك الجزئيئات بآلة و تددك الكليات 
بغيرآلة ؛ و ما أورده من جائيهم دليل على كون ادراك الصودة بآلة » و ما قال في 
جوابهم غير ناف لذلك ؛ بل المنافاةكانت في تصواره لاغير ,على أن" بعض الحكماء 
ومنهم الشيخ أبواليركات » قالوا : المود الوشعية كاطر بع و الببجنسم وغيره لهتسم 
بالخيال » بل يرتسم في النفس بشرط تصراف النقس بآلة تسمى بمحل الخيال » 
ولو لزم من ارتسام الشيء في ذي وضع صيرودته ذا وضع » لكن لا يلزم عكسه, 
أعنى من ادتسام ذي الوضع فيما لا وضع له ء صيرودة ما لا وضع له ذا وشع, , 

قال: مسألة 

< سعادة النفوس العالمة النقية بعد الموت > 

فقت الفلاسفة على سعادة النفوس العامة النقية عن الهيئات البدئية بعد 
الموت . واحتسوا عليه بأن" اللذة إدراك“ الملائم . والملائم لها إدداك" المجى دات , 
والادداك حاصل” بعد الموت ء فالآذة' حاسلة هناك . فيقال لهم : إن قلتم : اللذة 
تفن الادداك : فهوباطل” , بحسول الادراك دون الكذة . وإن قلئم : الادراك سبب 
اللذة» فماالدليل' عليه والاستقراء' لايفيد” إلا" الظن” , والقياس على سائر اللذات 
كذلك أيضاً . سلمنا » لكن لابلزم من حصول السبب حصول المسيسب لامحالة » 
لاحتمال توقف تأثير المؤشى في ذلك الاأثر على حضود شرط لميحضر ء ادعلى زدال 
مائعم لميزل 

أقول: إنهم مافالوا : إنَة اللذثة نفس” الادراك كما ذكرت:» بل قالوا:إتها 
إدداك” الملائم من حيث هو ملائم". فانة كل" لذيذ لم يُدركه لايكون لذيذاً, 
كالحلادة ني الفم الخد د ء وإن أددك” دلايكون ملائماً لابكون لذيذاً, كتفريق 
الاتصال ‏ وإن أددك الملائم لامن حيث هوملائم لامكو لذيذاً كالغذاء المشهى عنيد 
الشعياث . وكل* مدرك بهذء الصفة لذيث , ولكون الحد مطرداً منمكساحصلت 
المساواة” . وإذا قالوا : نحن مائريد باللذة إلا هذا المعنى » لميّر_د عليه كلام إلا 
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ياي راد النقض » دهميعش فون بأ مع حضورالشرط اووجودا مائع لايحمل المسبسب 
من السيب 3 هيهئا لان ولأ مهيتت ايل 0 ومحدود. وإذا كافت ماعية” 
اللئ: هى هذا المعنى فهىتكون حاصلة عتدحصوله . وعندهم لامرك كمل عن 
منالمبدأ الأول , فادرا كه أتم* اللذ ات , والعادفون معترفون به . فات لم تحسل 
اللذة' كان إِما لآن" الادراك” لم يحصل بالحقيقة ؛ أو حصل » والصوارف عن ذلك 
معاً حاصلة . 

قال: مسألة 

< شقاوة النفوس الجاهلة الردبة بعدالموت > 

اتفقت الفلاسفة على شقاوة التغوس الجاعلة . وضعف حجتهم قبه عذ كود 
ف كتينا الحكمية . واتفقوا على أن" تلك الثتقاوة مخكدة, وأن الشقاده الحاسلة 
بسبب الهيئآت البدئيئة منقطعة , وقدبيئنًا ضعف قولهم في الفرق . فهذا جملة' الكلام 
في المعاد النفسائى" » ولنتكلم الآن والمعاد البدنى . 

أقول: إِنَهم قالوا : الملكات تنفنم إلى ما لاتكون الآ لات البدفية شرطاً في 
حصولها ؛ كالادراكاتالعقلية » و إلىماتكو نالآ لاتالبدنية شرطاً فيحصولها , كالامور 
المثعلقة بالشّهوة والغضي . والنّفوساليجاهلة عادمة الكمالات الْتَى تكون من جنس 
الملكات الاولى . وإذا انقطعمئها التعلق بالا" بداث بقييتعلى الجهل دائماً . وأدد كت 
فوات كمالها الذىكانت الشواغلالبدئيّة مائعةعنه» فصارتمعذ"بة تلك الحسرة. 
وامّاعا دمة” الكمالات الآليّة » فريّما تزول ملكاتها الردبة بزوال أسبابها البدنية , 
فيزول تعذسها به . وهذا القدر كاف فالفرق . 

قال: مسآلة 

< اعادة المعدوم عند اصحابنا جائزة خلافاً للفلاسفة > 

إعادة المعدوم عند أصحابنا جائزءٌ , خلافاً للفلاسنةوالكراميّة وأبىالحسين 

البسرى من المعتزلة . لناأنّه بعدالعدم إن كان ممتئعاً للماعيّة أولشيء من لواذءها 
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وجب امتناع مثله . وإن كان لامر غير لازم فمئد ذوال ذلك العادش يزول” ذلك 
الامتناع . لايقال: الحكم عليه بِأنّه ممتتع” لذاته اد لغيره لايسح”*, لان" الحكم 
على الشىء يستدعى اهتياز المحكوم عليه هن غيره , والامتياذ يستدعي الثبوت" ؛ وهو 
مناف للعدم .لا تاتقول: الحكم' عليه ودأتهلايسم” الحكمعليه»حكم عليه؛ فيكون 
ناف 

أقول: القول بالاعادة لايسم” إلا معالقول بأن" المعدوم شىء ثابت حتى يزول 
عنه العدم قاد والوجود أخرى . وقدتبين فيماهمرة أن" الحم بالوجوب والامكان 
والامتناع أحكام عقليئّة على متصو"دات ذهنيئة , فان" الحكم بامتناع وجود شرريك 
الاله: لبس على شريك ثابت فيالخارج . 

وقوله : « الشى* بعد العدم إنكان ممتنعاً للماهيّة اولشىء من لوازمها وجب 
امتناع مثله » ؛ فالجواب عنه : الشىء بعد العدم همتع الوجود المقيد ببعد العدم . 
وذلك الامتناع ليس لاهيته, ولا لاعن يزول عن ماهيته, بل هو لازم للماهيئة 
الموصوفة بالعدم بعد الوجود . 

وقوله : « الحكم على الممتنع بأنّه لايس“ الحكم عليه حكم عليه فيكون 
متناقضاً » قدمر" جوابّه, وهو أن" الحكم على مابمتنع وجوده همتنع هن حيث 
كونه ممتئعاً وممكن” من حيث كوته متصواراً من جهة الامتناع : وليس بينهما 
تناقض” لاختلاف ا موضوعين . 

قال: واحتيم” المخالف بامور : أحدها أن" الشىء بعد عدمه نفى” محض ولم 
تبق" عو يَِتْأصلا" . فلايصم” الحكم عليه بعد بالعودء لاأن" المحكوم عليه متميلز 
عن غيره » والمتمِيئّز ثابت . وثافيها أنه بتقدين الوقوع لايتميئز عن مثله . ومايفنى 
إلى أن لايتميّز الشىء عن مثله كان باطلا . دثالها أنه لواعيد فان اعيد وقته 
الأوال معة يلْرْم أن يمكون مرتد "ا مع أنه معاد , وذلك تناقض : 

والجواب : عن الا"و'ل أن" قولك « إنّه لايسم' الحمكم عليه» متناقض , كما 
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تفدام ؛ وعن الثانى أنه لايتميّر عن مثله في علمناء وذلك لامَشر”ة فيه؛ واما في 
نفسه قلم .وعن الثااث أنّه إِنّما يكون مبتدءاً لو و“جد مع الوجود المبتداً لذلك 
الوقت. 

أقول: : تلخيس الحسمّة الاولى أن" الشىء بعد عدعهه نفى هدض » وإعادتنه 
تكون بوجود عيئه الذى هواطبتدا بعيذهفيا لحقيقة » وتخثل النغى بي نالشىء الواحد 
غير معقول . وقوله : « القول بأنّه لايصم الحكم عليه متناقض » قد مر" فساده . 

وتلخيص| لحسّة الثانيّة أن المعادمثلاللبتدا واحد فيالشارح: سو أء علمناهما 
واحداً اولم تعلم , ولافرق بينهما غير مايتوهدم مئهما ممالاحقيقة له فيالخادج . 

وتلخيص الحسنّة الثالثة أن الشىءالواحد لابمكن أنيتغير إلا بتغيس عارض 
له لاأث الثابت غير الزائل . فلوكن المُعاد هو المبتداً بعينه وجب أن تنكون نسبته 
إلى زمانه تلك |انسبة الاولى بعيئها . هذا ضعيف» لان" الباقى تتغير سبته إلى 
أزمنة بقآائه» ولايسس عوغيره بتفيس تلك النسية . 

و قاس بعض ثفاة المتكلمين من المحدثين إعادةالمعدوم على التذ كر , بأنقال: 
التسوار بعد زداله و عوده في الذكى يكون واحداً . وذلك باطل» لان" التذ كر 
لابتصوتد إلا مع بقآء المذكود ني الذ'هن دتخال العدم بين الالتفات الأول إليه 
والالتفات الثانى , وعيهنا لويمكن أنيكون شىء باقياً أصلا . 

قال: سألة 

< اجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الاجزاء بعد 'تفرقها > 

أجمع المسلمون على المعاد بمعئى جع الاأجزآء بعدتفر"فها . خلافاً للفلاسفة. 
لنا أنه فنفسه ممكن" , والسادق أخبرعنه, فوج بالقول به . وَإإثّما قلناإنهمسكن, 
لاآن' الامكان إتما يثبت بالنظر إلى القابل والفاعل , وهما حاصلان . ما بالنظر إلى 
القابل , فلاان" قبول الجسم للاأعراض القائمة به أُمر” ثبت له لذاته » وسابالذاتكان 
حاصلا أبداً : فذلك القبول حاصل أبداً . وأمًا بالنظر إلى الفاعل , فلائه تعالى بدا 
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بأعيات اجزاء كل" شخص لكونه عالماً بالجزئيات وقادداً على جعهاء وخلق الحياة 
فيها لكونه قادراً على كل الممكنات . د إذا كان كذلك كانت الاعادة همكنة . 
وإنما قلنا إن" الصادق اخبر عنه» لان الا نبياء مله أععوا على القول به دإذا 
ثبت اللقدمتان ظهرالمطلوب . 

فان قيل : أمًا الكلام على الامكان فمبنىء على أصول تقدام القول فيها فلا 
نعيدها . سلمناه » لكن لانسلم أن" الصادق أخبرعنه . قوله « الا تبياء أعموا عليه» . 
قلنا : لانسلم , فان" سآئى الا نبيآء لم يسْفئوا إلا" بالمعاد الروحانى . فأمًا جل فَليَقمْ 
فقد جاء فيشرعه مايدل" علي المعاد الجسماني” » دلكنك قدعاءت أن" دلالةالا لفاظ 
ليست قطعية يل ظنية . وأيضاً فكما جآء بالمعاد البدنى قفد جآء القول بالتشبيهني 
الفرآن وَالتدوداة , وإذاجاز المصير إلىتأويل الجسمائى" بالروحائى” في باب التشبيه 
فلم لا.يجوز مثله في هذا الباب ؟ 

أقول: قدأبجع المسلمون علىالمعاد البدنى" بعداختلافهم في معني المعاد , فقال 
القائلون بامكان إعادة المعدوم : إن الله تعالى يعدم المكلفين, ثم يمعيدهم . وقال 
القائلون بامتناعه : إن الله تعالى بغىاق أجز آء أبدانهم الأصليّة , ثم" يؤلف بيئها 
ويخلق فيها الحياة . 

وأماالا نبيآء المتقد مون على عل تيد , فالظاهر من كلام اممهم أن" موسى 
م لم بذ كر المعاد البدنى . ولا|.نزل عليه في التوداة » لكن جآء ذلك في كتب 
الأنبيآء الذين جآودا بعده, كحز قيل وشعيا ملظ . ولذلك أقن" اليهود به . وأمًا 
في الانجيل ففد ذكر : أن" الا "خياد يصيرون كالملائكة وقكون لهم الحياة الا بدية 
والسعادة العظيمة . والاظهى أن" المث كود فيه المعاد الر"وحانى” . 

وأهاالقرآن فقد جاء فيه كلاهما ء أُمّاالروحانى ففى مثل قوله عزمن قائل: 
د فلاتعلم نفس" ها اخفى لهم من قر: أعين » و « للذين أحستوا الحسنى ونيادة » 
د ودضوات مالل ا كبر » . وأُمًا الجسماني فقد جآء أكثر من أن بعد » وأكثره 
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ىو 


بالا شيل التأويل . مثل قوله عن من قائل : « قال هن يحيى العظام دهى رهيم 
قل يحبيها الذى أنشأها أول مرت . فاذا هي من الاجداث إلى ديهم ينسلون. 
وسقولون من بعيدنا. قل الذى قطن كم أوال هن 5 . وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها ثم" تكسوها لدماً . أبحسب الانسان أن لننجمع عظامه . بلى قاددين على 
أن تسودى مناته . أ إذا كنا عظاماً نخرة . وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء 
قالوا أنطقناا الذى أنطق كل" شىء . كلّمانشدت جلودهم بد لناهم جاوداً غيرها. 
يوم تشقّق الاأرض عنهم سراعاً » ذلك حشر" علينا سير" . أفلايعام إذا بعثى ها في 
القبود » ؛ إلى غيرذلك همالايمكن أن يحصى. 

أمَا الفياس على التشبيه غير محيح ء لان التشبيه مخااف للدليل العقلى 
الدال” على امتناعه , فوجب فيدالرجوع إلى التأويل . 

وامّاالمعادالبدنى” فلم يقمدليل , لاعقلى ولانقلى » على امتناعه , فوجب إجراء 
النصوص الواددة فيه على مقتضي ظواهرها . 

قال: سلمنا أن" ذلك يد ل على قولكم , لكننه معاد ض با مور . 

أحدها : أن" العالم أبدى" » على ماتقدم , فالقول بالحشر محال" . 

وثانيها : أن" الجئة والناد إِمّا أن تمكونا في هذا العالم اوني عالم آخر . فأمًا 
في هذا العالم فاماأن تكونا فيعالم الاأفلاك اوني عالمالمناصى . والاو'ل محال » لان 
الأجرام الفلكيّة لاتقبل الخشرق ولايخالطها شىء من الفاسدات . #الثانى هومحض 
التناسخ . وأمًا في عالم, آخن فمحال , لان" الفلك بسيطة” على مالاح» فشكله 
الكرة فلو فض عال» آخر' لكان كرياء فيئفرض بين العالمين خلا بوهومحال. 

وثالثها : وهو أن إنساناً إذا أكله إنسان آخر حتى صاد جزء بدن أحدهما 
درءانن الأخرء فلس بأن معاد دزء بدن أحدهما أولى من أن بعاد جزء البدث 
الآخر , وجعله جزءاً لبدنيهما محال » فلم ببق إلا" أن يعاد واحد مئهما . 

ودابعها : أن المقصود من البعثة إِمّا الايلام » أو دقم' الال , او الا لذاذ" . 
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والاا وال لايح أن يمكون مقصوداً للحكيم » والثانى باطل أيضاً , فانه يكفى فيه 
البقاء على العدم , فبقى الثالت . لكن هانتخيله لذ في هذا العالم فهو في الحفيقة 
ليس بلذ”ة, » بل كل” ذلك خلاص ع نالا لم وانتقال م نألم إلى لم1 خر. وإنّمااللن"2 
بالحقيقة هى اللذ"ة الروحانيّة , قاذا كان كذلك كان رد النفس إلى البدن عبناً . 

د الجواب : أنه ثبت بالتوائر أنه يَليَممُ كان ثب تالمعاد البدني" : وذلك لا 
يقبل" التأويل . أَمَا المعارشة الاولى فالجواب عنها ماتقد”م . وعن الثانية أن" الخلا" 
جائن" . وعن الثالئة أن" الجزء الا صلمى” لا حدعما [ فاضل للآخر ء فردء ] برداء 
إلى الا دل أولى . دعن الرابعة ماتقدام في باب الاعراض من إثبات اللتة الحسيية . 

أقول: القول بأن" العالم أبدىة , لابناقض القول بحشر الاأجساد, لان" 
العالم ماسوىالله تعالى » وليس عدم ماسوىالٌ شرطاً في القول بالحشى . 

قوله « الجنة والناد يكونان ني هذا العالم اوني عالم آآخر »ء يقال له: ليس 
أحد واقفاً على جميع أجزآء هذا العالم» حتى إذا لميجد فيه النثّاد والجنئة حكم 
أنه في هوضع آخر . والحقة أنًا لانعلم مكائهما » ويمكن أن ستدل” على موشع 
الجنئة بقوله تعالى 2 عندها جِنّة ا لأوى 6 يعنى عندسدرة المنتهى . 

وأمًا المقصود من البعثة . فمند أه ل السنّة ليس أفعال اله تعالى لغرض . وعند 
المعتزلة البعئة واجبة على الله تعالى ليجزى المكدفين . وليس التعليل بالالم واللناة 
صحيحاً عند حد . 


قال: تثبية 
< المعاد بمعنى جمع الاجزاء لا.بتم الامع القول باعادة المعدوم > 
المعادبمعنى جع الا جز 1» لابتم* إلا" مع القول باعادة المعدوم , لمامس", من أن” 
هوية الشخص ليستمجرادة الجسم ؛ بل لايد" فيها من الا عراس , وهى قد عُدمت 
عندالثفروق » فلو لم سكن إعادة المعدوم لامتنعت إعادته منحيث إِنّه هو . 


أقول: عندحم عويّة الشخص ليس تإلا" الاأجز1ء التى لاتنعدم ولاتصير أجزاء 


لغير تلك البنية . أما الأعراض فليست بمعتبرة في الهوية » لاأنها عند الا شاعرة 
لاتبقى زمائين » وهوية الشخص باقية ؛ وعند المعتزلة فغير معتبرة . 

قال: مسألة 

< الله تعائى بعدم الاجزاء ثم ,بعيدها 8 > 

لم يثبث يدليل قاطع أن التعالى يعدم الا“جزاء ثم” يعيدها . احتج القاطدون 
عليه بيات : أحدها قولدتعالى : «كل* شىء هالك" إلا" وجهة» . والهلاك هو الفناء . 
وثانيها قوله تعالى : « هوالا ول وال خر ©». وإئما كان « أو"لا" » لاأنّه كان موجوداً 
قبل وجودها . قكذا إِنْما يكون «آخرأً» لوكان موجوداً بعدوجودها . دثالثها قوله 
تعالى :د كما بدأنا أول خلق نعيده » » بين أن" الاعاده كالابتداء . د كان الابتداء 
عن العدم ‏ فوجب أن تكون الاعادة أيضاً عنالعدم . 

والجواب : عن الاو ل : لانسلم أن" الهالك هوا معدوم » بل هوالذى خرج عن 
حد الانتفاع “والا جسام بعد تفن أقها تصير كذلك . سلما أنه المعدوم ‏ لكن الآبة 
على هذا التقدير لايمكن إجرادها على ظاهرهاء لان" وصفها يكوتها هالكة 
بنتنى أن تكون معدومة في الحال . وهو بالاتفاق باطل» فوجب تأديلها . فان 
علتموها على الهلاك : فنحن حلناها على أنّها قابلة للهلاك . فلم كان تأويلكم أولى 
من تأويلنا ؟ وعن الثائى : لملابجوذ أن يقال: هوالا وال والآخر بحسب الاستحقاق , 
لأبحسب الزمان ؟ دعن التالث : أن" نشبيهه بغيرءلايقتضى مشابهتهما في كل" الامور. 

أقول: قوله : « الوصف بكونالشىء هالكا بقتض ىأ نيكون معدوماً فيالحال» 
ليس بصحيح. لان"الحال والاستقيال يشت ركان في اسمالفاعل , كماني القعل المضارع, 
فحمله على الاستقبال لابستاج إلى تأويل . وأمًا الول والآخ. إن كان بحسب 
الز'مان فلايصم» في الاخرءلا'ن" علىتقدير الا قناء إذا أعادالخلق و أسكنهم الجنة 
والناد لابفنيهم بعد ذلك فلايكون] خراً مطلقاً كماكان أولا. فائنلابد" فيهمن تأويل, 
إلا إذا حل الول على كونه مبدءاً لكل شىء » والاخر على كونه غاية كل” شىء . 
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قال : مسألة 
< مواعيد القيامة فى السمعيات ممكنة وصحيحة »> 
كر السمعسات : من عذاب القبر , والصراط ء دايز ان وإنطاق الجوادج» 

وتطائر الكتب ء وأحوال أهلالجنّة والناد » فهى فيأنفسها ممكنة . الل تعالىعالم 
بالكل" قادرعلى الكل . فكان خب الصادق عنها مفيداً للعلم بوجويها [ وسحنتها ] . 

أقول: ليس في هذه المسألة موضع بحث . 

قال : مسألة 

< وعيد اصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافا للمعتزلة > 

وعيد أ صحابالكبائر منقطم” عندناء خلافاً للمعتزلة . لناقوله تعالى : «فمن 
يعمل مثقالذد :. خير ا ه. ومن يعمل مثقال زرة شِ ١‏ يره». ولابد منالجمع بين 
العموهين . فامًا أن يقال : صاحب الكبيرة يدخل الجئة بايمانه ثم" يدخل النارء 
وهوباطل بالاتفاق . [ اولابدخل أحدهما : وهوباطل أيضاً ]. اومدخ لالناديكبيرته 
ثم ينقل إلى الجنة , وهوالحق . وايضاً قوله « من مل قالفا كن د كن اوانثى وهو 
موّمن فاولئك يدخلون الجنة » . 

دليل نان : وهوأن” الخسم اعترف بأن ااؤمن استحق الثواب بإيمانه . فاذا 
فملالكبيرة فالاستحقاق الا ول إِمَا أنيبقى اولاببقى . فان بقى وجب ايصال الثواب 
إلية ولا طريق إليه إلا" بنقله من الثار إلى الجنة . وإثلوسق قفبو محال لوجوه : 

الاأوال : وهوأئه ليس انتفاء البافى لطريان الحادث أولى من اندفاعالحادث 
لوجود الباقى . 

الثانى : و عو أدّهما لوكانا ضد بن كان طريان الاستحفاق الطادىء مشروطاً 
بزوال الاستحقاق السابق» فلوكان زواله لا أجل طريان هذا الحادث از مالدود . 

أقول: هذا اشكال علىتوارد جيم الاأشدادء وماهوالجواب عناكفهوالجواب 
الجواب هنا , والتحقيق أن" الاستحقاق ليس بجوهي فهو عرض ولاببقى 
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زمانين عند أهل السئة . دأيضاً عندهم ليس الثواب والعقاب بالاستحقاق . وأُمًا عند 
المعتزلة فالطارىء أولى بالبقاء, لامّه أقوى»ء إذ هو مقارن للؤئره الذى بوجده. 
والسابق وإن كان موجوداً » لكن لميبق معه مؤثرء . فاذن » الطادىء يفني السابق 
وسقى. هذا على تقدير القول بالاحباط » أو مفنى منه ماهو مقابلله ثم يفنى » وهذا 
على تقدير القول باللوأزنة . 

قال: الثالك : وهو أنّه إذا استحق عشرة أجزاء من التٌواب ثم فعل هعصية 
يستحق بها خمسة أجزاء من العقاب . فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى 
من انتفاء استحقاق الخمسة الاخرى ء لان" أجز آء الثواب لا كانت هتسادية كانت 
استحقاقاتها متساوية أيضاً » فامًا أن ينتفى مجموع العشرة» و هو ظلم , اولامنتغى 
شىء هنها , وهوا مطلوب . 

أقول: الاستحقاق ليس له عين ثابت” حتى يتميز إحدى الخمستين عن 
الاخرى . وهذا مثل” مايكون لاحد على غيره عشرة دثاير » فأَدى الغرم خمسة” 
فلس له أن يقول : أى“الخمستين أدتيت ؟ لان" الخمستين ليستا بمتمايزتين» بخلاف 
أنه إذا كان لواحد عند آخر خمستان وجوديتان فطلب إحداهما ؛ فله أن يقول: 
أنهما تريدأن أ:سلمها إليك : وذلك لكون عينيهما موجودتين. 

قال: الرابع : إذا استئحقة عشرة أجز آ» من الثواب . ثم فعل ما به ,ستحق” 
عشرة أجز آء من العقاب » فالطادىء إمًا أن يحبط الأول ولايتحبط »كما هو قول 
أبى على ؛ اد بحبط و ينحيط كما هو قول أبى هاشم في الموازنة . 

والاأول باطل ء لا ثّه يصير قعل الطاعة السابقة لغواً محضاً لايظهرله أثى في 
جلب نفع دلادفع شرد . وهو باطل » لقوّله تعالى « قمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
اسرء ثثوة»ه. 

والثانى باطل , لاأن" سبي زوالالاستحقاق الأول وجود الاستحقاق الثانى . 
فاذال .وجدالاستحقاقالثانى لابزو ل الاستحقاقالا'و'ل . وإذا وجد الاستحقاق الثانى 
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ونال به الأول استحال أن زول هذا الاستحقاق الثانى, لأمّه ليس له مزيل, 
فيصير هذا هوالقسم الول الذى كان مذهباً لا بى على , وقد أبطلناء . فبقى أنيقال: 
كل" واحد هن الاستحقاقين زول بالاخر دفعة” واحدة". لكن هذا محالء لاأن" 
علّة عدم كل” واحد مئهما وجود الاخر » فلو عدها دفعة لوجدا دفعة . لكن العلة 
موجودة فيحالحدوث المعلول » فهما موجودان حا لكونهما معدومين؛ هذاخلف . 
فهذه وجوه دالة على فساد ذولهم بالمحابطة » و متى ثبت ذلك ثبت أنقطاع العقاب . 

أقول: لا بى على أن يقول : الحكم في الثوابٍ دالعقاب للا خير » فان الكافر 
العاسى إنأسلم ومات فالاسلام يسَحِمْب* ماقبله , وإنكانمؤمناً وأطاع ثم ادند وهات 
انحبطت خيراته وصادت لغواً بالاثفاق ٠‏ دأما في الموازئة فلا بى هاشم أن يقول: 
الطاعات والمعاصى مْثيتة فى جرائد الكرام الكائبين » وإذا كان كذلك فالطاعات 
تبطل” استحقاق المعاصى, دشا تبط لاستحقاق الطاعات . ولايازم الدود . 

قال : دليل الث : قوله تعالى : « إن" الل لايغفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن مشاه » : و كذا قوله تعالى : « وإن ديك لذ مغفرة للناس على ظلمهم » . 
و كلمة د على » يِعَتضى الحال . يقال : دأيت الا هير على أكله ‏ اى حال أكله . فالاية 
َقَتَصَى حصول المغغرة حال اشتغال العبد بالظلم »و هو يدل" على حدول المغفرة قبل 
التوبة. 

دليل دابع : أبعم المسلموث على كونه تعالى عفو"أ» والعفو لايتحقق إلا" 
عند إسقاط العذاب المستحق . وعند الخصم يزول العقاب على الصغيرة قبل التوية؛ 
و العقاب على الكبيرة بعدها واأجبء فلايبقى للعذو معتى إلا" إسقاط العقاب على 
الكبيرة قب لالتوبة . 

احتج” الخسم بقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً معتمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها » وبقولهتعالى: « وإن" الفجارلفى جحيم » . 

والجواب : سْتبيئٌن في اصول الفقه أن”“صيغالعموم ليست قاطعة فىالاستغراق» 
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بلظاهرة فيها محتّملة للخصوص . وإذا كان كذلك لم يكن التمسّك بها فىالقطع 

على الوعيد . دأضاً فهىمعادضة" بآبات الوعد , ولاطريق إلى التوبة إلا" هاذكرنا . 

أقول: لفظة 9 على » تفيد معنى « مع » كمافى قول الشاعي : 

على أدئى داض بأن أ لالهوى وأخلص منه لا على؟ ولا ليا 

« إن ديك لذومغفرة للناس على ظلمهم » يعتى مع ظلمهم . وأسقاطالعقاب 
عن صاحب الصغيرة قبل التدوبة وعن صاحب الكييرة بعد التوبة ليس بواجب فى 
نفس الأهر ؛ إتماصار واجباً » لان ال تعالى وعد بذلك . ووعده بذلك ووفاوه بما 
وعد هو المغفرة وهو العفو ء ونقس قبول التوبة هو العفو بعينه . والتوفيق بين بعض 
الامات ممكن”. أمابين الحكم بخلود القاتل فى النار وبين الحكم بخلود المؤمن في 
الجنّة إذا كان القائتل مؤمناً مشكل , ولاخلاص منه إلا بالتأويل , وهو إِمًا بجمل 
القائل ممن لايؤمن ؛ اوباخراج المؤمن عن كونه مؤمئاً سببالفتل : اوج ل الخلود 
على الزمان الطويل . 

قال: مسألة 

< وعيد الكافر المعاند دالم دالقاصر معذور > 

أجعموا على أن" وعيد الكافى المعاقد دائم" . أمّا الكافر الذى بِالَم في الاجتهاد 
ولميسل إلى المطلوب » فقد زعم الجاحظ والعنبرى من الممتزلة أنه معذود” ء لقوله 
تعالى : « هاجعل عليكم في الدين هن حرجء والباقون أبوه دادتعوا فيه الابعاع . 

أقول: المبالغ فيالاجتهاد إِمَا أن يصير واسلا اويبقى ناظراً » وكلاهماناجيان 
ومحال أن يؤدى الاجتهاد إلى الكفر . فالكافى إِمّا مقلد للكفر وإمًا جاهل جهلا” 
هر كبا د كلاهما مقسّران فيالاجتهاد , ولذلك حكموا يوقوعهم فيالعذاب . وقوله 
تعالى د ماجعل عليكم فيالد بن من حر ج» خطاب” إلى أه ل الددين , لاإلى الشادجين 
منه اوالذين لم يدخلوا فيه . 

قال : 


القسم الثالث 
فى 


الاسماء والاحكام 


مسالة 
< الابمان هو 'تصدابق الرسول اوغيره !> 

لانزاع في أن" الابمان ني أسل اللغة.عبادة عن التصديق » فى الشرع عبارة 
عن تصديق الرسول يكل" ماعّلم مجيئه” بدء خلافاً للممتزلة فائهم جعلوه اسماً 
لأطاعة ؛ وللسلف [ وأمًا السلف ] فائهم قالوا : إنّه اسم للتسديق بالقلب , والاقراد 
باللسات » والعمل بالا ركان . 

أقول: ينبغىأن نزاد فيقوله يكل ماعلم سجييّه بهه يالضْرودة » لان" المسائل 
المختلف فيها إذا علم عالم” بالنظر الدقيق والاجتهادالبالغ مجىء الرسول22) بأحد 
طرفيها فليس له أن يكقّر مشالفه من مجتهدى أهل القبلة على مخالفته ني ذلك , 
[ ولعل هده اللفظة وقعت من هذه النسشة, فائه أوردها فيما بعد] والمعتزلة لم 
يجعلوا الادمان اسماً للطاعات وحدهاء بل جعلوء اسماً للتسديق بالله وبرسوله 
ويالكف" عن المعاصى , قا ن" من صداف بالل ورسوله ومات قبل أن مشتغل بطاعة, 
هات بالاجاع مؤمناً . وسيجىء قولهم في اسول الديين . 

قال: لنا أن" هذه الطاعات اوكانت جزءاً من مسمّى الايمان شرعاً لكان تقيد 
الادمان بالطاعة كر يراً دبال معصية نقضاً » ولكنّه باطل بقوله تعالى: « الذين آمنوا 
وملوا السالحات » ويقوله تعالى : « الذين آمنوا دلميلبسوا إيمانهم بظلم » 
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احتجة الخصم عو : أحداها أن" فعل الواجبات هو الدين: لقوله تعالى : 
د وما اهروا إلااليعيدوا الله مخاصين لدالدين ‏ إلىقوله تعالى وذلك دين القيمة ». 
« وذلك » يرجم إلى كل" ماتقدةم . فكان كل” ما تقد م هو الدين ؛ والدين هو 
الاسلام» لقولهتعالى : « إثة الدين عندانة الاسلام » . والاسلام هوالايمان » إذلوكان 
غيره لماكان مقب ولا ممّن ابتغاه » لقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن قبل 
منه و هو فى الا خرة من الخاسرين » . وما كان الاعمان مقبولا علمنا أنهالاسلام . 
دإذا ثيت ذلك لزم أن" فمل الواجبات هوالايمان. 

دثانيها : أن قاطع الطربق يسخزى يوءالقيامة » والؤمن لايخزي يوءالقيامة 
فقاطع الطريق غير مؤمن . أمًا أن" قاطع الطريق يخزى » فلاان الله تعالى يدخله 
الناد يوم القيامة » لقوله تعالى في حقدهم « ولهم عذاب” النار» . وكل” من ١‏ دخل 
النادفقد أخري » لقوله تعالى « دنا إِنّك من تدخل الناد فقد أخزيته » . وإِدّما 
قلنا المؤمن” لاُخزى» لقوله تعالى « يوم لابُخز كاله النبى“والذين آمئوا ممه » . 

وثالئها . لوكان الايمان في عرف الشرع عيارة عن التصديق لكان كل” من 
صدتق الل تعالى أوالجبت او الطاغوت مؤمناً . 

ودابعها : قوله تعالى : « وماكان الله لينُسْيع إيمانكم » أي صلوتكم . 

والجواب : عن الاو لين أذا نحمل ذلك على كمال الايمان » ضرودة التلفيق 
بين الادلّة , وعن الثالث بأنا تُخصسًّه يبعض التصديقات » والتخسيص أهون هن 
التغيير» وعن الرابع ذا نحمله علىالابمان بتلك الصلوة» لاعلى نفس الصلوة . 

أقول: الايمان يقم على معان , فا نّه تارة يدل" على الاسلام بالدليل الذى 
ذكره ؛ دتادة" يدل على غير » بدليل قوله تعالى : « قالت الاأعراب آنا . قللم 
تؤمئوا , ولكن قولوا أسلمئا ء وما يدخل الاريمان في قلوبكم » . وكذا الاسلام » 
فائه تعالى يقول هذاء دتارة يقول « إن الدين عنداث الاسلام » . والابمان تارم" 
يزيدد ينقص ٠‏ كما فى قوله تعالى : «وإذا تليت عليهم آآياته زادتهم ايمائاً » . د وما 
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ذادهمالا” إنما نأو تسليما». وأضًاً «ياأيهاالذ بن آمنوا معنو ابا لودسو له» وتاردلا بر بد 

ولابنقص » لقوله « ائماامومتون الذين آمنوا بايد ورسوله » . دو إنما » تفيدالحصر. 
فاذن التوفيق بين القولين ممكن من غير احتياج إلى تمحل . وقولهم « قاطع الطريق 
ليس بمؤمن » انتما قالوه: لقولهم يمنزلة بين المنزلتين » وسيأتى ذكره . وفي قوله 
« وماكان ال ليضيع إيماتكم » يمكن أن حمل الايمان على الصلوة » ولايلزم منه 
بطلات القول بِأنّه هوالتصديق ؛ إا كان الاسم هشتر كا . 

قال: ثنبيه 

< صاحب الكبيرة مؤمن اومشرك اومنافق او كافر ؟ > 

صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بايمانه عاص بفسقهء وعند المعتزلة لا 
سمّى مؤّمئاً ولماكاقراً » دعند بعهود الخوادج كفر , لقوله تعالى « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون », وعند الاأزارقة مشرك , وعند الزيدية كافر 
النعمة , وعند الحسن البسرى هنافق » لقوله لخي : دالمنافق ثلاث ». 

أقول: هذا الخلاف دقع بعد رسولالهٌ . والخوادج لا قالوا بتكفير الفاسق 
ودأدا علياً مم فقتل جععاً من أعل القيلة ويصلي عليهم » قالوا : هذه مناقضة . فهو 
فاسق بسب واحد هن هذين الفعلين قطعاً ظ وتسر أوا عنه . 

وفي زمن الحسن البسرى وقع هذا البحث” بين أهل عصرء » فتمسك جماعة 
بأنة الابما هوالتصديق , والمكلّف لابخلو من أن ييكون مصداقاً بالنه ورسوله » اد 
لامكوث . والثائى بالاتفاق كافر : فالا ول مؤمن , واللصداق الفاسق”' يدخل تحت 
الاول , فهو مؤمن , وده إِمّا أن يغق له» اويشفع” فيهالنبى' يخي » اد بعذ'ب 
عذاباً منقطعاً . وهؤلاء هم ار جنّة والتفضلية . 

ودعب واسل ين عطا ده ردين بيد إلى أن ساحب” الكبرة يلد فوالناذ» 
للآبات الدالة على تخليد عقوية أهل الكبائر , دالمؤمن لايخلد في الناد ؛ فهو ليس 
بمؤمن دلابكافر فهذا هوالقول' بالمنزلة بين المنزلتين» واعتزلوا عن حلقة الحسن , 
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ولذلك سموا بالمعتزلة » وهم الوعيدية . 

أمّا القائل بأمّه مشرك : فيقول ذلك ؛ لأأنّه يعمل عملا ين وعملا لغيرهء 
فساروا مشر كين ء لمخالفتهم قوله تعالى : « ولابشرك بعبادة دبّه أحداً » , والحسن 
حم بنفاقهم » للخير المذ كور. 

قال : مسألة 

< هل الابمان قابل للززباذة والنقصان 9 > 

الإيمان عند نالايز_بد دلامنقس , لا نه لماكان اسماًلتصديق الرسول”'اني كل 
ماعلم بالصْرددة مجِيئّه به» وهذا لايقبل التفاوت . فكان مسمى الايمان غير قايل 
للزيادة والنقسان . 

وعند المعتزلة ملا كان اسماً لاداء العيادات كان قابلا لهما ؛ وعند السلف لا 
كان اسماً للاقرار والاعتقاد دالعمل فكذلك , والبحث لفوى' , ولكل" واحد هن 
الفر ق نصوص . 

والتوفيق أثيقال : الأجمال منثمرات التصدديق . فكل” مادلتعلى أنْةالابمان 
لايقبل الزبادة والنقسان كان مصروفاً إلى أسل الايمان , ومادل على كونه قابلا لهما 
فهومصروف إلى الايمان الكامل . 

أقول : المعتزلةقالوا : إن اصولالايمان خمسة : القول بالتوحيد ء وبالعدل, 
دبالنيوة » وبالا مر بالمعروف دالنهى عن المشكن , وبالوعد والوعيد ؛ وهن لم 0 
ببعض هذه لميكن مسلماً ؛ ومن أقن" بذلك وأتى بكبيرة لمويكن مؤمناً . 

والجمهود من سائر الفرق يعتبرون الابمان بالل دبسفاته وبالنبى" فلخ , 
ديما ورد به مما اتنفقت الا'مة عليه , وباليوم الاخن . 

دالشيعة يقولون : الابمانبالل وبتوحيده وبعدله وبالتبو”» وبالامامة . وسيب 


. هذا الاختلاى تختلف أقوالهم على مايتفر"ع على ذلك‎ ١ 


1 اساسنتااينجانسخة شماره وس ارزاين شماره بوما. يا وانشكاه تهرآن است. 
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قال : مسألة 
< هل ,بجوذ أن ,بقال : أنامومن ان شاءارله > 
أكث رأصحابنا قالوا : د أقامو من إن شآ“الظٌ »: لالقيام الشك" ؛ بل إِمّاللتبى 2 
اوللصرق إلى العاقبة . ش 
أقول : المعتزلة ومنتبعهم يقولون : اليقين لايحتملالشك؟ ولاالزدال . فقول 
القائل « أنامؤمن بالل إن شاءاللٌ » لايس إلا" عندالشك' اوخوف الزوال . ومايوهم 
أحدهما لابجوذ أن يقال للتبر"2 . 
قال : مسألة 
< تعرريف الكفر وخطر قكفير المسلمين > 
الكفر عبادة عن إنكار ماعلم بالشرودة مجىء الرسول بهء قعلى هذا لايكفر 
أحد من أهل القبلة ‏ لان" كوتهم متكرين لماجآ» به الرسول غير هعلوم ضرودة » 
بل نظراً . 
أقول : هذا ميني” على مامضّى منحد الابمان: وهوأقرب إل ىالاحتياط من 
قول الباقين , فان”" في تكفير المسلمين خطراً . 
قال : 


القسم آلر أبع 
فى 
الامامة 
مسألة 
< الامامة واقوالالفرقالاسلامية فى و جوبها علىالله 'نعالى ا وعلى الخلق > 
منالناس من قال بوجوبها ‏ وهنهم من لم يقل بذلك . أماالقائلون بوجوبهاء 
فمنهم من أوجبها عقلا" , ومنهم من أوجبها سمعاً . أما اللوجيون عقلا فمنهم من 
أوجبها على الل تعالى » وهنهم من أوجبها على الخلق . 
والذين أوجبوها على الله تعالى هم الامامية 0 ن كردا في وجوبها وجوهاً : 
أحدها أن يكون لطفاً فيالزجر عن المفبحات العقليّة » وهو قول الاثنى عشرية . 
وثانيها أن يكو معلماً لمعرفة الل تعالى » وهو قول السبعيّة . وثالثها أن يعلّمنا 
اللغات . وأن ورشدنا إلى الأغذية ويميزها عن السموم < وهوقولالغلاة > 
وما الذين أوجبوها على الشلق لاعلىالل تعالى فالجاحظ د الكعبى و أمى ‏ 
الحسيناليصرى . 
ما الذين أوجبوها سمعاً فقط , فهم هود أسحابنا وأكشر المعتزلة . 
ما الذين لميقولوا بوجوبها فهم الخوادج والااصم” . 
لنا: أن نصب الامام تمن دفع الضردعن النفس فيكون واجباً . أمَا الاأوال 
فلاأنا نعلم أن" الخلق اذاكان لهم ئيس قاهن يخافون بطشه ويرجوتن ثوايه كان 
حالهم في الاحتراذ عن المقاسد أثم” ممسًا إذالم يكن لهم هذا الرئيس . وأمًا أن دقع 
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الضرد عن النفس واجب فبالاجماع عند من لايقول بالوجوب العقلى" ؛ وبضرودة 

العقل عندمن يقول به . 

أقول : الاماميّة يقولون : نصب” الامام لطف ٠‏ لاأفّه مقرب من الطاعة 
ومسل عن المعصية ؛ واللطف” واجب على الل تعالى . 

أمّا السبعية فلايقولون بوجوب شىء على الله تعالى , ولا بالحسن والقبح 
العقليّين , ولابعد'ون ني الاماميئة , إِقّما هميقو لون بأ نّْالتعليم واجب , ومعرفةالنه 
لاتحصل إلا" بمجموع النظرهالتعليم . ثم الشخص” المتعيكن للامامة تمكون معرفةالل 
تعالى هوقوفة" على معرقته , وكل” ما بأمربه هو فهو واجب وطاعة , و كلماينهى 
عنه معصية و قبيح أومحر”م . وسمدوهم بالسبعيّة » لان" متقدميهم قالوا : الاأئمة 
تكرئسيية . وعندالسايم وهوعّل بن إسماعيل , توقيف بهم عليه وجاوزه بعضهم 
و قالوا : الائمة يدورون على سيعة سبعة كأيام الاسبوع . 

د الذين قالوا : الامام يعلمنا اللغات والاغذية فهم من الغلاة. 

وليس هذاتالصئقان من الامامية . 

والدليل الذى جآء بدالمسدف على وحوب الامامة سمعاً فصغراء عقلى” من 
باب الحسن والقبح وهو ليس من مذهبه, وكبراه التى أحالها إلى الاجماع أوضح” 
عقله” من الصغرى . 

وال ولى أن يعتمد فيه على قوله تعالى : 3 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وادلى 
الأامن منكم » » وعلى قوله يَلتيٌ « هن مات ولم يعرف إمام زمافه هات هيتة" 
جاهلية , وعلى أعثال ذلك . 

ومن الظاهرآن” اعحات النبى مم بعد وفاته أجمموأ على طاعة إمام بعده ؛ 


6ه ص 537 5 و 2 
قذهب بعضهم إلى أنه نص" يَفْتَهُ على على . وبعضهم قالوا : إنا ننصب إماما ء 


ونصبوأ اناك ويأتعوه جيعاً ونأدعة علي" ا 8 ولولميكن صب إمام واجباً لخالفهم 
من الامة أحد في ذلك . ثم أجعوا على جمر بنص أبى بكر عليه . ثم على عثمان سبب 


م14 تلخيص المحصل 

العورى . ثم على على" لاجماع أكثر أهل الحل" دالعقد عليه . وعرف من ذلك أن" 
الامام ينسب إِمًا بنص" .هن الذى قبله ء وَإِمًا باختياد أهل الحل والعقد إباء . وهذا 
هو العمدة عند أهل السنّة . ولميشكرء المسنلف [ ره ال تعالى ] ني هذا الكتاب . 


قال: مسألة 
< الشيعة ادبعة )نواع : الامامية و الكيسانية و الز.بدية و الغلاة > 

الشيعة جنس تحته أدبعة أنواع : الاماميّة والكيساتية والزيدية والغلاة. 
ما الاماميّة فالذى استقر" دأيهى عليه أن" الامام بعد الرسول ثَليَفهُ على بن أبى 
طالب ء ثم" ولده الحسن » ثم" أخوه الحسين » ثم" ابنه على ثم" ابنه عل الباقى , قم" 
ابنه جعفر الصادق » ثم "ابنه موسى.الكاظم , ثم ابنه على" الرضاء ثم ابئه عل التقى , 
م ابنه على" النقى » ثم" ابنه الحسن الز كى [العسكرى] ثم ابنه ض , وهو القائم 
المنتظر دضىالله عليهم أبعمين . وقدكان لهم في كل" واحد من هذه المراتب اختلافات. 

فنقول : القائلون بالنص" الجلى على على بن أبى طال دشى الل عنه اتفقوا 
على أنه كان متعيناً للاهامة . وعن فرقة هن الاماميّة أشّهمقالوا : الأهى بعدالنبى” 
لي إلى على بن أبى طالب , يفعل في الاماهة ما أحب؟ : إن شاء جملها لنفسه إن 
شاء ولا هاغيره . 

وزمت الكاملية : أصحاب أبى كأمل معاذين الحصين النيهائى » : أن الصحابة 
كفرت بمشالفتهم النص" الجلى”» وأن' علياً كف لترك القتال معهم . 

أمّا الا كثرون فائفةوا على أنه كان متعينناً للامامة و إن كان مسقنا فى ترك 
القتال للتقية . ْ 

ثم اختلفوا بعد هوته» وحمت السبائية أسحاب عبدالله بن سيا أنه ليمت » 
وأنّه في السمادات , وأن الرعد صوته والبرق سوطهء وأنّه ينزل إلى الا'رش يمد 


حين فيقتل أعداه. . فائا سمع «ؤلاء صوت الرعد قالوا : عليك. السلام با عن | 
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اللؤّمتين . 

وأمًا البافون فقطعوا يموته , ثم" اختلفوا » فمنهم من قال : الامام بعده عدي 
الحنفيّة وهو قول الكيسائيئة ؛ على ماسيأتى تفصيلقولهم ني فصل مفرد . 

والا كثرون قالوا الامام بعده الحسن . ثم" اختلقوا بعد موقه [ الحسن ] 
فمنهم من ساق الامامة إلى ولده الحسن » وهو الملقسب بالرضامن آل عن . ومنه هن 
ساق إلى ولده عبداللهء ثم" إلى دلده ع وهو النفس الزكيئة , ثم إلى أخيه 
أبرأهيم . 

وال كثرون ساقوها [ هن الحسن ] إلى الحسين . ثم اختلفوا بعد قتله , 
فمنهم من ساقها إلى أخيه رين الحنفية ؛ وهو فول أ كثرالكيسانية . 

والا كثرون ساقوها إلى ولده على" بن الحسين ذين العابدين . ثم اختلفوا 
بعد موته » فالزيديّة ساقوها إلى ولده ذيدين على" كما سيأتى شرح أحوال 
الزيدية في فسل مفرد . 

والامامسّة” ساقوها إلى عل الياقر . واختلغوا بعدموته » فمنهم من قال : إنّه 
لمدمت » فينتظر نه . وعئهم من قطع بموقه » وعم الأكثرون . ثم اختلفوا 3 
من ساقها إلى غير ولده . وهمفر يقاث ؛ : أحدهما الذين ساقوها إلى عل بن عبدالله بن 
الحسين بن الحسن . وهو قول أصحاب الغيرة بن سعيد العجلى . وثانيهما الذين 
ساقوها إلى أبى عنصود العجلى , على هاسياتي شرح هاتين الفرقتين في فسل الغلاة . 

أمّا الذون ساقوها إلى ولده جعفر الصادق فقد اختلفوا بعدموته على قولين : 

أحدهما الذين قطعوا بأنّه لمدمت ولن دموت حتى يظهر أمره » وهو القائم 
المهدئ؛ . ورووا عنه أنّه قال : لو رأيتم رأسي مدهدهاً عليكم من هذا الجبل فلا 
تسدقوا, فان" صاحبكم صاحب السيف . ثم اختلف مؤلاء , فقالت الناووسية 
بغيبته . وقال آخروت : إثه يغيب وإن" أولباءه برونه ف بعض الأوقات , وإتُنبعدهم 


ويمنليهم , ولكن ماعين لهم وقتاً للخروج . 
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وثائيهما الذين قطموا بموته . وهؤلاء اختلفوا على أدبعة أوجه : أحدهاالذين 
زجموا أن" جعفراً مات ولاإمام بعده , وسيرجع إلى الدنيا فيملاها عدلا كما ملت 
جوراً , وهمالناووسية . دثانيها الذين ساقوا الامامة إلى ولدء . دثالثها الذين ساقوا 
الامامة إلى غير ولد . ودابعها الذين جو"زدا الأهرين . 

ما الذين ساقوها إلى دلدءء فاعلم أنّه كان له من الا بناء المعتيرين أدبعة , 
عبدالله وعّل" وإسماعيل وموسى . أُما القائلون بامامة عبدالل فيقال لهم الفتحية , 
لأن”عبدايه كان أفطم؛ ويقال لهم العماديّة' » لانتمائهم إلى واحد من أكابرهم يقال 
له عماد . وأمًاالقائلون بامامة عل فيقال لهم السمطية . وما القائلون بامامة أسمعيل 
فهم الاسماعيلية السبعيّة . وأمًا القائلون بامامة موسى فيقال لهم المفضاية . وهيهنا 
قول آخر ء وهوأنة الامامة كانت لاأولاد. الاريمة , وهو قو لالفشيلية أصحابقضيل 
بن سويد الطحان ‏ 

ما الذين سافوا الامامة من جعفر إلىغي رأولاده فقداختلفوا على خهسةأقوال: 
أحدها الطبريّه: أسحاب هوسى بن الحسن الطبرى , ذجموا أن الصادق أوصى 
بالاماهة .اليه . وثانيها اليربعيّة وهم أصحاب يريع بن هوسى الحايك ذجموا أن" 
السادق أوصى بالامامة ‏ اليه . وثالثها الاأقمصيّة ‏ أسحاب معاد بن ممران الا قمص 
الكو » ذعموا أن" الصادق أوصى بها اليه . ودابعها التيمية » أصحاب عبدالله سعد 
الثيمى . وخاءسها الجعدية ؛ أصحاب أب جعدة هن الكوفة . 

وأمًا الذين توقفوا في سوق الامامة من جعقن. الى دلده وغير ولدءء فهم 
اليعفوديّة |أسحاب يعفور ء فانّهم جوتزدا كلا الامرين . 

ثم اختلف الفائلون بامامة موسى بن جعفر بعد موته » فمئهم من توةاف في 
موته وقال : لا 1أددى مات اد لم يمت . ديقال لهم الممطودرية» لان" يونس بن 
عبدالركن وعومن علماء الشيعة قال لهم : ها| نتم رالا" "كلاب" ممطودة" . وهنهم من 
قطع أنه لم يمت وأنّه حى . بي اختلفوا فزمحمت الاشترية |صحاب دين اشتر 
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أن" موسى حي" لويمت ولايموت الى الوقت المعلوم ‏ و انه اأوصى بالامامة ,اليه . 
وزمت القرامطة أن" موسي | وصى بها اليه . 

وام القاطعون بموته فمنهم منساقها .الى ولده | دين موسى .وال كثرون 
ساقوها .الى دلده على" بن موسى الرضا. ثم" القائلون بامامته اختلةوأ بعد هوته 
قمئهم من لم يقل ياماهة ولده عل التق؛ لصغره وعدم عذمه فيذلك الوقت , فائه لما 
مات الرضا كان سن“التقى |أربعة” » ومنهم من قال ثمائية . 

وما الا كثرون ققالوا بامامة التقى . ثم" اختلفواء قال قوم : لاسبعد أن 
يخلق ايل تعالى فيه العلم يكل" الدرين اصوله وفروعه , دان كان صغيرًء كما فيحق' 
عيسى ميض . وقال آخرون : انّه كان .اماماً على ممنى أأن” الاأمرله دون سائر 
الناى ‏ ولكن لايجوذ ان يكون اماماً فيالصلوات دمفتياً في الحوادث . وأ ماامفتى 
كان بعض 1 صحابه .الى أن صادبالغاً . 

ثم" القائلون بامامة التقى اختلفوا بعدموته فمنهم من ساقها الى دلده 
موسى . وال كثرون ساقوها الى على النقى" . ثم" اختلفوا بعدمونه: فزعم بعضهم 
أنه هو المنتظر ؛ ومتهم من ساقها الى ولده جعفر ء والا كثرون ساقوها الىولده 
الحين ت عل . 

شغ اختلفوا بعد هوت الحسن على اثنى عشر قولا : 

الأول أأنّه لميمتء لاأقّه لومات وليس له دلدظاهر خلاالزمان” عن الامام 
المعصوم ونه غير جائز . 

والثانى |نّه مات : لكن سيجى*: وهو المعني” يكوته قائماء أى يقوم بعده . 

والثالك 1مّه مات ولايحبىء دلكنّه | وصى بالامامة الى أخيه جعفر . 

والرايع بل | وصى بها الى ا خيه عل . 

والخامس أنه لما مات من غير عقب علمنا !أنه ماكان اماماً » وان" الامام 


كان جعفراً . 
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السادس بل ظهر أأنة الامام كان عن » لانة جعفراً كان مجاهراً بالفسق » 
والحسن كان فاسقاً في الخفية فتعيئن عل" للامامة , 

السابع أن" الحسن خلف ابناً ولدقبل موته بسنين » اسمه ع" » استتى خوفاً 
من سمه جعضس وغيره من الا عدآء ,وهوالمنتظ. . 

الثامن أن" له اين د'لمد بعدموته بثمانية أشهر . 

التاسع امات الامام ولاولدله فلايجوز انتقال" الامامة منه إلى غيره » فبقى 
الزماث” خالياً من الامام وادتفعت التكاليف . 

العاشر يجوز أن يكون الامام” لامنذلك النسلء بلهن نسل 7 خرمن العلوية. 

الحادى عشن لما لويجز انتقال” الامامة من ذلك النسل إلى فسل آآخر » ولا 
يجوز خلو” الزمان عن الامام» علمنا أنه بقى من تله ابن" , وإن كنا لانعرفه , 
فنحن على دلابته إلى أن يظهر . 

النانى عشر أمر الامامة معلوم إلى على الرضا دبعده مختلف » فيتوقف . 

داعلم أن هذا الاختلاف العظيم عن أدل" الدلائل على عدم النص” الجلى" 
المتواتر على هولا ٠‏ الاثنى عشر . 

أقول : هذه اختلافات" رديت عن الشيعة القائلين بامامة على؛ وأكثرها مما 
لم يوجد له أثن” غير المكتوب في كتب غير معتمد عليها . والنص* البجلى* لايقولون 
به في غيرعلى" دضىالله عنه ء فان” النص” من دسول الي تاشت على على" عند الاماميّة 
كان جلياً في مثل فوله تَليَمُ : « من كنت هولاء فعلى" مولاء » ؛ وعند الزيدية كان 
خفيئاً , لاأنه محتاج إلى شم" مقد'مات إليه يدل“ الجميع على إمامته . دالنسوص 
من كل إمام من الاثنى عش على من بعده عندهم معلوم » ولابعتين الجلاء ولا 
الخفاء فيها . ولا كلام على ماني هذا الفسل ؛ لاأنه نقل” مجر“د” نقله من الكتب . 
وقد رأيت دسالة لبعض النوبختيين من قدماء الشيعة أنّه ذكرفيه أت" المشهورأن؟ 
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الاأمّة تفترق نيئفاً وسبعين فرقة" . والشيعة قد افترقوا هذا القدر فصلا عن غيرهم . 
فن كرمن الزيدية عشرفرق» و من الكيسائية اثنى عش فرقة » دمن الامامية 
أدبعاً دثلاثين فرقة". ومن الغلاة ماقي فرقء دمن الياطنيّة ثمان اوتسع فرق . لكن 
بعض هذه الفرق خادجون عن الاسلام: كالقلاة وبعض الباطنية . والله أعلم 
بحقيقة الحال . 

قال : فصل 

فى شرح فرق الكيساؤية 

هم أسحاب” كيسان مولى أمير المؤمنين على ايم . اعتقددا فيه الاعتقاد 
العظيم دأنّه أخذ علم التأويل وااباطن دالافاق والا نفس عن اين الدنفيئّة , وانتهى 
الأهن” بهم إلىدفض الشرائع وإنكار القيامة والقول بالحلول دالتناسخ . وكان المخمّار 
ابن أبى عبيد الثقغى“ الكوفى* القائم بثاد الحسين عليه خادجياً أو لا » وذبيريا 
ثائياً » وشيعياً مالثاً » ومتئبياً دابعاً » ويقال : إن" علياً يليح كان يسمى المختار 
بكيسان. 

فهذه الغرقة" يقال لها الكيسانيئة” . وهم المتنفقون على إمامة عل بن الحنفية . 
ثم" اختلفوا » فذهب الحيائيّة أصحاب حيّان بن ذيد السر"اج إلى أنه كان إماماً 
بعد على" بن أدىطالب . واحتجواعليه بأن" عليئاً دفع إليه الرابة يومالجمل وقال : 

أطفن بها طفن انك تين لاخير في الحرب إذا لم توقد 

وهذا يدل" على أنة عليسا | قامه مقامنفسه وهويوجب الامامة . دالا كثرون 
منهم أأثبتوا إهامته بعد فتل الحسين فلم . واحتبواعليه بوجهين : الاوال ان" 
الحسين نا عزم على الكوفة أ وصى بالامامة إليه . الثانى أن" الذى بقى من ولد 
الحسين, وهو ذين” العابدين؛ كان صبيئاً ولم يكن أهلا للامامة» قتعين 
محبمن لها . 


51١5‏ تلخيس المحصل 
إن" المختاد دعى النّاس إلى ابن الحنفيثة» وزعم أقّه من دعاقه» ثم" 


تنبى ؛ فلما عرف عه ذلك منه تبر !أ منه . 

ف إن" مصعب بن ألز بير لما قتل اللختار استوت خراسان وَالحسِار والمراق 
واليمن لعبدالل بن الزبير » فدعا ابن الحنفيئة إلى طاعته . فهرب منه إلى عبدالملك 
بن هر وأن » وكره عبدالملك كونه بالشام وا مره بالر جوع إلىاليمن » فخرج ,الى 
أليمن » فمات في طريقه . 

ثم" اختلفت الكيسانيئّة » فمنهم من قال : ,انه حى” في جبل رضوى » دراقه 
سن اداه تمن محفظانه » وعنده عيئات نضاختان تجر يان بماء دعسل » ويعود 
بعدالغيبة » فيملا" الاأرض عدلا” كماملٌت «جوداً وهو اللهدئ “المنتظ. و اتماعوقب 
بالحبس لخروجه الى عبدالملك بن مردات وقبله الى يزيد بن معادية . وهذا قول 
الكربية [أصحاب | بى كرب الضرير . 

أقول: في هذه الردايات تفاوت كثيريعلم ذلك مما رواء أسحاب” التواديخ 
بلاخلاف بينهم . أمّا ما قالوا : .ان" ذين العابدين بعد الحسين كان صبّياً فليس 
كذلك, لاا نه كان أبن ثلاث وعشرين سئة » وائما لمبحارب هوم الملف" لا نّه كان 
مريضاً . وكان للحسين ابن آخن أسمه على ١‏ يضاً , وكان له سبع سنين قتل ذلك 
اليوم . وموت ابن الحنفية في طريق اليمن أأيضاً فيه نش , لا نّه كان عند دفاته 
بالمديئة . وقال أصحابه : إنّه غاب بجبل دضوى . 

قال: وكان السيد الحميرئ” على هذا المذهب . وهويقول : 

ألاقل للوصى فدتك نفسى أطلت” بذلك الجبل المقاما 

في أبيات . ومنهم من أقر” بموته » واختلفوا على قولين : الا ول الذين ساقوا 
الامامة إلى ذين العابدين . الثانى الذين ساقوها إلى أبى هاشم عبدالله بن عد بن 
الحنفيئة , وهم الاكثرون من الكيسانيّة . وزموا أن" عدا أفنى إليه بالاأسراد من 
علم التأوبل والباطن . 
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واختلفوا بعد هوت أبى هاشم على سبعة أوجه : الأول الامام بعده ذيسن 
العايدين . 

الثانى أن أباهاشم مات منصرقاً من الشام بأرض الششرأة , وأوصى بالامامة إلى 
على" بن عبدالله بن عباس . ثم" أوصى على إلى ابنه عل . وأوصى غيل إلى ابنه إبراهيم 
المقتول بحر أن . 

ثم إن القائلين بهذه المقالة ظهروا بخراسان ودءوا الناس إليهاء فقبلها أبو 
حلم صا حب الدولة , ودعا الناس إلى براهيم . ولماعرف هردان بن عل أن الدعوة 
إليه أخذه وحبسه : فتحيرت الشيعة » فقال لهم يبقطين. بن عوسى ؛ وهوأحد قدماء 
الدعوة: إِتى ديت" إبراهيم الامام في حبس عردان» فقلت" له : إلى من تلكيلتى ؟ 
فقال : إلى ابن الحادثية , وأراد أخاه أبا العاش السفاح . 

ويقال : إن" أبامسلم: حين كان اكسانا واقتس عن دعاتهم علو مهم ١‏ علمأن” 
تلك العلوم مستودعة في أهلالبيت » قكان يطلب المستقن” فيه » فبعث إلى الصادق : 
إِنّى قددعوت' الناس عن موالاة بئى أعيّة إلى موالاة اهل البيت ؛ فان كنت رغيت" 
فيها فلامزيد عليك . فكتب إليه السادق : « ماأنت من رجالى , ولاالزهان زهانى» . 
فمال إلى أبى العباس . 

الثالث أن" أبا هاشم أوصى بالامامة إلى ابن أخيه الحسن بن على بن عد 
بن الحنفيّة » فلم هلك الحسن اأوسى إلى ابنه على بن الحسن . فهلك ولم 
يخلف . فرجعوا عنه إلى الوقف على ابن الحئفيئة . وهم اسحاب عبدالكريم بن تمر 
البزاز. 

الرايع : لاء بل | وصى بها .الى بنان بن سمعان التهدى الغالي . 

الخامس : لاء بل أأوصى_الى عبدالل بن حمروين حرب الكندى . 

السادس : لا بل أأوسى الى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن 
ا طالب 
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فهذه الاختلافات الكثيرة تحكمات مدضة لاطائلفيها , [تحتها » خ] . 
أقول: ذقال السسّد الحميرى في حققّه هذه الا بيات : 


ألا .ان" الاأئمة من قتريش لدى التحقيق | دبعة سواء 
على" «الثلائةء عن بنيه هم الاسياط ليس يهم خفاء 
فسبط سبط” ايمان ويس" وسبط" غيبته كربلاء 
وسيط يملا الادشية” عدلا .امام الجيش تقد منه اللواء 
توارى لاسرى فيهم زعاناً يرضوى عنده عسل" وذماء 
ني ان السيد الحميرى دجم عن تلك اللقالة وصار من الشيعة وقال : 
تجعفرت باسم الل دالله | كبر” وا قنك انه اد هفو دنعف" 


في "بيات . وقوله : د ظهر| صحاب” الدعوة العبئاسيئّة بخراسان وقبلها أبو 
مسا منهم الى قوله ‏ بعث الى الصادق »: كلّها بخلاق مادوده . وعواات" ايا 
مسلم كان على دعوة العياسية ؛ وكان كاتبهم وامينهم ؛ وأصله كان من أصفهان ؛ دلا 
ظهرت دعوتهم بمرو والتمسوا اميراً بعثه بنوالعباس. الى خراسان وجعلوه كبيراهل 
الدعوة . وخرج ؛ وجرى هاجرى » دبعث ابوسلمة ثانياله الى العراق : دهو كان 
يميل الى التشيمع » قبعت الى الصادق وقال له الصادق : « ماانت من رجالى ولا 
الزمان زمائى » وقتله ابومسلم لذلك . وبالجملة انقطعت الكيسانية» ولم وبقمنهم 
يعد ذلك العصن احد . 

قال : فصل 

فى شرح فرق الزيددبة 

فالذى يجمعهم ان"الامام بعدالرسول تي على”بن ابى طالب بالنص”الخفى” 
ثم الحسن » ثم الحسين » ثم كل فاطمى' مستحق" لشرائط الامامة » دعى الخلق 
,الى نفسه , شاهرأً سيفمّه على الظللمة . واختلفوا ء ققال بعشهم : الرسول نص" على 
على يليه و الحسن و الحسين . و [ قال ] آخردن : إن الرسول؛صة على على" ٠‏ و 
هوتص على الحسن ؛ و الحسن [ نص" ] على الحسين. 


وفرقُهم ثلائة" : الجاروديّة اسحاب ابى جارود زياد بن منقذ العبدى' , 
زعموا انة الرسول تَلتَمٌ نص” على على" بالوصف دون التسمية . والناس قد قصروا 
حيث لم يتع فوا الوسف» و ائما تصبوا ابابكر باختيارهم ففسقوأ به. 

والسليمانيّة اسحاب سليمان بن جرير » ذحموا ان" البيعة طريق الامامة 
واثيتوا اماهة الشيخين بالبيعة امراً اجتهاديناً » ثم" تادة يصو بون ذلك الاجتهاد؛ 
وتادة” يشطئُونه, لكتثهم يقولون : الخطأ فيه لايبلغ الفسق . وطعنوا في عثمان 
وكفروه ؛ وكقروا عائشة وطلحة والزبير ومعاوية يقتالهم علي . 

والصالحيّة” اصحاب العسن بن صالح بن حى الفقيه ‏ كان يبت امامة ابى 
بكر ومس ؛ ويفضل على بن ابى طالب على سائن الصحاية . الا انه توف في 
عثمآن , وقال : .اذا سمعنا ماورد في حقئّه من |افضائل اعتقدنا ايمانه, و اذا داينا 
أحدائه التى تُقمّت عليه وجب الحكم يفسقه ؛ قتحيترنا في اهره دفو "ضناه ,الى الله 
تعالى . وقول هؤلاء في الاصول قريب هن مذهب المعتزلة . 

أقول: شرائط الامامة عند الزيديّة خمسة : احدها ان يكون هن احد 
السبطين اعنى من بنى الحسن اوهن بنى الحسين , دثانيها أن يكون شجاعا, لثلا 
يهرب في الحرب . وثالئها أن مكون عاماً » ليفتى الناس في الشرع . ودابعها أن 
مكون ودعاً , لثلايتلف ببت المال . وخامسها أنيشرج علىالظلامة شاه راسيفه 
ويدعو ,الى الحق . 

وكان الامام علياً بالنص” الخفى” , ثم الحسن و الحسين» لقوله كَايه) : 
« الحسن والحسين أهامان » قاها اوقعدا »؛ أن خرجا ادلم بخرجا . ولويكن ذين 
العابدين اعاماء لانّه ماخرج ؛ وكان ابنه زيد اماماً . وهمينسبون اليه . وسمى 
الاهاهية بعذه روافض » لانهم رفضوا زيداً حتى قتل . وهم في الاصول معتزليونه 
وفيالفروع حنقيون »؛ الا" في عسائل معدودة . 
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قال: فصل 

فى الاشادة الىعمدة مذهب الامامية 

مدار مقالئهم في الاستدلال على قاعدة , وق الجواب عن كلمات خصوههم على 
قاعدة اخرى . أمّا الادلى أن “الامامة لطف ؛ لانا تعلم بالشرودة بعداستقراء العرف 
أن" الخلق اذا كان لهم رئيس قاهر بمنعهم عن القبائم كان امتناعهم عنها أ كثر 
من [ العكس ] القلبي » واللطف جرى مجرى التمكين واذالة المفسدة . وما كانا 
واحبين على المكدّف الحكيم كانت الامامة أيضاً واجبة . 

وبنوا على هذاعصمة الا نبياء» قالوا : إمكان” صدودالقبيح عنالخاق محوج , 
لهم إلى الامام , فلوتحقنقهذا فرحق” الامام لافتقرهو إلى إمام! خر ولزم التسلسل . 

وينوا كوث الاجماع حبئة” على هذا ء لا نه لمسائيت امتناع خلو" الزمان 
عن المعصوم » والمعصوم لا يقول إلا" بالحق ,و كان الاجماع كاشفاً عن قول المعسوم 
الذى حو حو" فكان الاجماع” حسّة" » فظهر بهذا أن العلم بكون الاجماعدليلا 
لا يتوقف على العلم بسدق الرسول . 

دبنوا إهامة على بن أبى طالب على دجوب عصمة الامام ووجوب حفية 
الاجماع . وبيائه : أن العقل لمادلة على أنة الامام واجب” العصمة ؛ كل من قال 
بذلك قال : إنّه على ”بن أبي طالب تَلتَه, وذلك معلوم بالضرودة بعد الاستقراء من 
دين شن يشي ؛ فلوفلنا : بأن” الامام غير على" , كان ذلك خرقاً للاجماع . 

دبهذا أثبتوا إمامة سائ رأئمتهم » فأثبتوا وجود ع بن الحسن[ العسكرى ] 
وغيبته وإمامته . قالوا: إن" دجود هذا الشخص وبغاءه فيهذه المداة الطويلةممكن”, 
دالُ تعالى قادر علىالممكن ؛ دثبت امتناع” خل و الزهان عن الامام المعصوم . و كل" 
من قال بذلك قال : انه هذا ء فلوكان غيره لقدح ذلك في الاجماع . 

لإبقال” : اليس قدتقدام بياث الاختلاف العظيم بين الشيءة في بعض الأ ئمة ؟ 
فكيف ادتعيتم ابعاع الكل" على هذا الترتيب ؟ ولاأن" الاسماعيلية فرقة عظيمة في 
زماننا , وهم يناذعون ني هذا الثر قيب . 
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لاآنًا نجيب” : عن الأول بأنة القائلين بغير هذا الثرتيب انقرضواء فلو كان 
.اجماعهم وقولهم حقناً لكان أهل' هذا الزمان مع اجماعهم على ترك ذلك القول 
مجمعين على الخطأ , و انه غير جائز . وأمّاخلاف' الاسماعيلية فغيرقادح ء لابين 
أنة الامام يجب أن يكون معصوماً » وهم فساق , بل كفرةٌ » لقدحهم في الشرع 
وقولهم بقدام العالم . فهذا غاية تقرس مذعبهم . 

ثم" أن على هذا المذهب اعتراضاً. وحوأن” عليناً وأولاده لوكانواأئة لم 
لميشتغلوا بالامامةوماحاديؤا الظلمة لا جلها ؟ فعندهذا قرر'ت_الشيعة قاعدة اخرى 
وهى القول بجواز التقيّة » قياساً على جواز اختفاء النبى" ثَلتَم فيالغار . 

فظهرأن" اعتمادهم في مذهبهم » أَمًا في الاستدلال فعلى وجوب الامامة عقلا ‏ 
وأمًا في دفع الاعتراضات فعلىالقول بالتقية . فان صح” كلامهم في هاتين المقد هتين 
فالدست لهم » و أمًا تسسّكهنُم بالنصوص منالقرآن والاأخباد فذلك ممايشاركهم 
الزيدية فيه . 

وأمًا دواية النص" الجلى" فالا ذكياء منهم معترفون أنه لايجوذ ادعاء 
التواتر فيها » حتنى أن" الشبريف اطرتضى , وهو أجل الاماميه قدداً وأكثرهمعلياً 
وأغو صهم فكراً ونظراً» روى في كتاب « الشافي » عن أبى جعفر بن قيّة أن" السامعين 
لهذا النص" كانوا قليلين ! 

والاعتراض : لانسلم دوجوب الامامة ولانسلم كونها لطفاً . قوله : « الخلق 
,اذا كان لهم دئيس قاهى قالأأم ركذا وكذا . قلنا: لوو كانت القضاة والامراء كلّهم 
معصومين لكان اللطف أتمة . فيلزمكم وجوب ذلك . فلمًا لم يجب ذلك بالاتفاق 
علمنا أن" ذلك غير واجبء اما لان" في نصب الاهراء والقضاة المعسومين في كل 
محلة , وان حسلت المئقعة المذكورةء الا" أن هناك مفسدة" خفية استأثر اله تعالى 
بعلمها . لان" ذلك و انة ذلك و.ان كان لطفاً محضاً خالياً عن شوائب المفادء لكن. 
اللطف غيرواجب . وعلىالتقديرين فالقول فيالامامالاعظم مثله . وهذه النكتة هيهنا 
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كافية : والاستقصاء مذ كود في كتينا المطو لة . 

سلمنا وجوب الامامة» فلانسلّم أن"الاجاع حجة . قولّه : « الاجماع يكشف . 
عن قول المعصوم » قلنا : تعتى بالاجماع الاجماع الذى لاتعرف له مشالفاً , اد الذى 
نعرفق أنه لامخالف له؛. فالاول ممنوع , لان" عدم علمنا بالمخالف لايدلة على 
عدمه . والثائى هسم , لكن لانسآم أنه يمكننا العلم بالاجماع على هذا الوجه , فمن 
الذى يمكنه القطع أنه ليس في أقصى الشرق والغرب أحد يخالف في هذه المسألة ؟ 

لابقال : _انّه يمكننا أننعلم أدّهلامخالف » لان العبرة” بالعلمآء لابالعوام”, 
والعلماء هن أهل كل عصى معردفون هشهودونء فيمكننا أن نتعر"ف أقوالهم ؛ 
ولان هأذ كرده سفضى .الى سد باب الاجماع , رأت لاتقولون به. 

لانا جيب : عنالاو'ل بأنًا لانسلم أن" العلماء من أهل كل" عصرمعروفون 
في هذا العالم» لان" أعلالمغرب لاخين" عندهم من علماءالمشرق » وبالعكس ؛ ولان" 
الامام المعصوم أجل الامة وأفضلّهم , مع أنه غير معروف في العالم ؛ ولان” العلماء 
الذين نعرفهم فيالعالم نعلم من كل واحدمئهم أفُهماعاش ثلاث هائة سئة, وأ كثي 
و أنه ليس ولد الحسن, العسكرى ؛ بل تعلم أباه وجد"ه. و حيئئ. نقول : لو 
صح” هاذكرتموه لكان ذلك هن أقوى الدلائل على نفى امامكم . لانا تقول : لو كان 
مشهوراً فيما بين الناى لكان موجوداً , د اذليس بمشهور فليس بم رجود . لايقال : 
.انه معروق ولكنه مجهول النسب والامر . لانا نقول : لوجاذ خفاء ذلك لجاذ 


ف خفاء قواه و هذهبه ؛ أذ ليس تجويز أجدهما َأ عق" هن. تجودز الآخر : 
دعن الثانى : أنا اما نعثرف بامكان الاجماع حيث يكون العلماء قليلين 
تحويهم بلدة , وأا الآن فلاندرى . فلءل" في أحل العالم من يزعم أن" أبابكرواجب 
الشمة ‏ اود ع ذلك فيانسان آخر ؛ فاذا ظهر هذا الاحتمالانقطع القطم . سلّمنا 
أن" الاجماع يكشف عنةول المعصوم ؛ لكن قول الممصوم متى كان حسمّة ؟ مطلقاً » ام 
عندعدم التقيّة ؟ الأول ممثو ع بالانقاقبيننا وييشكم. والثانى مسلم , لكت هلايدل* 
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على أن" الغول المجمع عليه حجة” , لاحتمال أن نكو نالامام وافق على ذلكتفيئة” 

وخوفاً . وعلى هذا التقدير يسقط التمسّك بالاجعاع . 

سلمئا صحة دليلكى ؛ لكنه معارض بأنّه لوكان إماماً لاأظهر الطلب كما 
أظهره على يلي مع معاوية وكما أظهر الحسين ميم مع يزيد » حتسى آل الااهر 
إلى قلة المبالاة بالقتل . ولاأن” عبدالرحمن ابن عوف لما بيع يوم الشودى عليلاً على 
كتا بالل وسئّة دسوله وسيرة الشيخين لمبرض على" بالتزام سيرة الشيخين ؛ فترك 
الامامة لذلك ‏ مع أنّه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وإن كان ينوى به غير ظاهره » 
فان في المعاريض لمندوحة عن الكذب . فمن لوبرض بهذا القد كيف يفال : انه 
رضى بالكفر للتقية ؟ وتمام” الكلام مذ كود فوالنهاية . 

و لنختم عذا الكتاب [ الكلام ] بما 0 عن سلءان بن جرور الوزيذية. 
أده قال : ان" أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم » لايظف' معهما أحد عليهم : 

الأول : القول” بالبداء, فاذا قالوا: _أقّه سيكون” لهم قوتة وشوكة. ثي” 
لامكون الام" على ماأخبرده ؛ قالوا : بدا لل تعالىفيه . قال زدادة ابن أعينمن 
قدماء الشيعة » وهو سخب عن علامات ظهور الامام : 


فتلك أمارات تجىء اوقتها ومالك عا قدثرالٌ مذهب 
ولولا البدا سميته غير فائت وتعت البّدا نعت لمن يتقلب 
واولا البداما كان ثم" تصراف وكان كنار دهرها تتلهب" 
وكان كضوء همشرق بطبيعة, دل عن ذكن الطبائع مرغب 


دالثاتى : التقيّة » قكلّما أدادوا شيئاً تكلّموا يه ؛ فاذا قيل لهم : هذا خطأ؛ اد 
ظهر لهم بطلائه , قالوا : اتماقلناه تقيّة . والحمديه رب العالمين» وسلىالله على 
و آله أجمعين : ظ 

أقول: ,انهم لايقواون باليداء ؛ وانّما القول” بالبداء ماكان الآ في دداية. 
رودها عن جمفر السادق ثَيَضِيُ : أنه جعل اسماعيل القائم مقامه بعده» فظه. هن 


1 تلخيص المحصل 
اك ا ايت ا سمت 


.أسماعيل هالم يرتضه منه ؛ فجعل الإلم امه رسي فسثل عن ذلك ؟ فقال : «ديدا 
9 فيصن أسماعيل». وهذه رداية ؛ وعندهمأن الخيرالواحدلا وجب علماً ولاحمدا . 

وأما التقيّة فاثهم لاينُجزونها _الاالمن يخاف على نفسه أو على أصحابه » 
فيظهر ما لابرجع بفساد في أمر عظيم دشي . أما اذا كان بغير هذا الشرط فلا 
حور 

والمصتف اقتصص في ياب الامامة على أير اد أقوال بعض الشيعة , ولم يسودد 
أقوال الغمُلاة ولاالباطنية , ولم بورد أقوال الخوارجء ولاأقوالأهلالسئة والجماعة. 
وما التزمنا تلخيص كلامه فى هذا الكتاب فقط فلنقطم|لكلام : حاهدين لله تعالى, 
ومصلين على نبيّه وآله, مَلعلق , ومستغفر ين عما جرى على قلمنا هما لاووضي اس 
سبحانه به , يه ورسوله محمدالمختار . 

قال الشادح ورحمه الله : قد فرغت" من تسويده » فى السابع عشر » هن شهر 


صفر » _لسنة_تسع و ستين و إستثمائة . 


رسالة الامامة 
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حسل | 


بما هايم 


الحينة واسع الرحهة وسابيغ النعمة: وصلىالل على خا الام وكاشف الغمة 
واله اولى العصمة وزوى الحكمة . وبعد . فقدالتمس متي هن هو أوحد زمانه وأفضل 
أقرانه » الاأخ الاجل” ؛ الامام الا'"كملء مد الدين » شهاب الاسلام » سند الفضلاء 
فعر العلماء : على بن تاماود » أدام الل يهجته وحرس من الآفات مهجته ؛ تحرير 
رسالة وجيزة في ععر فة ال ركن الثالت من اصولالدين » وهوالكلام في إمامة الائمة 
الطاهرين ء بحسب مايقتضيه الا نظاد ويرتضيه العقول , دون مااستقيد م ناللسموع 
والمنقول . وذلك بحسب تنه وكرم خلقه . لكن" الظن يصيب و يخطى والكريم 
يكف ويجدى . فأجبئه نا رضام , 0 هوأة؛ مع اعترافى ِقَلة اليضاعة وعدم 
المهادة فوالصناعة واستجماع الموائع التى تحول بين الناظر والنظر » من ضيق الوقت 
وتوذ"ع الخاطر والكون على جناحالسفرء وأوجزت“ فيهالكلام إيجاذاً يليق بالحال» 
مقتصراً على مالابدة من اصول المقال » غيرسطنب بتكثير الجواب والسؤال» كما هو 
سنّة أصحاب الاعثراض والجدال . فان أسهل اله وأئجم الأمل استائقت” الكلام 
المشبع فالمستقبل , وهذا اوأن الشروع ف اللقصد , والنه ولى* الاحسان . 

فعل < اول > 

ينبغى أن يعلم أن" لكل" مسألة موضعاً معلوماً من العلمالذى هى كجزء منه, 
1 عليه ولاتؤخس. منهء بليبيئن فيها مارتمأقبها : دون مباديها التى هىمسائل 

3 ووسها او لواحقها أن ينظرفيها بعد النظر فيماهوميئيّة عليه , وعلىالناظر 
فيهاأن ل عليها بناء المسألة ؛ ولايعترض عليها فيها , لان" المنع منها 
والاءعتراض عليها يتعلقان ينظ آخن غيرالنظر الذى هوناظرفيه ؛ فان خالجه شكة 
عليها اواعتراه وهم فيها فليرجع إلىالمواضع المخصوصة بها وليؤخرالتظر فيمانظر 
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فيه . إلى أن يحقدّق المبادى التى حى كالفواعد . الاتري : أنة الباحث عن قددة ار 
تعالى لايتكلمفي حدوث الاجسام ولاببحث عنهء بل يكو ذلك مق "را عنده ومسلماً. 
و كذا في كل" مسألة منالمسائل وعلم من العلوم . والمسألة التى نحن يصددها هرئية 
على التو<يد والعدل والنبوة على الوجوه التى أقتضتها الا دلة واعتقدتها الفرقة 
المحقنة . فليسلم هيهنا أن" العالم حادث » داه تعالي متحد ثنّه , وهوواجب الوجود 
لذاته أذلاً وأبداً » قاددعلى جميع ا اقدودات » عالم بجميعالمعلوهات» غنى مماسواء, 
هريد للطاعات , كاره للمعاصى » لاسخل" بالواجبات » ولابقعل اللمقيحات» ولابريد 
ذلك . وقدكلف العبيد 00 بحسب وسعهم , وقام بالا لطاف الوااجبة عليه مما 
يتعلّق بتكالينهم , وأذاح عللهم » ليس غرضه في تيع ذلك إلا الا حسان إليهم وإفاضة 
النعم عليهم وتكميلهم بالوحه ألا" فضل والباوغ بهم إلىالثو اب الا <زل . وقد أرسل 
جلا ماشه رسولا” معصوماً قائماً بالحق وقائلا بالصدق» وأنزل عليه الكتاب الءزيز 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيلمن حكيوجيد . فنسخ بشربعته 
الشرائع و يسننه السئن » وهى باقية إلى يوم القيامة » إلىغيرذلك م نالاصول . فمن 
كان في نفسه ديب فيشى“ من ذلك فليس عن الناظرين فيالامامة , بل لاينتفع بالنظر 
فيه فليقر“ر هذا . وذلك ماأردنا بيانه قبل افتتاح الكلام . 
فصل < ثانى 2 
ثم" اعلم أن" الكلام في الامامة مبنى على خمس عسائل » يعبر عن كل" 
وأحدة منها بصيغة مفردة هى كلمة . وتلك الكلمات : ما ؛ وهل » ولم » د كيف » دمن . 
فأولها قولنا : د ها الامام ؟» وعىالتى «بحث فيها عن تغسير هذه الكلمة وحدها على 
حسمب العرف والاصطلاح . وثاتيهاقولنا : ده ل الامام ؟»6 أىهل مكونث الاهام موحوفا 
دائماً أوفي بعض الا"وقات ام لا؟ وهى التى يبحث فيها عن جواذ خَلُو زمان التكليف 
عن وجود الامام اوامتناعه . وثالثها قولنا: ‏ لمالامام ؟» اى لم يجب أن يكون الامام 
موجوداً ؟ وعى التى يبحث فيها عن العلة المقتضية لوجود الاءام . ودابعها قولنا : 
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« كيف الأهام؟» وهى التى يبحث فيه عن الصفات التى بتيغى أنث سكون الامام 
موصوفاً بها . وخامسها قولنا  :‏ من الاهام ؟» وعى التى بحث فيهاعن تعيين الامام 
في زمان شربعه الاسلام . وهذا الترتيب هو الصحيحء إلا" أنه دبما يقدام الكلام في 
اللميةوالكيفيةعلى| لكلام فيالهليةمن بعضالوجوه ؛ لا نها تعر ف بهما.و نحن تورد كل 
مسألة في موضعها : ونفردها بمايليق يهاعلىشرط الايجاالوعود » إنشاءالل تعالى . 
المسأئة الاولى < ما الامام؟ > 

الامام هو الانسان الذى له الرياسة العامة في الدين والدنيا بالا صالة في دار 
التكليف, و هذا الحد” أتم* هما ذكن في بعض الكتب . واعلم أن" الحد” لايبين 
بالبرهاث بل هوالبين الذى وبين غيره ؛ قلابرد عليه اعتراض ومشع 0 د لامائع 
للمسطلح أن يضع ألفاظاً باذاء ما يريد إلا أثّه ينبغى أن ييكون مطرداً فيالمواضع 
المستعملة فيالمعنى المراد هن غير مناقضْة ومخالقة . 

المسألة الثانية < ه لالامام 9 > 

لنا في إثبات المطلوب فيها مسلكان . 

المسلك الاول : < نصب الامام لطف فى الشكاليف الواجبة > 

الاهام الذى حد'دناه إذا كان منصوياً ممكناً ؛ ,قراب المكلفين إلى القيام 
يال واجباته الانتهاء من المقبحات ودبعدهم عن الاخلال بالواجبات وادتكابالمقبحات. 
وإذا لمكن كذلك : كان الامر بالعكس . وهذا الحكم مما قد ظهى لكل" عاقل 
بالتجرية وصار ضرود يله بحيث لابمسكنه أن يدفعه. وكل” مايق "ب المكلفين إلى 
الطاعات ويبعدهم عنالمعاصى فقد يُسمى لطفاً اصطلاحاً . قظهرمن ذلك أن كو" 
الامام منصوباً ممكنا لطف ف التكاليف الواجية . 

ثم الامام المذ كود إِما أن يكون بحيث يجوز منه أن يخل" يواجب أو يغعل 
قبيحاً » اويكون بحيث لابجوذ ذلك منه . فان كان بحيث ,يجوز ذلك منه يمتنع أن 
ييكون لطفاً , اى مقر" با اومبعداً . وإلا لزم أنيكون داخلا” فيماهوخارجعنه . اى 
يكون من ا محتاجين إلى نفسه لجواذ المعصية عليه » ومن غير المحتاجين لكونه 


خحواجه نصيرالدين طوسى يف 

محتاحاً إليه . والمحتاجإليه غيرا محتاج. ونزيد انه فيما بعد . فاذأ أمتنع أنيكون 
م نالقسم الا'و'ل وجب أن يكون من القسم الثانى . وحينئن لايمكنْ نصبّه من فعل 
غير ال لان" غير المطلع على السرائى لايكون مطلعاً علىالسرائرء فلايقدرأن يمير 
ا موصوف ,امتناع وقوع اللعصية عنه عنغيره حتى يتصبهإماماً . فظهر أن نص بالامام 
لبس من فعل غير الله تعالى . وأُمَاتمكينُه فظاهن علىمائيت فيالعدل؛ وأمّه م نأفمال 
المكلفين , إذ المدح” عليه والذم” على ضده داجعان إليهم . 

وممابيٌن من بابالعدل أن اللطف ينقسمقسمين : أحدهما مايكون من فعل 
ل ء وثانيهما مايكون من فعلغيرء . وكلقسم منهابنةسم أرضا إلى قسمين : أحدهها 
مايكون لطفاً في واجب وثانيهما مايكون لطفاً في متدوب , وبين أنة كل" لطف 
من قملالل » في واجب كلف العبد'به على وجه لايقوم غيره من أفعاله وأقعال غيره 
مقامه فيماهولطف فيه واجب على الله . وإلا" لقبح التكليف” بالماطوف فيه ؛ واتتقض 
غرضه . ونصب الامام فيماتحن فيه كذلك . فئيت أن" نسب الامام مادام التكليف باقر 
واجب علىالله. ومن المسلماتهيهناءالمق “رامن باب العد لأ ندسبحا نهلايخل” بما بيجب 
عليه » فيكونالامام منصوباهادام التكليف باقياًء فيكو نالاماءموجوداءدهوالمطلوب. 

فان قيل : أولا” : لملايجوز أن يفوم » غيرها أوجبتم على للدم نأفعاله اوأفعال 
غيره» مقامه ؟ وحينئن لايكوث نصبالامام واجباً . وثانياً : متى يجب هذا النصبء 
إذاكات خالياً عن بيع وجوه المفاسد اومطلقاً ؟ الأول مسلم والثانى ممنوع , ولكن 
لملا يجوز أثمكون فيدمفسدة خفيّة لاتعرفها وسببها لا يجي عليه . وثالثاً : لووجب 
وجود أمام معصوم لكوته مقن با مبعداً لوجب أنيكون جميع تو'ابه ورؤساء القرى 
والنواحى بل الحسكام بأسرهم معصومين » لاأن" ذلك أشدثتقريباً وتيعيداً . ودابعاً : 
هب أن" الامام منصوب إليكم . لم قلتم : كون الامام منصوباً ممكناً لطف » فعند 
عدم تمكيئه لايحصل اللطف . وإذا علمالهٌ تعالى ذلك كان النصب الذى لايتم إلا 
باللطف عبثاً » فلايجب عليه . 

أجمنا : عن الاول : أن" قيام البدل مقامه لابتصور إلا" ني حال عدمه . وقد قلنا 


فقي صدرا سألة إن نعلم ضٌ ورة أن" التقرس والتبعيد عند عدم نصببالامام او تمسكيئه 
على عكس مايثيغى ويستحيل انيكون له بدل . وعن الثائى : بوجهين : الأول أن" 
قر بالمكلفين منالطاعة وبعدهم عنالمعصية مما نطابق غرض الحكيم من التكليف 
ويقراب حدوله ؛ وعكسهما مما يناقسّه ويبعئّد حصوله . فلوكاك فيما يطابق غرضه 
ذيقرب حصو له مفسدة” لكان حصول غرضه مفسدة . وذلك باطل على ما تبن في باب 
العدل أنه لابربدالقبائح . الثانى : أن" المغسدة لايكون داجعة إلىالحكيم » إذهو 
واجب” الوجود لذاته غنى' عن غيره » لايسلحعليه جذب نفع ولادفم شرد . فلوكانت 
لكانت راجعة إلى غيره . والذى أثيتئاه من وجوب تسب الاهام فيه اللصلحة العامة 
للمكلفين . فلوكانت فيه مفسدة داجعة إليهم لكانعين ماهومصلحة لهم مفسدة لهم » 
هذا خلف . وعنالثالت : أن أوجبناعليه مايفيد التقريي والتبعيد ‏ لامايزيد التقريِب 
والتيعيد: وذلك غير وادد علينا . بيانه أن" المكلف إذا استوتتسبتّه إلى ما بريد 
الحكيم مئه دإلى مالايريده؛ يجب على الحكيم أن يقن'ية إلى ما رفزيدةه ونبعده 
مما لإبريده » حتى ,بحصل قررجيح أحد المتساويين على الاخن الذى لايتم' الوقوع 
إلا به . أماإذاكان مايريدأقرب» فالترجيح حاصل . وموجب الوجوب وهوالتساوى 
المافع عن الوقوع ذائل » فلايجب عليه . عن الرابع : أن" التمكين ليس من أفعاله 
سبحاته , ولايجوذ أن بخل يما يجب عليه , لاخلال غيره يما يجب عليه ؛ خصوصاً 
إذاكات الواجب المتعلق بالغير موقوفاً علىالواجب المتعاق به, لان" إزاحة العلل 
قا عله سيان وهولايخل” بالواجب . 
المسلك الثانى : < اختيار نصب الامام بتدالثه العالم بمصالح الناس > 
مما بعلم كل“ عاقل بالضرورء أن" كل" حا كم يتعآق بدحكم م نأحكام جماعة 
يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة" لهم . دلايريد الحاكم 
إلا" مايقتضى مصاحتهم » فيقيح منه أن لابقيم من يمضى فيه ذلك الحكم إذا لميتوله 
بنفسه. ولذلك «يذمون كل" دالى ناحية اوداعى قطيعة يغيب عنهم » غير" مخلف 
حن يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانم ديويذونه. والبارى سيحانة هوااحا كهعلى 
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الاطلاق وقد تعلق به أحكام المكلفين » بل ليس لغيره التصر“ف فيهم على الاطلاق » 
ونان كل" مايقوم به الرئيس القاهر الآهى الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم ؛ وهولا 
يريد إلا" مايعتضى «صالحهم ولابقوم بنفسه بجميع ذلك ؛ فيقبح منه أن لابقيم فيهم 
من يقوم بها ه أى يجب عليه نسب إمام لهم وهو لابخل" بواجب ؛ فالامام موجود 
منصوب . وهوالمطلوب . إن قيل : لملابجوذ أنيجعلالاختيار فيذلك إليهم ؟ . قلنا : 
قد نعلم ضرودة أن” كلة حا كم يكون أعلم ووعستة هنهم بأنفسهم ولا بريد إلا" 
مصلحتهم , يقبح منه أن يجعل اختياد النائب القائم بمصالحهم إليهم , إذ فيه جواز 
وقوعهمفيمارحب النصب فيه مخافة الوقوعفيه . وليس كذلك إذلم جع ل ذلك إليهم. 
المسألةالثالئثة < لمالامام؟ > 

قد لاح ممما سلف أن" جواز وقوع الاخلال بالواجيات وادتكاب المقبحات 
محوج إلى تصب إهام بمنع المكلفين من ذلك ويز جر المخلين والمرتكبين ويحملهم 
على أضدادها ؛ ليصير المكلةون مقن بين إلى الطاعات مبعدين عن المعاصى . فذلك 
هوالسبب المقتضي وجودالامام ووجوب نسبه علىاله تعالى و تممكينه على الخاق . 

المسألة الرابعة < كيف الامام 9 > 

الصفات التى ينبغى أنيكوت الامام عليها ثمانة . 

اأوليها العسمة ‏ وهىمايمتنع معدهمنالمعصية متمكناً منها ولا.يمتنع منها مع 
عدمه . ويجب أنيكون الامام موصوفاً بهالوجهين : 

[ الوجه ] الأول : أنّه لوكان غير معصوم لكان محتاجا إِمَاإِلى نفسه اوالىإمام 
آخر فيدود اويتسلسل ؛ وهمامحالان . وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه . 

فان قبل : أو”لا” : المعصوم لابخلو : إماأن يقددعلىالمعصية اولايقدد , فانكان 
يقدر فلابخلو إِمًا أن يمكن وقوعها منه أو لا يمكن دقوعها منه. فان أمكن فهو 
كسائر المكلفين فالحقيقة هن غير امتياذ . فانلميمكن فقدرته علىهالايمكن دقوعه 


لايكوتقددة.وإنلم يقدرفهو مجبود دليىذلك بشرفله . دثانياً : إذاجاذآن يمتنع 
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إليهم دون وقوع المعصية منهم وعقابهم عليها . وثالثا : لم لايجوذ أن سكون الانتهاء 
في الاحيتاج إلى النبى' والقى آن وينقطع التسلسل . 

أحبتا : عن الاول : أنه يشدرعليها ولكن لابقع مقدوده مئدلعدم خلوصداعيه 
إليها كمايقول فيامتناع وقوعالقبائح هنالحكيم تعالى » وكمايقول في عصمةالا نبياء 
ليم . فان القدرة على هالايمكن وقوعه لاعتبار شىء غير زاته لاإستنكر , إقما 
يستنكرالقددة على هالايمكن وقوعه لذاته . وعنالثانى : أنا لانقول إن" الحكيم 
سبحانة جعل شخصاً واحداً بفعله معصوماً من غير استمدقاق منه لذلك : بل تقول : 
كل" من ستحق الا لطاف الخاصة التى هى العصمة بكسبه » فهوسبحاته يخصه بها . 
ثم" الامام يجب أنييكون عن تلك الطائفة فالمكلقون بأسرهم لو استحقوا يكسبهم 
نلكالا لطاف الخاصة لكانوا كلهم معصومين . فظهر أن" الخلل يعدم عصمتهم داجع 
إليهم» لاإليه تعالى . وعن الثالث : أن" نسبة غير المعصومين إلى النبى اد الى القرآن 
نسبة واحدة. فلوجاذ أكون النبى الموجود وذمان سايق والقرآن مغئياً لمكلف 
مع جوأذالخطأمنهءن الامام؛ لجاذفيالجميع مثل ذلك . وحينئذ لابج باحتياجهمجحيماً 
إلى الامام . وقدسيق فساداللازم » فظهرفساداطلزوم. 

[الوجه] الثانى:إذائيت وجوب نصبالامام على الله تعالى بالطر بق الثانى تقول: 
إنانعلم ضرددة أن" الحاكم إذااصب في دعيته من يعرف منه أنه لايقوم بمصالحهم 
دلاأدرعى فيهم هالا خله نصب ء ق كان غرضه من تصب الاهام نوم بمصالحهم ورعاية 
ها لاأجله احتاجوا إلى منصوب من قبله » يستقبح العقول منه ذلك النصب م ينف 
عنه , ونصب غير المعصوم من الله تعالى داخل في هذا الحكم . فعلمنا أنه لإبخصب غير 
المعصوم. فكل" امام ينصبه الله تعالى فهو معصوم . 

دثانيتها العلم بمابحتاج إلى العلم به في إمامته م نالعلوم الدينيئّة والدنيادية , 
كالشرعيئّات والسياسات والآداب ودفع الخصوم وغير ذلك ؛ لا نّه لايستطيع القيام 
بذلك هع عذهة . 

وثالئتهاالشجاعةالنىبحتاجإليهانيدفع الفتندقممأهل الباطل وز جرهم إذلايتأتاء 


خواجه نصيرالدين طوسى ف 


القيام يما يقوميه الا بها.دلا نه أذافر" يعم ضرد ه؛بخلافما اذاف كلو حدهنرعيته . 
ودابعتها كونهأفضْلمن كلو احدمن رعيته, وأشجع وأسخى» وبالجملةاً كمل في 
5لما وعدمن! لكمالاتءلا تدمقدم عليهم .وتقديم ألى جل على من هو أكملمئهقبيح عقلا. 
وخامستها كونه طاهراً من العيوب المتفّرة خلقاً وأصلاا وفرعاً , كالجذام 
والبرص فيالخلقة , والحقدوالبخ لف الشيمة , ودثائةالنسب و كونهولدالزنا يالاسل, 
والصناعات ال ركيكة والأجمال الخسيسة في الفرع » لأن بيع ذلك جاد مجرى 
اللطف ء اذ فيها تقريب الخلق الى تمكينه واستمالة قلوبهم ‏ اليه . دفيضد ذلكضده. 
وسادستها كونه أقرب الخلق الى الل تعالىوأ كثر استحقاقاً للثواب »لا نه 
مقدام عل ىكل واحدمن دعيته بأمرالل وتقديه ,ايا . دالله لايقدام عيداً على عبد 
على ا لاطلاق ؛ الا كماذ كرتاه . 
وسابعتها اختشاضة نات ومدرات تيل" على أامامته,» أذ لاطريق للخلق 
في بعض الأوقات الى قبوله الاآبها . فائها اذا لهرت على بده يوقت مس الحاجة 
.آليها » وقرنت يدعواه للامامة علم أنه ختصضوت من قبل الله تعالى . 
وثامنتها كوثه ,اعاماً فعيع دادالتليف بانفراده فيزماته . واستدل” بعض أهل 
النظرعلى ذلك بأن ل الاأئمة مع اختلاف دواعيهم يمكن أنيمير سبب مقاومة 
ومدافعة يحدث بينهم ؛ » فيظهر سيهاالفتنة والفساد دويحدث منوجودهم مالا جلله 
لجز عدسهم » قلايجوز وجودهم أيساً , وهومحال أمار اذا كا تالامام ا 
هذا الجواز ويحصل المقصود على طرريق القطع . فان قيل: ذا اشترطتم العصمة 
كيف يمكن الاختلاف المؤدى الى خطأ بعضهم بينهم . يقال : العصمة 7 لطاف 
التي من أجلها لالس دواعى صاحبها _الى قعل القبيح . ومن تلك الا لطاف عدم 
من بقع ويوجد معه في معرص القاومة . والاولي أن اتدل ف هذا المقام بالسمع . 
ذهنه م ىالا وصاق اللازمة لكل امام منالا" ئمة . وذلك ماأردناء . 


المسألة الخامسة < من الامام؟ > 
.أذاثيت ت أنة "زمات التكليف لامشاومن و جود أهام معصوم د نادلم نتن 


م رسالة الامامة 


وجب أن يكو نكل؛ ماقاله اوفسله أهلزمان بأسرهم متفقينعليدسدقاوحقاًء, لدخول 
المعصوم فيه قطعاً وامتناع وقوعالكذب والباطل مئه. أما اذا اختلفوا فكل” منفرد 
بخل* بواجباويفعل قبيحاً مّالامكوث قولهاوفملهالذى انغردبه الا" كذباً وباطلاء 
لإلا'نّه غير المعصوم الصادق المحقء بلمكون ما اتفق عليه الياقون بعد هذا المنغرد 
صدقاً وحقاً ؛ اونكونالحق والصدق مندرجاقٍ أقوال الياقين اذاكان بينهم مخالفة . 
فبان من ذلك أن" اجماع أهل الدنيا بأسرهم حق . فان اختلفوا فالحق” ماأ:جع اليه 
أه ل الاسلام دون غيرهي. فا ناختلف أهل الاسلام فالح قماأجعع عليه أهلالحق دهم 
الغائلون بالتو<يده العدلوا لنبو"ة والامامة»على! لوجها لذىاقتضاءا لعقلو أ كده النقل. 

فاذا عر فتهذا ‏ فاعلم أن الناس قداختلفوا في هذا الباب » فذهب بعضهم الى 
عدم وجوب نصب الامام أصالا وذهب بعضهم الى وجويه على الئاس ؛ وذهب بعضهم 
.الى وجويه على ايل . وقد سبق هافيه كفاية من بيان صحة المذهب الاأخير وقساد 
الأو"لين . ثم" اختلفوا في تعيين الامام ء فذهب الغرقة الا“خيرةالقائلة بوجوبالنصب 
علىالله أن الا'ئمة اثنى عش يقيناً من أهل بيت النبى" ميد ؛ وذهب الباقوث ,الى 
غيرهم » كل فريق إلى فرقة . وقد عرفت أن" الحق" لامخرج عن الجميع . فلما 
كانالقائلون بعدموجوب نسبالامامهبطلين » ظهرصحة ماذهب اليدالاثنى عشربون. 
وبوجه آأخن : ذهب بعض اللسلمين الى أن العصمة هىالصفة اللازمة للاهام وأتكرها 
الياقون . ثم ذهب هثيتوا العصمة الىالأثنىعشر ء والباقون _اليغيرهم . ومعلوم أن" 
الحق هناك ؛ فيجب أنمكون معبم هيهنا؛ و الا" لاجتمعتالامة على الضلالوالياطل, 

,أن قيل : أوالا” , من المحتمل أن يكو نقائل” فياأمّة عن ملكي بغير ماسمعتم 
ويكون المح * عوددن غير . فانقلتم : لوكاث لعرفناء ووص لالينا خبره . قيل : عدم 
معر قتكم أيساءلايِةضْي عدهه.وثا نيا أن حاصل كلامكم أن الاهامالمعصو ميشهدعلي كونه 
اهاممعصوهاً؛ فيكون اثبات الشيء بنفسه. وثالثاء السيعيةقائلة أَسْاًان الاماممنسوب 
من قبل اير واه لإبخل" بواجب ولاير تكب قبيحاً » فيج ب كونهم على الدق أيضاً . 


خواجه نصيرالدين طوسى وفرة 


اجيب : عن الاول : أن" العلم بذلك لايستفاد من الدليل» بل يحصل سبب 
كثرة تسامم التواديخ والسير وممادسة علوم اختلاق الأأهواء و ا ملل . والقاشي في 
تميز العلم عن غيره هو العقل . واذا جزم على أمى توائرت امادائة كان ذلك علماً » 
ولابلتغت الى الاحتمالات الدافعة لذلك: كما لابلتفت الى الاحتمالات الدافعة 
للمحسوسات . وذلك ماتقولبه فيالعلومالحاصلة عنطريقالتوائن والتجربة . ولأشك 
أن العق ل جاذم مثلاعلى عدمإمام يدعى به بعدالنبى وبق غير على وأبى يكروالعياس» 
فكذا في سائر الا زمنة. فلاإيندفع هذا العلم بالاحتمال المذكود . وعنالثانى أن"العلم 
بوجود الامام المعصوم بدلة على تعييئه ؛ وذلك ليس يمستنكر . وعن الثالث أنهم 
خارجون عناطلة بادعائهم قدام الا جسام وغيرها من |اشر افات ؛ دلا ينفون إخلال 
الواجمات وادتكاب المقيّحات عن الامام بأنّه لايختاده » بل يقولون: كل" مها يفعله 
الامام طاعة , و إن كان كذباً اوظلماً او شرب خمر اوذنا . فلظهود بطلان قولهم لم 
قعل ه في سائر الا قوال . 

فمل < ثالث > 

وما غمبة الامام الثانى عشر وطو ل مداه ؛ فليس بمستبعد ء عندهن اعتقدانت" 
الله قاددعالم » وإذا ثيت وجوبه بالدليل » فلذلك هوالحق . ويُعارض المستبعد من 
المسلمين بماذهبوا إليه من القو لبطولالمدة والغيبة فيالخضر والياس طلم منالا نبياء 
والد حال والسامرى" منالا شقياء . ويقال : اذا جاز فيالطرقين ذلك » فلملا يجوذ في 
فيالو اسطة مثله , اى فيالاولياء. وأمًا سبب غيبته , فلايجوذ أن مكو منالله سبحانه ‏ 
ولامنهء كماعر فت ؛ فيكو نمن المكلفين , وهوالخوفالغالبوعدم التمكين. والظهود 
يجب عند زدال السبب . 

واذقددفينا بما وعدنا فلنقطع الكلام : حامدين لله تعالى على آلائه ؛ مصلين 
على عد سيد أنبيائه » مسلمين على خيرة أدليائه وأصفيائه » داعين لجميع اللؤمنين 
واطؤمتات , ملتمسين من الناظىقيه اصلاح خلل وقع نظره عليه » مستغفر بن عنبعيع 


ماكره الل . 


قواعد المقائد 


خواجه نصيرالديبن طوسى 


الحمد ل المُنقذ من الحيرة و السّلالة . والصلوة على عد المخسوص. 
بالرسالة , وآله الموصوفين بالعدالة . يقول” صاحب هذه المقالة : إِنّى أوددت فيها 
قواعدالعقائد من العلم المنسوب إلى الا صالة , واحترزت في تقريرها عن الاطناب 
والاطالة ء مخافة أن يؤدى إلى السمة والملالة. وأقدم ذكر أصول سحب" 
الوقوف” عليها في كل" حالة . وهى هذه : 

<< مقدمة > 
اصل << »> 
< الموجود والمعدوم والثابت والمنفى والحال > 

كل” ما يمكن أن يعبر عنهء فامًا أن يكون موجوداً , واما أن لايكون 
موجوداً . ومالانكون موجوداً معدوم”. دلافرق بينالموجود والثابت ء ولابينالمعدوم 
والمنفى عندا لحققين. ومشايخ ا طعتز لة مقسموث الثابت إلى موجود ومعدوم دواسطة 
ببنهما تُسمى بالحال » ويجعلون المنفى*" ماعدا هذه الثلاثة . والحكماء يقواوث: 
اللوجود يكون خارجياً » ويكون ذهنياً » ويكون كليهما ؛ و كذلك ال معددم . 


اصلآخر < ؟ > 
< الواجب و الممكن والممتنع > 


كل” مايسكن أن يعبرعنه فا ما أناسض تود ؛ ونج بعدمة ؛ اولايجب 
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أحد هما . والا ول هوالواجب , والثانى هوالممتنع اوالمحال أو المستحيل » والثالك 
هوالممكن اد الجائز . أمَا الواجب؛ فامًا أن يكون وجوبه لا عن غيره قهذا الواجب ' 
لذاته , و اما أن مكون وجوبًه عنغيره فيِكون واجباً عن غيره ممكناً لذاته . و 
كذلك الممتنع . دماسفيد” وجود غيره يمسمدوقه مُوجداً اوعلة" . و ذلك الغير 
يكون مُوجّداً اومعلولا . والممكن لذاته متساوى النسبة إلىطرف وجوده وعدمه. 
ان كان له موجد كان موجوداً » و إن لم يكن له موجد بقى على حالة العدم, و 
يكوت عدم موجده كالعلة لعدمةه . 
اصل آخر ج ” > 
< الذات و الصفة > 
كل ما يمكن أن يتصوادء فان أمكن تصوثر”. لامع خيره فهو ذات ٠ه‏ إلا" 
فهو صفةٌ . مثلا إذا قلئا ه موصوف » عنينا به شيئًاً له صفة . فالشىء حى الذات » و 
قولنا دله صفة» فهوصفته . 
أصل آخر < 6 > 
< القديم د المحدث و اقسام التقدم > 
كل موجود فاما أن يكون لوجوده أوال , ولامحالة يكون لاوجوداء 
عقف هآ على وجوكة: وشم محد ا ؛ وإماأن لانكونث لوجوحة اول 0 
قديماً دأزلياً . والتقدم : يكون بالذات , كتقدام الموجد على ها يوجده ؛ أو 
بالطيع » كتقدام الواحد علىالاثنين ؛ اوبالزهان , كتقد م اللماضى على الحاضر ؛ اد 
بالغرف » كتقد م المعلم على متعلّمه ؛ او بالوضع » كتقدام الا قرب على الا بعد . 
والمتكلّمون يزيدون على ذلك الثقدم بالرتبة » كتقدام الاامس على اليوم . 


أصل آخر << © >» 


< الممكن اماقائم بذاته وهو الجوهر او قائم بغيره وهو العرض > 


كل مادوجد” هن الممكنات فا ما أن موجد قائماً بذاته , كالانسان, وهو 
الجوهن ؛ اوبوجد قائماً بغيره , كالحر كة, وهوالعرض . ومسمى العرض” هالا" 
وذئك الغي رمحلا . والحكماء يقولون : الحال إنكان سبباًلقوام محلّه , كالانسانية 
لبدن الانسان : كان سودة » ومحله مادة ؛ وإن لمكن كذلك , كالبياش فيالجسم , 
كان عرضاً و محله موضوعه . 

والجوص عندهم كل” مالانكون في موضوع » سواء كان صورة , اومادة, 
ادس كباً منهما ؛ وهوالجسم عندهم؛ اوفير ذلك . وأماعندالمتكلّمين قالجسم مؤلفمن 
أجزاء لاتتجزى »؛ مون كل" جزء منها بالجوهر القرد ؛ وتأليغه عند الا شعربّة 
من جوهر ين فصاعداً . وعندا م عتزلة إِمًا من أربعة جواهر , وإما من ثمانية جواهر 
فصاعداً ‏ لكون الجسم عندهم هو الطويل العريش العميق » و الجوهن الفرد عند 
الحكيم ممتنع الوجود . 

والاأعراض عند أكثر المتكلمين أحد دعشرون نوعاً , وعند بعضهم ثلائة” 
وعشس ون نوعاً . عش منهاتختص'بالا حماء ؛وهىالحياة, والشهوة .والنفرة: و القددة , 
والادادة » والكراهة ؛ والاعتقاد » والظن”, والنظرء والاألم . وأحد عش" منهاتكون 
للا حياءوغين الا حياء . وهي الكو ن؛ وهو يشتملأبعة أشياء : الحركة والسكون» 
و الاجتماع » والافتراق ؛ و التأليف”» و الاعتماد:؛ كالثقل والخفة ؛ والحرادة 
دالبرودة' واليبوسة” والرطوبة' , واللون” والصوت » والرائحة والطعم' . والاثنان 
اللذان زاد بعنهم هما الفناء ؛ والموت . والحكماء قالوا : أجناس' الأعراضتسعة: 
الكمء والكيف ؛ المضاف ؛ والوضع » والاين » ومتى » والملك , والفعل , والانفعال , 
وتسمى هى معالجوض, بالمقولات العش الشاملة لجميع الممكنات . 

اصل آخر << ه >» 
< الموجودات امامتمائلة داما متضادة وأما متخالفة > 
الموجودات” إمّامتمائلة , وإمَامتضادة. وإِمَا متخالفة . أماالمتمائلة فكالبياضين 
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المتساوبين في البياضيئّة . دأمًا المتضادة فهى الا عراض التى تكون من جنس واحدء 
لادمكن أن تجتمع في محل" واحد في وقت واحد» ويمكن حلولها فيه على التعاقب 
وخلوثه منها جعيعاً ؛ كالا لوان . والحكماء زاددا في قيودها أن يكون بينهما غاية 
البعد. فازن مجو أن مكوت لعرض واحد أضداد كثيرة» على الرأى الا وال؛ 
ولأيجو ز أن يكون له إلا" ع واحلة على الرأى الثانى ؛ وماعدا اللتماثلة والمتضاد ‏ 
فمختلفة . واعلم أن" التقابل الذى يشم المتضاد”ة وغي رهاعلى أربعة أوجه : أحدها 
التقابل بالتضاد" » والثانى التقابل بالنفى والاثبات , والثالثك التقابل بالملكة والعدم , 
كالبص و العمى » و الرايم” التقايل بالتشايف » كال بوة و البتواة 


أصل آخر < 0 »> 
< الدور والسلسل: باطلان > 

الدور ‏ دهوأن يكوت المعاول علة” لعكته بواسطة اوغير واسطة ‏ والمتأخر 
من حيت هو متأخدر متقداماً على متقد'مه من تلك الحيثية ‏ والتسلسل عند 
المتلمين محال مطلقاً.وبالجملة كل عدد نف راض أفهومتناء . لآنة كل" عدد بغر 2 
فهوقايل ' للقلة. , أن نقص عنه شى الك د بأن بزاد عليه شىء : 5 قابل 
للقلة والكثرة فهو متناه . و أمَا العدد الذى يكوث له أول ولا يكون له آخىء بل 
إشمايوجد منه شىء بعدشىء لاإلى نهابة قليس محال عند أكثرهم لكون كل" 
ماب وجدمئه حصرقي أى" وقت نفرشض متناهياً . وأماعند الحكماء فكل* عدد_ يكو ن 
آحادء عوجودة" دفعة وله تركيب” فهو متنام » ويستحيل أن يكون غير متنا . 
وأمامالائكون آحاده موجودة دفعة , اولايكون له قرئيب» فيجوذ أنيكون غير 
متناه . فهذه هى الاأصول التى أددنا تقديمها . د بياث مابحتاج إلى البيان منها 
فيجىء في مواشعها . وقدأوردنا ما أددنا إبراده في خمسة أبواب . 


الياب الاول 
فى اثيات موجد العالم 


العالم عبارء” عمناسوى أل تعالى وماسوى الل تعالى إماجواهر وإماأعر اض . 
وإذا ثيث احتياج” الجواهر إلى موجبد. ثبت احتياج' الاأعراض إليه لاحتياجها 
إلى ماتحتاجإليه. دالمتكلمونينكرون وجود جواهرغير جسمانيّة كماسيجىء بيائه , 
وشتونث أو”لا حدوث ألا جسام والجواهر , وستدلون ذلك علىإثبات محداثها 


القديم ولهم قِ إثات حدوث الآ جسام طرق" : 


< طريق اول > 

أحدها قولهم : كل“ جسم لايخلومن الحوادث » و كل” مالايخلو منالحوادث 
فهو حادث , فكل* جسم حادثت . ذهثه الحجة مسية على إثبات أدبع دعاو : 
إحديها إثبات' وجود الحوادث . والثائية بيان” أن كل" جم لايخلومتها . والثالثة 

بياث “حدوثها بعيعاً . والرابعة ببان أن” كلة مالابخلو من الحوادث حادث . 
١ <‏ > أماالا دل فظاهر” , فا نالا كوان» أعنى الحركاتوالسكونات 
والاجتماعات والافتراقات ١ ١‏ هور ثوتية هىغي رالا جسام . وذلك لان الحركة' 
حى كون" الجسم في حيدز بعد كونه في حيز. آخر ء والسكون هو كوئه في حياز 
بعد كونه في ذلك الحيز ؛ والاجتماع هو كوث الجسمين في حيز بن على وجه لا 
يمكن أن يتشكل بيئهما جوهر”؛ والافثراق هو كونهما يحيزين على وجه بسكن 
أنيتخلل برنهما جوعر” . والاأكواث” تتبدال” وتتغيسر مع ثبوت الاأجسام فهى 
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السب اا لماك 


اموموجودةٌ غيرالاأجسام ولايمكن وجودها إلاني الاأجسام . 

< ؟ > وأنَابان أن"الاأجسام لاتخلوعنها ء فهوأن" كل “جسم ستحيل 
أن يكون لافي حيز . فكوثئه في يز ينحصص ني الحركة والسكون » وإذا كان 
حسمان فى حيّزهما انحس كونههما في الاجتماع والافتراق . 

ح م > وأماأنها حادثة” فلا نها تزول وتتد ل بعضها بعض . فائن هى 
مدتاجة في وجودها إلئغيرها فهى ممكنة” . وستقيم الدلالة علىأت” كل" ممكن, 
حادد” , ولايجون أتيكون قبل كل" حادث حادث إلى غيرالنهاية . 

آنا أوكلا , فلااثة الحوادث الماضية يتطر"ق إليها الزيادة” و التقصان' *و 
ستحيل أن يتطرق إلى غير المتناهى الزيادة و النقسان ؛ و ذلك لان" الناقس منها 
بعد متنا يستحيل” أكون مُساوياً لها ء وإذاقرض للناقص وغيرالناقصتطابق 
من مبداً واحد وجب أن ينتهى الناقصويمتد بعد انتهائه غير الناقص» فيكون الناقص 
متناهياً ؛ و غير الناقص لا يزيد عليه إلا" بعدد متناه » فيكون الكل” متناهياً و بطل 
كونه غير هتناه ؛ فيكون بيع الحوادث الماضية مسبوقة بالعدم . 

وأماثانياً, فلأت" كلة واحد منالحوادث على تقدير كونه مسبوقاً بمالائهاية 
له ستحيل أن يوجد إلا بعد انقضاء مالانهاية له منالحوادت حتّى يصل النوبة” 
إليه , واتقضاء' مالانهاية له محال" . ويلزم” منه أنينكوت وجود” كل حادث سبقه 
مالانهاية له هنالحوادث » فبكون” وجودء' محالا . ولكن” الحوادث موجودة . 
قاذن كوفها مسبوقة بمالائهاية له باطل' . 

وأمًا ثالثاً , فلاان” كل“ حادث هسبوق بعدم أذلى”, فلوكان فيالا'زل حادث” 
موجوو” لاجتمع وجوده مع عنسه ,: دذلك محال . فانث يكون في الأزل تيع 
الحوادث معدومة . 

< م > وأماببان” أن" كل مالا بخلومن الحوادث حادث ؛ فظاهر”, لان" 
يع الحوادث معدومة فيالأزل. فالشىء الذى لابخلومتها لوكان موجوداً فيالاأزل 
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لكان خالياً عنها . وهومّحال . فاذن ثبت ان" الا حسام حادثة , وكذلكالجواهر” 
والاأعراض” . 


طريق آخخر 

لايجوذ أن يكون جسم من الاأجسام أزلينا , لاأنّه في الاأذل إِما أن يكون 
متحر كا اوسا كناً, وكلاهما محال . أما كوته متحى كا فلن الازل عبارة عن نفى 
المسيوقية بالغير ء والحر كة عبارة عن ئبوت المسبوقيسة بالغير» وحمالايجتمعان . وأمًا 
كونه سا كنافمحالء لان السكون مع أثهيقتضىأيضاً المسيوقية يسكون مثله ليس 
يواجب الوجود . قاذاكان ممكئاً كان مسبوقاً بالعدم , على ماسيتجى* بياله . 

طريق أخر 

وهو أعمة من الاو لين , و ذلك أن بقال: كل ما سوى الواجب ممكن »2 
وكل” ممكن متحدث, فكل؛ ماسوىالواجب مُحدث , سواءكان جسماً اوجوهراً 
او عرضاً او ير ذلك . أما المقد”مة الاولى فظاهرةٌ ‏ وأمًا المقدامة” الثائية” فلاان” 
الممكن يحتاج' في وجوده إلى مُوجيد » والممكن لايمكن” أن مُوجد حال 
وجوده» فان إيجاد اللوجود و تحصيل الحاصل محال ٠‏ فيلزم منة أن بوجد 
حال" لاوجوده» فيكون وجوده مسبوقاً بلاوجوده » وذلك حددثه . وإذا ثبت كون 
ماسوىالواجب 0 وكان احتياج كل مسحدث إلى محدرث بو جده صن وديا » يت 
أن" لجميع المالم من الا جسام والاعراض وماسواهما منالممكتات متحدرث» وهو 
المطلوب” . فهذء طرق المتكلمين في إثيات الصانع . 

وأماالحكماء فقالوا : إِنْةالموجودات تنقسم' إلىواجب وممكن . والممكن 
محتاج” في وجوده إلى موث مُوجد ؛ فان كان موجدا. واجباً فقد ثبت أن" في 
الوجود واجب الوجود لذاته ‏ وإنكان ممكناً كانمستاجاً إلىمؤثر آخر. والكلام 
فيه كالكلام في مؤثمّره » والدو محال" والتسلسل كذاكء كمامى", وعلى تقديرثبوته 
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1 1 م ا 00 
كأخذ بحيع الممكئات الموجودة» فيكون ممكناً , لاا نّه لاتحسل بدون افراده 
وأفرادء غيره . ثم 0 فيه لابجوذاتيكون نفسه , ولايجوذأتمكوت داخلا فيه 
لان" الداخل لاركون مؤئراً في نفسه ولا في علله ؛ فلاايكون مؤثراً فيالمجموع . فلم 
سق إلا" أن يكون للجميع مور خارج , والخارج عن يع ا ممكنات كرت 
ا فيكون واجباً . فان ودود واجب الوجود لذاته ضرورىة وهو اللْوتي 
اللوجد للممكنات كلها ٠‏ وهو المطلوب . فهذا ماقاله المتكلّمون والحكماء في 4 
اللقام . 

وقدِيُورد على كل موضعمئه اعتراضات , ويجاب عنها بأجوبة لانذكرهاء 
لامها بالكتب المطولة لق ؛ لكنا نورد ماهو موضع معظم الخلاف بين اللتكلمين 
والحكماء في هذا الموضع ؛ وهو أن المتكثمين قالوا إِنّما يتقدام عدم الممسكن على 
وجوده تقد”ماً لايمكن أن مكون المتقدام معالمتأخر دفعة . 

والحكماء قالوا : إن مثل هذا التقدم اردان وقوعّه إلا" نالا شياءالواقعة 
فيالز مان , لكن محيث شع اللتقد ع فى زمان, والتا د نرق زهان غيرهء والزمانليس 
يواجب الوجود فتقدام العدم على كل ماسوىالواجب بهذا المعنى محال . وهذا 
هوقولّهم بقدم بعض المسكنات ء قالوا : بل نما يكون هذا التقدم هن جعلةالتقدم 
بالطبع الذى ذ كرتاه . 

وأجاب المتكلمون بأث" التقدام الذى لايمك٠‏ إن اجتماع المتقد”م والمتأخرمعاً 

- لايجب أن يكون بحسب زمان هياين. لهما» فان تقدام بعض أجزاء الزمان على 

بعض لايكون بزهانآخر » وهذا التقدم مثله . م ' إنكات ولايد فيكفى فيه تقدس 
زمان » ولايحتاج فيه إلى دجوده المغاير للممسكنات المحدثة . فهذا موضع 0 
الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة مع اتفاقهما على احتياج جيم المممسكنات 1 
موجددها . 


الباب الثافى 
فى ذ اك ظ صفات أله تعالى 
دهى تنقسم الى كبو تية وغير كبو نية 
آما ( الصفات] الثبوتية 

فمنها أنه 'نعائىقادد . والقادر هو الذى يصح” عنه أن يفعل ؛ ولابحب؛ وإذا 
فَعل قعل باختيار وارادى لداع يدعوه إلى أن يفعل. ويقابلهالموجب » وعوالذى 
يج ب أن يصدرعئه! لفمل» وجب أنيقارنه قلف انه لو تآخر الفعلعئه لاكات صدور 
الفعل عنه واجياً ؛ إذلم يصدرعنه فيالحالالمتقد” م على الصدور . والمتكلمونيقولون: 
إن اليادى تعالى قادر: إن كان فعلّه حادثاً غير صادر عنه في إلا زل, ويلزم القائلين 
بالقدم كوت فاعله موجياً . والحكماء يتقولون كل فاعل فَعّل بارادته مختاد” 
سواء قادته الفعل في ذمائه اوتأخس عنه . 

وموضع الخلاف فالداعى » فان" المتكلمين يقولون : إنّه لايدعوالداعى 
إلا إلى متعدوم » ليتصدد عن الفاعل وجوده بعد وجود الداعى بالزمان. اوتقدير 
الزمان. »ويقولون : إن هذا الحكم ضر ورى" والحكماء منكروئة. وإذا حصل 
الداعى للقادر فهل يجب وجود الفمل ام لا؟ فيه خلاف بينالمتكلمين . وا محققوت 
منهم يقولون يوجوبه ؛ ويقولوت : إنْ"هذا الوجوب لايقتضى إبجاب فاعله ؛ إذكان 
قعله م لداعيه , وليس للاخثياد ا غير ذلك . و بعض القدماء أنكروه مخافة" 
التزام الاسجاب , وقال بعضهسم : عند الداعى بصير وجود الفعل أولى من لاوجوده. ل 
وقيل لهم : هل يمكن مع 5 الا ولويئة لاوقوع الفعلاملا؟, فان أمكن فلا 


يكون للا ولويّة أئر”, وإنلميسكنكادّت الاأولويّة هىالوجوب » ولايتغير الحكم 
بتغيس الا”لفاظ. وقال الآ خرون : للقادد أن يشتاد” أحد طرفي الفعل دالترك ؛ من 
غير رجحان. لذلكالطرف ؛ ويتمثلونبالهارب الواصل إلىطريقين متساويين يشش" 
إلى المشى في أحدهما ؛ والعطشان إذاحصّره وعاء ان متساويآن » قاتهمايةتادان 
أحدالطريقين والوعائين هن غيرهر جم لا حدهما على الآ خر . ومع التزام عذايلزم 
المحالات و يتعذ د إثات الادادة لل تعالى » 

ومنها أنه تعالىعائم . والعال لابستاج إلى تفسير . والدليل عليه أن أفعاله 
محكمة ممتقنة » ويتبيّن ذلك لمن يعرف حكمته تعالى فيخلق السماوات والا رض 
واختلاف الليل والنهار , وخلق الحيوانات ‏ ومنافع أعضائهاء وسائر الموجودات ؛ 
وكون كل من يسددعنه أفعال منتظمة” محكمة" عالماً » فضرودى . 

ولكوثه تعالى واجباًلذانه , وغيره ممسكناً لذاتهء كانعاسواء متساوى النسبة. 
إليه » ولم يكن بعضّه أولى بأن يكون مقددداً لهددوث بعض ء او معلوماً له دوت 
بعض ء فهو قادرٌ على بعيع مايصمح” أن يقدد عليه عال” بجميع ما يصح” أن يعلم » 
كلياً كان اد جزئياً . و ينكوث المعلومات أكثر من المقدودات , لان" الواجب و 
الممتئع يعلمان ولايقدرعلييما. ومكون مقدوده عندالحكماء بلاتو سط شيئاً واحداً : 
و الباقى بتوسط.. وعتلوعة كل هالاسشسن ؛ و أمًا المتغيئرات فلانكوتمنحيث 
التغير معلومة" له , لوجوب تغيسر العلم بتغيّر المعلوم وامتناع, تغيسى علمه تعالى , 
وسيجىء القول فى هذا البحث . و أيضاً عند بعض المعتزلة أنه تعالى لا يقدر على 
القبايح , لامتناع وقوعها عن العالم بها الغنى' عنها . 

ومنها أنه تعالى حى . لامتناع كوت من يمكن أنيوصف بأنّه قادر عالم”» 
را . ويفسرون الحياة بمامن شأنه أن ووصف اللوصوف به بالقدرة والعلم . 

دمنها أنه 'تعالى مر ربد . وذلك لأن” صدور بعض الممكناتر عنددون بعض. 


وسدود مابصدر عنه في وقت, دون وقت يحتاج إلى متخصص. ء والمخصص هو 


خواجه نصيرا لدين طوسى 147 


الآرادة. وهو الداعى الذى هر ذكرء . ديعض ال معتزلة يقولون بحدوث الادادة 
المتعلقة بالمتجد"دات , لوجوب وقوعها عنداجتماع القددة والادادة؛ ويقولون إنها 
عرض 0 . ويذلك شتقض حدة الجوهر والعرض اللذين من" ذكرهما. 
والادادة المتملقة ببعض الممكنات دوت بعض, يقتشى وجوب كون المريد عالماً 
همزا . ولكونه تعالى واجب الوجود لذائه يجب أن يكوت دائم الوجود. باقياً 
في مالم يزل ولايزال . والأشعريّة يقولون بأن" البقاء صفة مغايرة لغيرها من 
الصفات . 

ومنها أنه تعالىسميع بصير. ويدل" عليه إحاطته بمايصح أن سمع وسبصر» 
فلهذا المعتى وللاذن الشرعى باطلاق هاتين الصفتين عليه تعالى يوصف بهما . 

وكذلك _يطلق عليه أنه متكلم . والكلام عند أهل الستنّة معنى في ذات 
المتكلم بدء يخس بايجاد الحروف «الاصوات التى يتألف مها الكلام جما بريد 
الاخباد عنه. ومن لايكون له ذلك المعنى وسمع مثه الحروف والأصوات اللؤلفة 
تأليف الكلام لامكون متكلماً , كالبيغاء . والممتزلة يقولون :كل” من بوجدحرهفاً 
وأصواتاً منتظمة دالة على معنى بريد الاخبار يها عنها فهو متكلم » ولابعتبرون 
المعنى الذى فينفسالمتكلم . وبعضالممتزلة يقولوت : إِنَّه تعالى مدر ك , ويقولوث: 
إن" الادداك صفة له غير العلم , بها يُدركالموجودات خاصة من بعلة المعلومات. 
وهى غيرالسمع واليصر والحياءَ . 

ومنها أنه 'تعالى واحد . أما دليل المتكلمين عليهآت" الا له عبادة عن ذاتٍ 
موصوفة, ببذه الصفات , وذلك لايمكن أن يكون إلا" واحداً , فان على تقدير أن 
فكو ن الآ لهة كثيرين» واختلاف دواعيهم في إبجاد مقدور واحد بعيئه في وقت وأحد 
على صفة واحدة وعدم جاده ادا يجاده في غير ؤلكالوقت اوعلىغيرتلك الصفةهمكن» 
وعندوقوع ذلك الاختلاف ستحيل أن يحصل مرادهم بعيعاًء لاستحالة <صولالامور 
المتقابلة المتناقشة معاً » ويلزم من ذلك أن لايكون ججيعهم آلهة . فاذث ستحيل 


كونهم كثير بن ء و هذه الحجة تعرف بالتمائع . و إثما أخرنا نكر هذه الصفة 
عن ذكر سايرالصفات » لكون حجة الوحدة ميئيّة على إثبات الصفات الالهية . 

وأمّا الحكماء فقالوا : إن" الواجب لذاته يمتنع أن يكون أكثرمن واحد؛ 
لأنة الاتصاف بهذا المعنى ليس بمختلف » ولوكان المتصف به أ كشى من واحد, 
وجب أن نكون امتياز كل" واحد منهم عن غيره بغير هذا المعنى المشترك فيه ؛ 
وا مجتمع هن هذا المعنى وغيره لايكون واجباً لذاته مطلقاً » فيلزم من ذلك أن 
يكو كله واحد من المتصفين به قير متاصف به , وذلك محال . وهذه الحججة 
غير محتاجة إلى اعتبار شىء خادج عن مفهوم الواجب لذأته . 

والصفات لست زائدة على ذات الواجب لذاته » بهته الحجة بعيئها » بل 
حقيقنُه هو الوجود وحده»ء لاالوجود المشترك بيئه وبين غيره ؛ وقددمه وعلمه 
وادادنّه ليس غيراعتبار ذلك الوجود بالنسبة إلى مقدوداته ومعاوماته وهراداثه, 
وقدرئّه عين صدورالكل" عنه: وعلمه حصولالكل"له, وإرادته عنايته بالكل فقطء 
من غيرأن يتوهم تكثرني ذاته تعالى أصلا . 

وبعض مشاريضم المعتزلة يقيمون الحجة بعد إثبات هذه الصفات على أنه تعالى 
موجودء وذلك لان" المعدوماتعندهم ثابتة»ولاستحيل! تصاف ذدانها بسفات لايعتبر 
فيهاالوجود . 

وأبوهاشم من المعتزلة يقول بصفة. زائدة على هذه الصفات بها يمتاذ الصانع 
جما بشاركه فى مفهوم الذات: و هذه الصفة' يسميها الصفة الالهية. و يقول ١و‏ 
و أصحابه : إن" هذه الصفات بميعاً أحوال لا ا ولا معدومة : بل وسائط بين 
الوجود د العدم . أما الادادة فانها موجودة و محدثة ,و هى عرض لا في محل , 
بحداثها أكٌّ تعالى» و بحدوثها سحدث الوجودات. د متأخردهم كأبي الحسين 
البسرى د هن تبعه يقولون : إن صفاته تعالى ليست بزائدة على ذاتهء فهو قادد 
بالذات ؛ عالم بالذات » حئ بالذات ؛ د بافى الصفات راجعة إليها , فان” الادداك هو 


خحواجه نصيرالدين طوسى كك 


علمه بالمدركات , و السمع و البسر علمه بالمسموعات و الميصرات» و الارادة علمه 
بالمصالح اللقتضية لابجاد ا موجودات ؛ و الكلام داجع إلى القدرة ؛ و الوجود غير 
زائد على الذات» وليس الموجود بمشترك بينه د بين غيره» ه إنما يكون العلم 
إضافة الىالمعلو ماتء يتغير تلكالاضافة بتغير المعلومات, ولامتغير الذات يتغيرها. 

وأهل السئة يقولون: إنه تعالى قادد بقدرة قدبمة, و كذلك عالم بعلم 


نذا 


قديم » وهريد بارادةء وحى بحياة, وسميع سمع, و يصير ببس ,و متكلم 
بكلام» و باق ببقاء.و كل ذلك قدم :وقول أبوالحن الا مفرى تير ذلك 
من الصفات , د يقول : إن" الصفات ليست هي ذاته ولا غير ذاته, فان الغير ينما 
ذائات لست إحداهما هى الآخرى ؛ و الصفات و إن كانت نائدة” على الذ'ات فلا 
تكون مغايرة لها بهذا المعنى . و فقهاء ماوراءالنهر يقولون : التكوين و الخالقية 
صفة عدر القدرة : فان” القدرة متساوية بالنسبة إلى جعيع الممكناتء والتكوين 
و الخالقيّة مختص” بالمخلوقات . و عند أهل السنة أن" الله تعالى يصح” أن يسرى 
هع امتناع كونه في جهة. من الجبات ؛ « احتَجدوا أها بالقياس على ال لوجودات 
المرئيّة »د بنصوص القرآن و الحديث. 

امور : إن الله تعالى جسم في جهة الفوق » ويمكن أن يرى كما 
رى الا جسام . و بعضهم قالوا : : إن أبن تعال ى جسم لا كالا جسام» و قالوا : : إنه 
تعالى خلق آدم على صودته . 

و الممتزلة قالوا : إنّه تعالى ليس في جهة » و لذلك لايمكن أن رى . 

والحكماء قالوا : إنهتعالى وغيره من المقادقات »كالعقول والنفوس » لايمكن 
أن مركى: ؛ لكون بعيع ذلك مفادقة للاأجسام »و الأأجسام المشفقة لا تترى مع كونها 
فى جهة. , و أكثر الاأعراض لاقرى» واطرئى عندهم ليس غير الا لوان و الاأشواء: 
و إنّما ترى محالها بتوسطها , وغير ذلك لا يمكن أن يرى . فهذا هو الكلام ف 
السفات الثيوتية . 


10 قواعد العقائد 
و اما غير الثبونية من المفات 

فمنها أنه تعالى لا يمكن أن مكون فيه نى كيبء اد اثنينية , او احتمال 
قسمته بوجه من الوجوه. و ذلك لاحتياج ها يكون كذلك إلى كل واحد هن 
أجزائه و أقسامه ؛ و ذلك مناقض كو نه واجباً لذاته ‏ و كونه مدا لكل ماعداه. 

و منها أندتمالى لايمكن أنيكون فيحيز ,او جهة ء او محل , لاحتياج 
ما نكوث” كذلك إلى الحيدز د المحل" فى وجوده, و اذلك لا يمكن أن يشاد اليه 
إشادة حسيّة”. وخالفت المشبنهة و ا مجسّمة فيذلك ؛ إذ قالوا : إفّه تعالى ني جهة , 


أو جسم لا كغيرههن الاجسام . د ذهب بعض الصوفية إلى جواذ حاوله في قلوب 
أوليائه ؛ و لعل" مرادءهم غير ها تعنى به من حلول الاأعراض في محالها . 

ولا بجوذ أن يكون فاعليئته تعالى زائدة على ذاته, لا نه تعالى فاعل لأ 
سواه: ولو كانت فاعليته زائدة على ذاته لكانت مغايرة لذاتهء و حينئن مكون 
الذ"ات فاعلة” لتلك الفاعلية » فيكون فاعليته قبل فاعليته . وهذا محال . وذلك 
مخالف لما ذهب إليه القائلوث بالتكوين و الفاعليّة و الخالقية . 

ولا يجوز أن كون قابلا” لشىء من الا عراض و الصود ء او لتأئير غيره فيه. 
لأن” اجتماع الفاعليّة و القابليّة فيه تقتضى الث ركيب . 

ولا يجوز" أن يكون له ألم . لان الا لم هو إِنّما يحدث” منإدداك المنافي» 
ولامنافى لهء فان ماعداه إنما يصدر عنه . 
وعند المتكلمين أيضاً لإيجوذ أتييكون له لذ"ة, لان" اللذ إدداك وانفعال” نامي 
من الغير ملائم للمزاج اوللطبيعة . والحكماء قالوا : اللذة' هوإدداك الملائم »وهو 
تعالى عالم لذاته بذاته: واشد"الملائماتبالقياس إليه هوذاته, فلذ"نّه أعظم' اللذاات . 

ولايجوز عليهالا تحاد . وهوصيرودة ين يل واحداء لابأن ماثفى أحدهما 
وق الآخر اوينتفيا معاً وبحدث شىء ثالك : فان" ذلك محال قطعاً . وقوم هن 
القساء قالوا : كل* من تعقئل تعقئلا تامّاً اتحد بمعقوله ذلك . وإليه ذهب جم" 
هن الصوفية. وذلك بالمعني الذى ذ كر نامغيرمعقول . فهذاهان كرممثيتوالصفاتونفاتها. 


الباب الثالث 
فى ذ كر ماينسب آليه تعالى من الافعال 

قال بعض أهل السئّة لايمكن اجتماع قاددين على مقدور واحد , لان" 
ذلك المقدور إن حصل ء فان كان الور فيه واحداً لم يكن كل* دأحد منهما 
مؤئراً» وإن كان مجموعهما لويكن كل* واحد قادراً , وقد فررض قادراً . هذا 
خلف . وإن لميكن أحدهعما أو كل واحد مئهما ثبت المطلوب . 

وقال أبوالحسن الاأشعرى : هذا إِنْما يلزم عند تقدين كونهما مؤثرين» 
ولذلك جوز أن مكون للعبد قددة , ولكن" قددة الله قديمة . وقددة العبد تكون 
معالفعل ولاتكون قبل الفعل , ولاتأثير له في الفعل , إلا أن" العبد الذى يخلق فيه 
قدرة” هع فعل لايكوكث كما يخلق فيه فعل من غيرقدرة . والفعل كا 
للاأول دلاسُسمى بذلك للثائى . ومذحبه أن لامؤثئر” فيالوجود إلا' الله تعالى . 

وقال القاضى الباقلانى من أهل الستنّة : إن ذات الفعل من اللهء إلا أنه 
بالقياس إلى العبد يصير طاعة اومعصية , هذا قريب في المعنى من قول إبى الحسن . 
وذحب أبوإسحق إلى أن القدرتين مؤثرثان فيه . وهذا ليس بحق ‏ المامر بياله . 

وذحي اللمعتزلة وأبوالحسين البصرىء وإمام الحرهين من أهل السنّة إلى أن" 
العبد له قددةٌ قب لالفعل , وله ارادة بهاتتم” مؤثرتنّهء فيصدر عنه الفعل ومكون 
العبد مختاراً » إذكان فعله بقدرته الصالحة للفعل دالترك وتبعاً لداعيه الذى حو 
إدادته ؛ والقعل ييكون بالقياس إلىالقدرة وحدها ممكتاً » وبالقياس إليها معالادادة 
فصين واجياً . 

وقال محمودا طلاحى وغيره هنالمعتزلة : إن الفعل عندوجود القددة والادادة 
يصي رأولى بالوجود : حذداً من أن يلزمهم القول بالجبر إن قالوا بالوجوب . وليس 
ذلك بحق” ‏ لان" مع حصو ل الاولويّة إنجاذ حسولا لطرف الآخن لاكانتالاولوية 
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أولويّة , وإن لمبجز فهوالوجوب» وإثما قروا اللقظ دونا لعنى . 

والحكماء أضاً قالوا بمثل ذلك : أعنى بوجوب حصول الفعل مع القددة 
والارادة . والذين قالوا بمؤش داه وحده صر" <وابأنّهتعالى مريد لكل الكائنات . 

وللستزلة قالوا : إنّه بريد مايفعلهء وأمًا مايقعله العبد” فهو بريد طاعته 
ولاريد معصينة وهده الارادة سر الارادج الادلى في ا لعنى . 

فصل 
< الدسن والقبح العقليان والشرعيان > 

ألا فعال قنقسم إلى حسن وقح » وللحسن والقبمر معان ملف" : منها 
أن بوصف الفعل الملائم اوالشىء الملائم بالحسن وغير الملائم بالقبح . ومنها أن 
بوصف القعل ادالشى* الكامل بالحسن والناقص بالقبيح. وليس الراد هيهنا هذين 
المعنيين , بل المراد بالحسن ف الا فمال عالايستدق” فاعله دما اوعقاباً » وبالقبح ما 
متحدهيا فسعية . 

وعندأهل السئة لين شى من ألا فعال عند العقل لمحن د لاقبيهح 0 وإنما 
يكون حستاً أوقبيحاً بحكم الشرع فقط . 

وعنداطءةزلة أن” فل نهة العقل يبحكم بحسن عض الا قعال كالصدق النافع ١‏ 
والمدل ؛ دقبح بعتها ء كالظلم , والكذب الضَاد" . والشرع أيضاً يحكم بهما في بعض 
الا فعال . والحسن العقلى مالاستحق فاع لالفعل الموصوف بدهالذم”, والقبح العقلى 
ماستحؤة بدالذ"م ؛ والحسن الشرعى هالاستحق به العقاب » والقبيح ماستحق” به . 
وباذاء القسم الوجوبء وهو مايستدق تارك الفعل الموصوف به الذم ار العقاب . 
وبقولون بأن الل لابخل بالواجب العقلى”, ولايفع ل القبح العقلى" ألبتة؛ وإتمايخل” 
بالواجب دير تكب القبح بالاختيار جاهل اومحتاج . 

واحتج عليهم أهل السنّة أن" الفعل القبيح كالكذب مثلا , قد يزول قبحه 
عنداشتماله على مصلحة كلنية عامّة . والاحكام البدبهيّة , ككون الكل" أعظم من 


دزئه الاممكن أن تزول ميان اذ 
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وأمًا الحكماءققالوا : العقلالفطرى” الذىحكم بالبديهيئات ؛ ككون الكل" 
أعظم من جز ئه لابحكم حسن شىء هن الا فعال ولابقيحه » إنما يحم بذلكالمقل 
العملى' الذى يدير مصالحالنوع وال شخاص» ولذلك ريما يحكم بحسن فعل وقبحه 
بحسي مصلحتين . ويسمون مايقتضيه العقل العملى* دلامكون مذ كوداً في شريعة 
هنالشرايع بأحكام الشادع غير المكتوبة » ويُسمُون مابئطق به شريعة م نالشرائع 
بأحكام الشادع المكتوية . 

والقائلون بالحسن والقبح والوجوب العقلى' اختلفواء فقال أكتر المعتزلة 
بوجوب العوض والثوابٍ واللطف على انثتعالى , وهكذا العقاب لمن يستحقنه ؛ وذلك 
لات الله تعالى وعدهم وأوعدهم ؛ والوفاء يماوعد وأوعد واجب عقلا . 

دقال غير العتز لة من القائلين بالحسنوالقبح والوجوب العقلى : الوقاء بالوعد 
واجب ء وأمًا بالوعيد فغير واجب ٠‏ لا نه حقثالله تعالى , ولايجب عليه أن يأخذ 
حق نفسه ء وَإِنما ذلك إليه , يعفوسمن يشاء» ويعاقب من يشاء . 

والبغداديون منالمءتزلة قالوا : الاأصلم واجب عليه تعالى » لان" الاأصلحم 
وغير الاأصلم متساويان بالقياس إلى قدرته: والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى 
شان بالقياس إليه وكان في أحدهما زيادة إحسات إلى غيره اختاره فيهما البتة . 

داتفقوا على أن" التكليف منه حسن”, إذفيه تعريض العياد لاستحقاق التعظيم 
والاجلال الذى لايحسل لهم بدونه . 

واللطفواجي" . وهومايق ن بالعبد منالطاعة وسيعده عن المعصية . 

والئوابعلىالطاعة واجب"» وهويشتمل على عوض المشقة التى يشتمل عليها 
القيام بالطاعة مع التعظيم والاجلال . 

والعوض واجب على الآلام اكتى تصل إلى غيى المكلفين ,كلا طقال واليهائم . 
فهذه بعلة ماقالوا في هذا الياب . 

وعند أعل السئة أنه لاواجب علىاللُ تعالى ولايقبح منه شيء ولايفعل شيئاً 
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لغرض البتة , فانة الفاعل لغرض مستكمل بالفرض » ولايجوذ عليه تعالى 
الاستكيال : 

والممتزلة قالوا : إنه تعالى يقل" لغرفق ستكمل به غيرءء: و إلا لكان 
فعله عبثاً , والعيث هنه تعالى قبي . 

والحكماء قالوا : إن"علمه بمافيهالمصلحة سبب' لصدود ذلكعنه , وهو يوجه, 
قدرته , وبوجه علمه: وبوجه ارادته » منغير تعد د فيه » إلا.باعتيار القياسالعقلى . 
وسمون تلك الارادة بالعناية . 

فصل 
< صدود الممكنات عن البارى تعالى شأنة > 

قالت الحكماء : الواحد لا بصدر عنه من حيث هو واحد إلا شى* واحد . 
و ذلك لاأنّه إن صدد عنه شيئان , فمن حيث صدد عنه أحدهما لميصدد عنه الآخر 
و بالمكس » فاذن صددا عئه من حيثيئتين . و المبدأ الأوال تعالى واحد من كل" 
الوجوه » فأل ما يصدر عنه لا يكون إلا" واحداً . ثم" إن" الواحد يلزمه أشياء, 
الله اعتبار من حيث ذاته, و اعتباد بقياسه إلى هبدثهء و اعتباد للميدأ بالقيان 
إليه .و إدا ث ركدّبت الاعتبادات حصلت اعتبارات كثيرة ؛ وحينئن يمكن أن يسدر 
عن المبداً الأول بكل اعتبار شىء. و على هذا الوجه فكثر الموجودات الصاددة 
عنه تعالى . 

وأمًا المتكلمون فبعضهم يقولون: إن" هذا إِنما يسم“ أن يقال في العلل 
و المعلولات ؛ أمًا في القادر» أعنى الفاعل المختادء فيجوذ أن يفعل شيئاً من غير 
تكثير بالاعتبارات » و من غير ترجيح بعضها على بعض . 

د بعضهم ينكرون وجود العلل و المعلولات أصلا » قيقولون بأنّه لا موؤثر 
إلا الل . دابل تعالى إذا فعل شيئاً , كالاحراق , مقادناً بالشىء كالنادء على سبيل 
العادة , ان الخلق أن" النار علّة » و الاحراق أئره د معلوله . و ذلك الظن* باطلء 
على مامن” بياته . 


فى التبوة و ما يتبعها من الامامة و غيرها 
ش و مشتمل على قسمين 
القسم الاول 
فى النبوة وما يتعلق بها 

النبي" إنسانمبعوث منانتعالى إلىعباده؛ ليكملهم بأنيعن فهم مايحتاجون 
إليه فى طاعته و في الاحتراز عن معصيته . و تعرق نبواثه بثلاثة أشيا* : أولها أن 
لا 8 مايخالف ظاهر العقل؛ كالقول يأ اليادى تعالى أكثر هن واحد . والثانى 
أن مكون دعوته للخلق إلى طاعة اين د الاحتراذ عن معاصيه . و الثالك أن يظهر 
منه عقيس دعوة النبوة معسجزة مقرونة بالتحددى مطايقة” لدعواء . 

و المعجز هو فعل” خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر . و التحدكى هو أن 
يقول لامته : إن لم تقبلوا قولى فافعلوا مثل هذا الفعل . د الفعل الذى يظهر على 
أحد من غير تحد” يسمى بالكرامة .د يختص“ بالأأولياء عند من يعترف به . 

و اختلفوا في عصمة الا نبياء. والعسمة حى كون المكلف بحيث لا يمكن أن 
يصدر عنه المعاصى من غير إجباد له على ذلك . و قال بعضهم : هو من لا نصدر عنه 
معصية لا كبيرة ولا صغيرة : لا بالعمد ولا بالسهو من أو'ل عمره إلى آخره . و قال 
بعضهم : السهو لا ينافي العصمة . و قال بعضهم : الصغيرة لا فخل” بالعسمة. و قال 
بعضهم : الشرط في عصمة الانبياء اختساصها بزمان دعوتهم » لاقمل ذلك . و قال 
بعضهم : اختصاصها في أدائها الرسالة فقط . أعنى أنه يؤددى ذلك و يصدق فيه 
ولايكذب لا بالعمد ولا بالسهو . د أُمّا في سايى الا أحوال فيجوز عليه بعيع ذلك . 

و البراهمة من الهند أتكروا النبوة» و قالوا: كل؛ ما يعرف بالمقل فلا 
يحتاج فيه إلى نبى": و كل مالا يكون للعفل إليه سبيل فهو غير مقبول عند 
العقلاء . فازن» دعوى النبوة غير مقيول اصلا . 
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فصل 
< محمد دسول أللّه > 

ص دسول الل ملظل , لا نه أدتعى النبوتة و ظهر عليه المعجزة ؛ و كل* من 
كان كذلككان دسولا منَالُ حتناً » إذلا يمكن لغيرالل تعالى إظهاد الممجز عقيب 
دعوى إنسان مطابقاً لقوله . و أمَا دعواء فمعلومة بالتواتي . 

وأمًا ظهود المعجزة عليه د إن كانت دواياته عتخلفة : لكننها ؟ كر عينًا 
يمكن أن بنكر . والقرآن هما لا يمكن أن نكر » والتحددى مته عليه ظاهن . 
و اختلفوا فىوجه إعجازه فقال قوم: إن“فصاحته إعجاذه . دقال قوم إن صرفعةول 
القادرين على إبراد معارضته عنه , و ظهور عجزهم عند التحدى مع القدرة عليه 
هو إعجازه . 

و 2 5 5 ل 0 5 

وأما كون كل مد عي نبو ة نذىمعجدز مطايق لدعواه فهو تممى 0 معلوم عقا 0 
لان" امعجز لامكون هن غير 4 تعالى 3 ظهوده عع دعواه سل على تصدايق اىٌّ 
تعالى إناه دهن أدعى التو 2 مداقة أنّ فهو ف بالضرودة 3 

و 501 من أخس ا عن واه »من ألا نسساء ال ماضين قبله, فهم أتنياء 
معصومون 2 أوحوب صدقه اللازم لثمواتة صلى أ عليه و اله 1 

فصل 
< طربقة الحكماء فى اثبات النيوة > 

للحكماء في إثيات النيوة طريق أآخن . وهو أن" الانسان مدنى” بالطبع » 
أى لا يمكن تعيشة لا" باجتماعه مع أبناء نوعه2 ليقوم كن وأحد ١٠شيء‏ مما 
يحتاجون إليه فى معايشهم هن الاأغذية دالليوسات ‏ الا بنية وغير ذلك» فيتعاونون 
في ذلك . إذ يمتنع أن يقدد واحد على جعيع مايحتاج إليه منغير معادنة غيره فيه 

د إذا كان كل” انسان مجبولا على شهوة و عضب ء فمن اطمسكن أنستعين 
من أبناء نوعه منغير أن بعينهم فلا يستقيم أمرهم إلا" بعدل. ولا يجوز أنييكون 
مقر ذلك العدل أحداً منهم عن غير هزيئة , إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم . 
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والمعجز هوالذى بديمتاز مقر العدل عنغيره » ولو لومكن ذلك من عنداله 
لم يكن مقي و لا عندالجمهود؛ ولو لم يعرفوا الله تعالى ماعر فوا كون ذلك هن عنده. 

فاذن لا يمكن استقامة امود نوع الانسان إلا" بنبى" ذى معجز » بخبرهم 
عن دبهم بما لا يمتنع في عقولهم » و ,يظهن العدل , د يدعوهم إلى الخير , و بعدهم 
يما برغبون فيه إن استقاموا » د بوعدهم بما يكرهونه إِن لم يستقيموا ؛ و بمهند 
لهم قوائين ني عبادة بادئهم القادر على كل" ما يشاء المطلع على الضمائر , الئئى* 
عن غيره» لكيلاينسوه د يقبلوا شريعته ظاهراً و ياطناً ؛ و قواعد يقتضى العدل في 
الامود المتعلقة بالاأشخاص و بالنوع و السياسة لمن لا يقبل تلك القوائين او يعمل 
بخلافها » ليستمس" الناس على ما ينفعهم ني دنياهم و اخريهم » فان" م نالممتنع همّن 
يجعل في بنية كل" حيوان ما ذكر في علمى التشريح و منافع الاأعضاء أن يهمل 
ما يقتضى مصلحتهم في معاشهم د معادهم . فهذا ما ذ كره الحكماء في هذا الياب . 

فصل 
< النسخ د هو نغيير الاحكام الشرعيه منالثه نعالى جائز > 

النسع جائز» وهو تغيير الاأحكام الشرعيئّة فالا وقات المختلفة من الله تعالى. 
و النهود لا بجو زدئه و يقولون : النسخ بداء , و هو لا جوذ على الله تعالى . ولك 
ليس بصحيح » فان" البداء لايتحقّق إلا بكون المحكوم عليه والوقت غير مختلفين. 
د نمسكوا بقول موسى يلقي : «نمسكوا بالسبت أبدأ» . وهو ليس بدليل, قطعى » 
فان التأبيد قد يستعمل في اد الطويلة . د الدليل على جواز النسخ ثبوت حقية 
الشرايع التى جائت بعد هوسى عليه السلام . 

القسم الثاني من الباب الرابم 
فى الامامة ومأ شعها 
الاماهة رياسة عامّة ديتيّة مشتملة على ترغيب وم الئاس في حفظ مصالحهم 
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و اختلف الناس فينصب الامام ٠‏ فقال بعضهم بوجوبه عققلا » دبءمهم بوجوبه 
م ٠و‏ بعضهم بلا وجوبه. 

و الذين يوجبونه عقلا اختلفوا » فقال بعضهم بوجو به منالله تعالى؛ دبعضهم 
بو جوبه على الله تعالى , د بعضهم بوجوبه على الخأق . 

ما القائلون بوجوبه من الل تعالى فهم الغلاة و الاسماعيلية . 

د أمًا القائلون بوجويه على الل تعالى فهم الشيعة القائلون باماهة على بعد 
النبى' يليد . و اختلقوا في طريقمعرفة الاهام بعد أن اتنفقوا على أنّه هو النص* 
من ايرّء وهو منصوص من قبل الله تعالى , لا غير . فقالت الاماهيّة الاثنى عشرية 
د الكيسائية : إنّه إنما يحصل بالنص الجلى' لاغير . وقالت الزيدية : نه يحصل 
باتع اسفن اا . 

وما القائلون بوجوبه على الخلق عقلاً فهم أصحاب” الجاحظ ء وأبى القاسم 
البلشى . وأبى الحسين اليصرى منالمعتزلة . وما القائلون يوجوبه سمماً فهم أحل 
السئئة . وهذان الفريقان أججعوا على أن الائمة بعددسو لاله تلفق حى الخلفاء . 

وأا القائلون بلادجوبه فهم الخوادج' , والاأس؛* من المعتزلة فهذه عى 
اللذاهب فيالامامة . 

وامًا الغلاة فبعضهم قالوا: إن الله نعالى يظهر في بعض الا وقات في صودة 
إنسان ‏ مُسمونه نبيئاً اوإماماً » ويدعوالناس إلىالدين القويم والصراط المستقيم . 
ولولا ذلك لضل الخلق . دبعضهم قالوا بالحلول أو الاتحادء كما يقول به بعض” 
المتصوافة . فمن القائلين بالاعيئة على تيم السبائية' ؛ وهم أصحاب عبداله بنسبا 
ومئهم النصيرية . ومئهم الاسحاقية . دمئهم فر اق آخر ى . وليسف تفصيل مذاعبهم 
زيادة فائدة . 

وأمًا الاسماعيلية ويسمو ن بالباطنية ؛ وديما يلقبوث بالملاحدة . وإنما 
سموا بالاسماعيليئه , لانتسابهم الى اسماعيل بن جعفر الصادق ثَلتَضممُ ؛ والباطنيّة, 


خواجه نصير الدين طوسى لطن 
لقولهم : كل" ظاه. قله باطن” » مكوت ذلك الباطن همصدداً , وذلك الظاهر مظهراً ” 
له ولايكون ظاهر لاباطن لهء الا ماهومثل السراب» لاباطن لاظاهر له إلا" 
خيال لاأصل له ؛ ولقنْبوا بالملاحدة ؛ لعدولهم هن ظواه الشريعة الى بواطنها في 
عدن الا خوال, 


ومذحبهُم أن الله تعالى أبدع بتوسط معئى يعبر عنهيكلمة د كن » ادغيرها 
عالمين : عالم الباطن , وهو عالم الام وعالم الغيب » ويشتمل على العقول والنفوس 
والا'رواح والحقائقكلها , وأقرب مافيها الى اللتعالى هوالعقل الا"وال» ثم مابعده 
على الترقيب ؛ وعالمالظاهر , وهوعالم اللخلق وعالم الشهادة » ويشتل على الاأجرام 
العلويّة والسفلية والا“جسام الفلكيّة والعنصريّة وأعظمهاالعرش ثم الكرسى »ثم 
سائر الاأجسام على الترتيب . والعالمان ينزلات هن الكمال الى النقصان ؛ ويعودان 
من النقصان الى الكمال , حتى ينتهى_الى الا مى » وهوا معنى المعيسس عنه ب« كن » 
وينتظم بذلك سلسلة الوجود الذى مبدده من الله ومعاده .اليه . 

ثم بقولون : الامام هومظهر الأمر , و<جته مظهر العقلالذى يقال لهالعقل 
الأول والعقل الكلى ؛ والنبى" مظهر النفس التى يقال لها نفس الكل" وهوالامام: 
وهو الحاكم في عالم الباطن ٠‏ ولايصير غيره عالماً بالل الا" بتعليمه اياءء ولذلك 
يسموتهم بالتعليمييئن . والنبى” هو الحاكم فيعالم الظاهر » ولابتم' الشريعة التى 
يحتاج _اليها الا" بهء ولشريعته تنزيل وتأويل ظاهرء التنزيل وباطته التأويل . 
والزمان” لابخلو إِمَا عنتبى” وَإِمًا عنشربعته . وأيضاً لابخلوعن إمام ددءوته ‏ وهى 
ديّما تكون” خفيّة مع ظهوده» إلا" أنثها تكون” ظاهرة مع خفائه ألبتةء لثلا 
ييكون للناس علىالله حجة بعدالرسل . 

وكمايعر ف التبىة بالمعمجز القولى” اوالفعلي" كذلك يعرف الامام يدعوته 
الى الل ويدعواء » إن" المعرفة باللّتعالى لاتحصل إلا به والاائمة من ذدايتهء بعنها 
من بعض » فلايكون إماماً إل وهواين امام . ويجوز أن يكون للامام أبناء ليسوا 


14 فواعد العقائد 


بأئمّة .. فلايخلو الزمان عن إمامي إماظاهر اومستور» كمالايشلو من نودنهاد او 
ظلمة ليل ؛ لم يزل العالم مكذا ولابزال . وطريقتهئم التأليف” بين أقوال الحكماء 
وأقوال أهلالشرائع فيما يمكن أن يولف متها . 

وأمًا في تعيين أئمة الاسلام فقالوا : الامام في عهدرسولازدٌ ؛ َالَو , كان علياً 
َل , وبعده كان إبنه الحمن إهاماً مستودعاً » وبعده الحسين إ«اماً مستقراً » 
ولذلك لمتذهب الامامة فيذدية. الحسن تَليَي . ئم'فزلت الامامة في ذد بةالحسين 
وانتهت بعدء إلى على" ابنه ثم إلى شد ابنه » ثم" الى جعفرابنه» ثم إلى [سماعيل 
ابنه » وه والسابع . 

وقالوا : إن" الأئمة في عهدابن إسماعيل عل صاروا مستودين دلذلك سموهم 
أيضاً بالسبعيّة » لوقوفهم على السبعة الظاهرة» ودخل في عهد عل مان" استتار 
الأئمة وظهود دماتهم . ثمظهرالمهدى* ببلادالمغرب دادع ىأنّه من أولاد إسماعيل , 
واتّصل أولاده »ابن بعداين » إلى المستنصر . 

واختلغوا بعدهء فقال بعضهم باعامة نزاد ابنه» ويعضهم باهامة المستعلى ابئه 
الآخر . وبعد تزاد استثر أئمّة النزادييئن . واتصلت إمامة المستعليين إلى أن 
انقطع في المعاضد . وكان الحسن بن على بن عل الصياح المستولى على قلعة داللوت» 
من دعاة النزادينين» ثم" ادأعوا بعده أن" الحسين الملفتب بذكرء اللام كان إماماً 
ظاهراً من أولاد نزار ‏ واتصل أولادء . إلى أن انقرشوا في زماننا هذا . 

وأمًا الامامية ففالوا : إن" نسب الامام لطف , وهو واجب' على الله تعالى » 
فيجب أن يكون الامام مءسوماً لئلايضل" الخلق . ويؤْكّد ذلك قوله : «لايتال 
عهدى الطالين » . 

داتثفقوا على إمامة على" ؛ لَه بعد النبى” بلي . إذل سكن غيره معصوماً 
ثم" ساقوا الامامة بعده إلى الحسن المجتبى ابنه . ثم إلى اخيه الحسين الشهيد 
بكريلاء . ثم" إلى ابنه زين العابدين . ثم' الى ابنه عل الباقر . ثم إلى أبنه جعفر 
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ثم إلى ابنه على النقى' . ثم إلى ابئه الحسن الزكى العسكرى . ثم إلى أيه 
عد المهدى" المنتظرخروجه عليهم السلام أجعين. دقالوا : إِنّه باق وسيظهر » ويملاً 
الدنيا عدلا” كماملئت جوداً . وهو الثانى عشى من ائمّتهم . ولاأجل ذلك لقنبوا 
ا عشرية . 0 ا : 

وهم في أ كث. | صؤل مذهبهم ييوافقون المعتزلة . ولهم في الفروع فقه منسوب” 
إلى أهل البيت . وكان لهم في سياق الامامة اختلافات كثيرة لافائدة في ايرادها . 
وججهورهم الياقوث الى هذا الزمان على هذا ا مذهب الذى ذ كرتاء . 

وأمًا الكيسانية فقالوا بامامة على مَليَاُ . وبعده الحسن . ثم الحسين . ثم 
ين الحنفييّة . دقالوا :_امّه الامامالمنتظر » أعنى المهدى الذى يملا الدنيا عدلاء 
وهوالان” مستت فيجبلرضوى بقربالمدينة . و بعنهم قد موه على الحسن والحسين . 
وبعنهم ساقوا الامامة الى بندهاش؛ ثم" الىغيره . وهمفق متعددة. وقد تقطعت 
الكيسانية” ولوسق متها أحد . 

وأمًا الزيددية فقالوايامامة على" والحسن والحسين . وأثيتوها بالاص" الجلى” 
وأثيتوا باقى أئمتهم بعدهم بالنص" الخفى" . وذلك أن" شرائط الامامة عندهم كون 
الامام عالماً بشريعة الاسلام ليهدى الناى اليها ولايّسْلهم . وزاهداً للكيلا يطمع 
فى أموالالمسلمين . وشجاعاً لثلايفر” فيالجهاد معالمخالفين فيظفرد! على أهلالحق؛ 
وكوفه م نأولاد فاطمة , أعنى هن أولاد الحسنوالحسين , لقوله وَلييكياْ : دالمهدى" 
من ولد فاطمة » . وكومه داعياً _الى الله تعالى و الي جين الحق ظاهرأً . بشهرسيفه 
في نصرة ديئه . قالوا : وقد نص" النبى" والاائمة بعده: أن" كل من استجمع هذه 
الشرائط الخمسة فهو امام مفترض” الطاعة . وذلك هو النص”؛ الخفى' . ولميوجبوا 
في الحسن والحسين الدعوة بالسيفء لقوله و2 : دهما امامان ؛قاما أوقعدا ». 
ويج و"زون ختلوالزمان عن الامام , وقيام أهامين فبقعتين متباعدتين » اذا استتجمما 
هذء الشرائط . ولذلك لم يقولوايامامة ين العابدين : لانّه لميشهر سيفنه فيالدعوة 


.الى الل تعالى . دقالوا باهامة زيدابنه . لاستجماع الشرايط فيه . و اليه نسبوا ؛ اذ 
فادقوا سائر الشيعة بقولهم بامامته . دلقّيوا باقى الشيعة بالرافضة » اذدفضوا زيداً . 

والزيدية فرق" كثيرة . منهم الصالحية» وهم لاينكرون خلافة الخلفاء 
الذين كانواقبل على » لرضا على بخلافتهم . ومنهم الجادددية . ومتهم السليمانيئة. 
وقيل : لهم فرق غيرها . وأكثرهم في الفروع متابعون لا بى حنيفة » _الآفي مسائل 
قليلة خالف أئمتهم فيها . 

وأمًا القائلون بوجوب نصب الامام على الخلق عقلا فقالوا : الشرد مع عدم 
الاهام متوقّع من الظلم على الضعفآ؟ , ودقع الضرد اللانون واجب عقلا . وذلك 
.انما يندقع بنصب الأهام يقوم بأحكام الشرع . دهم موافقون لاأهل السئة في تعيين 
الأئمة . 

واما أهل السنة فيقواون بوجوب نصب الامام على من يقدر على ذلك لابجماع 
السلف عليه . وذعيوا الى أن الامام يعرف امابنص' من سجب أنيقبل قوله , كب * 
أوباجاع المسلمين عليه . وكان الامام بعد رسول الله بالاجماع أبابكر , ثم جم بنص” 
ابى بكرء ثم" عثمان بنص"عمرعلي جماعة أجعموا على امامتهه ثم" على" المر تنى 23 
باجماع المعتبرين هن الصحابة , وهؤلاء هم الخلفآء الراشدوث . ثم" وقعت المخالفة 
دين أالحسن ودين معاوية وصالحه الحسن . واستقر ت الخلافة عليه م على من بعده 
من بنى أهية وبنى مروان حتلى انتقلت الخلافة ‏ الى بثى العباس . واجتمع أكثر 
أهلالحل والعقد عليهم . وانساقت الخلافة مئهم الىعهدناالذى جرى فيهماجرى. 

وأمًا الذين لايقواون بوجوب نصب الامام فيقولون : بقع في نصب الا ثمة 
فتن ؛ دقئل بعض الناس بعضاء كماجرى في أمامة ( يام ) على" ومعاويه ومن 
بعدهما في أكثر الاأوقات . والاحتراذ عمنًا يُوقم” الفتنة والمحادية أولى بالائفاق . 
والشريعة كافية "لمن أداد أن يكون على الحق ويتقر“ب ,الىالل. بطاعته . فهذه هى 
مذاهب الناس فيالامامة . 


الباب الخامس 
فى الوعد والوعيد وما يتبعهما 

قدس” أن القائلين بالحسن والقبيم والوجوب فالعقل أوجبو الوعد بالثواب 
للمكلفين ألكونه لطفاً . وقالوا بحسن الوعيد لكوته أصلح ؛ او بوجويه لكونه لطفاً 
أيضاً . ثم" أوجبوا الوفاء بالوعد. واختلقوا في الوفاء بالوعيد » فقالت التفشيلية : 
ليس ذلك بواجب “لأنه حق الله تعالى . وقالت الوعيدية بوجويه لثلا يصيرالوعيد 
كذباً . وأا الذين لايقولون بالحسن والتبيح دااوجوب عقلا قالوا: .ان الثواب 
والعقاب يتعكفات بمشيّة ال تعالى فقط ولابقبح منه شى* ولابجب عليه شى* أصلا . 
والحكماء القائلون بشوتها في العقل العهلي دون العقل التظرى قالوا: تكون 
السعادة والشقاوة لازمتين للا فعال الملائمة وغير الملائمة » كالصسسمّة لاعتدال المزاج 
والمرض لانحرافه . واعلم أن" هذه الا قوال مينيّة على كون الانسان مدد كا بعد 
موته . فالاًهم" في هذا الباب النظى فى ذلك وهوهيئي" على ست" مسائل : 


المسألة الاوثى 
في اعادة المعدوم 

وهى جائزة عند مثبتى المعتزلة » لاان” الذات باقية" عتدهم حال تعقب 
الوجود والعدم عليها ؛ و كذلك عندبعض أهل السئّة فاتهم قالوا : الممكن لابصير 
بانعدامه ممتثعاً ؛ ومحال" عتدغيرهي » لاستحالة تخكل العدم بين شىء وأحد بعيته ) 
فا لايكون المعاد عين المبداً م بل أن كان ولابد؟ فهو مثله 3 وقال سدا بك الدين 
محمود الحمصي : ان" ذلك ينتقض بالتذ كثر » فان” الحاصل فيالذ كر بعد النسيان 
هو هاأدد كدأو”لة بعيئه » وهوعوده . ولي س ذلك بصحيح ٠لانة‏ التعدثد ينان الوحدة» 
وتمائل العادو المبتداً لانقتضى اتحادهما . 
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المسألة الثانية 
فى اقوال الناس فى حقيقة الاسان وأنها أى شىء هى 

اختلفوا في حقيقة الانسان . قبعضهم قالوا : ان" الانمان هوهيكله اللحسوس 
ويعنهم قالوا : هوأجزاء أصليّة داخلة في تر كيب الانسان لاتزيد بالنمو ولاتتقص 
بالذ بول . 

وقال النظام : هوجسم لطيف داخل في البدن ساد. في أعضائه . و اذا قطعمنه 
عضو تقلص هافيه الى باقى ذلك الجسم . و اذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات 
الانسان . 

وقال ابن الراوندى : هوجزء لايتجرى في القلب . وبعضهم قالوا : هو الدام . 
وبعضهم قالوا : هوالا خلاط الاأربعة . دبعذى قالوا : هوالروح » وهوجوهر من كب 
هن بخازيئة الا خلاط ولطيفها . مسكته الاأعضاء الرئيسة التى هى القلب والدماغ 
والكيد » ومنهاتئفن في العروق والاعصاب الى سائن الاأعضاء . وجيع ذلك جواهر 
جسمانية . 

د بعضهم قالوا : هو المزاج المعتدل الانسائى . و بعضهم قالوا : هو تخاطيط 
اللأعساب و تشكل الانسان الذى لا يتغيسر من أوال تمره إلى آخره. 5 بعضهم 
قالوا: هو العرض المسمى بالحياة. و بيع ذلك أعراض . و الحكماء و جع من 
المحتقينمن غيره, قالوا : إِنّه جوه. غير -جسمانى” لا يمكن أن يشاد إليه إشادة” 
حسية . فهذه هى المذاهبء و بعضها ظاهر الفساد . 


المسئلة الثالثة 
فى المعاد 
اختلف الناس فيه . فالدهرية أنكروم ,و قالوا : الانسان بمعدم بموته ولا 
بكون له عود إلى الوجود . و القائلوت بأن" ا معدوم شىء قالوا : بأنه يتعدم بموته ) 
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ثم" يعود إلى الوجود ء د حينئذ يثاب اد يعاقب . أمَا اتعدامه فلقوله تعالى: « كل" 
من عليها فان » د « كل شىء هالك إلا" وجهه» . د اما عوده فلوجوب كونه مثاباً 
أو معاقبا في الا خرة . 

والنغاة القائلوث بكونه جسماً قالوا : فناؤه وهلا كه عبار عن تلاشى أجزائه 
و اشمحلال أعضائه في الت ركيب و غيره . و إعادته بعم اجزائه و إحداث أعراض فيه 
مثل ماكانت قبل موته, وهىعنداً كثرهم يستحيلأن يكونعرضاًء لاأن"المعدوملابعاد. 

و الحكماء قالوا : إنّه محل للعلم بما لا ينقسم و بما لايمكن أن يثاد إليه 
إشادة" حسيّة . و يستحيل أن يكون محل" ما لا ينقسم أو لا يقبل الاشادة جسماء 
لوجوب أنقسامه هد قبوله الاشارة و وجوب اتقسامها فيه و قبول ها فيه الاشادة 
بالتبعيمّة . فاذن هو جوهر مغارق للا جسام. 

ني" اختلفوا , فقال القدماء منهم : إن" ذلك الجوهر قديمء و إنما يمكون 
تعلقه بالندن محدثاً . قال أرسطاطاليس و أتباعه : إنه حادث مع البدث . و حدوث 
المزاج الانسانى الحاسل من العئاسس والاخلاط شرط فيإفاشته الحادثة هن هفيض 
وجوده »و ليس يشرط فيبقائه . ولذلك قالوا باستحالة التناسخ فاده عندهم يقتضى 
أن .يكون لبدث واحد نفسان : إحديهما حادئة معحددث المزاج. و الثائية قديمة 
يتعآق به على سبيل التناسخ . وذلك محال . و اتفقوا علىامتناع فنائه قالوا : لاآن” 
إمكات فنائه يستدعى هل يبقى مع الفناء ولا نعتى بالنفس غير ذلك الباقى . فاذث 
الفانى على ذلك التقدير إِدّما كان عرضاً ذال عن محله . د النفس ليس بعرض . 

المسئلة الرابعة 
فى 
الثواب د العقاب 

هما إِمّا بدميان ؛ كاللذ"ات الجسميّة و الآلام الجدية . و إِمًا نفسائيئان, 

كالتعظيم و الاجلال , د كالخزى والهوان . د تفصيلهما لا يعلم إلا بالسمع ء و اللَذة 


د فواعد العقائد 


إدداك الملائم من حيث هو ملائم . و الاألم إدداك مناف من حيث هو مناف . فان 
كاتإدرا كهما بالحواسفهما حسيان. وشرط الاحساس بهما أثلايكونا مستمى ين 
فان الانفعال المستمر مما يطل الاحساس . و إن كان إدداكهما بالعقل فهما 
عقليئّان . و العقلى أثبت , لكونه أبعد عن الانفمال المودى إلى الزوال» و أوفر 
لاستغنائه عن توسط الا لة .و 1 كمل لكون ال موائع فيه أقل” . 
المسئلة الخاسة 
قيما به بحصل استحقاق الثواب والعقاب 

قالوا : الاسلام أعم' فيالمحكم من الايمان وهما فيالحقيقة واحد » و أمّا كونه 
اعم" » فلان' من أقن" بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين , لقوله تعالى : « قالت 
الاعراب آهنًا , قل لمتؤمئوا ء ولكن قولوا أسلمناء . وأمّاكون الاسلام فيالحقيقة 
هو الابمان» فلقوله تعالى  :‏ إِنْة الدين عند ايل الاسلام » . 

د اختلفوا يمعناه» فقال بعض السلف : « الايمان إفرار باللسان» و تصدءة” 
بالقلب, وحمل صالح" بالجوارح » . وقالت المعتزلة: اصولالأيمان خمسة: التوحيد, 
و العدلء و الاقرار بالنبو 2 والوعد ؛ والوعيد » والقيام بالاهى بالمعردف » والنهى 
عن المنكر . و قالت الشيعة : اصول الاءمان ثلاثة : التسديق بوحدانية الل تعالى في 
ذاته » و العدل نيافعاله , والتسدريق بنيو ة الانبياء والتصديق بامامة الاثمة اللعصومين 
من ببد الانساء . وقال أعلالسئنة : هو التصديق بار ويكون انفش صادقاء والتسديق 
بالا <كام التى بعلم يقيناً أنَّه عليه السلام حكم بها , دون مافيه الخلاف و الاشتباء . 
والكفر يقابل الابمان . 

د الذنب يقابل العمل الصالح , وينقسم إلى كبائى وصغائر . ويستحق* المؤمن 
بالأجماع الخلود في الجنة د يستحق؛ الكافر الخلود في النار . و صاحب الكبيرة عند 
الخوارجكافر , لاأنهم جعلوا العمل الصالح جزءاً من الايمان . و عند غيرهم فاسق» 
و المؤمن عند الممتزلة و الوعيدية لا ييكون فاسقاً , و جعلوا للفاسق الذى لا ينكون 


خواجه نصير الدينطوسى 217 
كافراً همنزلة بين منزلتى الايمات والكفره وهو مكون فيالنار خالدا ؛ و عند غيرهم 
المؤمن قد يكون فاسقاً دقد لا يكون . د يكون عاقية أمرء على التقديرين الخلود 
في الجنة . 
المسئلة السادسة 
في نمام القول فى الوعد و الوعيد 

انفقوا على أن” المؤمن الذى مل جملا" صالحاً يدخل الجئّة و يمكون خالداً 
فيها » و على أن" الكافر يدخل جهنم و يكون خالداً فيها . و أمًا الذى خلط جملا 
صالحاً يعمل غير صالح , فاختلفوا فيه : 

ققالت التفشيليّة من أهل السنة و غيرهم : عسى الله أن بعفو عنهم يرحمته او 
بشفاعة بنينه يلش , و إلا فيدخله جهنم » و بعذ به عذاباً منقطعاً » ثم برداء الى 
الحنة و لد فيها لكوئه مَوٌعِئَاً . 

و قالت الوعيدية هن المعتزلة : إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كان في الثاد 
خالداً . ثي' اختلقوا . فقال أبوعلى الجبائى بالاحباط » و هو أنه إذا أقدم على 
كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أحماله الصالحة و مكون معاقباً على ذلك الذتب أبداً . 
و قال ابنه أبوهاشم بالموازئة » وهو أن يواذن بأجماله الصالحة و ذنويه الكبائر 
د يكون الحكم للاغلب . 

قيل لهم : إن غلب أحدهما لم يكن له تأثير فيما غلب عليه . 

قالوا في جوابه : للعمل الصالح استسقاق ثواب يلزمه» و للكبيرة استحقاق 
عقاب يلزمه . فيو ئر كل واحد من العملين في استحقاق الآخر نان بنقسة حتى 
يبقى فى الآخر بقيّة من إحدى الاستحقاقين بحسب رجحانه فيحكم بذلك ؛ و هو 
مأخوذ من قول الحكماء فى المزاج» فاتّهم قالوا بكسر سودة كل عنس سودة 
كيفسة العصس اذى يقايله و يشالطه حتنى ستقن" الءنسران على كيفية واحدة 
متشابهة في العنسرين .و هو المزاج . 
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و صاحب السغيرة عندهم معفو عنه, إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح . 
د أطفال الكفار ملحقة بهم عند أهل السئة وتحشر فيالتعيم بلا ثواب» كالحيوانات 
عند غيرهم . فهذا ما قالوه في هذا الياب . 

د أمًا القائلون بالثواب و العقاب النفسانيين قالوا: النفوس ياقية أيداً . فان 
كافت مدركة لذاتها والذوات البافية, معتقدة نا يجب عليها أن تعتقده » متحلسية” 
بالاأخلاق الفاضلة و الاأحمال السالحة : منقطعة العلائق عن الا شياء الفانية , و كان 
جميع ذلك ملكة داسخة فيهاكانت من أهلالثواب الدائم ؛ و إذكانت عديمة الادراك 
للذوات الباقية معتقدة لما لايكون مطابقاً لنفس الا هرء مائلة إلى اللذات البدنيّة, 
هنغمسة في الامود الدنياويّة الفانية, متشلفة بالا"خلاق الرذيلة الفاسدة , وكان ذلك 
ملكة داسخة فيها كانت من أعل العقاب الدائم , لفقدان ما ينيغى لها , و وجود ما 
لاينبغى لها معها دائماً . وبين المرتبتين هراتب لانهاية لها . يعضها أميل إلى السعادة 
و بعشها إلى الشقاوة . و إن كانت الخيرات و الشرور غير متمكنة فيها تسكن" 
الملكات , بلكانت معرضة للزوأل والفوت زالت سعادتها وشقاوتها بزوالها . والنفوس 
الخالية عن الطرفين : كنفوس الصبيان و البله ٠:‏ تبقى غير متألمة » و يكون لها 
لذاات ضعيفة » بحسب إدداكها لذاتها و لا لابدء لها منه . 


رسائل صنار 
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أقل ما بحب الا<حقاديه 
هذه صورة عقيدة صدرت عن محقق الحكماء ال محققين خواجه نصير اطلة 
و الدين الطوسى طاب نراه اجاب بها بعض إخوانه المتجملين حين سأله ان يتحفه 


بمثل ذلك . 
سم مرا ول) 

اعلم , ايسدك الله ء ينها الا" العزيز : إن أقل ها يجب اعتقاده على امكف 
فهو ها تتُرجممّه قنُولّه «لا إله الا" الله ع" رسول ال »» ثم" إذا صداق الرسول 
فينيغى أن يسداقه في صفات الل تعالى , و اليوم الاخر : و تعيين الاهام المعصوم . 
وكل” ذلك بما يشتمل عليهالقر آن منغير هزيد و برهان . أُمَا بالاخرة قبالابمان 
بالجئّة , و النارء و الحساب , وغيره . د أما في صغات الله تعالى فباته حي » قادر, 
عالم » هريد » متكل" » ليس كمثله شى*: و هو السميع البصير . 

د ليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات, و أن" الكلام و العلم و غيرهما 
قديم او حادث . بل لولم يخطر له حقيقة هذه المسئلة حتى مات» هات مؤمناً . 
و ليس عليه بحث عن تعلي الأدلة التى حر“رها المتكلمون ؛ بل مهما خطر في قلبه 
التسديق بالحق" بمجر'د الايمان هن غير دليل و برهان فهو مؤمن. ولم يكلف 
رسول اب مكلك , العرب أكثر من ذلك . 

و على هذا الاعتقاد المجمل استمر" الاأعراب و عوام” الخلق » إلا من وقع 
في بلدة يقرع سمعه فيها هذه المسائل » كقدم الكلام و حددثه» و معتى الاستواء 
والنزول ؛ وغيره . فان لميأخذ ذلك بقلبه وبقى مشغولا بعبادته وعمله فلاحر جعليه. 

د إن أخذ ذلك بقلبه فأقل“ الواجيات عليه ما اعتقده السلف ؛ فيعتفد في 
القرآن الحدوث , كما قال السلف : « القرآن كلام الل تعالى مخلوق » ؛ و يعتقد 
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ع اقل ما يجب الأعتقاديه 


د الكيفيّة فيه مجهولة ؛ و يؤمن بجميع ماجاء به الشرع إبماناً مجملا” من غير 
بحث. عن الحقيقة و الكيفية . 

و إن لم يقنعه ذلك و لَب على قلبه الاشكال و الشك*: فان أمكن إذالة 
شكّه د إشكاله يكلام قريب من الاأفهام: و إن لمكن قوياً عند المتكلمين ولا 
مرشياً , قذلك كاق . ولا حاجة إلى تحقيق الدليل ؛ فان”" الدليل لايتم؟ إلا" بذكر 
الشيهة و الجواب عنها . و ههما ذكرت الشبهة لايؤمن أن تتشيئث بالخاط. والقلب 
فيشل” فهمه عن ذكرجوابهاء إن الشبهة قدتكون جِلّية و الجواب دقيقاً لا يحتمله 
عقله . و لبذا زجر السلف عن البحث و التفتيش ه عن الكلام فيه و إنما زجردا 
عنه ضعقاء العوام" .و أمّا ائمة الدين فلهم خوض غمرة الاشكال . 

ومئع العوام”عنالكلام يجري مدرى منعالصبيان عنشاطىء دجلة خوفاً من 
الغرق » و رخصة الا قوياء فيه تشاعى رخصة الماهر فيصتعة السباحة . إلا أن" حيهنا 
موضم غرود ومزلة قدم. ؛ وهو أن" كل" ضعيف في عقله داج من الله في كمال 
عقله , و نظر نفسه أن يقدر على إدداك الحقائق كلها د أنّه من بملة الا قوياء. 
فربما يخوضون و يغرقون في بحر الجهالات من حيث لا شعروث . 

د السواب للخل ق كلهم؛ إلا الشاذ" النادد الذى لا تسمح الاأعصاد إلا" بواحد 
متهم أد اثنين , سلوك مسلك السلف في الابمان اللرسل و التصديق المجمل يكل ما 
أنزل الله و أخبس به دسوله من غير بحث و تفتيش . و الاشتغال بالنفوس فيه شغل 
شاغل . < و مناشتغل بالخوض فيه فقد أوقع نفسه فيشغل شاغل > إذ قال رسول الله » 
افطع , حيث ذأ ىأصحابة مخوضون» بعد أن خسب حتلى ار"ت و جنتاء : « أفبهذا 
ارتم ؟ تضر بون كتاب الل بعضه يبعض 4 أنظروا , هاذا أمر كم الله به فافعلوا »وها 
نهاكم عنه فانتهوا ». فهذا تنبيه' على منهج الحق" . و استيغاء ذلك شرحناه في 
كتاب « قواعد العقائد» فاطلبه منه . د الحمدي دب العالمين و صلى الله على خين 
خلقه ص و آله اجعمين . 


المقنعة فى أول الواجبات 
رسالة شريفة في العقائد المنسوبة إلى المحقق الطوسى 


سانا رليم 
الحمد ِل » بادىء الموجودات ؛ و الصلوة على أشرف النفوس المقدتسات, 
عدر وآله اأكمل الذد نات : 
و يعد فهذه مقشعبةة” فىأوال الواجبات 07 لذوى الاشتغالات ؛ فنقول: 
ْ < التو حيد > 
باب على كل مكلف أن عرف أن الله تعالى موجودء واحب الوجود 
لذاقه ؛ و إلا" لومكن شىء موجوداً . كان قديماً » أذلياً ‏ باقياً» أبدياً . قادر , 
لتقدثم العدم على أثرء . عالم , لفعله الامور المحكمة المتقنة . و بهذا كان حيناً 
تام“ القكددة و العلم , لاشتراك ماعداه فى الامكان . هربد , كارهء لأأمرء و نهيه , 
سميع ؛ بصير » متكلم ؛ للسمع . و الكلام حردف و أصوات بالصْرددة » فبجب 
حددثها . صادق” ؛ لقبح الكذي . و أنه ليس بجسم © ولاجوهر , ولاعرض .و 
لامتحيدز » ولامتتحد , ولامحل” ولاحال”, ولاعحتاج , ولاهر ئى ولام ركب , 
ولاضدله , ولامثل , ولا شريك » لوجوب وجوده ؛ ويمتنع عليه القبيح والا هربه, 
لعلمه د استغنائه » فيفعل لغرض » لقبح العيث . 
< العدل > 
و أفعالنا مُستئدة إلينا بالضرودة . و لهذا تمداح” و نتم ,و إلة ' 
القبيح مننا . و يجب التكليف و اللطف ؛ لتحصل الفرضء و الحسن 
و منه . و كذا الاألم , فيجب عليه العوض الزائدء و حده رضى المقا 
العيث . و عليئا المساوى ,و إلا لزم الظلم . 


40 المقنعة فى اول الواجيات 


< النبوة > 

و النبو": واجبة , لاأدّها لطف , و اللطف واجب . 

د نينا عل بن عبداله ايك ادتعى النبوءة » وأظهن المعجزة على بد ء فلزم 
تصدريقه » 5 سسجب عصمته , وانتفاء كل منفير » لتحصيل الغرض» و هو الارشاد 
د الهداية من نسبه . و نبوةنّه مؤْيّدة . و هو سيد الا نبياء» للسمع . 

< الامامة > 

و الامامة واجبة » لا نّها لطف» و اللطف واجب . 

والخليفة الحق” على“ بن أبىطالب, تيضم لحديث الغدير المتواتر. ولحديث 
اللنزلة المتوائر , و لقوله مَلشمئةِ : « يا على" أأنت الخليفة من بعدى » و لقوله تعالى : 
< إِنّما وليك الله و دسوله و الذين آمئوا . الآآبة». « و أنفسنا وأنفك ». 
د لظهود المعجزة منه ثَيَشيُ , و أد'عاء الامامة لنفسه .و إمامة الائمّة الاأحد عشرء 
للنص” المتواتر . و انحصار الاهامة » و وجود الامام في كل عص اقتضيا قيام القائم 
الحجة عل بن الحسن 082 . 

< المعاذ > 

د المعاد واجب . لوجوب إبقاء الوعد و الوعيد , والحكمة . د يجب التسديق 
بعذاب القبر » و أعوال القيامةء و الجتّة و التارء و نفاشل الثواب و العقاب, 
لتوائى السمع بها.. وتج ب التوبة: لدفعها السرر » و عذاب المؤمن منقطم , والشفاعة 
ثابتة بالاججاع , و يجب الاهر بالمعروف و النهى عن المنكر , سمعاً » بشرط العلم 
و التأثير و انتغاء المفسدة . و العفو جائز , لا نّه حقمّه تمالى »و هو إحسان . 


. 


نمت 


دي وطواا رارم 


المبدا الأول الذى لا شىء قبله ولا مبداً له يستحيل أن يكون أكثر من 
واحد » و ذلك لان" كل” ما سوى الواحد فهو كثير » وكل“ كثير فهو ملف من 
أحاد » و كل" واحد من تلك الحاد يكون مقد"ماً عليه و هبداً له فاذن الكثير 
له مباد . قاكبداً الأول الذى لا هبدأ له لاييكوت كثيراً» بل واحداً ققط . 

د أيضاً المبدا الأول الذى لا مبدأ له لا بجو أن يكون ممكن الوجود» . 
لأن” كل” ممكن موجود فله مبداً . فاذن المبدأ الأول الذى لا مبدا له يجب أن 
يكون واجب الوجود . 

ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مشتملا على كثرة» فان المشتمل على 
كثرة محتاج إلى آحادها في الوجود . و المفتقر إلى الغين في الوجود لا يكون 
واجباً . د يلزم منه أن لا يكون فى الوجود واجبان , لا تهما يشت ركان فيالواجبيّة 
و الوجود , دويختلفان فيشىء غير هابه يشت ركان. فيكو نكل” واحد منهما مشتملا” 
على أشياء أ كثر من واحد » فلا يمكون كل" واحد منهما داجيا . هذا خلف . 

ولا يجوز أنيكون لواجبالوجود ماهيّة غير الوجود: لا نّه حينئن نكون 
شتملا على كثرة . 

لما كان شىء موجوداً وجب أن يمكون في الوجود داجب » لا نّه لولرمكن 
في الوجود واجب ؛ لكان جميع الموجودات ممكناً محتاجاً إلى المبدأ» د كل مبداً 
على ذلك التقدير ممكن . فامًا أن يدود احتياج الممكنات» وهو محالء لا نه 
بوجب تقدام الشىء على نفسه ؛ و إِمًا أن يتسلسل , و لابدة أن يكون في السلسة 
آحاد عمىمعلولة لعللها المتقد”مة عليهاء وعلة لمعلولاتها المتأخترة عنها . فاذا أخذنا 
واحداً مئها لكان لها مياد متسلسلة إلى عير النهاية » وهى سلسلة العلل المبتدئة من 
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ذلك الواحد إلى غير النهاية » و ذلك الواحد باعتبار آخى معلول » و علته أيضاً 
. معلواة . د يرتقى في سلسلة العلل سلسلة معلولات مبتدأة هن ذلك الواحد هرتقية 
إلى غير النهابة » فبحصل لنا من تلك الأحاد سلستان مبتد أئان من وأحد بعينه 
دغير منتهيتين ف الادتقاء» لكن سلسلة العلل يجب أن تكون أكثر هن سلسلة 
المعلولات يواحد ني جانب الادتقاء » فيلزم الزيادة و النقصان في الجائب الذى 
لابنتهيان فيه » وهو محال. فاذن يمتنم أدتفاعهما الىغيرالنهاية»فازنهمامتناهيات. 
فالتسلسل محال . و إذا ثبت امتناع الدود و التسلسل امتنع كون جميع الموجودات 
ممكناً » وقد ثبت أن" الواجب لا يمكون إلا" واحداً . فانن في الموجودات داجب 
وجود هو واحد هن جميع الوجوه ؛ وهوالمبداً الاأول الذى لا مبداً له . 

و صدور ا موجودات عنه لا يمكن أن يكون حال وجودهاء فاذن هو حال 
لا وجودها . فادن ما سواه بوجد بعد أن لا مكون موجوداً . و كل“هاهو كذلك 
فهو محدث . فاذن كل” ما سوى الواجب الواحد ممحدث , سواء كان -جوهراً اد 
عرضاً و ذاماد: أو مفادقاً للماد ة . د جب أن إصممة صدور ال لوحودات عنهء و إلا" 
لما كان موجوداً , فاذن هو ادر . و يكون الم و جودات الصاددة عنه على نظام و ترئيب 
يشهد بذلك علم الهيئّة و التشريح و غيرهما اشطر* العقل إلى الحكم بكونه عاطأ . 
و صحة القادرية و العالمية يستدعى اتصافه يكونه ا . ولا يجوز أن تكون هذه 
السفات متغايرة د مغايرة لذاته التى هىالوجود القائم بذاته , لامتناع التكثس فيه. 

ثم" إفديسكنأن يوصف : بصفات اعتباريّة بحسب اعتبارات العقول ؛ وصفات 
اشافيئّة بحسب اضافة كل" واحد من الموجودات الصاددة عنه إليه ؛ و صفات سلبيّة 
بحسب سلب كل شىء مما عداه عنه . د أمكن أن يكون له بحسب كلل" صفة اسم 
كان له أسماء حسنى كثيرة . لكن لا يستعمل متها إلا" ما يليق بجلاله و تنز"هه. 
فهذا ما أددنا إبراده في إثبات الواحد الحقيقى الذى هو المبداً الأول لجميع 
الموجودات , تعالى حداه وتقدست ذائه وسفاته . 


افعال العباد من الجير و التفو يض 


ب ابر اليم 

أفعال العباد تنقسم إلى ما يكون تابعاً لقدرته و إدادته » و إلى مالا يكوث . 
ماله الأول : الا كل و المشى هن الانسان الصحيح الذى لم يكره على هذيين 
القعلين ٠‏ د مئال الثانى : حر كة الانسات إلى السفل إذا وقع من موضع عال, . 

و القدرة براد بها سلامة” آلات الفعل من الااعشاء. و يرادبها الحالة التى 
يكون الانسان عليها وقت صدور الغمل عثه . و الأول يكوث قبل التعل و معه» 
و هذه هى القدرة عند المعتزلة . د الثانى لا مكون إلا" معالقعل ؛ و هى القدرة عند 
الاأشعرى . ولا شكة أن القددة بالوجهين لامكون مقدوداً للعيد » بلى ديما يكون 
أسمابه » كالتغنى و التداوى المقتضيين لسلامة الا عضاء » مقدوداً له. 

و أنًا الادادة قسببها إِمًا العلم بالمصلحة ء د إِمَا الشهوة» و إِما الغضب . ولا 
مكون واحد منها إلا" عند الشهور ؛ و الشعود أيضاً لانكون مقدوداً للعيد؛ وديما 
كان بعض أسيابه مقدوداً له . 

وأنا عن حدولالقددة و الداع سيب الفعل آم لا . فالدق أقه بجب» و إلا 
زم رجحان أحد طرفى العفل و تر كه من غير مرجع . و هذا الوجوب لا ممخرج 
الفمل” عن حد" الاشتيار ‏ لأأنة معنى الاختياد هو أن يكون الفعل ه الترك بادادة 
الفاعل , فيختار مثهما أنهما أراد . و هيهنا لزم الفعل من القدرة و الارادة . 

فاذا نظرئا إِلى أُسباب القددة و الازادةكان في الا صل من ا وعند وجودهما 
اافمل واجي , و عند عدههما ممتنع . و إذا نظىنا إلى الفعل كان منالعيد بحسب 
قدرته و إرادته, فلهذا قبل : دلا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين » . فاذن 
الاختياد حو" ,و الاسناد” إلى الل حو ولايتم* الفمل بأحدهما دون الاخر . 


وها قيل : في إثبات الجبر من أن" خلاف” ما علم الله وقوعنه محال » و هو 
وجب الجبر . 

اجيب : عنه بأن اله تعالى كان في الا'زل عاطاً بأفعاله فيما لا بزال » فان لزم 
من ذلك الجبر و الايجاب فى العبد فهو لام في حق الل وها أجبتم به هناك فهو 
العرات عدهنًا : 

د الجواب الحو أن" العلم بالشىء دبما لا يكون سبباً له ء فان” من علم أن* 
الشمس تطلع غداً لا.يكون علمه سبباً لطلوعها , و إذا لمكن للعلم أثن" في الفعل 
قلا يكوث الفمل بالجير او الايجاب . والله أعلم . 


اثبات العمل المغارق 


براك زكراتم 


اعلم نا لا نك في كون الا حكاء اليقينية التى يحكم بها أذهاننا مثلاً - 
كالحكم بأن ؟ الواحد نسب الاثنين » أو بأ" قطر لطر بسع لامشارك ضلعه ء أو يحكم 
به مسا لم يسبقه إليه ذحن أصلا بعد أن ييكون بقينياً ب مطايقة" لما فيئفس الأمر. 

ولا شك فى أنة الا حكام التى يعتقدها الجهّال بخلاف ذلك كما لواعتقد 
متقد أن" القطى يشارك السلع اد غير ذلك غير مطابقة ملا في نفس الاهر . 

ونعلم ما أنتالمطابقة لايمكن أتيتصو“د إلا بينشيئيين متغاير بن بالتشخص 
و متحدين قيما بقع به المطابقة » ولا شك في أن ' الصئفين اللذ كودين من الا حكام 
ل 0 يحب أن بكون للسئف الأول مهما دونالثانى 
وت" خارج عن أذهانئا متسر اطلطايقة بين ما في أُذْهائنا و بيئه » و هو الذى يعيسر 
عنه بما في نفس الام . 

فنقول : ذلك الثابت الخادج إِما أن يكون قائماً بنفسه اد متمثلا في غيره » 
م يي 

و الأول محال . أما أوثلا , فلان" يلك الا حكام غبى متعلقة نجدهة معمانة 
من جهات العالم و الا أشخاص, ولا بزهان معيئن من الأزمنة. و كل" ذى وضع 
متعلق بها » قلا شى*ء من تلك الا حكام بذى وضع . 

لايقال : إنها تطابق ذوات الاأوضاع لا من حيث هى ذوات أوشاع ؛ بل من 
حيث هى معقولآت » ثم إنها تفارق الا وشاع من حيثية اخرىء كما يقال في 
السور المرتسمة فالا ذهان الجزئية ئمّة إنّها كلية” باعتبار و جزئية باعتبار آخر . 


00 اثيات العقل المفادق 


لأمًا نقول: الصود الخارجِيّة المطايق بها إذا كانت كذلك كانت قائمة" 
بغيرهاء د في هذا الفرض كانت قائمه بنفسها , هذا خلف . 

وأَمًا ثانيآًء فلاأن” العلم بالمطايقة لايحسل إلا" بعد الشعود بالمطابقين ؛ ونحن 
لا نشك” في المطابقة مع الجهل بذلك الشىء من حيث كونه ذا وضع . 

د أمَا ثالئاً » فلن الذى في أذحاننا من تلك الا حكام إِنّما ندر كه بعقولناء 
د أمًا ذوات الا وشاع فلا ندركها إلا" بالحواس" اوها يجرى مجرى الحواس, 
و المطابقة بين المعقولآت و ال محسوسات من جهة ما هى مدسوسات هحال . 

و الثانى هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذى وضع » وهو أيضاً محال » 
لآنّه قول با مثل الا فلاطونيّة . 

و أَمَا إن كانذلك الخادج المطابق به متمثلا” فيغيره فينقسم أأيضاً إلى قسمين . 
د ذلك لاأن” ذلك الغير إِمَا أن ييكون ذا وضع او غير ذى وضعء قات كان ذا وضع 
كان المتمشل فيه مثله , و عاد المحال المذ كود , فيبقى القسم الاخى ‏ وهو أنرينكوت 
هتمثلا في شىء غير ذى وضع . 

ثم تقول : ذلك المتمثل فيه لا يمكن أن يكون بالقوة: و إن كان بعض ما 
في الاذهان بالقوة ؛ و ذلك لامتناع المطابقة بين ما هو بالفعل أو يمكن أن يصير 
و قتنّاماً بالفعل د بين ها هو بالقوة. د أيضاً لا يمكن أن يزول او يتغير او يرج 
إلى الفعل بعد ها كان بالقوة د لا في وقت هن الا'وقات, لاأنة الاأحكام المن كودة 
واجبة الثبوت أذلا و أبداً » من غير نغيير و استحالة ومن غير تقييد بوقت و مكان , 
فواجب أن يكون محلها كذلك, و إلا" فامكن ثبوت الحال” بدوث المحل” . 

فاذن ثبت وجود موجود قائم بنفسه فيالخارج؛ غير ذى وضع » مشتمل بالفعل 
على جيع المعقولات التى لايمكن أنيخرج إلى الفعل بحيت ,ستحيل عليه و عليها 
التغيير و الاستحالة و التجدثد و الزوال» و يكون هو وهى بهذ السفات أزلا” 


وابدا. 
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و إذا ثبت ذلك فنقول : لا يجوز أن يكون ذلك الموجود هو أول الا وائل , 
أعنى واجب الوجود لذاته عزات أسمائه؛ و ذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على 
الكثرة التى لا نهاية لها بالفعل ؛ و أوال الاأوائل بمتنع أن مكون فيه كثرة , وأن 
يكون مبدءا أولا للكثر: » و أن يكون محلا فابلا لكثرة تتمثّل فيه . 

قاذن » ثبت وجود موجود فين الواجب الأول تعالى د تقددس بهذه 
السفة »و نسميه يعقل الكل" ؛ و هو الذى عبس عنه فيالقر آن المجيد قادة باللوح 
المحفوظ؛ و تارة بالكتاب اللبين ا مشتمل على كل" رطب و ياس » و ذلك ما أردنا 
بيائه . دالل الموفق و المعين . 


ريط الحادث بالقديم 


يماش امام 

قالتالحكماء : العلّةالتامة لاتنفك عن معلولها بتمامه , والعلة الاولىهىالمبداً 
لجميع الموجودات »و هى واجبة الوجود لذاتها , أى وجودها ممتنع الرفع ؛ فهو 
سرهدى ء لا بداية له ولا نهابة . ولاشك" في وجود موجودات مسبوقة بأعدامها 
سيقاً زمائياً . 

قالوا : لولا موجود غير قاد" الذات ممتد ا من الا زل إلى الا بد ء كحركات 
الافلاك السرهدية و الزمان السرمدى الذى يقداد الحركات »لا أمكن أثمكون 
لحادث وَحِودٌ أصلا" . د إذهما موجو دان كان هن الممكن أن يتم" علية المبداً 
السرمدى لعلول حادث » كحركة بعينها أو زمان بعينه هما جزءآن للبحر كة 
و الزمان السرمديين . فيوجد المعلول مقادناً لهما غير موجود قبلهما ولا بعدهما , 
و هذا هو الول بوجوب وجود حوادث لا أوال لمجموعها ولا آخر . 

ولا كان صدود ال لموجودات الغير القارة عن العلة القار: محالا', لامتناع 
وجوده يتمامه في كل زمان من وجود علنهء قالوا : يكون كل سايق من أجزاء 
اللوجود الغير القار معدا لوجود لا حقه, فيته' علية الميداً اسن ل بأعداده ؛ 
و وجب وجود اللاحق عند ذلك . 

قيل لهم : لوكان السابق معدا لوجود اللاحدق دا م يكن وجود اللاحق 

متوقفاً على غير الاعداد الذى يحصل من السابق :1 لكان اللاحق متوقفاً على غير 

5 الذى يحصل من السابق ] لكان اللاحق غير متأخمر, عن السابق » د حينتخ, 
لم يبازم أكون مجموع الحوادث موجوداً دفعة . 

قالوا : الاعداد قايل للشد: و الضعف ؛ والحوادث السابقة كلماكانت معد'ات 
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لللاحق المفروض ء و كلما يقرب إليه منها يجعل استعداده أكملء حتنى إذا انتهى 
الترقيب إلى السايق الذى يلى اللاحق المفروض ء فيتم' الاعداد معالقشاء . و <ينئذ 
يجب وجود اللاحق» ف يلزم أن يكون الشرط الذى يتوقف عليه وجود' اللاحق 
هو العدم أسْتَأخى عن السابقء و هوالعدم اللاحق بالسابق » فان" السابق له عدمان , 
عدم سبقه وعدم ملحقه . 

وقد اعترض فى هذا الموضع عليهم أستادى الامام السعيد فريد الدين ع 
التيسابورى” دحمدانبآن قال : « السابق و اللاحق متعاندان , لامتناع اجتماعهما» 
و إبجاد” اللاحق دافع” للايجاد الذى هو شرط في وجود السابق المعائد و داقع 
الشرط علّة العدم و متقدام عليه , فاذن وجود اللاحق متقد'م على العدم اللاحق 
بالمسابق » فاذا حمل العدم' المتقدملللاحق شرطاً لوجود اللاحق لزم الدود» . 

دلهم أن يجيبوا عنه بأنة وجود اللاحق كماكان معانداً لوجود السابق كان 
معا ندا لوجود السابق علىالسابق . وبلزم بمثل ما ذكرناء أنيكون وجود اللاحق 
شرطاً فى أتعدام سابق السابق » و هو ا عنه بالزهان: فيكون الشرط متأخراً 
عن للعروط بالزمان : هذا خلف . فالاعتراض لهذا الوجه ساقط . 

و الحو عندهم أن" وجود السايق علّة' لاعداد وجود اللاحق, وعدمهاللاحق 
بدشرط فيوجود اللاحق ‏ و هو بالذات تقل م عليه و هقارن لتماء الاعداد لوجوده 
الذى هو الشرط المتسْم لعلية المبداً الأول. 

و هيهنا اعتراض آخر عليهم؛ وهو أن العلّية الازلية موجودة: و الاعداد 
الام" اللقارن للعدم اللاحق بالسابق موجودة فمال بال اللاحق بنعدم: و هكذا 
القول في السابق . 

و لبس لهم أنيقولوا : حدوث العدم اللاحق بالسابق شرط” فيوجود. اللا<ق» 
وعدم استمرار العدم الذاكور لا شفى الحدوث» و سيب اتعدام الشرط يتعدم 
المشروط الذى هواللاحق , لاأمّه على ذلك التقديرريكون الحدوث] نيا لازمانياً , 
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و المشروط به و هو الوجود اللاحق يجب أن يكون أيضاً آثيا و انعدامّه 
آنى" ؛ و وجود ها يحدث بعد اللاحق مكو انا آنا : ويلزم هن ذلك تتالى 
الاآنات اوتأخر المعلول عن علته . 

ولهم أن يقولوا بناء علىقواعدهم : إن إعداد أحد المتعاندين يزيل _اعداد 
المعائد له, و السايق” كما كان مّمدأ للاحق كان ذلك الاعداد مزيلا لاعداد وجود 
السايق» حتتى إذا تم" إعداد اللاحقزالإعداد” وجود السايق بالتمام » و حينئذ ينفى 
السايق د سحدث اللاحق . 

و ليس هذا دوداً , لاأن" إعداد اللاحق معلول لوجود السابق و هوا لزيل 
لاعداد وجود السابق , فهو علّة للمدم اللاحق بالسابق بالفرضء و ذلكالعدم شرط” 
في وجود اللاحق ؛ لا في إعداد وجوده ؛ فلا يكوث دوداً. 

وعلى هذا الوجه يتم صدود الحوادث عن الميدأ الا ول على مذهيهم, و تأخر 
حادث عن حادث إِنّما يلزم من تعاندهماء و كوت كل حادث علّة لزواله بالعرض 
و لوجودها بعد بالذات . [5 لوجوه !1 خدر بعده بالذات ] 

فهذا ما تقد عندى من مذهبهم في هذا الموشع . داه" الموفق” للخير 
و ملهم السواب . 


بقاء النفس بعد بوار البدن 


و إقامة المرهات عليه . 


عدم 


قال الجسكيم الفاضل الكامل, أَفْصْل المتقدمين و المتأخرين: نصير الملة والحق 
ف الدين , مين دين الحسن الطوسى » فودالل مشجعه : رسمالمولى السدد الكبير» 
العالم الفاشل ؛ ميد الدين , نتيجة الحكماء الا كابر » قددة المهندسين المدقلقين ‏ 
أدام الل دفمته و حرس بهجته ‏ أن اكتب شيئاً مما أقاد الحكماء المحققون » في 
بقاء النفس الانسانية بعد بواد البدت . فما وجدت بدأ من امتثال مرسومه ؛ه إن 
كنت قليل البضاعة في هذه الصناعة . و كان كل" ما يعرض عليه من دقائق العلوم , 
فهو في جنب علومه الدقيقة : قليل القدر , صغير الشأن . و بدأت بمقد مات وبتئى 
عليها المطلوب » د سألت من الل العسمة في المقال , و التوفيق لسوالح الاحمال . إِنّه 
علهم العقل و ولى الخير , مته المبداً د إليه المعاد . 

فأقول : الموجود ينقسم إلى هاله وضع , و إلى مالا وضع له البتة. و نمنى 
بالوضع الكوث في جهة منالجهات , او حيئز من الاأحياذ» بحيث يمكن أنيشاد 
إلى الموسوف به إشادة حسيئّة . فجميع المحسوسات, كلا لوان دالااصوات» 
و الروائح والطموم والملموسات؛ و كل ها تعلق بالمحسوسات». من مسالها 
و أُمكنتها د مقاديرها , و الا شياء الحالة فيها , و ما بجرى مجريها » جوهراً كان 
اد عرضاً , فهىذدات أوضاع . وماعدا ذلك من الامود الكلية المعقولة ؛ محدوسة 
كانت أشخاصها او.غير محسوسة » و الجزئيات المفارقة للمواد , كالبارى تعالى , 
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و العقولء و النفوس » وما يعرش لها أد يحل" قيها » فهى مما لا وضع له . 

و كل” مدرك لشىء من اموجودات قفد برتسم فيه مثال لذلك ال موجود. فان 
أدرك بنفسه ارتسم ذلك ينفسه , و إن ادرك بآلة ادتسم فيتلك الآ لة. مثال الادداك 
بالا لة الابصار » و الاحساس باللمس » و سائر الادداكات الحسيئة , و مثال الادداك 
بغي ر الآ لة إدداك الإنان نفه و ذاته» لست أعنى بده الذى مدر كه بحواسه . 

و إذا أحسرتمحى" بثىء ادقن فيخياله شبح لذلك الشىء ؛ او دسم ما منهء 
يلاحظه فى النوم و اليقظة » معغيبة ذلكالمحسوس » مهما أراد ؛ د إثما يدرك ذلك 
الشيح او الرسم منغير ملاحظة لوشعه إثكان منزوات الاأوشاع , بخلاف الحسى, 
فان" الحس يدر كه مع وضعه » وانتوأهما مع ذلك مئه معان غير محسوسة » 
كاللائمة و المنافرة» و الاستيئاس د الاستيحاشض و الصداقة و العدادة» و غير ذلك, 
وهى أمود جزئيّة تتعآق بالجزئيات ؛ محسوسة كانت او غير محسوسة. وهذا 
التخيل والتوهم أبضاً إدّما نكو للنفس بآلات دماغيّة » و سمى بالمحسوسات 
الاطثة : 

و إذا تفرد ذلك فتقول : ادتسام الشىء في غيرء أو الحلول فيه قد يكون على 
سبيل السريان » كارتسام الصودة في سطح لمر آة: و السواد في الجسم , وقد لا يكون 
كذلك , كحلول النقطة في الخط” ‏ د الخط" فى السطح ء و السطح في الجسم . فان 
النقطة لا تسرى في طول الخط ‏ ولا الخط" في عرش السطح » ولا السطح في ممق 
الجسم . و إذا ارتم شىء في شىء , أو حل” شىءٌ في شىء على سبيل السريان ؛ 
بحيث لا يكون بينالحالٌ د المحل امتياذ” فيالحسكانت الاشادة الحسية إلى كل" 
واحد منهما هى الاشارة إلى الآخر . إذ لا تميئر بينهما حساً ‏ فكل' ما ادتسم او 
حل” في ذى وضع » او ادنس اد حل" فيه ذو وشع » فهو ذد وشع .2 أيضاً كل' غير 
ذى وضع أرتسم أو حل في شىء أو حل" فيه شىء فذلك الشىء أضاً غير ذي وضع . 

لا يقال : الصو الخيالية و ما جرى مبدراها ليست بذاوت أوشاع ؛ دهى 


شراعة سب الدب رشن /ا4ع 
ترئسم في متخيلات الحيوانات التى هى ذدات أوضاع . 
لاأنًا تقول : هى من حيث ادتسامها في ذوات الا وشاع ذدات” أوضاع, لان" 
الاشارة إلى محالها إشادة إليها . د إِنّما الخيال إذا أددركها انتزعها من أوضاعها 
التى كانت قبل الانتزاع معها و حدث لها وضع آخر هو وضع الجزء من الدماغ , 
الذى هو محل الخيال من حيث كونه في ذلك الجزء . فلفقدان أوضاعها المنتزعة 
منها بظّن أن لا وضع لها ء ولا مئافات بن كون الشىء ذا دضع د بين إدداك ذى 
وضع له ؛ لامن ححيث هو ذو دشع ؛ بل منحيث هو منتزع من وضعه الول . فاذن 
ثبت أن" الصود الخياليّة ذدات أوضاع من حيث” ادسامها في الخيال» د إن كان 
الخيال لا يدر كها مع الاأوشاع السابقة المفارقة لها . 
و إذا تق ر"د ذلك نقول : إن" النفس الافسائية العاقلة هرئسم فيها معقولات 


لاوشع لهاء فهى لا تكون واقادي : فلا مكون جسماً ولاماداة ؛ ولا يكون 
حالة” في ذى شع » فلا يمكون صوزة” جسمائيّة ولا عرضاً من شأنه أن بحل" في 
جسمولافوراً بدلية, بل! تماتكون جوهراً قائماً بذاتدمفارقا للجسم و المادة متعلقاً 
بالبدن تعلق تدييرر لها د تصرافر فيها » ستعمله استعمال صائم لالاتهء و يغيد 
للبدن صودة بها يجمله شخصاً من الاأشخاص الانسانيئة .و كيف لاو جيع القرى 
الشيماتية ؛كالحواس” الظاهرة و الباطئة و غيرهاء تشعف” بعد سن الوقوف » د هى 
تقوى » إن يصير تمقللها أدق" و قم" و أكمل . د تلك لا تدرك أنفسها » وهى نددك 
نفسها , و تلك لاتدرك” مايتعلق بها من الا وشاع , دهى تدر البدن الذى يتعلقيهاء 

وأيضاً النفى ترتسم بالمعقولات الوحدانيّة التى لا تقبل الانقسام بوجه» 
كالوحدة , فكل” ما يرتسم بمئل ذلك فهو غيرقابل للقسمة الوشعيّة , و إلا لانقسم 
المعقول الذى ادتسم فيه بانقساهه) فان" كل هر نسم قي منقتم على سبيل الحلول 
السرياني فهو مئقسم بانقسامه » وكل” جسم فهو قابل للقسمة الوضعيّة , فالنغس 
لسسيت بجسم ولا بقوأة حالة في الجسم بالحلول السريانى . 


لا يقال : الجسم بوسف بِأنّه واحد» فهو مع قبوله للقسمة مسلى' لأوحدة , 
فلملايجوز أنيكون النفسمع كونهاس تسمة بالمعقولات الوحدانيئّة قابلة' للقسمة؛ 
لآ نائقول: الجسم لابرئسم فيه الوحدة . إتمايسغه العقل بالوحدة كما بسغه 
بالوجوة او الجنسيّة ,و ذلك لان" الوحدة أمر” معقول" ليى مما يحل في محل 
حلول الاعراض الموجودة خادجالعقل» و للعقل أن يصف كل" ما يدر كه إِما بها 
أو بما يقابلها و هو الكثر م و العدد . 
ثم" تقول : لا يجوز أن يكون اليدن ولاغيره من الا جسام دلا القوى الحالة 
في الا جسام علّة' لوسود النفس . و ذلك أث 0 ذى وضع لا يجوز أن ا 
فيما يكون منه على وضع , كالمقارث أد المجاود أو المصازى ,و إما ومكون بينه وبين 
ذلك علاقة ما . ولا علاقة” بين البدن و النفس قيل وحود النفس؛ ولا بين ذى وضع 
آخر و بين مالا وشع له, كالنفس وها بجرى مجربها : قان" ذلك مما هو واضم”' 
فق بديهة العقل . فاذن علة وجود النّفس موجودٌ مقارق غير ذىوضع دائم الوجود. 
5 إدّما يكوث وجودالمزاج البدنى شرطاً فيفيسان النفس عن ميدعهاء لتديير البدن 
على مذحب أرسطو ‏ او لتملقها به إنكانت قبل البدن موجودة : و ذلك على مذعب 
افلاطون . 
وأيساً لا بجوذ أن يكون البدن ولامزاجّه شرطاً فى بقاء النفى , لان" 
النفى هى الحافظة ه المبقية للبدن و مزاجه بتدبيرها و إبراد الغذ]آ» عليه بدلا 
مما تحال منه , ان كان البدن او المزاج شرطاً في بقاء النفى لزم الدود . 
ولما قاضت النفس عن مبدعها على البدن اد تعلفت بهء على أى" المذهبينكان , 
لم ببق للبدن ولا لشى* مما يتلق به تأثير علية ولا تأثير شرطيّة في وجود النفس 
ولافي بقائيا و دوامها : فلا ضر النفس :فقدان” البدن اد قطع العلاقة بيئه د بيتها 
بوجهه و تبقىالنفس موجودة دائمة الوجود بدوام مبدعهادمفيضهاء لوجوب وجود 
المعلول مع ود<ود علته و استحالة انفكا'كه عنه, و هو المطلوب . 
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و بوجه آخن تقول : كل" أأمر يكون فيشىء دن الا شياء بالقواة ثم" خرج 
إلى الغمل وجب أن يمكون ذلك الشىء الذى كان فيه ذلك الا مر بالقوة ياقباً عند 
خروج ذلك الاامر منالةو'ة إلى القعل , حتى يصح” الخروج منالقوة إلى الفعل. 
و إن انعدم ذلك الشىء عند خروج ذلك الأمر من القوأة إلى الفعل , و إلا" 
لما كان ذلك الامر الذى كان فيه بالقو"ة خارجاً منه إلى الفعل . 

و اعتير نطفة الاتسان » فان” الانسانية في ماد تها بالقو"ة» د لأبد” من وجود 
تلك المادة عند صيرودتها إساناً بالقمل , و إلا" لما كان ذلك الانسان من تلك 
النطفة , و صودة التطفة لاكانت عند خرو جالصودة الانسائية إلى القعل غير باقية. 
لمتكن الصسودة الانسائيئة في تلك الصودة بالقوة» بل امتنع جممها في تلك الماداة» 
و اذلك للا خرجت هذه إلى القعل في مادا نها فنيت تلك فيها . 

د إذا تقرد"ت هذء المقد'امة فتقول : فلو جازالفناء على النفس لكان الفناء فيها 
حال وجودها بالقوأة؛ و إذا خرج إلى الفعل وجب أن تكون النفس مم فنائها 
موجودة , و هذا خلف , فاذن الفناء لا يجوز عليها . 

فان قبل : فعلى هذا التقدير لا يكوت الفناء جائزاً على موجود أصلا . 

قلنا : الغناء جائز على كل موجود. ممكن. يكون حالا" يمحل , و يكون 
فى محكه قو"ة انعدام ذلك الموجود عنه . قاذا خرج اتعدامه إلى الفمل كان المحل” 
باقياً مع ذلك الانعدام كصودة النطفة التى تنعدم عن مادتها د تكوت تلك المادة 
مع اتعدامها موجودة . د بهذا الدليل لا بنعدم شىء هن الموجودات سوى ما بحل" 
فى محل" , كالصور و الاأعراضء أو ما يت ركب منهما و من غيرهما ‏ كالجسم الذى 
0 با تعفأم أحد جزئيه , و هو الصودة . 

فان قبل: لوكانتالنفس مكب من حال" و محل" ؛كالجسم؛ لجاذ عليهاالعدم. 

قلنا : لا يجوذ العدم على الجزء الذى هو المحل , د نحن نعثى بالنقس ذلك 
الجزء دون ما بحل؛ فيه , فانة النفس كما تق “د يرتسم فيها كثير م نالسور »حدث 


فبها د زول عنها ء و هى لا تتعدم بانعدامها . د إذا ثبت أن" النفس” ليست بصودة. 
للبدن ولا بعرض حال" فيه ولا بم ركبة محال" و سحل" , ثبت أن" الفناء لابجوذ 
عليها البتة . فهذا ما حضرنى في الوقت , هع اشتغفال القلب : مما استفدته من 
كلام الحكماء فى هذا الباب » دالله أعلم بالسواب . 
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فىان لكل حيوان و نبات اصلا ثابتاً 


مس ارام 


افق فى شهور سئة إحدى و سبعين و سثمائة أن التحس الاتم العزريز : أمين 
الدولة » أبقاء الله تعالى و حرسهء عن حضرة مولانا المعظم ‏ الامام الاأعظم » نصير 
الحق و الدين » أدام الله ظلّه و حرس أيسامه ؛ مستفيداً حل مشكلات هذه الرسالة 
و كشف قناع ما استعضل من مسائلها . فكتب بخطّه : أدام الله أأيامه: 

يقولكاتب هذه الاسطر » أحو جخلق الله تعالى» دين عدين الحسن الطوسى: 
المسألة التى أشار إليها الشيخ الرئيس في هذه الرسالة بقوله : « و أَما المسائل التى 
سألها فهى مسائل علميّة جليلة , لاسيّما هذه المسائل . و الكلام الموجز في أمثالها 
تضليل. وإذا ازد«ت أجحفت الخاطر المشغول بالبلاء, فلم يكديفيض في بقاع البيان» 
لاسيما من كان على جملتى في مثلحالتي , وقد تَأمُآت؛ هذه المسائل و استجدتها , 
و أجبت” عن بعضها بالمقئع وعن بعضها بالاشارة» د على عجزت' عن جواب بعنهاء . 

أقول :المسألة التى يشير إليها هى أن أجزاء أجسام النباقات و الحيوانات 
التى حى بمنزالة موادها إثما تتبدتل” بالغذاء الذى هو بدل ما يتحلل' منها . 
و إذا تتيدات الاأجزاء لم يكن مجموعها باقياً على ما كان عليه زماناً » بل يكون 
كلة وقت هو غير ما كان قبله و غير ما مكون بعدء . و الصودة الحالة فيتلك المواد” 
تمتنعأن تنتقل من عاد”ة إلى |"خرى . فاذن صودها أيضاً تتعاقب عليها . فلا يكون 
شىء من النبات و الحيوان باقياً زماقاً بالشخص» و إن كان باقيا بالنوع. و هذا 
شنيم” جد . د فيالنباتيّات بقازها أبعد, و إثبات بقائها أسمبء لأن” نفوس أكثرها 
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متوذاعة على أجزاء مواد ها. و لذلك إذا قطع منها بعنها و وضع في موضع ندى” 
بقى على حالئه فيالتغذى . و إن غرس فيطين انتعش وساد مثل ماكان قبل التغذية . 
ف إذا دك البنش بالبمض ير كنب . 

وهو ما أشاد الشيخ إليه يقوله : ف أمًا الشىء التابت فيالحيوانات فنمله أقرب 
إلىددك. ولى في 3 الاسول المشرقيّة » خوض عظيم في التشكيك ثم فيالكشف . و أمًا 
فيالنبات فالبيان أصعب . وإذا امسكنما بتكان غيرهء وليس بالنوع؛ فيكون بالعدد». 

و أقول: فد برد عليه إشكال 1خر » د هو أنتماقب الاأشخاص التى من نوع 
واحد لا يقع إلا في أذمنة هتبايئة . و الزمان الواحد د إن كان قابلاا للتجزية 
إلى غير نهابة » فان" اشتماله على أزمئة لا يكو إلا بالفرض ء و محال أن يتعلق 
مالا يكون في الواقع إلا" في أذمنة متبايئة بأذمنة تتباين بالقرضء و لذلك امتنمت 
الحركة في الجوهر . د أيضاً الأزمتة المقروشة لانكون إلا" متناعية , فان" البجزء 
القليل من مقدار متناه» و هو هنا زمانث الشخص الكائن الفاسد» يصير بالتضْعيف 
أعظم من كله , د الا شخاص إن استمر"ت على التعاقب منغيى استقراد يكون غير 
متناه . فان قيل : كل شخص لا يجب أن يققع ني زمان» بل يصح أن بقع في آآن. 
و الآنات لابجب أن تتناهى . قيل : فيجب أن بكون للا نات الواقعة في 
الزمان المحدود حدود بعدد غير متثاه بالفمل . وذلك محال على ما تق ر"د فيهباحث 
الزمان . فاذن استحال تعاقب الا شخاص التى لا نهابة لها فى زمان متصل محدود . 

د إلى ذلك أشار بقوله : « ثم كيف بالعدد إذا كان استمراد في مقابل النبات 
غير عتناه بالقوة . و ليس قطع أولى من قطع ؟ ! و كيف بكون عدد غيي مناه 
متجد دا في زمان محصور ؟! 

أقول: دليس لقائل أنيقول : العناسسر التىيتألف منها النبات باقية, والصور 
متعلقة بهاء و ذلك لان مقداد العناسر ليس مسددداً » بل إِنّما ينتقص بالتحلل 
ويزدد بالتغذى . 
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و أشاد إلى ذلك قو له : وه لعل المنصر هو الثابت . ثم كيف يكون ثابتاً » 
و ليس الكم يتحداد على عنص ء بل يزيد عنصى على عنصر بالتغذية . 

أقول: ثم إن قيل:سودة العنر الواحد يجوز أن لا يتغير 9 يزيد و ينقص 
ماد"نها مع بقائها على حالة واحدة . قيل في جوايه : العنصر الواحد إِنما يتحسل 
وحدة صورته بشبعية وحدة ماداته. و إذا لمكن أللادة واحدة” لمكن السور: 
الحالة فيها واحدة . 

و إلى ذلك أشاد بقوله : دو لعل" الصورة الواحدةيكون لها أن تلبسها ماد: 
وأكثر منها. و كيف يصم هذا و السودة الواحدة معيتة لماداة واحدة ! ». 

أقول: ثم إن قيل : بجوذ أن يكون انحفاظ الصودة الواحدة بجزء معن 
من الماداة الاأدلى يبقى مع تلك الصودة ثابتاً مادامت الصودة باقية . فيكون ذلك 
الجزء هو الا صل دون ما عداء . قيل في جوايه : إن الماد: الأولى تتزايد بزيادة 
الغذاء . و الاأصل و الزائد متشابهان . و الصودة متعلقة بالجميع » ليس يمضه قابلا 
للمئو" د التغذمة دوث؛ءض . فأى الجزئين أعنى الأصل والزائد اولى بتعلّق الصودة 
به و يسحفظها من الآخر مع عدم الترجح .ثم إن تبدلت الصودة فلم كانت الأولى 
أولى بأن يكون أصليّة دون الثائية ؟ 

و إلى ذلك أشار بقوله : «و لعل الصودة الواحدة محفوظة في ماد واحدة 
أولى ‏ نثبت إلى آخر هد: بقاء الشخص . و كيف يكون هذاء و أجزاء الناهى 
تتزايد على السواء؛ فيسير كل* واحد هن المتشابهة الاأجزاء أكثر مما كان . 
و القوة سادية في الجميع » ليس فيه البعض أدلى بأن يكون للصورة الا صليّة دون 
قواأة البعض الآخر ». 

أقول: فان قيل : يجوز أنيسكون الجزهء السابق منالمادة التى سميناء أصلا 
مكوناولى بتعلق الصودة به منالزائد لكو نداساقا )!جيب : بأن" فيضان السودة 
على الزائد واجب , كماكان على السايق ؛ فان” سب ة كل" واحد من الا سل و الزائد 
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إلى صودتيهما واحدة , و جاز أن يكون المتعلق بهماصو د تين معد تين هن هيدا وأحد. 

و إلبه أشار بقوله : د فلعل النبات الواحد ليس واحداً بالعدد في الحقيقة , 
بل كل" جزء ورد دقعة هو آخر بالشخص متصل بالأوالء او لعل الأول" هو أصل 
وفيض منه الثائى شبيهاً له . فاذا بطل الأول بطل ذلك من غيى اتعكاس » . 

أقول: الملتزم لتبدال الصودة السابقة يقول: يجوز أن يكون ها التزمناء 
خاساً بالنبات. والحيوان كله اواكثرء بخلاف ذلك , فان الحيوان محر مني كل 
زمان أنه حوالذى كان قبل ذلك . والغرق بينهما أن النبات ينقسم إلى اجزاء, كل 
واحد منها مستقل" بالتغذية والنمو” . فكوث الصودة النياتية سارية في الا جزاء, 
و الحوان ليس كذلك , بل الصود الحيوانية متعلقة بمجموع الا جزاء . 

و أشار إلى ذلك بقوله : د او لعل" هذا يصح” في الحيوات أ أكثر الحيوان: 
ولا يصح” فيالنبات , لا نّه ينقسم إلى أجزاء » كل* واحد منها قد يستقل” في نفسه» . 

أقول: و هذهب المليين أن في الحيوان أجزاء اصلية باقية معينة من أوال 
يده إلى دقت موه , د تلك الاأجزاء لا تتبدل ولا تتغير ؛ لكن هذا مشالف لرأى 
الحكماء, انهم يقولون : ييكون أجزاء اماد ة على طبيعة واحدة ؛ »حب و جوز 
فيا لبعض ما يجب د يجوذ فى البعض الاخر . 

و أشاد إلى ذلك بقوله ٠:‏ او لعل للحيوان والثبات أصلا غيى مخالط: لكن 
هذا مخالف للرأى الذى يظهر منا ». 

أقول: و له أن يقول : أن" المتشابة دما يكون فى الحس فقط ولا مكون فى 
الحقيقة . وأجزاء الماد”ة الا صليّة مخالفة بالطبيعة لأجراء الطادة الزايدة . فتكون 
السود الحيوانيّة مختصّة بتلك الاجزاء . و لتلك الاأجزاء اتتصال لا يزول بالكلية 
بدخول الا جزاء الغدائيئّة خللها؛ د إِنّما يبط لالحيوائية بزوال ذلك الاتسال . دفي 
النبات لا .يكون كذلك , فيكو للئبات أشخاص كثيرة في النوع غير مح.وسة 
الاختلاف , 
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د إلى ذلك أشار بقوله : « او لعل المتشابهه بحسب الحس” غير متشابهة في 
الحقيقة . و الجوهر الاأدل ينقسم في الحوادث من بعد اتقساماً لا يعدم مع ذلك 
اتصالاما ؛ و فيه المبداً الاأصلى ؛ أو امل" النبات لا واحد فيها بالشخص مطلتاً إلا" 
زمات الوقوق الذى لابد منه » . 

أقول: ني زمان الوفوف لابد” من التخثل و التبدال إلا أن الوادد بدل ما 
يتحكل مكون مساوياً للمتحثل لا يزيد عليه ولاينقص. فلا يزول الا شكال . 

ثم إنّه قال : « فهذء أشراك و حيائل إذا حام حواليها العقل" و فرع عليها 
و نظر في أعطافها دجوت أتيجد منعندالل مخاصاً إلى جاتب الحق . و أمَا ما عليه 
الجمهود هن أهل النظ. فقول عبهم . فليجتهد بماءتنا في أن تتعاون على درك لق 
من هذا ولا تيأس هن روح أله . أما أنه لابد من ثابت تحت التغير فاه تعر قة 
من يزول من أوال البدو إلى آخره . و باقى كلامه إلى آخر الرسالة ظاهر . فهذا 
ما لاح لى من كلامه . 

وأما الذىاعتقده فيهذا الموشع عون الاعراضوالصود ينقسم إلى ساديةفيمحالها 
وإلىغير ساريةفيها.دالسارىهوهايئقسمبانقسام محلهكالبياض الجسم وصودةالذهب 
في مادانه , و غير السارى . أما من الاعراض فكالحالّة في نهابات المقادير» كالنقطة 
و الخط و السطحء اوكالحالّة في شىء غير منقسم» كالوحدة في الواحد الحقيقى » او 
في متقسم » ولكن لاهن حيث هو منقس, ؛ كالشكل في السطوح و الاجسام ء و الابو ة 
فى الولده ‏ الجدة فىا مالك ؛ و أمًا في الصود فكأ كثر الصود النياتيئة و الحيوائية 
التى لاتنقسم بانقسام محالها ٠‏ و وحدة الواحد منهذه الاأعراش و الصود لايتحصل 
إلا" بكونه فائضاً عن علّة واحدة و منها في زمان واحد على محل غير مغتلف 
بالوضع » و إن كان واحد متها يكون فائشاً عن إحدى علل لا بعيئهاء كالضوء 
عن عضىء عو إِمًا شمس أو نارء لكن ذلك الواحد إثما يحتاح من حيث مهاهيته 
إلى واحد من تلك العلل لا بعيئه » و سحتاج في وحدته إلى وحدة عليه المتعيئة لا 
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محالة. ثم إنكان لتحصيله شرط هو أحد أشياء لابعينه» فلايثلم تبدال تلكالشروط 

في وحدة ذلك الواحد ٠‏ و ذلك كثبات سقوف البيوت المشروطة بوجود الدعامات 
تحتهاء معأنالبيت الواحديعينه لايش" بوحدته تبدال” دعامات متعاقبة تحتسقفه. 

و إذا تقرارت هذه القاعدة فتقول : إن تعينات النفوس النبائية و الحيوانية 
إدما هى منجهة تعين مفيضها على مواد ها المشروطة بكونها في حد ما بين طرفين 
قى الزيادة و النقصان بحسب الكيف , ولا يضر تبدال بعش قوابلها في شىء بعد 
شىء بشرط أن لا يصير خارجاً في الحدين بتعيّئها ليقتضى به خروج القابل عن 
أحد طرفى الحداين المذكودين . و كذلك بعض الأعراض اللذكودة » كالتربيع» 
فاه إذا؛ حصل في سطح من فاعله تعين بعيّن فاعله ولا بتبدل بتبدال بعض أجزاء 
ذلك السطح ها لم يود إلى تبدل لا يمكن في دجود التربيع معه ٠و‏ ذلك لا نها 
لاتتعلّق بأجزاء الم ركب تعلق الا أعراض السادية بهاء بلتتعأق بالمجموع من -حيث 
هو محلود بين حدود معيتة و موصوف بصفة معيئة . و أمًا النفوس الانسانية فلا 
يحتاج في تحقئق ماهيتها إلى غير عللها إلا" بتعلق فى ندبيرها للا بدا بأبدان 
مستعدة لقبول تأثيرها د لذلك لاتنعدم عند فقدانها للاستعداد المحتاج إليه فيها. 

فاتقال قائل : إذا تبدلت أجزاء المجموع فحيئئن تتبدل السور . قلنا : تبدل 
السور إنما يلزم إذاكانت الصود متعلقة بالا 'جزاء من حيث طيايعها . أما إذا تبدلك 
الأجزاء فلا بلزم مئه تبدل الصود المتعلقة بالممجموع . 

فان قبل : معلوم من ذلك أن مكون أمثال تلكالسور منتقلة من بعضالممال" 
إلى بعش . قلنا : نحن نلتزم وجود هذاء فانًا نعلم بالشرودة أن" الحيوان الكائن 
في زمان هو بعيته الكائن في زمان خر . والدليل الذى استدلوا على تيدال السود 
بتبد ل محالها لم يدل" إلا" على السادية منها دون غيرها , فهذا ما عندى في ذلك . 
وال ملهم الحق د الصواب, و هو الهادى إلى سواء الصراط . 


< النفوس الارئية > 
قول فى النفوس و قواها من كلامه 

النفوس الارضية ثباتية و حميوائية و ناطقة 5 

< النفس النبانية و قواها > 

أمّا النفس النباتية فلها ثلاث قوى : الا ولى الغاذية, و هى التى تأخذ ممنًا 
هو شبيه” يبد تلك النفس بالقى'ة ما يحتاج إليهء فيجمله شبيهاً به بالفمل ‏ ليشد" 
به يدل ها يتحلل هن يدنه د صرف في مسالحها . و لها أربع قوى : الاولى الجاذبة ؛ 
و هى التى تجذب الغذاء . و الثانية الماسكة , و هى الْتَى تمسكه ريثما بحصل هئه 
المقسود . والثالثة الهاضمة و عى التى تهضم الغذاء وتهريه لتأخذ الغاذية بما يصلح 
لها . والرابعة الدافعة » وى التى تدقع مافضل من الغذاء وها يسلم للتغذية م نالثفل 
المخالط . و قوة خامسة تسمى بالمغسرة و هى التى تغير الغذاء إلى قوام العضو 
المغتذى ولونه و هيئته ليصير جزءاً منه . 

و الثائية م نالقوى الثلاث النبانية ألنمية » و هى التى تنمى بدنها فيزيد في 
أقطاده » أعنى الطول والعرض و السمك ؛ على تناسب محفوظ من أوال التكون إلى 
زمان الوقوف بما يفضل من الغذاء على مايحتاج إليه فيابراد البدل مما يتحلل من 
أصل اليدن. و ظاهر من ذلك أنها مدتاجة إلى الغادية . فالغاذية “خادمة لها منهذا 
الوجه فقط . و أمَا بعد زمان الوقوف فلا سقى للنامية فعل . 

و الثالثة المولدة و عى التى تفصل من الغذاء أجزاء تجعله صالحاً لان يتولد 
منه شخص آخر ء مثل الشخص الا و"ل» ليكوننوع تلك الأشخاص مسفوظاً وذلك 
الجوهر البزد فى النباتات د التطفة في الحيوانات . و يخدمها بعد الغاذية قو تان : 
الادلى المسو"دة وهى التى تفسل الا عضاء باذن خالقها و تجملها على الترتيب اللاريق 
على هيآتها و تخاطيطها . و ثائيتها المغيرة د هى التى تغير البزد إلى جوه ركل' 
عنو على الوجه الواجب . فالغاذية تعمل م نأو ل الكون إلى آخر العمر . والمثمية 


1 النفرس الآدضية 
تعمل م نأل الكون إلى زدال الوقوف, وهو الوقت الذى يتم" فيه الشخص ثميقف . 
و المولدة تعمل بعد ها يقرب الشخص هن الاستكمال إلى زمان سقوط أكثر القوى 
و ضعفها هن الشيوخة. فهذه قوى النفس النبانية . ش 
< النفس الحيوانية د قواها > 
وأمًا النفس الحيوائيّة, وهى التى يصدر عنها أفعال النفس النياتية مع 
زبادة عليها ‏ د لها بحسب تلك الزيادة قو'تان : قو إدراك و قو تحرريك , إدادى' 


أو تسخيرى . 

ما قوتة الادداك فينقسم إلى ما يدرك بها في ظاهر البدن » د إلى ما يدركبها 
في ياطئة . 3 يسسمسى الحواس . 

ما الحواس* الظاهرة فخمس : الاولى الا بصادء د هو بالروح المصبوب في 
العصة المجو'فة الآ تبة هن الدماغ إلىالرطوبة الجليدية » و الته |اشعاع . والثائية 
السمع »ف هو بالروح المسبوب الىعصبة باطنالصما المفروشة فيها , و آلته الهواء 
المتمو'ج من قرع اد قلع بعنف . و الثالئة الم و عو بالروح المسبوب إلى العو . 
الشبيه بحلمتى الثدى فيمقد'م الدماغ باطن الا نف, وآلته الهواء المستنشق الواقع 
فيما ببن المشموم و الحاسة . و الرابعة الذوق» و هو بالروح المصبوب إلى السطح 
الظاهس عناللسان والفم, و آلته الريق . دالخامسة اللمس ,و هو بالروح المسبوب 
هن الاأعضاء إلى ااجلد المتقرش على سطوح الا عضاء . 

ما الحواس” الياطنة فخمس أيضاً: اوليها الحس" المشتر 2الذى يجتمععنده 
صور المحسوسات المدركات بالحواس" الظاهرة و ,شاهدها عند غيبتها عن المشاعر 
الظاهرة . و الثانية خزانته . و هى الخمال و المسوارة, تحفظ صود الملحسوسات التى 
أدركها الحس المشتئرك حتى يعاود متىتشاء بعد الذهول عنها » والنسياث هو زوال 
تلك السود م نالخزانة . و هاتان القو"نان في البطن الاوال من البطون التى للدماغ. 
و الثالثة المتسرفة فيما يدركه الحس” اللشترك هن سود المحسوحات أو يددكه 
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الوهم من المعانى الجزئيئة التى يأتى ذكرها . وني المعقولات بالث ركيب و التفسيل 

والجمع والتفروق. و يسسمى باعتبار تصن" فها فيصود المحسوسات ومعانيها الجزئية 
متخيلة ء وباعتياد تسر" فها فيالمعقولات مفكرة . وهىفيالبطن الا وسط من بملون 
الدماغ المُسمى بالدودة . ولاثقف فعلها لافياليقظة ولا فيالنوم, هادام صاحيها حياً 
و ذلك العضو غير مخدر . والرابعة الوهم وهى ما يدرك المعانى الجزئيّة , كالصداقة 
والعداوة , و الافس و النفرة؛ و التناسي و ضدهء و هى فالحيوانات بمنزلة العقل 
فيالناس . و موضعها الدماغ , خصوصاً المطنان الا خيران. 

الخامسة حافظة المعائى ليطالعها الوهم بعدالذهول عنهاء دون النسياك . دوعى 
فواليطن الأخير من النحاغ . والذكر ملاحظة المحفوظ بعد الذعول » فهو م ىكب 
منفعلين مشاهدة وحفظ . و ظاهر أن" المدرك منهذه الخمس الحسة المشترك فقطء 
و الثلاثة الماقية آلات للحفظ و التصر'ف. 

وما قوت التحريك الارادى فلها قوتان و آلات . إحداهما القوة الباعئة إلى 
جذب الملائع » و هى الشهوة. و الثافية الباعثة إلى دفع غير الملائم و الهرب هنهء 
وعى الغضبء وهما ينبعثان من إدداك حسى او عقلى سابق عليهما وهو مبدأهياء 
ويسميان بالقوة الشوقية او النزوعية. و يتبعهما إدادة فعل أو حر كة .و بها 
يتعادض الا دادات » لاختلاف مياديهاء فاذا حصات واحدة سمنيت عزهاً وداعياً . 
و أمًا الآلات فهي القوة المنبثة في هبادي الا عصاب و العضلات إذا كانت سليمة هن 
الآفات و بصدر عنهاتحر بك الا عضاء . وتلكالقوى تنكو تمطيعة للعزمات والدواعي 
مسخترة لها »د تسملى بالقددة , د يتم' الفعل بها والعزم معاً . 

وأمًا قو التحريك التسشيرى" فهى قوأة مسر" كة للالات البدئية نحو 
مصالحها من غير إدادة و ددية, كقوة تحريك الاأرواح بالبسط والقيش الذى 
بحس* به في النفس ء و كالتحريك التابع للتهو'ع وها جرى مجراهما . 


٠٠م‏ النفوس الارضية 


< النفس الناطقة و قواها > 

و أما النقس الناطقة فهى ميجر"دة عن الا جسام : مفارقة للمواد » مرتيطة على 
الا بدان ٠‏ يفيض عليها صودة حيوانية منطيعة في البدن فيها ٠و‏ تصدد عتها الا فعال 
النبائية و الحيوانية بالآ لات . و فعل غيرها يفعله بذاتها هن غير توسط آلة» و هو 
التعقل , د ينقسم إلى نظرى و سمل » د سميان عقليين . 

أمَا العقل النظرى» فلتعلقها لنفسها و لغير نفسها عمالايكون إليها أنيقعلهاء 
بل يكون إليها أن يعقلها فقط . د له هراتب : الا"ولى الاستعداد الذى يختص” به 
الانسان و إن كان طقلا من سائى الحيوانات» د يسمى عقلا" هرولائيا . و الثانية 
المكتسبة: اعنىالعلوم النظريّة بأسرهاء ويسمّى عقلا بالفعل. والرابعة استحضارها 
بالغمل د مشاهدتها لها » و سمّى عقلا مستفاداً . و خزائة اللعقولات عقل سمى 
العقل الفعّال . و هو الذى يكون فيه جميع المعقولات مرتسماً» و تخرج العقول 
الانسائية من القوة إلى الفعل . و إذما محصل من جعلة ما للعقل الفعمال للتقوس 
الانسائيّة القدر' الذى يصيرالانسان مستعداً لقبوله . ونسيانه بطلان الاستعداد . 

وأمًا العقل العملى؛ فهو الذى ستنيط للنفس آراء جزئية هىمبادى الافعال» 
اختيادية سناعية أوغير صناعية هن آداء كلية هى قضَايا أو ليئّة أو هشهودة او 
تجر بيّة. وتصير الاراء الجزئيّة هيدءاً لادادة أفمال جزئية و ملكات وأحوال بحسيها 
تصدر الا'فمال عن الآ لات البدنيّة » اعنى الا فعال الخاسّة بنوع الانسان . 

و هذا تمام القول على النفوس الاأرضيًّة و قواها . 

والحمد ل دب العالمين » وصلى الله على سيدنا ص و آله الطيبين الطاهر ين 
و امديها به المنتجيين . 


< الرسالة النصيرية > 
بسمالل الرححن الرحيم 

انكانالرجل الحكيم غير حريص على اللذ"ات البدنيّة,كالسجماع والاطعمة 
والاش ية و الثياب الفاخرة» و ائما بلتمس متها بالمقدار الذى يسطر* اليه ؛ 
فبالحرى أن بعد عن الاهتمام للرياسة أو المال» و خصوساً .اذا اولع باستقراد 
العلوم وقد ايقن أنه متى حادل ذلك لزهه أن يج رد له الرويّة والفكرء و أن 
يصير النفس النطقية كأئها مباينة للجسد 5 لا يتعاطاء الجسد . فهو _اذن يتتكلف 
التبرث* عن الملان البدنيّة كلها ء علماً منه بأفّها شاغلة له عن مطلوبه و عائقة عن 
تحصيل غرشه . فهو اذن يكوك متجر دا فيمساعيه لتنحية النفس المضيئة ع نالبدن 
المظلم بغاية ماأمكنه واقتدر عليه, مؤمّلا بهالترقى الىالعالم النودائى” الا بدى". 
فهو اذن لا يكره ا موت عند حضوده و يمال الاأمنة من دوعاته . ابتغاء لما بعده من 
مثو باته؛ وأدتقائه الى ما يؤمله من دفيع حالاته . فهو اذن يكون ذانجدة بحقه , 
و ذا عقة يصدقه , و ذا فضيلة يكماله » و ذا أمن فى سر به . 

فَأمًا المؤئى للمال ه الرياسة على شرف العلم و الحكمة او المؤئر للحمام 
د الراحة على التعد لرب العزأة قجديس أن يكون خائفاً للموت د ان ايقن أَنَّه 
لا ماله لأاحقة: وات مكون شديد الهرب منه و أن تحقق أنه لاههرب عنه. 
فهو _اذن لا يتعاطى النجدة الا" بحسب احتراذء عن مخوف يعتقد فيه أنه ضر به 
من اللوت ء دلا يتعاطى العفة له بحسب خوقه منفقدان لذاة هىعنده أفضل مما 
بعف” عنه . فهو أذن يصير ذانجدة منبعئة من فرط الجبن؛ و ذا عفة منبعئة منقرط 
الشره . فهو ادن لا يستحق” منقبة الشجعان « الزهاد» ولا منقبة شىء من أبواب 
الفصيلة على الاطلاق . فاذن الفائز بالحكمة الحقيقية و المرتاض بالعبادة الخالسة 
عو الموسوف بالفضيلة المطلقة عليه لن يكون الا" بمنزلة الظل" و الخيال [ كذا] 


5 الرسالة التنصيرية 


و لقائل أن بقول : فاذا كان الاامر كما وصفتم» ثم وجدنا النفس هر تبطة 
باليدن يمثل هذا الاتباط القوى وقد علم أنه سيضْطر” الى الاءتمام لمصالحه 
بالجبلة . و ذلك مما بلجئه الى اقتناء الملك و الى التدبير للا هل . فاذن المعالم 
الحقيقيّة يكون اصابتها اما ممتنعاً علينا دأساً » و اما متعذداً علينا جد و اما 
أن بقع لنا الاستسعاد بها بعد قراق النفس لليدن . و هذا حكم شنيع » فافه يؤْدى 
.الى ترك البحث د الرويّة مادمنا مجبولين على هذه الصودة . 

د الذى يقال في جوابه : ان" الجبلة و ان عقدتهما على هذه الصورة » فان” 
بيئهما عناد ذاتى » فان" أحدهما روحانى* السوس محب للجميل تاق من القبيح . 
و الآخر جسمائى* السوس » عاشق" للذين , هادي" من المولم . و الآفات" البدنية , 
كالجوع د الخوف و الالم وغيرها. و أن كانت معترضة على النقس » فاثها لن 
تُعمى بصرها العقلى” عن التمييز بين الجميل و القبيح , أعنى كالعدالة و الجودء 
و كالعفّة والشرهء و كالشجاعة و الجبن ٠‏ و كالفطئة و الغيادة . فاذث سييل النفس 
الناطفة فيالميل الى ماهو جميل و النقار جما هو قبيح مضاهية لسبيلالروح الحسية 
في الميل الى ماهو ملذ و النفار جما هو هولم . و الانسان هسكن" منتقوية أحدهما 
على الا خر «اختياره . | 

ثم" الدرين الالهى' معاشد له على ايثار ما يئال يه سلامة النفس عن آفات 
البدن بقدر الامكان . حتى قيل : انه لولم يكن بين البدن و النفس عنادٌ ذائى لا 
اطلق على الانسان الام رالالهى . 

وليس يشك* أن" الشريعة الالهية تكون آهرة بترك مايهواء البدن ٠ن‏ 
ملذ"اته اذا كان قبيحاء كاستباحة المحازم وأكل لحوم الشناذير ؛ و بايثاد كل ما 
يهواه عن موطاته اذا كان جميلا » كالاغتسال من الجنابة في البرد و احتمال ظماً 
البواجر في السيام؛ و أن الشوادع الشهوية تكون متفرة للنفس النطقيّة عن 
مستحسناتها .اذا كانت مومة , كالانقياد للا فاضل و المجالسة للعلماء» و هميلة لها 
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.الى مستقبحاتها ,اذا كانت ملف ة » كارتكاب الفواحش د استلاب الا مكاك . 

فقد ظه. _اذن أن" الدين الالهى يكون بأوضاعه الشرعيّة نازلا هن النفس 
منزلة الشى» الذى بحلها عن القيد و الاسر . و لهذا ما اتغق المتديئون والحكماء 
الالهيّون على أن" النفس هتى تدئست بشهوات بدتها و أبطلت سلطان عقلها فقد 
أستوجبث عقوبة الل عن أسمه . 7 لن تتفادى عن عقومثه ل بارتفاض شهواتة 
أولا” , ثم بالتضر ع الى الله جل" جلاله في تكفير المجترح هن يانه ثالياً . لهذا 
ها قيل : ,ان المستخف بالدين لا يجب أن بتأئى فيأمره, فانة الغسّان بالطعام قد 
يعالج بالماء » فأَمًا الشمر ق بامماء فلاعلاج له أصلا . 

النفس النطقيّة متي علمت شيثاً فافئها تعلم فيالحال أنّها قدعلمته , والروح 
الحسية متى أدر كت شيعًاً لم تدرك في الحال أنها أدركته. لكن" الانسان بنفسه 
النطقية يعلم أنها قد أدر كته . 

واعلم أن" الجبلة الانسيئة مى كتبة بصنعاللاتعالى م نالجوهرين المتباعديين» 
أعنى القالب والنفس ,و أنه أحدعما و هوالتفس سماوى” السنخ و لهذا ما نشتاق 
عند تكامله بالحكمة إلى العالم العلوى" . و الآخر وهو القالبأدضي” السنخ؛ ولهذا 
ما تشتاق عند تكد دء بالشهوة الى العالم السغلى . 

فاذت الواجب على الانسان أنيلتزم ماهو خير" مطلق لتصلح به النفس لما عو 
مشوقها ويسترز جما هو شر مطلق لتلا ينجذب هالبدن الى ماهو مشوقه. والسعيد 
المغبوط هو الحكيم العفيف , ضعيفاً كان او قوياً . و الشقى,ٌ المحروم هو الجاهل 
الشرء ء غنياً كان اد فقيراً . فانة العيش الهنىء هو الكرامة و الا'من, والمؤثر 
للحكمة و العفّة قد أحرزهماء و اللمئو* بالشرء و الغباوة قد حرههما . 

فاذن كل” ما هو لذوى الحكمة و العفة خير" كالصحة و الجمال و الرئاسة 
د امال و الفطنة و الذكاء و النسب هو الرفقاء هى بعيئها لذوى الشره و الجهالة 
شر . و كيف لا ييكون كذلك وقد علم أنّه لا بؤهل للكرامة الا" من تحراذ من 


25 الرسالة التصيرية 
يلواه و الا" فهو مسىء مبكت . 

فاذن كل” انسان كانت نفسه النطقيّة غير متدذبعة للملاذ البدتية , بل كانت 
ملتئمة .الى ذاتها و مباينة للبدن في ادادتها , فائها لاستدكام ثقتها بمن هو أوله 
و آخرهء و صدق موالاتها لمن له الخلق و الامى » تنال الراحة منالشرود الانسية 
و ناء من المخاوف و سلم هن الحيرة . 

د شبه أن" الحكمة أثر” من كبرباء الله , ولا كبراء فوق كيريائه . و ان" 
من آثرها و شرف تزبيتها فهو لابعدث المال بعالا" دلا الرياسة كمالا , ولا ييخضع 
لجاء وان جل ولا للذ"ة و أن عظمت ؛ بل لا يعد الدنيا وها حوته ثمثاً لنفسه 
الزكة . نم لايرى كرامته متعلقة” بتزيين بدنه» فان المرأة قد تتزيئن ؛ ولا 
باصابة العطايا الكثيرة: فان" الصبى" قد ينالها ؛ ولا بأن يتخاضع لدالا قران» فان” 
الفاتك قد تتخاضع له؛ ولا باستخلاص صنوف الشهوات» فان” الا نعام قد تستخاصها. 


لكن يتتجه حمنته الى العناية بتطهس. نفسه و استصفاء أخلاقه و استغرار معالمه 
و استكمال اداقه. و يرى اكرام نفسه متعلقاً بتنحيتها عن العجب و الترف» 
د تبعيدها عن الجهالة و الجودء و دياضتها على الانقياد للدق و تشريفها بالهدابة 
للخلق ؛ علماً منه أن" الانسان الكامل هو الذى استحكمت دديته على هذه السيرة 
و استولى مرانته على هذء السجيّة » فانة الله حل جلاله عدل؛ ولا يحبث الا 
العدل ؛ والله طاهر" ولا يحب* الا" الطاهر . 

فاذن المؤثى للعلم د الحكمة , و المختار للجود د العدالة , و المواظب على 
التعفف و العبادة, و الملخلص للتو كل و العقيدة جد بأن يصير في أتحائه كلها 
مؤيْداً بالعقل الا صيل و الرأى السديد و الفراسة القديمة و الاطلاع على المعانى 
المغنة . 

و ليس شك أن" من آثى لنفسه هذه السيرة لم يعرض له مخافة الفقر ولا 
خشية الذل , فانه ينظ ,الى القنيات الدائرة بعين المقت و الحقادة » فيمتنئع عن 


خواجه نضير الدين طوسى مم6 


مشاحة بئى الدتيا في شىء هن زهراتهاء و مجادلتهم في ما هو فوق ما يضطر* اليه 
منها . فيوصف عند ذلك بالحراية و العدل» بل بتبل الهمّة و كبر النفس . قامًا 
من نظن .الى الحكمة و العفّة بعين الشئئان و المقلية د نظن الى امال و الرياسة 
بعين العشق و المحبّة وقد علم أن" أكثر دداعى الحرب و القتال هو قرط الحرص 
على الرياسة و المال فجدين” بأن يشقى بالجولان و الحيرة د يبتلى بالاشطراب 
و اللونة » فيكون قد باع النعيم الا بدى" بالترب السغلى" داستبدل المشوقالعرضى > 
بالعن" الحقيقى . د ذلك هو الخسران المبين و الضلال المهين . 

عسى اله أن يعقو عنهم برحمته أوبشفاعة نبيئه كلقي ,و الا فيدخله جهنم 
و يعذ' به عذاباً منقطعاء ثم" برداء _الى الجنّة و يخلده فيها» لكونه مؤمئاً . 

د قال الوعيدية من المعتزلة و غيرهم : ان صاحب الكبيرة .أن لم يتب كان 
في الناد خالداً . ثم اختلفوا : فقال أبوعلى" الجبائى" بالاحباط , و هو أنه راذا أقدم 
على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله المتقد'مة د ينكون معاقباً على ذلك الذفب 
انأ .د قالااشة أبوهاشم بالموازنة » وهو أن يوزن أعماله الصالحة د ذنوبه الكبائر 
د يكون الحكم للاغلب. 

قيل لهم : أن غلب أحدهما لم يكن أن مكون له تأثير فيما غلب عليه . 

قالوا في جوايه : للعمل الصالح استحاق ثواب يازهه » و للكبيرة استحقاق 
عقاب ملزمه ؛ فيو ثّر كل واحد من العملين ني استسقاق الأخى بأن ينقصه حتى 
مبقى في الآآخ بقيّة من أحد الاستحفاقين بحسب دجحائه فيحكم بذلك . و هذا 
مأخون من قول الحكماء في المزاج . فاتهم قالوا بكسر سودة كل عنصر سورة 
كيفية العنصر الذى يقابله و يخالطه حتى ستقر" العنصران على كيفيّة واحدة 
متشابهة في العنصر ين و هو المزاج . د صاحب الصغيرة عندهم معفو" عنه » إن لا قاثير 
لذلك ني العمل الصالم . د أطفال الكفار ملحقة بهم عند أه لالسئة وتحشر فيالنعيم 
بلا ثواب . كالحيوانات عند غيرهى . فهذا ما قالوه في هذا الباب . 


و أمَا القائلون بالثواب و العقاب النفسانيين فقالوا : النفوس باقية أبدا . فان 
كانت مدركة لباديها و اللذّات الباقية , معتقدة" لما يجب عليها أنتعتقدء ‏ متحلية 
بالاخلاق الفاضلة و الأ مال السالحة , منقطعة العلاقة عن الا شياء الفائية» و كان 
جميع ذلك ملكة' راسخة فيها , كانت هن أهل الثواب الدائم . و ان كانت عديمة. 
الادداك للذات الباقية » معتقدة لمايكون مطابقاً لنفس الأهر» هائلة _الى اللذ”ات 
البدئيّة , منقمسة في الامود الدنياويّة الفائية, مختلفة" بالا'خلاق الفاسدة ‏ و كان 
ذلك ملكة داسخة فيها نعوذباللٌ تعالى منها _كانت منأهلالعقاب الدائم؛ لفقدان 
ها ينبغى لها و وجود ها لا ينبغى لها دائماً . دبينالمرتبتين هراتبلانهاية لها؛ بعضها 
أميل الىالسعادة دبعشها الى الشقاوة. و .اذكائت الخيرات اد الشرود غير متمكنة 
منها نمكن الملكات : بل كافت معروضة للزوال و الفوات زالت سعادتها و شقادتها 
يزوالها . و النقوس الخالية عن الطرفين » كنفوس السبيات والبله » تبقى غير متأمة, 
و يكون لها لذات شعيفة بحسب ادداكها لذاتها و لما لابدة منه لها . وال تعالى 
أعلم . 


تمت الرسالة النصيريّة , حشره الله تعالى مع خخين البريمة . 


< تعليقة على رسالة ابن ميمون فى رد جالينوس > 

قال هوسى بن عبداله القرطبى المعروف بموسى بن هيمون في أوال دسالة 
كتبها ددا على جالينوس في أنه ليس فلسفيكاً : « من المعلوم قول الفلاسفة : إن” 
للنقفس صحة و عرضاً » كما للجسم صحّة ومرض . و تلك أمراض النفس وسحتتها 
التى بشيرون إليها في الآراه و ال أخلاق . وهذء خصيصة بالانسان بلاشك" . ولذلك 
سمى الآ راءالفير الصحرحة وال" خلاق الرد'بة على كثرة اختلا أ نواعها دالا مراض 
الانسانيّة » . و من بعلة الاأمراض الانسانيّة عرض عام يكاد أن لا يسلم عنه إلا 
آحاد في أزمنة متباعدة . ويختلف ذلك اللرض في الناس بالزيادة والنقصان » كساير 
الاأمراض في الجسمانيّة والنفسائيّة . وهذا المرض الذى اشير إليدهيهنا هو نخيل 
كل شخص من الناس نفسه أكمل ماهو عليه و كونّه بريد و يشتهى أن يحوز 
كلة ما يقصده كمالا” هن غير تعب ولا نصب . و هن أجل هذا المرض العام نجد 
أشخاصاً ذوى حذق و تباعة قد علموا أحد العلوم الفلسفية النظرية او العلمية اد 
العلوم الوشعيّة , و مهروا في ذلك العلم . فيتكلم ذلك الشخص في ذلك العلم الذى 
أحكمه » د في علوم اخرى لا علم له بها أصلا” » أو يكون مقصراً فيها » د تجعل 
كلامه في تلك العلوم ككلامه ني ذلك العلم الذى ههر فيه . ولا سيما إن كان ذلك 
الشخص قد أتفقت له سعادة من السعادات المظئوئة, و لُحظ بعينالر باسة والتقد م» 
و ساد منرباب السدودء يقول و يتلقتى قوله بالقبول ولا يرد عليه قول ولا بتعرشض 
فيه . فان' كلما تقدمتهذ. السعادة المظنونة وق ىبت نمكلنذلك المرض واستعضل 
وصاد ذلك الشخص ببهذى مع الزهان و يةول ما عنة له أن يقول بحسب تخيئلاته 
أو بحسي حالاتة أو بحب الؤالات التى ترد عليه. قيجادب بما عن له ء إذ لأيريد 
أن بقول : دلا» . وقد وسل استتحكام هذا المرض في بعضالناس أن لا يقتنع بهذا 
القدرء بل يأخن أن يستمة و سين أن تلك العلوم الثى لا بحسنها غير هفيدة 
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ولاحاجة إليها : وأن ليس ثم" علم ينيغ ىأ نيفتى فيهالعمر إلا ذلك العلم الذى يحسنه 
هوء لاغير » كان ذلك علماً فلسفياً او وضعياً . و كثيراً ألقوا ددوداً على علوم لا 
بحسئوتها , و بالجملة , قان هذا امرض له عرض واسع جدأ . وعند تاملك كلام 
الشخص بعين الانصاف يتبيّن” لك قدر مرشه هذا ء و هل الشخص قريب منالصحة 
أو قريب هن العطب . 

و هذا جاليئوس الطبيب قد لحقه من هذا المرض مالحق القوم الذىهم قبله 
في العلم . و ذلك أن" هذا الرجل مهن في الطب" حد أ كثر من كل" ها سمعنا خبره 
اد ينا كلامه . و كذلك أصاب من التشريح أصابة عظيمة و تبين لهو تبين في 
زمانه لغيره أيضاً من أفعال الاأعضاء و منافعها و خلقتها وهن أحوال بءض الا شياء 
ها كانت تبنت في زهان . و هو بلا شك" , أعنى جالينوس » ادئاض في الرياضينات 
و قرأ المنطق » و قرأ كتب أرسطو فيالطبيعيات و الالهيات ؛ لكنه مقصي في جميع 
ذلك . ولجودة ذهنه و ذكائه الذى صرقه إلى الطب و كونه . و جل” ما عرقه عو 
ه نأحوال النبض والتشريم و المنافع و الافعال» أصم* مما ذكره أدسطو في كتبه. 
ولاشك" عند من ينصف في ذلك , فدعاء ذلك إلى الكلام في امور هو مقسى فيها 
جد أ . و تضادب المهرة فيها » فيرد” على ادسطو في المنطق , و يتكلم في الالهيئات 
و الطبيعيات. ككلامة يما يعتقد دأباً» فيسفه. د انتهى به ذلك إلى أن ألف 
كتابه المشهود في آراء سقراط و افلاطون» و كتاياً يِتضْممّن الردود على ارسطو . 

قال الامام الطوسى ؛ بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أما ببان المرض الذى لايكاد 
أن يسلم منه أحد من الأأمراض النفسانيئة ٠»‏ فهو كما ذكرءه. وهو الذى يسمى 
بالعجب . ولا يسلم منه إلا قليل" من الناس . و إليه أشاد نبينا يليم : 

« لولتذئبُوا لخشيت” عليكم أشد”" منئلك : العجب » العجب » . 


< رسالة فى الطل والمعلولات > 

هذه رسالة اخترعها المولىالسعيد المحقق العلامة اقش لالمتاخرين نصيرالحق 

والدرين الطوسى ٠‏ دحه الله » ني العلل والمعلولات . 
يسم الله الرحن الرحيم 
مسئلة : 

قالت الحكماء: « اميد الاول لجميع الموجودات واحد, تعالى ذكره» و أن" 
الواحد لا يسدر عنه الا واحد». 

قبل لهم : فان كان هكذا ؛ وجب أن يكون معلولاته, واحداً بعد واحدء 
متسلسلة إلى المعلول الآخر ؛ وحيئئذ لابمكن أن موجدشيئان إلا" ويكون أحدهما 
علة" للا خر , بوسط أو يغير وسط . 

قالوا : إنما قلا : إن" الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا" واحد . أمًا 
إذا تكردت الجهات فقد يصدر عنه من تلك الجهات كثرة ؛ ولا مكون ذلك مناقضًاً 
لقولنا : « لا صدر عنه إلا واحد». 

قالوا : والمعلول الا و'لالذى هوعقل أوال فيه جهات كثيرة : إحدديها وجوده 
السادر عن اللبداً الا ول , و الثانى ماهيته التى بِقتضيها غيريْته للاول, و الثالك 
علمه بالا ول » و الرابع علمه بذاته. 

قالوا: و يمكن أن يصدر عنه من هذه الجهات أربعة اشياء: عقل ثانى ؛ 
د هيولي»: وصودة» يت ركب عتهما فلك هو أعظم الافلاك ؛ ونفس تدبى ذلك الفلك 
و تحر" كه . ثم يصدر عن ذلك العقل عقل , و فلك » و نفس ؛ و هسكذا إلى أن يصير 
العقول عشرة؛ و الاأفلاك قتسعة؛ ويصدد عن العقل الآخر هيولى عالم لكون والفساد, 
و الصود المتعاقية فيها على تفصيل ذْ كرده. 

قيل لهم : هذه الجهات التى في العقل الاوال إن كانت هوحجودات متغايرة ؛ 
فقد صدد عن المبداً الأول كثرة ؛ و إن لم تكن موجودات ؛ فكيف يعقل صدور 
أشياء » عن شىء واحد؛ من جهات لا دجود لها . ثم نكم تقولون : إن الافلاك : 


0 رسالة العلل و المعاولات 


و فيها كواكب ثاتبة لا تحصى (9) كوا كب سيادة ؛ فجميع هذه من أبن جاء و ما 
عللها . وطال النزاع بين الفريقين كما هو المشهود بين النظاد . 

أقول : و دمكن أن بصدد عن المبدأً الاوأل , على قواعد الحكماءء. كثرة غير 
هترئبة بوسائط قليلة ؛ ولا يكون مبداً كل معلول إلا علة موجودة ؛ بانفرادها, 
غير أمر اعتبادى" او جهة لا وجود (لها) باتفراد. قليكن الميداً الا وال : اءو معلوله 
الاول : ب ؛ و هو في أوال مراتب المعلولات. ثم" ليسدر عن | مع ب » ج» و عن ب 
وحده دء فهما في ثانية هراتبها ؛ د عما معلولان غير مترتبين » أى ليس احدهما علة 
للا خن . د مجموع اللعلولات مع العلة الاولى أربعة د ؛ ولنسمنها باطيادي. 
و اندداجاتها الثنانية ست حى :| ب١‏ ٠ج‏ ٠د‏ ء ب ج» ب ده ج د د الثلاثية أدبع: 
اب ج:ابههءا جدء ب جد و الرباعية واحدة, هى: مجموع اب ج د. والجميع 
خمسة عشر . 3 يمكن أن يصدر عن كل" واحد من هذه » مغردة كانت أو مزدوجة , 
معلول ؛ إلا" من ١‏ وحده وهن ب وحده و من اب معا ؛ فان معلولات هذه الثلاثة 
هن كورة في ال مرتبتين الأولى د الثانئية » و بقى اثنا عثر » عنها اثنات فرادىهما : 
ج ددءو خمسة ثنائية: و اربعة ثلاثية, و واحد رباعى ؛ و معلولاتها اثنتا عش , 
و هى ني ثالئة هراتب المعلولات هن غير أن بتوسط البعض في صدود البعض . ثم في 
المرتية الرابعة يحصل معلولات ؛ يزيد عدثها على خمسة و ستين ألفاً . 

ولنقدام على ببانذلك مقد مة» هى أن تقول : إذا اعتبر نا فيالاثاعشر الافراد, 
و الازدداجات ثنائية د ثلاثية , و هازاد عليها إلى اثنىعشر ؛ حصل لنا أربعة لاف 
وهائتان و خمسة و تسمون عدداً ؛ منها حاصل الا فراد : ؟٠‏ ء و حاصل الثنائيات ؛: 
عع » د حاصل الثلاثيات : ٠؟“؟‏ و حاصل الرباعيات : همة؟ , و حاسل التْماسيات : 
بولا , وحاصل السداسيات : #»4. والسباعيات مثلالشماسيات ٠‏ إذفيها ترك خمسة 
من الأعداد الاثنى عشر » كما أن فى الخماسيات اخذ خمسة ؛ و كذلك الثمانيات 
مثل الر باعيات ؛ و التساعيات مثل الثلاثيات ؛ و المشاديات مثل الثنائيات؛ و الاحد 
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عشر بات مثل الافراد ؛ د الاثناعشرى واحد لاغير . 

و لنضع لبيان ذلك الاثنى عش و هى : 50 ز ح ط ى ا رب بح ربد به بو ؛ 
فظاهر” أن أفى ادها اثناعشس فقط ‏ و أن" ثثائياتها تعجعل من نسمام ه مع كل" وأحد 
ممما عداه و هو أحد عشر » ثم” من |نضمام و مع كل" واحد مما بعده وهو عشرة, 
وهكذا فيما بعدو . د اللجموع يحصل هن تيع الاأعداد المتوالية من واحد إلىأحد 
عشر و هو سمّة و ستون لاغير » وهى حاصل الثنائيات . 

وأمًا الثلاثيات : فيحصل من أنضمام ه مع و و هما مع واحد واحد هن الباقية 
و هى عشرة ؛ ثم من أتضمام همع دو هما مع وأحد و أحد مما بعدهماء؛ ذهى تسعة؛ 
د هكذا إلى أنيتم” الا'عداد ويحصل عدد مركب من الواحد إلى المشرة على التوالى 
وهو خمسة و خمسون يكونءه أحد أجزاء بجميعها , ثم يخلى عن ه ف يعثير و همع 
زو هما هم و |حد واحد من الباقية يحصل نسعة, و هن أعتباز ومع ح و هما مع 
واحد واحد مما بعدهما يحصل ثمانية ؛ و هكذا إلى الآخن . ديحصل عدد يركب 
من الواحد إلى التسعة على التوالى و حو خمسة و أدبعون . وعلى هذا القباسى بعتبر 
هما بعدوء ويحصل لنا أعداد مكبة من الواحد إلى الثمانية و هنالواحد إلى السبعة 
إلى أن ينتهى إلى الواحد وحده ؛ د يكون الاعداد ججيعها هذه : نه مه لوه كي , 
كاء يهء ىءوء جء ٠‏ ؛ و مجموعها 5٠١‏ و ذلك هو حاصل الثلائئات . 

د أَمًا الرباعيات فيكون في الاعتبار الاأول ه وز هع واحد واحد هن النسعة 
الباقية؛ ثم اعتباره ومع اثنتين اثنيتن هما بعدهما ؛ ثماعتباره مع ثلاثة ثلائة بحسل 
ما يجتمع من الواحد منضماً إلى الاأعداد المتوالية التى بسدها إلى تسعة, ثم منه 
إلى ثمافية » ثم مئه الى سيعه , و هكذا إلى الواحد وحده و يحصل منالجميع هذه 
الاأعداد : قسه قك : هدء نوء له, ك, ىءدء | ؛ و مجموعها : 598 ؛ د ذلك هو 
حاصل الرباعيات . 

وعلى هذا القياس يعمل فيطلب الازدواجات الخماسية. ويحصل هذء الاأعداد 
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متوالية فيآخن العمل : شل, رى ؛ قكوع ؛ لهء به ٠ءأ؛‏ و مجموعها :ةل ؛ رهو 
حاصل الخماسيات. 

و صيلاضا فى طلت الازدواجات السداسية مثل ذلك فبحصل هذه الا عداد : 
كلت رس فكو الو كارو 1 ومتحتوعها :556 : وهو حاصل السداسيات . 

وقد نكر ناأت السباعيات. مكو ته ل الخماسيات ؛ والثمانيات مثلالر باعيات ؛ 
و التساعيات مثل الثلاثيات ؛ و المغاديات مثل الثنائيات ؛ و الاأحد عشريات مثل 
الأفراد , و الاثنا عشرى و احد لاغير ؛ و المجموع عا ذ كرتاه من العدد . 

فهذا ماأردت تقديمه؛ ولتعد إلىا لقسو د؛ قنقول : إذا اعتيرنا المبادى الأربعة 
الث كودة مع الاثنى عشى التى في المرتبة الثالثة » أفراداً او ثنائيات ادثلاثيات » إلى 
السئة عش التى هى ا مجموع ؛ حصل تر كيبات كثيرة جمدتها هان كرتاه . 

أمّا اعتباد الأ حاد فرادى فلادزبد على ؟١‏ هى معلولات العدد الذى فيالرتبة 
الثالثة ؛ لان" الممادى لا بجوذ أن تصير هرة | "خرى مبادى لشىء من المعلولات . 

و أما الثنائيات » فحاصلها واعتياد الاثنى عشى ستة وسو ثكما من ؛ وريحصل 
من انضمام كل" واحد من الميادى مع واحد و احد من الاثتى عشر , ها يحصل في 
ضرب أدبعة في اثنىعشر د هو ثمائية و أدبءون و الجميع ١١*‏ لا مزيد عليه . 

و أمًا الثلاثيات , فحاصل الثلائيات الاثنى عشرية ٠؟؟؛‏ والحاصل من نضمام 
كل" واحد منالمبادى إلىواحد واحد من حاصل الثثائيات الاثنى عشربة, ما ييحصل 
هن صرب أربعة ف سنة و سئين و هو مائتان واربعة و ستون؛ ومن اتضمام كل" 
اثنين منالمبادى إلى كل" واحد من الاثنىعشر , مايحصل هن ضرب ستّة في اثنىعشر 
وهو اثئان و سبعون ؛ و اللجموع ء2هة لا هزيد عليه . 

وأمًا الرباعيات: فحاصل الر باعيات الاثنىعشرية أدبممائة وخمسة وتسعون؛ 
و الحاصل من انضمام كل" واحد من اللبادى إلى حاصل الثلاثيات الذى هو مائتان 
و هشروث: ما محصل من صرب أربعة فيه و هو ثمان ماثة د ثمافون ؛ و هن انضمام 
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كل ائنتين من اللبادى إلى حاصل الثئائيات الذى هو ستة و سئون » ما يحصل عن 
ضرب ستة فيه و هو ثلاثمائة و ستّة و تسعون ؛ د من انضمام ثلاثة من الليادى إلى 
حاصل الا فراد وهو اثتاعثر ها يحصل هن ضرب أدبعة قبه وهو ثمائية د أربعون 
والمجموع 1814 لا يزيد. 

وأا الخماسيات ؛ فحاصلها الاثناعشرى سيعمائة اواثنانوتسعون؛ والحاصل 
من اتنضمام كل" واحد من الميادى إلى حاصل الرياعيات » ما بحصل منشضرب أدبعة 
في أديع عائة و خمسة و تسعين و هو ألف و تسم مائة و ثمانون ؛ و هن انضمام كل" 
اثنتين منها إلى حاصل الثلائيات, ها يحصل من شرب سئة فى هأتين 9 عشررين د 
هو الف و ثلاث هائة و عشرون ؛ د من انضمام كل ثلاثة متها إلى حاسل الثنائياتء 
ها مضل هن شرت أربعة اف ندة و سن واهو ماكتان و اذبعة و سنون؟ دعن 
اتضمام المبادى الا دبعة إلى حاصل الا فراد مايحصل هن شرب واحد في اثنى عر 
والللجموع اع”2. 

دأمًا السداسيات فحاصلها الاثناعشرى تسعماثة وأربعة وعشرون» ومن!نضمام 
واحد واحد من المبادى إلى حاصل الخءاسيات ثلاثة الاق ومائة و ثمائية و ستون؛ 
ومن ائثين اثنين إلى حاصل الرماعيات ائنان و تسع مائة و سبعون ؛ و هن ثلاثة 
إلى حاصل الثلاثيات ثمان مائة و ثمانون ؛ و هن الا دبعة إلى حاصل الثنائيات ستة 
وستوت والأمجموع .8٠١8‏ 

و أمًا السباعيات: فحاسلها الاثناعشرى سيععائة واثنان وتسعوق؛ و الحاملى 
من انضمام1 حاد المبادى إلى خاصل السداسيات ثلاثة ]لاف وستمائة وستة وتسعون؛ 
وهن انضمام ثنائياتها إلى حاصل الخماسيات أربعة آلاف و سبع ماثة و اثثان 
و خمسون ؛ و هن ثلائياتها إلى حاصل الرباعيات ألف و تسع هائة و ثمانون؛ و هن 
أربستها إلىحاصل الثلاثيات مائتان و عشرون والمجموع ٠**؟١1‏ . 

وأما الثمائنات : فحاصلها الائتاعشرى أربعمائة وخمسة وتسعون ؛ والحاصل 
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من أحاد المبادى مع حاسل السباعيات ثلاثة الاق و هائة د ثمائية و ستوق ؛ ومن 
ثنائياتها مع حاصل السداسيات خمسة آلاى و خمسرمائة و أربعة و ادبعون ؛ د هن 
ثلاثياتها مع حاصل الخماسيات ثلائة آلافى و مائة د ثمانئية د ستوكث ؛ دوهن ادها 
مع حاصل الرباعيات أدبع سائة و خمسة و تسعوك . د المجموع يكون ١41‏ . 
وأما التساعنات, فحاسلها الاثناعشرى مائتان و عشروت؛ و الحاسل هن 
من آحاد الليادى مع حاصل الثمانيئّات ألف وتسم مائة وثمانون ؛ و هن ثنائيناتها 
حاصل السباعيات أدبعة آلاف د سبع مائة و اثنانو خمسون ؛ دهن ثلاثيانها 
حاصل السداسيات ئلائة آلاف و ست ماثة د ستئلة و تسعون ؛ د عن أدبعتها قِ 


و 
مع 
حاسل الخماسيات سبع مائة و اثنان و تسعون . و المجموع 1١+‏ . 

و أمًا المثادنات, فحاسلها الاثناعشرى ستئة و ستون؛ و الحاسل هن 
آحاد الميادى مع حاصل التساعيات نمان مائة و ثمانون ؛ د من ثنائياتها مبع حاصل 
الثمانيات ألفان و تسع هائة و سبعون؛ ه هن ثلاثياتها مع حاصل السباعيات ثلاثة 
آلا و مائة وثمائية وستون ؛ دهن أدبعتها معحاسل السداسيات تسع مائة وأديمة 
وعشروك. والمجموع م٠٠8‏ . 

وأمّاالا حد عشربات فحاصلها الاثناعشرى اثتاعشروالحاصل منآ حاداطيادى 
مع حاصل العشار وات هائتان وادبعة وستون ؛ وهنثنائياتها معحاصل التساعيات ألف 
وثلاثمائة وعشردن ؛ د من ثلاثياتها مع حاصل الثمانيات لف وتسعمائة وثمانون ؛ 
ومن أربعها همع حاصل السباعيات سبيع مائة و اثثان و تسعوث . و الأجموع مع"8# . 

و أمًا الاثنا عشرمات » فحاصلها الاثنى عشرى واحد ؛ و الحاصل هن حاد 
المبادف مع حاصل الأحد عشريات ثمانية و أدبعون ؛ هن ثنائياتها مم حاصل 
العشاريات ثلاث هاثة و ستة و تسعون ؛ و هن ثلاثياتها مبع حاصل التساعيات ثماث 
مائة د ثماتون ؛ و هن أريعها هع حاسل الثمانيات أدبع هائة و خمسة د تسعوتٌ ' 
واللجموع ٠*؟٠8١ا.‏ 

و أمًا الثلائة عشربات» فليس لها حاصل ائتىعشرى ؛ و الحاصل هن اد 
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المبادى مع حاصل الاثناعشرى أدبعة ؛ و هن ثنائياها مع حاصل الاأحد عشريات 
اثنات و سبعون ؛ و هن ثلاثياتها مع حاصل الا حد عشريات أثئنان و سبعون ؛ ومن 
ثلاثياتها مع حاصل العشاريات ثلاث مائة و ستة و تسعون ؛ د ه نأدبعتها مع حاصل 
التساعيات مائتان و عشرون , و المجموع 55؟ . 

د ما الاأدبعة عشريات» قليس لها حاصل اثناعشرى , ولا حاصل هم آحاد 
الميادى ؛ و الحاصل هن ثنائيات الليادى مع الحاصل من الاثنى عشرى ستّة ؛ و من 
ثلاثياتها مع حاصل الا أحد عشرربات ثمان مائة و أربعون » د من أدبعتها مع حاصل 
العشاريات ستة و ستون ء د المجموع .١٠١‏ 

د أما الخمسة عشريات, فليس لها حاصل اثناعشرى , ولا حاصل مع آحاد 
البادى و ثنائياتها , و الحاصل من ثلائياتها مع الحاصل الاثتاعشرى أدبعة ؛ د هن 
أربعتها مع حاصل الاحد عشر يات أئناعشر واللجموعع .١‏ وأمَاالستة عشرياتفواحد 
لاغير. و إذن حصل لنا منهذه الازدواجات هذه الا عداد : الا فراد : ؟٠؛‏ التنائيات: 
١١‏ ؛ الثلاثيات : ععهه ؛ الرباعيات : 1819 ؛ الخماسيات : لمع”© ؛ السداسيات : 
8+8 ء السباعيات ٠***١١؛‏ الثمانيات: ٠/81؟1؛‏ التساعيات ؛ ه٠*١1,‏ العشاديات: 
م٠١‏ ؛ الاحد عشربات : 64 ؛ الانناعشرءدات: 187٠‏ ؛ الثلائة عشرمات : ”هع ؛ 
الاربعة عشرءات : ١"*‏ ؛ الخمسة عشريات : اع ؛ الستة عشرهات : .١‏ 

و المجموع الحاصل منذلك خمسة د ستون ألفاً و ستعائة واثنان وخمسون 
عدداً ؛ هى أعداد المعلولات التى يمكن أن تقع في المرتبة الرابعة للمعلولات منعند 
الميداً الأول من غير توسط البعض للبعض ومنغير تأثير الاعتيادات والجهات التى . 
لا توجد بالاستقلال . د إن اعتبن ها بعد هذه المرتيةء و عدما بقع فيها ؛ صارت 
الاعداد عسرة الاتضباط ؛ لكثرتها . 

وقد تين هن ذلك إمكان صدود الكثرة التى لا تنحسر من الميداً الااوالء 
على شريطة أن لايصدر من واحد إلا واحد » من غي رأ يكون المعلولات متسلسلة , 
و ذلك ما أردت بيانه فى هذء المسئّلة . الله أعلم بالصواب . 


< عدور الكثرة > 
انضًا قائدة أخرى له ره 

في كيفية صدودالكثرة عنالمبداً الواحد معالقول بن الوا<دلايصدرعنه إلا الواحد. 

الميداً الاوز الواحد و هو دأ»ء المعلول الأول الصادر من «أ» و هو « ب». 
معلول دأ» مع دي» وهو «ج». معلول دب » وحده و هو دده . ففى اطرتبة الادلى 
من المعلولات واحد »و ف المرتية الثانية منها اثثات » و في المرتبة الثالثة اثنىعش : 
معلول «ج>» وجده و هو ده . معلول هذ» وحده و هو 299 . معلول «ج»مع (ذ» وهو 
دز» . مملول دب ج» ب وهودح» معاول وى 5 هع وهو «ط» . معلول دب ج د» 
وهو دى» . معلول ١‏ ! ج > معاً وهو ذيا» . معلول 3 ! د » معاً وهوه يب » . معلول 
دا ج ده معاً وهو «يج؟ . معلول اب ج » مما و هو 5يد» . معلول 12ب دء معاً 
وهوديه» . معلول د ا ب ج د معاً وهو « يو ». و إذا اندادت المراتب' زاد عدد 
المعلولات التى تكوث قى مرئية واحدة إلى ما لا يتناهى . و ذلك ما أددناء . 

< الالو المعلولات المترئبة > 

إنكانت عثل و معلولات مترتبة بلانهاية فيجانبمن جانبى التصاعد والتنازل 
كانت تلك المراتب بعينها باعتبار سلسلة للعلل غيرهتناهية فيأحد الجانبين؛ وباعتبار 
آخر سلسلة للمعلولات كذلك ؛ فكانت السلستان متطابقتين لافىالغرس فقط ؛ بل 
في وجود نلك المراتب ‏ وكان مع ذلك لا تنطيق علة في مرتية على معلولها؛ بل إدما 
تنطبق على كل" معلول علتها ااتقدامة عليها بمرنية ؛ قاذا جعلئا احدى تلك 
المرانب هيدءاً د امعئا فيالسير يجاني التصاعد الىالعلل معتبرين تطايق الساسلتين 
وجب ازدياد مرائب العلل على مراتب المعلولات بواحد أبداً دائماً ٠‏ د إلا" لبطلت 
العليّة و المعلوليّة و ادتفم وجوب التقدام والتأخسر اللازهين لهما. و هذا الانطياق 
داقع في الو<وب و الازدياد في الجانب الذى فر ض فيه عدم التناهى قطعاً د هو 
مقتض لكون ما هو غير متناه متناهياً . هذا خلفه . فاذن لا يمكن أن توجد علل 
و معلولات مترئية لا نهابة لهما . وهو المطاوب. 
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المكات ماله وضع لذاته. الزمان ما بقدار مه كل* ماينقضى و يتجداد و باه 
مالا يتجداد ولا ينقشى بحال واحد . 

كل ما يتتّصل ويتفصل فهو مادى بشرط أنيجوذ عليه الانتقال » ولا جب 
كونه ماد'ياً إن لم ينتقل . الكو اكب تنتقل في المكان مع ثبات سطوحها الحاوية . 
و الجسم في الماء و الهواء لا ينتقل تبدأل سطوحه ٠‏ 

معلومات الواجب معلولاته , لاأنة علمه بذائه هو ذاتهء و علمه بذاته علة 
للعلم بمعلولات ذاته , و ذاته علّة لمعلولاته . و كون” العلتين واحداً يدل" على كون 
المعلولين واحداً ٠‏ 

علة” الصورة ؛ و هى قابليّة" المادة؛ أعنى استعدادها مضافاً إلى العلة الفاعلة 
اى الموجدة لها . تصدر النقس د اماد و الصودة و الزمان و المكان معاً عن موجد 
الجسم الفلكى . 

و أمًا العقول فلا زمات أهاء كما لامكان لها. المكان لابخلو عن جسم لقابليته 
و وجوب مايهب لكل" مستعد” ماهومستعد" له ٠‏ فالمكان متقدام علىالماد ‏ والطاد 2 
على الصودة ٠‏ و الخلاء ممتنع بعد فرص المكان لا لذاته ٠‏ 

اتكلى” الطبيسى” موجود فى العين : يمعني أن" الماعية الت لاتمشع صودئها 
الذهنيّة' أن تطابق ماعيّةة أفرادها في الخادج موجودة فيه ٠‏ 

العلمالقعلى” هو علّة معلومه؛ و الانفعالى' هو علة نظير له وشعوده عن عليته 
وهو مستلزم لعليته . فما هو في الذهن معلوله؛ والشعور هو الذى يعرف به كوه 
مطايقاً و غير مطابق ٠‏ 

العلم يوجود موضوع الموجبة دون السالبة متأخر عن الحكم ٠‏ 

ما في نفس الاأمر هو الثابت في العقل , وهو المثل الاقلاطونية ٠‏ 

مقولة الملك و الجدة و له؛ هو أن يعبر عنه يذى جنسء يقال الحيوان 
ذوالتطق , اى الناطق ٠‏ 


< الطبيعة > 
يسا فائده اخرى له قدس سره 

الطبيعة باشتاك الاسم تطلقتارة على ماهو ميداً الحر كة والسكون بالذات» 
د إليها ينسب العلم الطبيعى" . و قادة” على أعيان الموجودات من حيت تعلقها ‏ دحى 
تشمل الماديات و المفارقات كلها , و مكون لكل قوع طبيعة تخصه يذلك المعتى . 

الموجودات التى ,يطلق عليها أسم ؛ تشتد" فيمعنى ذلك الاسم وتضعف » كما في 
الحرادة و البرودة . فائها تشترك فيمعنى هو جنس لهاء كالكيفية القعلية في مثالناء 
و مكون لتلك الكيفية امتداد اتصالى بينحد ين : أحدهما غايةالحرادة وال خر 
غاية اليرودة . د إفّما يكون ذلك الامتداد اتصالياً , لاأنة الممكن يسكن له أن 
بتحرك من إحدى الغايتين إلىالاخرى حر كة متصلة , كما في المسافات الوشعية, 
و يمكن قطع ذلك المتتصل يما يشبه النقطة و الآن . فهناك يمكن أن يوجد مقاطع 
لا تنناهي في ذلك الامتداد الاتسالى » و يكون الموجود من ذلك اللعئى الجنسى” 
في كل مقطع نوعاً له . فهئاك أنواع لا نهاية لها كلها تحت ذلك الجنسء 
و يكون كل توع بالقياس إلى نوع آخى أقرب و أبمد من إحدى الغايتين او 
الحد ين . فاذا توهلم لطائفة من تلك الا نواع اشتراك في شىء ماء و سمى المعنى 
المشترك باسم » كالحرارة و البرودة مثلا , كان ذلك المعنى يقهم عليها بالتشكيك . 
وذلك بسبب قرب البعض من أحد الحداين او بمده ٠‏ فيكون ذلك المفترك الواقع 
بالتشكيك عرضاً لتلك الاأنواع غير ذاتى' . و هذا حكم عام في الا لوان د سائر 
الاشياء التى يقع فيها التشكيك » و في السرعة د البطوٌ العارضين لأحركة . و ديما 
يعرض لتلك الا قواع معنى الاضافة »كما عرض للسرعة و البطؤ » فان* كل سرعة 
تكو سرعة بالاضافة إلى بطو وبالعكس . وهذا غير معنى الشدة والسْمف ٠‏ دينيفى 
أن تحقق هذه المعانى . 


- برهان فى اثباث الواجب 75 
برهان شريف فى اثبات الواجب تعالى غير موقو على ابطال 
الدور د التسلسل للمحقق الطوسى ده 

د بياته موقوف على تقرين مقدامتين» إحداهما تصوديئة و الاأخرى 
تصديقية . أما-التصوديّة فهى أن" المراد بالمثر التام” الذى يذكر هذا البرهان 
ما يكون منشاأ في إيجاد أثره . و أُمًا التصديقيّة فهى أن" الممكن د أنيمكون 
موؤئّرا تاماً هوجود شىء من الاشياء » د ذلك لان" إيجاده لغيره موقوف علىغيره » 
فلا يكون مؤثراً تاماً . 

إذا تفر'رت هاتان المقد متان فنقول: حيهنا موجود بالصْرودة » فلا يخلو إِمًا 
ان يكون واجباً او ممكناً . فان كان واجباً ثبت المطلوب » و إن كان ممكناً افتقر 
إلى مؤشر تام . و ليس ذلك يممكن » لا قلناء فى المقدامة التصديقيّة » فيكون 
واجباً ؛ فيكون الواجب موجوداً . و هو المطلوب ْ 

ثم أودد على نفسه طاب ثراء نقضين إجماليين : 

النقض الادال قال : لوصح هذا الدليل يلزم قدم الحادث اليومى , لان" 
الحادث اليوهى ممكن فيفتقر إلى مؤئر تام » و ليس ذلك بممكن كما قلتموه؛ 
فيكون واجباً . د حو ال تعالى قديم , و قدم الملة يستلزم قدم المعلول» فيكون 
الحادث اليومى قديماً وهو محال . 

و أجاب عنه : بأن" هذا دما يلزم ني العلة الموجبة , لا المختارء دقد ثبت 
أنّه تعالى مشتار . 

النقض الثانى : لوصح" هذا الدليل يلزم أن لإيكون المؤشس نيشىء من الا شياء 
إلا"اله تعالى, لاأن"كل” مؤثّر موجود يحتاج إلى مؤش تام , دليس ذلك بممكن, 
فيكون واجباً . 

و أجاب عنه : بن الخلاف إِقما عو في المباش القريب و هو العبد شرودة 
و لبى بتام” في التأثير » فسقط النقضانء كما لايخغى على منله أدنى مسكة, فتأمل . 


و ثناء الموجودات بوجودهم على الله سبحانه 4 
فائدة هنه 

الوجود واحد لا يتعد'د : لكنله صفة الاطلاق دالتقييد . فالاطلاق له ذاتى , 
د التقييد له عاد بحسب القوابل . فكل* موجود فانّه مئن على الحق بالوجود 
الذى هو صفة ثبوتيّة , و مئز"ء له سبحانه أيضاً عن التقييد الذى يختص” القابل . 
فثناؤه جامع بين السلب و الاثبات المعبى عنه بالحمد و التسبيح . 

< فمل الحق و آمره > 
فائدة منه 

فمل” الحو" و أمره و إن كان واحداً , فا أثره يظهر” متفاوت” الصودة 
و الحكم بحسب هرائب الفمل . فاستشراق' الحق هن حيثية بعض المراتب لعلمه 
الوجداني” بعد ظهود الصودة الخاصّة لخواص" النوع الانسائى برحته لتفاصيل 
أشخاص النوع قوله : « الست بر يكم ». د نفس قبولهم الانفعال من ذلك الوجه 
و حيثيّة تلكالمرتبة » وشعود بعضهم بذلك الخطاب وححمكمه هونفس قولهم «بلى» . 
فمن تعينت عرتبته الذاتيّة" في بعض المرائب الوجودية كلية هو الباقى هذا 
الحكي الاقراد المتذ كر له. و هن كافت هرتبة' نفسه جزئية كان إقراده إذ ذلك 
غرضاً من حيث اندداج حكم جزئييّة في الأمر الكلى" . فقولنا إنّما كات باسان 
الكل" . فلمًا امتاذ جزئيئته وظهر حكمها جهل وأتكردلم يعرف شيئاً مما ذكر. 

< تفسير سورة العصر > 
سكل اللحقق الطوسى نصير الملة و الدين قد عرالل روحه عن تقسير سورة العصر 

قوله :« يسمالله الرحمن الرحيم . د العصر . ان الانسان لفى خسن »» اى في 
الاشتغال بالامود الطبيعية والاستغراق بالمشتهيات النغسائية . «إلا" الذين آمئوا» 
اى الكاملين فيالقوءة النظرية . «و حملوا الصالحات» , اى الكاملين فيالقوة العملية. 
دو تواصوا بالحق »ء اىالذون مكملوث عقولالخلاثق بالمعارف النظرية. «وتواسوا 
بالصبر »ء اى الذين «كملون أخلاق الخلائق بتلقنى المقدمات الخلقية . 


< الكمال الاول و الكمال الثانى > 
من كلام قددة المحققين تصير الملة والدين الطوسى قدس الله دوحه العزير 

كل" مايكون فى شىء ما بالقوه ثم” بخرج فيه إلى الفعل » فانكان خروجه 
أليق بذاك الشىء من لا خروجه د أصلم له فهو من تلك الجهة كمال له . 

ثم إنة الكمال ينقسم إلى أل دثان. وذلك باعتبارين . 

أو" لهما أن يكون الشىء الذى يخرج دفعة هنالقوة إلى الغعل لايكون من 
شأنه أن يخرج بتمامه دفعة ٠‏ فيسمّى ما يشرج فيه إلى القمل قبل خروج تعامه 
كمال" أوالا", و كماله الذى بتو خاه و يقصده بعد تقربى خروجه إلى الفعلكمالا” 
ثافياً. وبهذاالاعتبار بعر ف الح ركة بأها كما لول لا بالقوءة منحيث هو بالقوئة ٠‏ 

د ثانيهما أن يكون الشىء الذى يخرج [ من القوة ] إلى الفعل بكون من 
شأنه أن يخرج بتمامه دفمة ٠‏ فان كان حصوله لذلك الشىء يجعله نوعاً غير ما كان 
قبل الحصول يسمّى كمالا أوال . وما يصدر عنه بعد تنوعه منحيث هو ذلكالنوع 
يسم كمالا ثائياً ٠‏ و بهذا الاعتباد يعرف النفس بِأَنّها كمال أول لجسم طيبعى 
ل ذى حياة بالقوة . والصود التى تحصل للم سكيات وتجعلها أنواعاً و يمكن أن 
تزول عنها إلى بدل: كصور المعادن والثياتات والحيوانات ء لاكسودالعناصر؛ تسمى 
صوداً كماليّة . و الحمد لواهب العقول . 

< العقل ليس بجسم و لا جودر و لا عرض > 
من فوائد المحقق الطوسى طاب ثراه 

العقل ليس بجسم ولا جوهعر ولا يجوذ أنييكون عرضاً . ليس بجسم ء لان" 
العقل الشىء الذى وجوده كونه مدركاً و الادداك ذاتى لهء اى الادراك لا يغاير 
ذاته ولا ببايئه . فالمقل إنما هو عمل مدرك, ولوكان العقل جسماً لكان الادراك 
زانيتاً للج ولم يباين الادداك ذاته , فكان كل“ جسم مدركاً من حيث هو جم . 

و ليس العقل جوهراً أيضاً بهذا البرهان بعينهء و هو أقّه يلزم منه أنيكون 
كل“ ما بصم علية اسم الجوهر يكون عاماً مدر كا . و هذا بين الكذب , 


0 العقل عرضاً ‏ لاأنّة العرض وجوده في الجوهر ء د وجود العقل الذى 


الام الادداك يعم التعقل وغيره 

ه وكوئه مد ركاً لوكان ؤشىء طاأمكنه إدداك ذاته, لان" وجوده الذى هو الادراك 
لا ييكون لذاته ولا يحتاج إلى شيء موجد فيه . والعرض لا يمكن أن يوجد إلا" في 
شىء هن العرض »ء ولا شىء هن العقل بعرض . فتبيّن أن العقل ليسم نأقساءالجوهص 
ولا هن أقسام العرض دلا الجسم , 


< المفبوم من الادراك يعمالتمقل والتخيل والنوهم والاحساس > 
وعن افادات المحقق الطوسى 

المفهوم من الادراك ما بعم' التعقل وهو فعل النفس بذاتها , و التخيل الذى 
فعلها بقونها الخيالية , والتوهم والاحساس اللذينهما فعلها بق تالوهم والحس . 

والمدركالمتعقلالذى هوالمقصود بلغا لعاوم : وهو الذىقيلله: | تدفع ل النفس 
بذاتها لابآلة » خاسيته أن يكون كللياً » اى يكون واحداً في النفس غير كثير , 
قابل للتكثير من خادج النفس . و خاصيّة المحموس و المتخيّل أن مكون واحداً 
غير قابل للكثرة » لافيالنفس دلانيالخارج . ومدركات الحس" والوهم والخيال آثار 
و هيآت للاأشياء , لانفس الاأشياء و حقيةتها . 

و المعلوم هو الحقيقة بذاتها وحده في النفس » فان” العقل يحصل الا شياء 
مجردة عنعوارضها والعوارض هجر دة عن حاملها . د القوى أن كودة لابمكنها 
ذلكء إن لوتجردت الاشياء عن الهيئآت والعوارش لتعطلت تلكالقوى عن إدراكها. 
وق العقل توجد حقيقة المدرك . 

فالموجود فيالنفس المسمى معلوماً هو نف سالشىء وحقيقته . برهان ذل كآنه 
لولويكن هذا القول و هو أن المعلوم نفس الشى؟ و حقيقته صادقاً » مكون نقيضه 
وهو أن" المعلوم ليس نفس الشىء صادقاً ؛ فانّه إذا لم يسدق الايجاب يسدق السلب 
ضرودة »و كل” مسلوب عن الشىء معلوم ‏ فنفسالشىء معلوم . فلزم صدق الدعوى 
المطلوبة التى أخذناها كاذبة , فلزم كذب” نقيض الدعوى التى أخذناها صادقة . 

د تبن يتأليف غير تأليف قياس الخلف بأن نقول : إن" المعلوم الذى هو 


حراجة قير الدين لوم لام 
الموجود فى النفس إِمَا أن يكون مسلوباً عنه أن يكون نفس الشىء أو موجباً له. 
و كل" مسلوب عن المعلوم و كل“ موجب له معلوم؛ فنفس الشىء معلوم . 

و هذا قياس مقدامته السغرى شرطية منفصلة ضرددية الانفصال؛ و كيراه 
ستليّة ضروديّة الصدق . فينتج حليّة ضرودية , وهو أن الموجود فيالنفس المسمى 
عناوم هو ذات الشىء و عيئه .و كل” معلوم بالذات فوجوده معلوميته 5 
معلوم بالذات فان أحس' به أو تخيل فاقّما كان محسوساً او متخيلا بالعرض» 
فالا شماء المعلومة محسوسة او متخيلة بالعرض. 

و على هذا النسق يكون الاأمر في طرف المددك ؛ فان” الجوهر المددك إِما 
أن مكون مدركاً بالذات » كالنفغس الد"راكة العاقلة ؛ او مدر كاً لا بالذات ,كادداك 
قواة الوهم و الخيال والح" . و المدرك لا بالذات ؛ قادداكه لا يكون جوهريناً 
له . وما يكون إدراكه جوهر ينا له لا يددك ذاته . فالقوى الوهميئة و الخيالية 
والحسيّة لا تدرك ذواتهاء ويكون لها وجود غير إدداكاتها . وهذا القسم منالوجود 
أخس” الوجودين و أدوثهما . ومايكون إددا كه ذائساً وجوهرياً له تكوثمدركاً 
لذاته . ولا وجود له سوى إددا كه » فان” ذأته هى كونه مدركاء وهو وجودهء 
ولا مبايئة بين ذاته و وجوده الذى هو الادراك » و هو أشرف أنحاء الوجود . 

ثي5 إن الا نفس الانسانيئّة عالمة عاقلة , إلا" أن" منها ماهىعالمة بالقو ة ؛ دهى 
التى تعلم ولا تعلم أنّها تعلم » ولها حاجة إلى التنبيه على أنها تعلم ؛ إِمَا بعلم اد 
ما يبعث عليها بالتفات, تفكرى” . ومثل هذه الا نفس بعيدة عن معرفة ذاتها د العلم 
2 وامنها ماهى عالمة بالفمل , وهى التى تعلم و تعقل ؛ و تعلم و تعقل أنها 
تعلم و تعقل . ومثل هذه يلز مها أن تكون عادفة” بذاتهاء عارفة” بجوهرهاء لا ثها 
تشاهد ذاتها المالة . 


< النفس لا تفسد بفساد البدن > 
فائدة 
النفس الدراكة يمتنع أن تفسد بفساد البدن و تموت بموته » لا نا نعنى 
بالنفس الد داكة الجوه. الذى تفيض منه الحياة في آلتهاء ف عى الجسم الذى يقال 
له إِنّه ذونفس. فلاشك” نالا جسام ليست حيّة' لذواتها ولا بذاتها , لامّه لوكانت 
الا جسام حية بذاتها لكان كل' جسم حياً و يمتنع عليها أن تموت أيداً ‏ و ليس 
كذلك؛ فان”الحياة تفارق الا جسام . والنفس حية بذاتها ويحيى بها غيرها . وكل* 
ما كان حياته لذاته يستحيل عليه الموت دائماً . فاذن نبيئن أنة الا أجساد ميتة” 
بذاتها حية” بغيرهاء والنفوس حيئّة” بذاتها مينة بغيرهاء و هى الا جساد . فاذا 


< النفس تصيرعالما عقليا > 
قائدة 
متى صادت النفس" بحيث تدرك الأشاء بأوصافها ‏ و أدركت الا وساف 
مجردة عن موصوفاتها , والموصوفات مجر'دة عن أوصافها , و أدر كت إدداكها فقد 
صارت عالمأعقلياً » دترفّعت عن إطلاق اسم النفس عليهاء بل الا ولى بها أن تسمى 
باسم العقل , و ليست بعد هذه الرئبة دقبة اخرى . 


< تعارف الارواح بعد المفارقة > 
اننا من فوا تن رحية أ عليه دحمة واسعة فى تعارف الارواح بعد المغارقة 

قد ثبت في العلوم العقلية أن" كل" جوعر مجر"د عن اطادة قائم يذاته فقد 
يمكن أن يعقل جيع المجردات يغير آلة ؛ د المادينات التى من شأنها أن تعقل 
بال لات . فان كات ذلك الجوعر ذا ملكة انصال بالمادة كان منعمساً فيها . قكانت 
تلك الملكة” مائعة إياها عن تعقئل المجر'دات , لعدم الالثفات إليها . و إن كانت 
منقطعة عنها عقلت المعقولات لا بأسرها . بل ما يخسص بوجهه بملكات الالتقفات 
إليها النى هى اللعدات ؛ بحسب الاستعداد الذى تقتضيه حالها » ولا مانم منتعقل 
الجزئيات الشخصية التى لا نكون تشخصها من جهة المادة؛ فانة ذلك الجوعهر 
يعقلنفسه الجزئى ومبدأه الجزئى” وسائرمبادئه الجزئية. فاناتفق لنفس هجردة 
بعد المفارقة ملكة الالتفات إلى نفوس مبردة عقلتها » و ذلك عو المقارفة بعد 
التجر د . ولا يكون لها إدراك الا بدان: لاحتياجها فيه إلى الآلات المنقودة بعد 
المفارقة , و ذلك ها أددنا ببائه . 

< العصمة > 
فأئدة من فوائده طاب ثرآه 
سم الله الرحمن الرحيم 
مين 

العصمة هى أن ييكون العبد قادراً على المعاصى غير مريد لها مطلقاً . و عده” 
إدادته أو وجود سارقة يكون من انتعالى لطفاً في حقه . فهولابعصى الله لالعجزه 
بل لعدم إدادته أولكون صادفة غالباً على إدادته. فوقوع المعسية منه ممكر بالنظر 
إلى قدرته . و ممتنم بالنظ إلى عدم إرادته او لكون صادفة غالباً على إراده . 


< اقسام الحكمة > 

من فوائدالحبى الاأعلم والفيلسوف الا عظم خواجدتصير الملّة والدرين ردان 

الحكمة قسمات : نظري” و مملى” . فالعملي" ثلاثة أقسام: علم الاأخلاق وعلم 
المنزل د علم السياسة , و النظرى ثلاثة أقسام : طبيعي هو دياضي ه الهى . 

فالحكمة الطبيعية لها اصول و فروع 
اصولها ثمائية أقسام 

الأول البحث عن الاعود العامة للا جسام الطبيعية , كالحركة , و السكونء 
والنهاية, واللائهاية . 

الثاني فيأركان العالم وحر كاتها وطبابعها وأما كلها الطبيعيئة . ويشتملعليه 
كتاب السماء والعالم . 

الثالك في الكون و الفساد . 

الرابع في الاثقاد العلويئة وما يلحق للاأجدام العنسرية قبل الامتزاج ؛ 


كالتخلخل و التكائف . 
الخامس ف المعادن . 
السادس في النبات . 
السابع في الحيوان . 
الثامن في النفوس و قواهاء و يشتمل عليها كتاب الساس و المحسوس . 


فردع العلم الطبيعىسيعة أقسام 
الأول الطب" . 
الثاني أحكام النجوم . 
الثالك علم الفراسة . 
الرابع علم التعبير . 
الخامس علم الطلسمات؛ وهومز جالقوى السماوية بالفوى الاأدضيئة, ليحملل 


خواجه نصير الدين طوسى إالاة 


قواة عى مبدأ فمل غريب في الاارض . 
السادس علمالنيرئجات , و هومزج قوىالجواهر الأأرضيّة, ليتتخلص لها قواة 
السابع علمالكيميا : وهوتبديل الاجرام المعدفيّة بعطها ببعض؛ حتى يحصل 
الذهب و الفضّة من غيرهما. 
العلم الررباضى له اصول و فروع 
اصوله أربعة اقسام 
الاأوال علم العدد. 
الثانى علم الهندسة . 
الثالك علم الهيئة . 
الرايع علم اللوسيقى . 
و فروعه ستة 
الأول علم الجمع و التغرريق . 
الثانى علم الجبر و المقابلة . 
الثالك علم المساحة ٠‏ 
الرابع علم جن الثقيل . 
الخامس علم الزيحات و التقويم » و هو هن فردع الهندسة . 
السادس علم الآ لات الغريبة , كالازغنون و نحوهء وهو من فروع الموسيقى. 
العلم الالهى له اصول و فردع 
أصوله خمسة أقسام 
الأول الامود العامة » مثل العليّة و المعلوليّة . 
الثاني النظر في مبادى العلوم اللوضوعة تحته ٠‏ 
الثالك في إثبات العلة الاولى د وحدائيته د ما يليق بجلاله عز وجل . 


014 اقسام الحكمة 


الرايع في إثيات الجواهر الروحانية . 

الخامس في كيفية ادتباط الامود المنفملة الا'رضيّة بالقوى الفسالة السماوية 
و كيفية نظام الممكتات و استثادها إلى الطبداً الاأوال . 

وقروعه قسماك 

الا وال البحث عن كيفية الوحى وصيرودة اللمقول شونا لخدو تر عا التي" 
املك و سمع كلامه ‏ و تعريف الالهامات» و تعريف الروح الأمين . | 

الثاذ ى علم معاد الروحانى و آدة الجسمائي* لا 0 العقل باددا كه 
و تحقيقه »و سطت الشردعة اللهئة المصطفومة ذلك . و أمَا العقل فقد أثست سعادء” 
و شقاوة للئفوس البشرمّة بعد مقارقتها البدن . 


و اما علم المنطق فهو آلة العلوم و خادمها 
وله تسعة أقسام 


الأول إسا غوجى » و معناه المدخل ؛ عمله فرفوديوس . د هو البحث عن 
الكليات الخمس . 

الثاني قاطيغودياس [المقولات] , و هواليحث عن المعانى المغردة الذاتية . 

الثالك بارورهيئاس [العبادة] وهىعبادة عن كيفية تر كيب هذه المعانى حتى 
حتمل التصديق والتكذيب . 

الرابعانولوطيقا [الاول.وهوالقياى]» وهوبيان كيغيئّةق كيب القضايا بحيث 
يحصل العلم بالمجهول. 

الخامس ابود قطيقا [ انولوطيقا الثاني ]: اى البرهات . 

[ السادس طوبيقا؛ اى الجدل ] . 

السابع سوفسطيقا ؛ اى المغالطى . 

النامن ريطوديةا , أى الخطاية . 

التاسع يوطيقا »أى الشعر . 

فجميع أقسام الحكمة أدبعة و أربعون قسماً ممأقسام المنطق » وإلا" فخسمة 
د ثلاثون قسماً , دالله أعلم . 
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40١:١٠ بنوامية‎ 

4١7 بنوالحسن‎ 

بتوالحسون 7٠١4؛‏ 

بتوالعياس ١١41:؟5:‏ 

بتومروات 457 

التعليميون وه؛ 

التفضلية +45:ا45 


التيمية ١٠؛‏ 


. 


الثنوية 155-5٠0‏ :م 
الجبرية دوم 


جماعتنا (المشائية) م4 

الجن ؟ 

الجعدية ١٠ع‏ 

الجارودية با١1غ.؟.:‏ 

الحشوية اام 

الحكمام 5 ...م 4و؟ء او ووع” ٠ل.‏ 
ال ل ا لك ل 
ا ل ل ل ل 
لاه" 22 5ه5ل_2# لا1" .ا لالم كءع2)4 
459 54816 414414 )2 115201445 
مغ :1 2 )2445 ٠ه‏ 84052 2 8م24 
4 )له 1411562 )0155 2454 
1ل الا ل ع ةا 
ان 0 لانن 

1١ حنفيون‎ 

الحواريوث وعم 

الحرئانية 21١‏ ؟4:15ؤا 

41١ الحيائية‎ 

الخلفاء الراشدون ؟١٠١:‏ 

الخوارج ١لااث‏ ءالا 640864490564901 
455 

الدهرية وول..ءم:اباع 51:9 512؛ 

الديمانية ٠قز)..م‏ 

ذريةالحسن (ع) اك 


لماه تاخيص المحصل 


4١ الرافضة‎ 

41١ا/‎ 20١ الروافئض‎ 

الزيدية “.وعم.فو و.ء4ء 8.415 (4: 
ل1 4 145 4514 

السبائية لم.و.مه» 

السبعية ١.١؛:‏ لاء.1؛) .46 

471645564564١0 4ء1٠١١ السلف‎ 

السليمائية ١١1:)»؟+4‏ 

)٠١ السمطية‎ 

السمنية ووي..ه 

السوفسطائية هعو2؟4؛:41؛:م6؟هم 

اأشارحوت 45 

الشياطين ع 

الشيعة 14٠.‏ م.4. 21١٠١‏ «١864طهء‏ 
ل ل ا ل 

صبادب الصغيرة 458 

»5072)41١١ الصالحية‎ 

الصييان 458 

الصحاية م.4١؟5؛‏ 

128640 

4٠١١ الطيرية‎ 

41١ الظلمة‎ 

العلماأء ى.م,وبر595مغ.؟؛ 

علماء المشرق 4٠١‏ 

)٠ ٠ علماء المغرب‎ 

العمادية ١٠٠ع‏ 


العنادية ٠؛‏ 
العندية 4١‏ 
العوام 
الغادة ..وءن.ع.مغء؟؟4:عمه1 
فاطمى 4١١‏ 

١54 الفرق‎ 

الفضلية .لام.إلام 

4٠١ الفضيلية‎ 

الغطحية ١١؛‏ 


414٠ 


الفقهاء 151مجك و5)دا4 4 ل.1#؟م 

الفقهاء الحنفية مم )اوم 

الذقهاء الشافعية مه 

نقهاء ماوراءالتهر 41 

القاضقه ؟١٠‏ يوم .4.45.4 اهلاءالة 
الغ ١غ 75١ 2٠١7#‏ ز١1775‏ "211 
ل ل ل ل ل ل ل ا ل 
115 املاع لع م ١‏ 
"ما 2 "اما 2 لكخخم| 2 (5٠١‏ 2 ألكلء 
ل اال ا ا ل ا ل 
ار ل الى ري ل بيار تت تتي تي ل شاك 
ا ل 0 
مض وو 
ا ال الل ل ل ين 
كم لم0 ومو منلاءه 

القائلون بالتناسخ 305 

القاثلونث بالجوهرالفرد ١4١‏ 

الإقائلونث بحدوث النفس 81م 


فهرس الفرق والطوائف 


القائلون بالاحوال لاه ١‏ 

القائلون با نالشىء معدوم ٠7١‏ 

القادحوذثفى الحسيات ١١‏ 

القدماء مو.»».؛١‏ 

قدماء الحكماء مع 

قدساء الشيعة ؟١١؛‏ 

4١١ القرامطة‎ 

الكرامية 5٠0ءلا؟(1542ء‏ ورك 89١‏ 
لل ل ل ا 4 ال 


عدوم 


الكيسانية م.24 641١424١24.‏ 5١4ء‏ 
ذ4مه4؛١ه1‏ 

اللؤادرية ع 

١6٠١ المانوية‎ 

الماهائية ١و١‏ 

المؤذن كم 

الميتدعة .6م 

المتدينون #«.ه 

٠١1١ 25؟١٠١ المتصوقه‎ 

المتكلمون ١و‏ عوء 4؛)؛ زو ١دء‏ مىء 
ل ل اث 
ل 0 
ع 10 


مه لع 5لا عل ع 2ع لخنم 1 


لام 


ل ل 22 
ل ل ل ا 0222 
م ل 
ا ل ا 1 
/ 44 4غ :470 

41١1 متنبى‎ 

المئيتون للحال (مءهمء.وء؟.مء؛زيم 

مثيتوالصفات وئفاتها 466 

١14 المجتهدون‎ 

مجتهدواهل القبلة 4.84.١‏ 

المجسمة مه٠.؟١؟..ه؛‏ 

المجوس الح ل ل نايت رتنا 

المحدثون بهم,ممم 

المحصلون من المتكلمين 8١٠؟ء(لام‏ 

المحققين ه؟ءلا؛.ه4244؛451 

المرحثة ١عومءم.؛‏ 

١1٠ المرقوثية‎ 

المسلموث وم .24١176:49241:ه/؟»‏ 
لم ؛ لازلاء كحؤكا2 دول 4و 
ما" ع لالا” 6 لا" 2 4" ث2 مءة) 
1.533 

45.2415 1١١ المشبهة‎ 

المشركون لالام 

المعترفون بالحسيات والبديهيات ١١‏ 

المعترقون بالحسيات والقادحون فى البديهيات 


لحن 


ماه 


المعترفونبالتصديقاتاليدايهيهوالمحسوسه ١‏ ؛ 
الممتزلة «؟؛.ؤمء)زوءوه2 "45866 ؤه؛ 
ل ل لل ل 
ملمعءؤفق 6١54 2١1“ 2١45٠6‏ 
ا ال ل 
0 وى ف يرف فى تبرقت رشك 
ب الل 1 لمش اال 
جح لع الل 5112 
رار لل ل ل ا لان 
عم ج خم 81 او هخ 17 
لع ووم 2 4لام 2 كا" 4/2 )55.١‏ 
وموس از" 2 5و0 4202 2 #د1ا 
كلخ )ه24 كتء4 4 لا 11 ) لاطايء 
دع 2ع لا)؛ 1:44 2 45: )2 ١450)؛‏ 
مامجع” ه24 1ه 4 غته 1١24‏ “تا 


الل ييل الل امن 


المفضلية ٠‏ 
المكلفون موه 
المأذئكة ووم ةدم لامب لالا؟ 


الملاحدة ١مع»د5ه‏ “م69مه4 


ا ا ع ات 


المليوث لا »154 

4٠١ الممطورية‎ 

المنجمون واصحاب العزائم م#ه8:.*؟ 

المتطقيونث 665952"18٠م‏ 

متكرواليديهيات 5؟ 

متكروالتكليف 8ه" 

المتكرون للنظر 2+49.ه 

المهندسوث 44١6م‏ ١؟‏ 

الناووسية و.:٠١١4‏ 

التصارى و2زء١.95295ا٠ءه‏ 2# ؤه”" )2 
عام 

النصيرية 8ه4 

نفاة التكليف 46م 

ثغاةالمال مذءئفىم ع (:”مءإالء 

الوعيدية ١:44"564.42ا4"11:ممه‏ 

البريعية اصحاب يربع بن موسى الحايكك ١٠؛‏ 

اليعفورية اصحاب يعقور 4٠١‏ 

اليونانيوثك 45 

اليهود كحذهاء ٠#0)؛‏ ذلره*"2 ؤ2"'0 أإكلء 


لال اا 


فهرس الكتب 


الاشارات م.م 

الاصول المشرقية ١و4‏ 

اصولالفقه عم مو موم 

الانجيل .مع لاءموبم 

تلخيص المحصل ١‏ 

التوراة ١و1‏ ووع.لاء7 5845.536 
رسائل صغار 15»؛ 

رسالة اثباتالعقل المفارق 9خ 

رسالة اثباتالواحد الأول +لا؛ 

رسالة افعال العباد بين الجبروالتفويض 47١‏ 
رسالة اقسام الحكمة 503 

رسالة اق لمايجب الاعتقاديه 7١‏ 
رسالةالامامة +؟؛ 

رسالةبقاء النقس بعد بوارالبدن ٠م‏ 


رسالة تعليقة رسالة ابن سيمول فى الرد على 


جالينوس لاءه 


رسالة ريطالحادث بالقديم 48١‏ 


رسالة شرح رسالةابن سينا فىالاصل الثابت لكل 


حيوان ونيات 1١‏ 
سالةالعلل والمعلولات و.ه 
رسالة قواعد العقايد 0 »)لاغ 
رسالة المقنعة فىاولالواحبات ا 


الرسالة النصيرية ١1.٠6م.؟.٠ه‏ 
رسالةالتفوس الارضية او؛ 

زمالة النوبختى ١١4؛‏ 

الشافى 5١؛‏ 

شرح الاشارات 8م 

الشفاء وم روا 

فوائد ثمانية حكمية لزه 

نائدة ‏ برهان فىاثياتالواجب ١١؛‏ 
فائدة فىتعارف الارواح بعدالمفارقة ٠ه‏ 
فائدة . تقسير سورة العصر ١٠ه‏ 

فائدة فىثناء الموحودات ٠٠ء‏ 

فائدة فىصدور الكثرة ١١ه‏ 

فائدة قىالطبيعة ١ه‏ 

فائدة ف ىالعصمة هام 

فائدة فى|نالعقل ليس بجسم ولاجوهر ١١ه‏ 
فائدة فىالعلل والمعلولات ١١ه‏ 

فائدة فىفعل الحق وأمره ١٠ه‏ 

فائدة فىالكمال الاول والثاثى +١١‏ 
فائدة فىالمفهوم بنالادراك 8ه 
فائدة فى النفقس لاتفسد بفساد البدن ٠ه‏ 
فائدة فىانالنفس نصمير عالماً عقليا ٠ه‏ 


١١١ القانون‎ 


4ه 53 تلخيص المحصل 
القرآن 7ه4 المحصل ؟ 
القول ف ىالقدماء الخمسة ١١١‏ الملل والتحل ١١‏ 
كتاب الاصول الدينية 417 المنطق ١١١‏ 


كتينا الحكمية 89.88١‏ 


كتيب دلا لالنبوة 9مم.مهم 


كتينا المطولة .٠٠؛‏ 
"كتبنا المنطقيه 9+ 
بجسمات اقليدس ؟5١‏ 


ارض الشراة 4١١‏ 
اصفهانث 055 4١١‏ 
بلادالمغرب "٠١‏ 
جبل رصضوى 41١١641١5‏ 
حبس برواتث 4١١‏ 
الحجاز 4١4‏ 

4١٠١ حرات‎ 
4١561١1 خراسانثن‎ 
17١ دجلة‎ 


المنقذ من الضلال ١هم‏ 
المناظر والمرايا ١‏ 
المناهج والبيانات ١8‏ 


النهاية ؟مم 


فهرس الأماكن 


طورسينا 607+ 

العراق لاه":1( 4١5٠١4‏ 
الغار 41١‏ 

فاران لاوم 

كربلاء 41١١‏ 
الكوفة ١241٠١١‏ 
الهند ا١م)مه»‏ 

4١+ اليمن‎ 

اليزودية ١5م‏ 


تنسة* .201717114 
رأتاوعتةء8) مموورم 1 ,5 بط لعاء لومز لصح لعنتة رنفدطك -له مله؟ لمجا - أل 
(1979 
مط .[ 20:16 
12115115 ."1" أن صو1غة [كمدع1 مدوتوعم و071معناء 5 : عمسطاالة ؟ ماسم 
(غصضم معفصد) موه د لزه دمزدج أؤداعاة عذأا كزه متسساعناجا5 عنعه 8 
تسقط 1" 1 لتطقطة5 قا صط1 موود 2033 
برط ر 010 سمنتدكت2 0طة طمتاعمظ طغذ؟ ,لابن -[ه «خلة' عل 
(غستنم تملصن) تاكادك1 ."1 20ة لاععطعة طام14 
اه تنك 171 23:31 
"201ص  )‏ قمععكك 1 تالا ,© بوط لعالله م1" سمحندت ,ما#عسابة -له 744 
(068 22 وعدم 
1 1151 2006011 
- 6م #علصس) قمععء171. 84 ,0 بط «سمتاهامد1' طمتاعمظا ,رن لاعساة -له 7204 
(دمط همهم 
اقلق عث.ة 11الضهضة 
لصم دمقجععج «معلصم) طوعطع خطمل8 .الا تبط لعكتلة باقيدطم0 : #إجعناى 
زنط فآ .2101374 
طىقء جأع شق طهض/[ .1/1 7 0ع03» ,«بقا ع كاله 103:54 1 بأجماكى تر جف ء!!آ-اه وتجامماكى 
(0023:2302 “علصد) ناكأنا12 .1" كمد 
ل ا 42 » > -< 
مخصة لعاهادهسة 1" ,(413/1022  )0.‏ فاإرماقاه الاتماكساه كرو زهماه17 116 
(غصاعم معلدد) صؤعة عق برط مدتمعم 
)7 980-3) قسثة 1 س1 235/1 
(نصلعم «غلصد) تسعد بذ ب فعاتلك رقشعها/طة-له مس 'مفطه41-14 


طععطجعمطه11.14 2-11 
قاعع5 ,برعمامعط!' ,ببطدمدماتطط عتمتذاوآ هه وعمتادعء 1" بخصع ما ,جقذلهنا 851 
ودكا هوم .ل برط ممناع د لمهم طمتاعمظ سد طعت علتعتلء84 أه بزعمغ5ا21 مسد 
(1976 بيسفغمطء1) 
(1841 .طه) تمصي .ة 2217111 
بو «متاعند0ه)12 مدنتس" طاتو لعتلء ها موتو[ ,بأوسقاء3 :-«#مةل 
(1976 سقعطء'1) ممدا؟ .8 .5 برط ممتاع سن لمعاصا بامتاعصظ اسه رتمةوغطمة .ل.5 
(1414-1492) تصسخذل .م الى 
مصماغعن ل ماما صحادء2 امد طمتاهدظ طغأيو لعاتلء وله ملأ "اناه أو«فطا له 
.(1980 يسمعطء1) تموطقطناء8 اتدكدكة عق لصد عع .11 برط 
(1506 بطه) ازنطضةآ أكثقة عد 
00 تتؤممظة .لل برا تناع لمعاص للد نااتي تقةلطة,.2 .3 بدا لع أل ,214 
(1978 
(1004-1091) ا الا 4< 
(1978 رسوستك'1) داعء طاعقطملاطة ,31 اسه أتمستك8 .1/1 عبط لعغثلته ,قساط 
(1648 .ناه) القطقمدة1 .1خ 2511كمةهة 
بتامعة ومطعتصة .21.1 برط لعائله اكت سحتعء! رأعدماة-لم علامس1 تسبأجونات 
.(1980 متتقعداء'1) معسصذط , 5 لصح «دوعل لتتدلكا عط شعي ده معأعتاعة مط طغذير 
1 سقاات5 2020111 
.(1080 يسدعطء1) تتنمسؤعد1 لسع تممغادكل برط لعاتله مقلع طفطمط 
(201-1274 1) 21-1351 سنل-اج عتمدا1 222117 
(1980 مسعمدك1) تصةعة11 ذه وحا لعائل رلعكعه اساطله كباله 12 


(1567 .طه) تمقعئطة5 دتملة سلطا احيكة 
صم طغتك رسن اعد1ة .اا رودا العانا» بكس لاه أمسم زم 1 قل عاااكلله علاعبال 


(1980 بتدعطء1) "مس .ل رط عاعنامج 

"1 .21 2271 
مغدة لنعقامصد 5ك :1171 س1 امهل اموعلط ‏ زندم مه 811 تسأجدا5 
عدم ععلصه) نلش3زد5 .ل عرظ سواسعم 

تنه ان[ .1 20211 
معلصه) علمدك]1 .82 6 لع لو غغط1 لصد لمعائله ,سواط -ام أأونا؟1 27:11 داه 
.(غساعم 


(1631 .طه) مفسؤ©ط عثلة 1711 
أثكم طم - أن 
رتسقطمططعء8 أحدوة84 ,خ بطععطعد 34,3455 بط تعانلء لون عاطدمة : 1 .اوه 
7 بتقعطع1) أزقطل .1 لسة مكأن12 "1" 
07 414 عأهمة 01 عروؤزوط لواعملامن 17111 
-(1974 رسقعطع1) طأوعطعمطه]8 . 84 ممه دج[ ,7 بوط 180160 
الأعداءة*1 1زنا:من) ردصمك 136 
(1977 بمسقعطءط) عمد متعدومع لعبروء5 عوط 1801160 
ل د لم 
م 11 تسأسعاذ م0 لت'لجم لاه «عجماه :اماد 
سه تماتجط 1 عوط امتاوصظ مغما امعغداقصدئ ”علوترطمماء34» عد خوط 
.(1977 العمل" بسعلك) طوعطع د1[ه340 .51 
تاكالاج1 ,"1 32:01 
020171111611 115لاو تت[عك .114 كرو عزكه 8 مرا :01 ,كءأعجآزماعابة عتسبعاءط كزه 11:6ا::0 وار 
(«متغتعدمع عط صذ) ل بهتلسله عمسب[ تباجعبزى عثأ«اسجعطه؟ جره 'رهة 
ل م 
عوطم 1-0 
27 الع تسمه مده 5ع016ط1 ردصمناء 1200 جامتاعد8ظ 220 سدزسء2 : 5701.11 
0 قسقطةططء8 3805591 خق باععطع هرزاه31.81 رتاكاتدع1 ,"1 برط كامداعد؟ لع 
لهل ق معط صل) 1ل1.10108 
035دظ8رك 3111 
(1974 رموعطء'1) كغامد لمعه كامت] : «ثاماسله غر «اتمالك 
طععداع 11.5115 21 
(4 197 بوط 1) أع1غ-1ل ار تمادج-فير1 لماجسعاوثة «رردخ!-قرفا1 
مقطوعةة8 ص1 عمةومدسطد8 اع 
عوط .60 #تسملال تشياه سوقان لفااتاهه جامتاهاقصدنة صدتقت2 ,آأوطله لاه 146اظط 
,(نستعم ععقصن) بامعدمطكتسد2 ."834.1 لصه تسقعةاة ,ذة 
(932-1030) طبروة مامتكة أنسدط1 5571 
عوط لعأتاء ,تعهاطكشداة .21 ,'1' بوط سهندعة1 ملصة لع هاقصقها رهم لظ :320:04 
(1976 بمقعطء"1) سام لهم .84 بط سمتاعه مس1 اعدع عط ه طاتن سمأو مط 1 .182 


4 01 11510011 
فتحسمل فق .[ .0 عة طوعطع مطهة8ا .5:10 ه1111 لدسعسء) 
(1797-1878) مفمتوطة5 .21.184.183 1 
بلمستعسعلطة تباجععا3 جه 4'14جع7لأه «متشاع تسأجمات 
عتم لعغتله رمع فاسع صتصدم لصةه أت عتطوعة ,"تنامرطجماء 14“ : عد0 أنوط 
بوط ,إعددوماع طكتاودةظا - عتطوعة لصة مسماأعسلمطهةً محتصءظ لصة طوالاوصظ 
.(1969 رمقغطع"1') تاكانا1 ,'1' لصة طوعطع قط 14.180 
.(1888-1957) ثسةبنغطمة .54.14 11 
تاجمبلى ع *اماسمعطم؟ ره جم ومسيصرمن) “) المسشعده 14 تاجمذى جدة و[هوةة 1 
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طاته رطاوعطعمط810 .34 اسه تسعشاقتهدظ .له برط لعأاتلء انغ عأطويظق : 1 .آه70ا 
. (1973 تقعطع'1) ناكاداع1 .'1' باط موتاعنلمغاصة طوتاومكظا دده 
تم ةجتنطعق .54.134 111 
الما7لهججدماة تاجونا5 جمط] علموةا'2 1 
رلإتقغطء مصصحدمء مع قعع1203 رقصه121200111 قمع 200 سمتدرءط : 1701.11 
.لسعم معقصد) طوعطمطه34.84 اسة تنقغقله8 مق غرط 
#اكاعتاعجالا سه وأؤهعماة,[ط عتجهاءط جره عروؤوط #وماععلام0 117 
71٠‏ بسقعطع1) )املصدآ .28 مصة طوعطع طه88 . 14 عوط 0ع116ل8 
1242-11) تسترةد!ء1 .6 .لح 7ه 
17 - له لإنأعفة 
لسة طعمعط طغ بطعدعءظ مخصة لع غدلقصمع) لصد لئأتل»ء مع مدزومعمط 
,(1980 رصقعطعء'1) عأملصقط .8 بوط مدسمتاعسلممغصة موتورعط 
(لإتناأهعء 1315 .1)) 8421 .81 571 
املاس121 21 0الاججداة عمل لمعك خافلعنا عل 
تدسمعلل مك1 كتأهط5 .10.11 بوط ممعت لمغصة سمتمعط طاتي لعائله أععا موتمرمط 


. (1974 رسدعطء1) غاملههة .81 برط صمتاءن لمعامة طمتاعدظ نصح 
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5 عتصسمان][ أو عاننتاقمآ عط" 
لطعسصمع8 سفغطع 1 ,بز ومع ناملا 13/100111 


7 1ك نط1 سقعطع "1 طخت مماغدعمط دلآه0 هآ 


لاومرعسه 0 


5 .ل 1م © 2151 1411111 
دلسعصهت ,وأانقناند[] 11اأ0ءك8 غه عمووءاوءط مم1 ,رأاتدن نامل1 مفعطء1 عه عمى اموط 
تعنكسد5 عتصسهاكآ1 كه عابطتاقم1 عط آأه مماععمالا متسععنمنا التععلة عد عنداعمععة طععموعى 2 


بواتسع 110353 11ئته84 دعألسط5 عنسهلهة "له عاساتامدآ 
3 عورم 2.0 يطعمدئرظ مدعطء 1 


صهعآ -مصغطء1 ,نعم تتدلتقك رط لعاصائط 


ةن ,لدععاصه4! ,بوأتومء اندلا التماء الا 
عدم صسقغطاء"1 ركع نلتة5 عتصصعهأه1 1ه عتتتكتامدآ 


طاتم ممغوعمط ج0011 سلا 
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كنوع اوعتعهامغط1' ممه امعتطممذهلتطط بوأعتطك" طغتللا 
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